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  :مقدمة

ومطوّریه ومعتنقیه، وفي  محور اهتمام صنّاع النّظاملّ الإنسان في كلّ النّظم ظی
رغبة في الارتقاء الكوني، كما أنّ الأنظمة بمختلف الوقت ذاته هو أكثر الكائنات تطوّرا و 

أشكالها تسعى لترسیخ أركانها تحت مضلة العطاءات والفرص التّي تمنحها للأشخاص داخل 
   .المجتمع

ویتوافق النّظام مع الإنسان بقدر ما یوفّره له من احتیاجات، حیث أنّ النّظام ذاته 
لأشخاص ویعمّق فكرة التّوافق النّفسي بین طبیعة مطالب الأفراد وا یتمحور وباستمرار لتلبیة

النّظام وطبیعة الأشخاص، فكلّما ارتقى الإنسان وتطوّر كانت الأنظمة بحاجة للتبّدیل أو 
  .لّ المتاح من الآلیاتظن في عدیل الذّي یواكب المستجدّ والمستحدث، ولكّ التّ 

قني الذّي یعدّ واقعا علمیا یأتي والملاحظ أنّ ارتقاء الإنسان وتطوّره یسایر الارتقاء التّ 
كلّ لحظة بالجدید ممّا ینبغي أن یقود بالضّرورة إلى تحسین الرّوابط التّجاریة والحصول على 

  .ة الإلكترونیةیأفضل أداء للممارسات التّجار 

فالبشریة لم تشهد خلال تاریخها الطّویل تغیّرات في نمط الإنتاج والتبّادل والاتّصال 
   أن الحیاة بالعمق والشّمول والسّرعة التّي تشهدها المجتمعات المعاصرة، منذ بل وفي أسلوب

، وقد 2، أو ما یسمّى بالانترنت1دخلت حیاتنا التّقنیات الحدیثة للمعلومات والاتّصال
سهمت هذه را كبیرا في أنماط الحیاة على اختلاف درجاتها، وأقنیات تغیّ أحدث ظهور هذه التّ 

                                                           
1
 ABI-RIZK Georges Daladier, L’internet Au service des opérations Bancaires et financiers, 

Thèse pour le doctorat en droit (Arrêté du 30 mars 1992, modifié Par L’arrêté du 25 Avril 
2002, présenté et soutenue publiquement le 17 mars 2006), Université de panthéon-Assas 
(paris II), P. 01.       

2
بغیة تصمیم شبكة معلومات قویة  ،1969في سنة  ARPANET من مشروع عسكري أمریكي تّكنولوجیاالتاریخیا نشأت  

ي یربط سع عدد المواقع الذّ خطر نووي محتمل، ولقد استطاع المشروع تحقیق نتائج مذهلة واتّ  لا مركزیة تصمد أمام أيّ 
 .1991سنة من موقع ، لیرتفع إلى أكثر 1971 موقع سنة 20إلى  1969مواقع سنة  4بكة من المجتمع العلمي بالشّ 

Voir :  
Thomas. Schultz, Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne, 
cahiers du centre de recherche informatique en droit, Bruxelles, 2005, P. P 18-19.   

 "نظیمیةاخلیة التّ ولیة الدّ لدّ بكات ا، وشبكات الانترنت هي اختصار لعبارة الشّ "ولیةبكات الدّ الشّ " الانترنت هي اختصار لعبارة
شبكات المناطق  ما سبق لبروتوكول الانترنت والاندماجیة، حیث لم یترك هذا البروتوكول بصمته على كلّ  ویخضع كلّ 



 قـــدمــــــةــم

 

- 2 - 

 

ول، فأصبح العالم قریة صغیرة ي تفصل بین الدّ بكة في إلغاء الكثیر من الحواجز التّ الشّ 
ي قد هل على أيّ شخص في أيّ مكان أن یحصل على جمیع المعلومات التّ أصبح من السّ و 

  .یحتاج إلیها في أيّ مجال من المجالات المختلفة عن طریق الانترنت

كنولوجیا، حیث تهدف إلى تیسیر إحدى إفرازات ثورة التّ  1جارة الإلكترونیةوتعدّ التّ 
قات أیّا كانت، إذ ق ما تقتضیه العولمة من رفع الحواجز أو المعوّ ولیة وتحقّ جارة الدّ وزیادة التّ 

راء ما بین المستهلكین والمنتجین، أو نوع من عملیات البیع والشّ " :2تعدّ حسب بعض الفقه
  ".صالاتركات باستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتّ بین الشّ 

جارة الإلكترونیة ینطوي على أيّ نوع من أشكال تعریف التّ  بأنّ " :3ویرى البعض
، وتتمّ هذه )الانترنت( ولیةالكترونیا عبر شبكة المعلومات الدّ  ي تتمّ جاریة التّ عاملات التّ التّ 
ركات والحكومات، وتشمل ركات وعملائها، أو بین الشّ ركات أو بین الشّ عاملات بین الشّ التّ 
        .اخلیةجارة الدّ جارة الخارجیة والتّ التّ 

جاري من بادل التّ جارة الإلكترونیة أن تقوم بوظائف جدیدة في عملیات التّ ویمكن للتّ 
تسویة المدفوعات والحسابات، فتح الامتیازات ،المفاوضات،سویق التّ ،بینها الإعلان 

  ".لع والخدماتلسّ بادل لبعض اراء، والتّ إعطاء أوامر البیع والشّ  ،راخیصالتّ 

                                                                                                                                                                                     

بكات جهیزات مثل حواسب الشّ دات والتّ یة أیضا، فضلا عن شمول بصمته على المعّ بكات المحلّ ن الشّ ولكّ  ئیسیة فقطالرّ 
نكبوتیة، وشبكات كوابل بكات العشغیل، وخادمي وسائل الإعلام، وخادمي الشّ وخادمي مجموعات التّ  ،لشغیات التّ ومحطّ 

 .سلكیة لعقارات المستهلكین حتى وإن كانت أكشاكا في حدائقبط اللاّ زیون وأدوات الرّ التلف

 internetلانترنتا ةلتجار وتستخدم كمرادف  ، électronique commerceجارة الإلكترونیة، ترجمة مصطلح التّ  1

commerce.  

من خلال تداول  ر عن نشاط اقتصادي یتمّ ي تعبّ التّ  ،)commerce( جارةالإلكترونیة من كلمة التّ  ةالتجار  ن تعبیریتكوّ 
وهي  électroniqueتحكمه قواعد ونظم متفق علیها، وكلمة  ،ت والأفرادلع والخدمات بین المؤسسات والحكوماالسّ 

  .جاري باستخدام الوسائل والأسالیب الإلكترونیة من بینها شبكة الانترنتشاط التّ توصیف مجال أداء النّ 
 .، ص2001هرة، وزیع ، القاشر والتّ للنّ  ةدار الكتب العلمیجارة الاقتصادیة، ، أساسیات ومبادئ التّ عبد الحمید بسیوني

18. 

 .14 .، ص1999، القاهرة، نمیة الإداریةمة العربیة للتّ جارة الإلكترونیة، المنظّ ، عالم التّ رأفت رضوان 2

 ،2015 اهرة،القشریعات العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، جارة الإلكترونیة في التّ ، التّ عصام عبد الفتاح مطر 3
 .16 .ص
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ي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون جارة الإلكترونیة الذّ موذجي للتّ أمّا القانون النّ 
جارة الإلكترونیة واقتصر ن تعریفا جامعا مانعا للتّ ، لم یتضمّ Unicitiral"1" وليجاري الدّ التّ 

جارة ن من حیث مضمونها التّ ي تتضمّ والتّ  ،على تعریف تبادل المعلومات الإلكترونیة
فق باستخدام نظام متّ  للبیاناتقل الإلكتروني بین جهازین النّ ": هافها بأنّ الإلكترونیة، فتعرّ 

  ."علیه لإعداد المعلومات

استعمالات المعلومات الإلكترونیة  ي كلّ ابق یغطّ عریف السّ جنة أنّ التّ وقد اعتبرت اللّ 
  .جارة الإلكترونیةیمكن أن یطلق علیها التّ ي جاري والتّ شاط التّ في النّ 

O.M.C جارة العالمیةمة التّ فت منظّ وعرّ 
 إنتاجأنشطة " :جارة الإلكترونیة على أنّها، التّ 2

لع والخدمات وتوزیعها وتسویقها، وبیعها، أو تسلیمها للمشتري من خلال الوسائط السّ 
  ".نیةالإلكترو 

  :جاریة ثلاثة أنواع من العملیاتتشمل المعاملات التّ  ،عریفوحسب هذا التّ 

 .عملیات الإعلان عن المنتج، وعملیات البحث عنه -
 .المشتریات ثمنوسداد  راءعملیات تقدیم طلب الشّ  -
 .عملیات تسلیم المشتریات -

منتجات فحسب جارة الإلكترونیة لا یقتصر على شراء الومن هذا فإنّ مفهوم التّ 
والتي تتمّ  ي تتبادل بین شركة وأخرى أو بین شركة أو المستهلكفالمعلومات والخدمات التّ 

جارة كذلك تدخل ضمن التّ  هي ،نترنت أو وسائل الاتّصال الإلكترونیة الأخرىعبر الا
    .3راء إلى خدمات ما بعد البیعمن معلومات ما قبل الشّ  الإلكترونیة ابتداءً 

                                                           

جارة واعدت قانون نموذجي بشأن التّ  ،وليجاري الدّ هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التّ ) (Uncitralالأونیسترال  1
 : غة العربیة على الموقعطلاع علیه باللّ ، ویمكن الا2006وعدّل في   1996یو الإلكترونیة في یول

 http:// www.waseet.com www.unctral.org    
2 O.M.C: Organisation Mondial du Commerce.  

یة ص إستراتجیة، جامعة وهران، كلّ تخصّ  جارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،فاق التّ اقع وآ، و صراع كریمة 3
 .06. 05ص  .، ص2014-2013جاریة، سییر والعلوم التّ العلوم الاقتصادیة وعلوم التّ 
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 ز بالخصائصجارة الإلكترونیة بأنها تتمیّ ابقة بشأن التّ عاریف السّ ن من خلال التّ ویتبیّ 
  :1الیةالتّ 

تخدام الوثائق الورقیة جاریة فلا یوجد اساختفاء الوثائق الورقیة في المعاملات التّ  -
فاعل عملیات التّ  جاریة، كما أنّ والمستخدمة في إجراء وتنفیذ المعاملات التّ  المتبادلة

الي سوف لكترونیا ولا یتمّ استخدام أيّ نوع من الأوراق، وبالتّ إادل بین المتعاقدین تتمّ والتبّ 
ند المتاح سالة الإلكترونیة هي السّ عائم الورقیة، وتصبح الرّ الدّ  عائم الإلكترونیة محلّ تحلّ الدّ 
ر موضوع أدلة الإثبات الإلكترونیة وهو ما یثی ،رفین في حالة نشوء أيّ نزاع بینهمالكلا الطّ 

 .جارة الإلكترونیةوأثرها كعائق أمام نمو التّ 
مباشرة من خلال شبكة  مادیة غیراللع لكترونیا إذ یتمّ بیع وشراء السّ إتسلیم المنتجات  -
قنیة جارة الإلكترونیة قد انفردت عن مثیلاتها من الوسائل التّ نترنت وبهذا تكون التّ الا

برامج الحاسب، أفلام الفیدیو الكتب  :راء، ومثال ذلكعملیة البیع والشّ  المستحدثة في
 .قاریرالأبحاث، التّ 

جاریة من إدارة معاملاتها ن المنشآت التّ عدم إمكانیة تحدید هویة المتعاقدین، إذ تتمكّ  -
 ز هذا الأسلوب بوجود درجة عالیة منجاریة بكفاءة من أيّ مكان في العالم، وبذلك یتمیّ التّ 
ن قد یترتّب على هذا رفان موجودین في مكان واحد، ولكّ الطّ  یكونفاعلیة من غیر أن التّ 

عاملات عدم معرفتهم المعلومات الأساسیة كافة والمكاني بین أطراف التّ ماني الانفصال الزّ 
منهما  إذ یعرف كلّ  ،قلیدیةجاریة التّ عاملات التّ عن بعضهم البعض كما هو الحال في التّ 

أو ناقص  ، وعما إذا كان كامل الأهلیةر الآخر، وعمّا إذا كان موسرا أم معسرادرجة یسا
 .الأهلیة

غیاب العلاقة المباشرة بین الأطراف المتعاقدة فلا یوجد مجلس تُدار فیه المفاوضات  -
جارة الإلكترونیة، فقد یكون البائع في مكان المشتري وقد یبعد عنه والمساومات في عقود التّ 

                                                           

1
 .18 .، ص2002القاهرة،  هضة العربیة،عاقد عبر الانترنت، دار النّ ، خصوصیة التّ أسامة أبو الحسن مجاهد  
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رة في وقد یغیب العنصر البشري تماما باستخدام أنظمة الحاسبات المتوفّ  ،میالبآلاف الأ
 .1 كالیف وبكفاءة عالیةجاریة بأقلّ التّ مؤسسات الأعمال التّ 

رفین من الطّ  لدى كلّ ) الكومبیوتر(إلكتروني وهو جهاز الحاسوب  جهازوجود  -
عبیر عن الإرادة لكلّ ي تقوم بنقل التّ ولیة التّ المتعاقدین والمتّصل بشبكة الاتصالات الدّ 

ي یقیمون رغم تباعد المكان والموطن الذّ  ،حظةرفین المتعاقدین في ذات اللّ من الطّ 
 .فیه

وبعض  شركات میكروسوفت الأمریكیة مثلركات عدد من الشّ  تصوقد تخصّ 
ركات الأخرى في أوروبا أو الیابان في إعداد البرامج المتوافقة مع جهاز الكومبیوتر في الشّ 

ي لا سویق وخدمات البیع والعدید من الخدمات الأخرى التّ مجالات المحاسبة والإعلان والتّ 
ل على تكلفة ممكنة وسهّ  نجاز الأعمال بأقلّ ا ساهم في سرعة إممّ  حصر،تقع تحت 

وتیني إلى استخدام الكومبیوتر في كلّ ما ظام المكتبي الرّ ل من النّ حوّ ركات والأفراد التّ الشّ 
 .2یمكن توفیره من عملیات

جارة الإلكترونیة تأخذ شكلا واحدا أم ن هل التّ جارة الإلكترونیة، ولكّ صائص التّ هذه خ
  ة أشكال؟لها عدّ 

  :هافلها تسعة أشكال أهمّ  ،جارة الإلكترونیةع التّ تتنوّ  :یمكن القول أنّه

وع من ل هذا النّ ویتمثّ  ،"B2B" مزلكترونیة بین منشأة تجاریة ویرمز له بالرّ إتجارة  -
جارة ركات، وأغلب معاملات التّ ما بین الشّ  ي تتمّ راء التّ ملیة البیع والشّ جارة في عالتّ 

مات وتعاملات الإلكترونیة في هذه الخانة وفي مجملها هي أنظمة المعلومات ما بین المنظّ 
 .ركاتالأسواق الإلكترونیة ما بین الشّ 

أحد المستهلكین  وفیها یقوم "C2C" مزجارة من المستهلك للمستهلك ویرمز لها بالرّ التّ  -
لعة إلى مستهلك آخر بصورة مباشرة، وأوضح الأمثلة على ذلك حینما یقوم مستهلك ببیع السّ 

                                                           

1
جارة الإلكترونیة، مقال منشور بموقع الموسوعة العربیة للكمبیوتر والانترنت، بتاریخ ، تصنیف مجال التّ بسام نور 
 .علومات، شبكة الم30/08/2002

2
 .100 .، ص2003جارة الإلكترونیة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ، إبرام العقد في التّ سمیر برهام 
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خصیة، وأیضا هناك ما بوضع إعلانات في موقعه على الانترنت من أجل بیع الأغراض الشّ 
 .مجال المزادات على الانترنت

 مزریة والمستهلك ویرمز لها بالرّ جاركة أو المؤسسة التّ جارة الإلكترونیة بین الشّ التّ  -
"B2C" ّجارة الإلكترونیة من بیع وشراء بین كل من أشكال التّ هذا الشّ جب عامل بمو ، یكون الت

ي تبیع جزئة التّ وق قطاعات التّ جاریة والأفراد أو المستهلكین، ویشمل هذا السّ المؤسسات التّ 
ركة والمستهلكین عامل بین الشّ التّ  المنتجات والخدمات للمستهلكین عبر شبكة الانترنت، ویتمّ 

ولي، إذ یقوم المستهلك بطلب وق أو على المستوى المحلي أو الدّ سواء على مستوى السّ 
بعد ذلك  ركة في الانترنت ویدفع ثمنها بالبطاقة مثلا، ثمّ لعة أو الخدمة من موقع الشّ السّ 

 .1لعة أو الخدمة مباشرةیحصل على السّ 

جارة الإلكترونیة هو الأكثر انتشارا، وهو ما یهمنا في نطاق وع الأخیر من أنواع التّ وهذا النّ 
لكترونیة افتراضیة على إدراستنا هذه، حیث یقوم المحترف بعرض منتجاته على متاجر 

فمن یرغب  ،اغبینفقات مع المستهلكین الرّ ج لبضائعها وتعقد الصّ تعرض وتروّ  شبكة الویب
جاریة ویستطیع قراءة ركات التّ یغة الإلكترونیة یدخل على مواقع الشّ عاقد بهذه الصّ في التّ 

ي یجسد ني الذّ لع من خلال الكتالوج الإلكترو عاقد ومقارنة الأسعار ورؤیة السّ شروط التّ 
خذ قراره من خلال ذلك یستطیع المستهلك أن یتّ  ،لع المعروضةصورا أو رسومات للسّ 

  .عاقدالتّ  راء فیتمّ بالشّ 

2ابت في عقود الاستهلاك أنّ المستهلك أمام عقد نمطي فالثّ 
Contrat –type  ّمعد 

شروطه نظرا لقلّة خبرته  سلفا من جانب المهني وعلى المستهلك أن یقبل هذا العقد بكلّ 

                                                           

1
نة ، السّ 614ل، العدد د الأوّ العراق، المجلّ  هرین،ة جامعة النّ ، مجلّ )دراسة مقارنة( ارة الإلكترونیةج، التّ أنسام عوني رشید 

  .610 .، ص2015

2 Les contrats de consommation sont classée parmi les contrats d’adhésion qui empêchent 

toute négociation, le professionnel rédige unilatéralement et à l’avance le contenu du contrat 
qui sera ensuite proposé à l’ensemble des clients potentiels, dans ses conditions, le 

consommateur ses trouve privé de toute négociation c’est donc l’intégralité du pouvoir de 
négocier qui devrait être la mesure de protection de la partie faible. 
Pour plus information voir :  
SINAY-CYTERMAIN - Anne, Les relations entre le professionnels et consommateurs en 
droit français, Ouvrage collectif sur la protection de la partie faible dans les rapports 
contractuelles, Dalloz, Paris, 1996, P. 241.  
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روط، على عكس المهني وهو الشّ  هذهي یمكن أن تساعده في فهم مضمون القانونیة التّ 
  .بنود العقد وآثاره ي یعلم جیّدا بكلّ خص المحترف الذّ شّ ال

ي لذلك كان من اللاّزم توفیر حمایة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة والتّ 
اجر عند اقتنائه سلعة أو خدمة حفظ حقوق المشتري في علاقته بالمهني، أو التّ "یقصد بها 

  .1"ما باستخدام وسائط إلكترونیة

مع لسلة الاقتصادیة وفي علاقته القانونیة عیفة في السّ فالمستهلك باعتباره الحلقة الضّ 
ضغط الإعلانات الإلكترونیة، وكذا تضمین العقود  :هاأهمّ  ةالمحترف یتلقى تهدیدات متعدّد

وبما تؤدي إلیه هذه  ،شروط تعسفیة تهیأ حتما لافتراس المستهلك بتهدید أنماطه الاستهلاكیة
  .رفیینوازن العقدي بین الطّ الممارسات إلى الإخلال بالتّ 

معاملات ال إطار ستهلك فيالحمایة المدنیة للم" یة دراسة موضوعى أهمّ وتتجلّ 

یة بمكان فلا یكاد فهي من الأهمّ  ،ق بحیاة الفرد الیومیةكون هذه الأخیرة تتعلّ  ،"الإلكترونیة
على  زنا في دراستناركّ ي تثار بین المستهلكین والمحترفین، ولقد یخلو وقت من المشاكل التّ 

ي نطاقه ق المدني یستوعب فالجانب المدني في حمایة المستهلك الإلكتروني وذلك لكون الشّ 
ى وتظهر یة تتجلّ ي یجب أن یستفید منها المستهلك، فهذه الأهمّ معظم وسائل الحمایة التّ 

  :فائدتها من عدّة زوایا

رات طوّ نظیم في المجتمع من جانب، ولارتباطه الوثیق بالتّ أنّ القانون بوصفه أداة التّ  -
واهر ض للظّ ه أن یتعرّ كنولوجیة من جانب آخر فإنّه خلیق بالاقتصادیة والاجتماعیة والتّ 

ي قد تنشأ زمة لمواجهة الأخطار التّ عامل بهدف استخراج الآلیات اللاّ المستحدثة في التّ 
سواء عن طریق الوقایة أم عن طریق المعالجة، ویعدّ العمل في ضوء ما تقدم على  ،عنها

الوقایة  إعادة توازن العلاقات العقدیة بما یحول دون إلحاق ضرر للمستهلكین من أهمّ سبل
رت ي تغیّ وزیع الاقتصادي والتّ انعكاس لسبل الإنتاج والتّ  إلاّ خاصّة أنّ هذه العلاقات ما هي 

بصورة كبیرة في الوقت الحالي على نحو تزایدت معه أوجه تعرّض المستهلك لأسالیب 

                                                           

1
جارة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، الرهانات القانونیة للتّ  ،خلیفي مریم 
 .244 .ص ،2012- 2011 یة الحقوق، تلمسان،كلّ 
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 لكترونیة، لذلك فیجب حمایة المستهلك فيعسف في العلاقات العقدیة الإلیل والغش والتّ ظالتّ 
 .هذا العقد

إلى انفتاح الأسواق على صال في العصر الحدیث أدّى قل والاتّ تقدّم وسائل النّ  -
 1ي یعرضها المنتجون في مختلف أسواق دول العالملاستقبال المنتجات التّ مصراعیها 

حول دون ذلك تولا  ،وأصبحت هذه المنتجات في متناول المستهلك في أيّ مكان یقطن فیه
الحدود الجغرافیة ولا تباعد المسافات فأصبح من الیسیر للمستهلك أن یتعاقد عن بعد في 

صال الإلكترونیة حیث یمكن للمستهلك أن یبرم تعاقداته مع قدم الهائل لوسائل الاتّ لتّ ا لّ ظ
 . المهني في أيّ دولة من دول العالم عن طریق الانترنت

ولي وكذا الأوروبي وكذا مختلف یة هذه الحمایة على المستوى الدّ ویعكس أهمّ 
فاقیات خلال المعاهدات والاتّ شریعات، فعلى المستوى الأوروبي تظهر هذه الحمایة من التّ 
اتفاقیة روما المبرمة في  :مثل ،ق مباشرة بذلكولیة بحمایة المستهلك وإن كانت لا تتعلّ الدّ 
التي أولت  2عاقدیةطبیق على الالتزامات التّ ، بشأن القانون الواجب التّ 1980یونیو  19

لمادة طبیق على العقد، حیث نصّت االاهتمام بحمایة المستهلك عند تحدید القانون الواجب التّ 
طبیق على العقد، یجب أن الأطراف في اختیار القانون الواجب التّ  حقّ  أنّ " :على منها 05

لنصوص قانون بلد إقامته  ارة له وفقلا یترتب علیه حرمان المستهلك من الحمایة المقرّ 

رادة عاقدیة لأنّه بإعمال قانون الإأقرّت حمایة المستهلك في العملیة التّ    ةفاقیفالاتّ . "العادیة
ي یتعامل معه باختیار قانون لا یضمن حمایة المستهلك، أو یوفر له رف الذّ قد یسمح للطّ 
 .الحمایة منأقل مستوى 

الخاصّة  1980 كما نجد نفس الحمایة مؤّكدة للمستهلك في اتفاقیة لاهاي في
یة على بیوع المستهلكین، واهتمت كذلك بحمایة المستهلك اتفاق طبیقبالقانون الواجب التّ 

                                                           

1
صوص وتطبیقیة للنّ  دراسة مُقترنة مع دراسة تحلیلیة" ، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد،د السیّد عمرانلسیّد محمّ ا 

 .17 .، ص2003باعة، القاهرة، ار الجامعیة للطّ بحمایة المستهلك، الدّ  ةالخاصّ 

منشورة  ،1980 یونیو 19 دیة الصادرة بتاریخعاقطبیق على الالتزامات التّ اتفاقیة روما بشأن توحید القانون الواجب التّ  2
  :على الموقع الإلكتروني

www.eeaa.gov/cmuic/arabic/main/pic.asp 
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قة بالقانون المتعلّ  1978بشأن تنفیذ الأحكام الأجنبیة، واتفاقیة لاهاي  1968بروكسل لعام 
  .جاريمثیل التّ طبیق على عقود الوساطة والتّ الواجب التّ 

من أجل  19971 عام 97/7وجیه الأوروبي رقم وعلى المستوى الأوروبي صدر التّ 
رت توجیه حیث قرّ  أهمّ  عن بعد، ویعدّ  ي تتمّ تنظیم حمایة المستهلكین في مجال العقود التّ 

وجیه عدّة مرات ول الأعضاء بتفعیل أعلى حمایة للمستهلك، ولقد عدّل هذا التّ ام الدّ قواعده إلز 
عات شریمعظم التّ  اتهتبنّ ي ي یعتبر الأرضیة التّ الذّ  ،20112-83وجیه رقم آخرها التّ 

  .ع الفرنسيالأوروبیة بما فیها المشرّ 

إلى عمل  )OECD(نمیة عاون الاقتصادي والتّ ومن جهة أخرى بادرت منظمة التّ 
ق بالخطوط العریضة لحمایة المستهلك الإلكتروني من خلال الهیكل توجیهات وإرشادات تتعلّ 

ورة حمایة المستهلك في أكید على ضر ومن بین هذه التوجیهات التّ  ،جارة الإلكترونیةالعام للتّ 
املة جارة الإلكترونیة وذلك بإلزام المحترف بإعلام المستهلك وتقدیمه المعلومات الشّ عقود التّ 

 ومنح المستهلك حقّ  ،ةالمختصّ  ةوالمحكم عن العرض وتحدید القانون الواجب التطبیق
مات لف المنظّ ولي بین مختعاون الدّ مة بضرورة التّ عاقد كما أوضحت المنظّ العدول عن التّ 

  .3في مجال حمایة المستهلك ةاشطالنّ  ولیةالدّ 

قانون  یة لحمایة المستهلك الإلكتروني، فنجدشریعات العربیة بدورها أعطت أهمّ والتّ 
ص بعض ي خصّ الذّ  20004لسنة  83 ونسي رقمجارة الإلكترونیة التّ المبادلات والتّ 

                                                           

1
 Directive 97/7 du parlement  européen et du conseil du 20 mai 1997 concernant la protection 

des consommateurs en matière de contrat à distance (journal officiel n° L 144 du 04 juin 

1997) . 
2
 Directive 2011-83 du parlement européen  et du conseil du 25 octobre 2011, relative aux 

droit des consommateurs, modifiant la directive 93/3/CEE du conseil et la directive 
1999/44/CE du parlement européen et du conseil et à directive 97/7/CE du parlement 
européen et du conseil. (journal officiel de l’union européenne, 22/11/2011, L 304/64).  

3
 2007القاهرة،  ار الجامعیة الجدیدة،الدّ  ، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، دراسة مقارنة،خالد ممدوح إبراهیم 

 .41. 40 ص .ص

4
سمي للجمهوریة ائد الرّ ونسي، منشور الرّ التّ  الإلكترونیةجارة ق بالمبادلات والتّ یتعلّ  09/08/2000مؤرخ في  83 قانون رقم 
  .11/08/2000ونسیة بتاریخ التّ 

http://www.arabegov.com/news news.asp.   
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جاریة الإلكترونیة، حیث نصّ في صوص لحمایة المستهلك الإلكتروني في المبادلات التّ النّ 
ام ر البائع للمستهلك بطریقة واضحة ومفهومة وقبل إبر أن یوفّ  علىمن القانون  25المادة 

د شخصیة التاجر ووصف كامل لمختلف مراحل المعاملة العقد معلومات وبیانات تحدّ 
سلیم فع الإلكتروني، وكیفیة التّ عامل وطریقة الدّ التّ  لعة أو الخدمة محلّ ة بالسّ ومعلومات خاصّ 

توفیر المعلومات  راء وفسخ العقد، على أن یتمّ في العدول عن الشّ  كما منح للمستهلك الحقّ 
نیا في مختلف مراحل المعاملة الإلكترونیة، كما وفّر للمستهلك بموجب نصوص إلكترو 

  .فع الإلكترونیةالقانون حمایة في حالة استعماله لوسائل الدّ 

لسنة ) 85( ت رقمع الأردني قانون المعاملات الإلكترونیة المؤقّ كذلك أصدر المشرّ 
، لذلك جاءت )الیونیسترال( موذجيي سار من خلاله على نهج القانون النّ والذّ  20011

ع الأردني من موذجي، وقد كان هدف المشرّ نصوصه في مجملها ترجمة لنصوص القانون النّ 
انون منه هو تسهیل استعمال الوسائط الإلكترونیة في إجراء المعاملات، وذلك إصدار هذا الق

  .ل هذا القانون أو یلغي أیّا من هذه الأحكاممع مراعاة القوانین الأخرى دون أن یعدّ 

على  3072-2000نفیذي ع الجزائري وإن كان نصّ بموجب المرسوم التّ أمّا المشرّ 
ترخیص تقدیم خدمات الانترنت واستغلالها لأغراض تجاریة، وبشروط محددّة مسبقا 

لا ": على أنّهمنه  04خاضعین للقانون الجزائري، وهو ما أكدته للأشخاص المعنویین ال

دة أدناه روط المحدّ ص بإقامة خدمات الانترنت واستغلالها لأغراض تجاریة ضمن الشّ یرخّ 

ي یدّعون أدناه مقدمي خدمات للأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الجزائري، الذّ  إلاّ 

ص حمایة المستهلك الإلكتروني بوجه خاص، وإن كان أنّه لم ینظم بقانون خا إلاّ  ،"نترنتا
ق ، المتعلّ 033-09 ق بحمایة المستهلك بوجه عام، بموجب القانون رقمقد أفرد قانون یتعلّ 

قة في مجال حمایة ي یهدف إلى تطبیق القواعد المطبّ لغش والذّ بحمایة المستهلك وقمع ا
 .المستهلك وقمع الغش

                                                           

1
، وأصبح نافذ 6010. ، ص2001 كانون الأوّل 31ادرة في ، الصّ 4524 سمیة، العددنشر هذا القانون في الجریدة الرّ  

 .2002المفعول في الأوّل من نیسان 

2
رقم  نفیذيل المرسوم التّ ، یعدّ 60سمیة عدد ، الجریدة الرّ 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 307-2000مرسوم تنفیذي رقم  

 .واستغلالها "أنتارنات" ي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدماتالذّ ، 1998 غشت 25، المؤرخ في 98-257

 .ق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلّ ، 15 سمیة عدد، الجریدة الرّ 2009فبرایر  25،  مؤرخ في 03-  09قانون رقم  3
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ي قد تواجهه وكیفیة الخروج من هذه المخاطر توضیح بعض المخاطر للمستهلك التّ  -
ع لعدم الوقوع في هذه المخاطر ي یجب أن تتبّ وذلك بتفعیل القواعد الحمائیة والاحترازیة التّ 

ئیس الأمریكي إیزنهاور عمّا یجب أن دد سأل أحد الأشخاص الرّ ا الصّ والحد منها، وفي هذ
 :قال له ،Acheterراء الشّ  :تفعله الأمّة من أجل تحسین الوضع الاقتصادي، فردّ علیه قائلا

ئیس الأمریكي كینیدي في رسالة شيء، وبعد عدّة سنوات قال الرّ  شراء أيّ  :شراء ماذا؟ أجابه
نه من الاختیار عن علم ومعرفة، فإنّ نقوده المستهلك في وضع یمكّ  لو أنّ " :بعثها للكونغرس

 .1"القومیة في خطر ةالمصلحدة وتكون ي ینفقها وصحتّه وسلامته یمكن أن تكون مهدّ التّ 

لع وتقدیم الخدمات كنولوجیا من وفرة إنتاج السّ ما تشهده المعاملات في عصر التّ  إنّ  -
سویق دون النظر إلى مصالح أدّى بالمنتجین إلى الحرص على الوصول إلى أعلى نسب للتّ 

لات الاستهلاك دون لك ما نلاحظه من زیادة في معدّ حیة، وكذالمستهلك الاقتصادیة والصّ 
عاقد، ودون المقدرة لع والخدمات لأغراضه من التّ وعي من المستهلك بمدى صلاحیة هذه السّ 

یجعلنا في مواجهة عوامل من شأنها  ،على اكتشاف عیوبها أو مدى مطابقتها للمواصفات
 .2عیفرف الضّ عن الطّ  لمق أساسا برفع الظّ یتعلّ  ،إعطاء مفهوم واسع للحمایة

سلیم بمبدأ سلطان الإرادة فإذا كانت القاعدة العامة تقضي أنّ العقد شریعة خطورة التّ  -
مة لعقود الاستهلاك لمنظّ المتعاقدین، إذ یعدّ هذا المبدأ الأداة القانونیة والقوّة الملزمة ا

جارة الإلكترونیة والعقود المبرمة عن طریقها أدّى إلى الإلكترونیة، غیر أنّ تنامي دور التّ 
 .بیعة الإذعانیةز غالبا بالطّ ظهور عقود جدیدة تتمیّ 

ي كانت سببا في اختیاره، ویمكن تقسیم هذه الأسباب فأهمیة هذا الموضوع هي التّ 
  .، وأسباب موضوعیةإلى أسباب شخصیة ذاتیة

  

                                                           

1
AULOY- Calai, Les ventes agressives, D1970, chr, P. 37. 

  :نقلا عن
 .، ص1994هضة العربیة، القاهرة، ، دار النّ "المضمون العقدي إزاء" ، الحمایة المدنیة للمستهلكأحمد محمد الرفاعي 

01 . 

2
 .02 .، ص2004الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف، القاهرة،  عمر محمّد عبد الباقي، 
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  :خصیة وهيفالأسباب الشّ 

كون هذه  ،صلة بالاستهلاكخصیة في دراسات المواضیع المتّ غبة الشّ المیول والرّ  -
 .سم بالحركیة والمرونةالمواضیع تتّ 

راسات في تحدید حقوق المستهلك وع من البحوث والدّ خصیة بقیمة هذا النّ القناعة الشّ  -
 .جاه المحترفاتّ 

  :ل فيباب الموضوعیة فتتمثّ ا الأسأمّ 

بطرق حدیثة بین  عاقد عن بعد یعدّ من أخطر المعاملات الإلكترونیة كونه یتمّ أنّ التّ  -
 .متعاقدین لا یجمعهما مجلس عقد واحد

الة للمستهلك حیث تمحورت هذه الوسائل قلیدیة في إیجاد حمایة فعّ ظریة التّ قصور النّ  -
حمایة رضا المستهلك، وكذا  :اجاهات نذكر منهفي اتّ  عیفرف الضّ قلیدیة لحمایة الطّ التّ 

حمایته من خلال إلزام المحترف بضمان ما قد یطرأ من عیوب خفیة، وإن كانت هذه 
ر أدنى حمایة للمستهلك أنّها لا توفّ  رجة الأولى إلاّ قلیدي بالدّ الوسائل تخدم المستهلك التّ 

 .الإلكتروني

المعاملات الإلكترونیة بنصوص صریحة كما فعل شریع الجزائري في تنظیم قصور التّ  -
قة لمتعلّ د القواعد اي یحدّ الذّ  041-15 را قانونغم من إصداره مؤخّ ونسي مثلا، بالرّ شریع التّ التّ 
 .صدیق الإلكترونیینوقیع والتّ بالتّ 

راسة لا تهدف إلى بیان وتوضیح حقوق المستهلك والتزامات المحترف فقط عندما فهذه الدّ 
لع والخدمات، بل أنّ الأمر یتعدى ذلك، إذ أنّ إبرام عقود لكترونیا للحصول على السّ إیتعاقد 

قة إلى وقت بین المتعاقدین وتحتاج هذه الثّ جارة الإلكترونیة تحتاج إلى ثقة متبادلة ما التّ 
ي فتحدید الأطر القانونیة التّ  ،ر سریع ومستمرجارة الإلكترونیة في تطوّ طویل في حین أنّ التّ 

قة من الثّ  ار قدر عبر الانترنت من شأنها أن توفّ  من المخاطر الناجمة عن التعاقدتحمیه 
ي تكون حاجزا له للإقدام عنه الغشاوة التّ  والأمان في إبرام مثل هذه المعاملات، وحتى نرفع

                                                           

وقیع قة بالتّ یحدد القواعد العامة المتعلّ  ،06 عدد سمیة، الجریدة الرّ 2015فبرایر 01 ، مؤرخ في04-15قانون رقم  1

 .صدیق الإلكترونیینوالتّ 
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ي المشكلات التّ  حین كافة الآلیات القانونیة الكفیلة بحلّ عامل عبر الانترنت موضّ على التّ 
أو  اقد الإلكترونيعسواء في مرحلة ما قبل التّ  ،جارة الإلكترونیةتواجه المستهلك في عقود التّ 

  .في مرحلة تنفیذه

  :الیةالإشكالیة التّ  فمن خلال ما سبق یمكن طرح

  ؟الة للمستهلك الإلكترونيصوص القانونیة توفیر حمایة فعّ النّ  ساهمتمدى  أيّ إلى 

  :للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم خطة الموضوع إلى بابین

 عاقدلتّ ما قبل امرحلة حمایة المستهلك الإلكتروني في جاء تحت عنوان : الباب الأول 
ماتي لحمایة نویر المعلو تقسیمه إلى فصلین، الفصل الأول تناولنا فیه التّ  وتمّ  الإلكتروني،
من  الإلكترونيقنا إلى حمایة المستهلك بحیث تطرّ  ،عاقدقبل التّ  الإلكترونيالمستهلك 

الالتزام قبل التعاقدي  إلى انيقنا  في المبحث الثّ ل، وتطرّ ضلیل الإعلاني في مبحث أوّ التّ 
   .المستهلك الإلكتروني ضمانة لحمایةبالإعلام 
حمایة المستهلك الإلكتروني أثناء : ـب ااني من الباب الأوّل فجاء معنونا الفصل الثّ أمّ 

ل تناولنا فیه حمایة تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأوّ  ، وتمّ ةالإلكترونی ةالتجار  عقد تكوین
اني أمّا المبحث الثّ  ،المستهلك الإلكتروني من خلال الأحكام العامة للتراضي الإلكتروني

      .إبرام العقد الإلكتروني حمایة للمستهلك الإلكتروني في مرحلةة تناولنا فیه إقرار قواعد خاصّ ف

في مرحلة تنفیذ العقد  الإلكتروني اني فجاء تحت عنوان حمایة المستهلكا الباب الثّ أمّ 
مستهلك الإلكتروني من آثار تقسیمه إلى فصلین، الفصل الأول تناولنا فیه حمایة ال ي تمّ الذّ و 

ل تناولنا فیه حمایة والذي قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأوّ ، للعقدمبدأ القوّة الملزمة 
 اني فتناولنا فیه حمایة المستهلكا المبحث الثّ مّ عاقد، أالمستهلك الإلكتروني في العدول عن التّ 

   .عسفیةروط التّ في مواجه الشّ الإلكتروني 
قلیدیة لحمایة المستهلك الآلیات التّ  :ـب ااني فجاء معنوناني من الباب الثّ أمّا الفصل الثّ 

ل تناولنا ي تمّ تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأوّ الذّ و الإلكتروني عند تنفیذ العقد الإلكتروني، 
تحدید  أثر فیه الالتزام بضمان سلامة المستهلك الإلكتروني، أما المبحث الثاني تناولنا فیه

   .مستهلك الإلكترونيللحمایة على  طبیقالواجب التّ  القانون
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حلیلي بعنا لدراسة هذا الموضوع منهجین رئیسین، المنهج المقارن والمنهج التّ ولقد اتّ 
مة لحمایة صوص القانونیة المنظّ خلاله تمّت مقارنة مختلف النّ من فالمنهج المقارن 

، وكذا مختلف 03-09ي القانون صوص القانونیة الواردة فالمستهلك الإلكتروني مع النّ 
صوص حلیلي فالغایة منه هو تحلیل مختلف النّ مة له، أمّا المنهج التّ المراسیم والأوامر المنظّ 

  .ي تناولت مسألة حمایة المستهلك الإلكترونيالقانونیة والآراء الفقهیة التّ 
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باب اأو   مستهلك :لا ي حماية ا ترو في مرحلة ما  اإ
ت   يقبل ا ترو  عاقد اإ

ت   ت  ساهمت ا معلومات واات  طورات ا وجيا ا و م في مجال ت عا صاات في ي شهدها ا
ت   يةا سا حياة اإ افة مجاات ا ت   ،أثير على  ى ا هج دراسة مرحلة حو  وهذا ما أدى إ ل من م

س   مرحلة ا ى دراسة ا عقد إ لت  إبرام ا مرحلة من أهم   إذ تعد   ،1عاقدابقة  عقد  هذ ا مراحل إبرام ا
ها من دور في تحديد وأخطرها ما  ها من حقوق أطراف ا ظرا  شأ ع تزاماتهم وبما ي عقد وا

ية مختلفة و ات قا ت   ةثم   ومن ،مش مستهلك في عقود ا ية في تبدأ حماية ا ترو جارة اإ
ت   مرحلة ا مرحلة بوصفها ا ت  ي تحد  هذ ا مبرم في عقود د أسس ا عقد ا ان ا عاقد، فإذا 

هما ت ااستهاك بين تاجر محترف ومستهلك فإن   عاقة بي ت  ت  ا  .ابتداءوازن سم بعدم ا

ك  ت   فإن   ذ ة تحقيق ا ط  محاو ض  وازن بحماية ا مستهلك تبدأ في رف ا عيف وهو ا
س   مرحلة ا لت  ا مفاوضاتَ عاقدابقة  تسب أهم  ، (ا عقود فهذ اأخيرة ت ية في مجال ا
ية ترو ت   أن   ،اإ ل   ،عن بعد عاقد يتم  ا ت  واحد من أطراف  بحيث ا يستطيع  فاوض ا

ت   ط  حق  ا ت   ،رف اآخرق من شخصية ا دات ا مست ك ،مهايقد  ي أو أهليته أو سامة ا ا  ذ
ت   س  حق  يستطيع ا في ق من ا ل ي خدمة بش العة أو ا ة، وه جها مرحلة في  يظهر دور ا هذ ا
ص   يل ا ت   ،عوباتتذ ت  ي تتمث  ا ف  ل في ا ية وا و قا عقدعقيدات ا لحد   ية أمام طرفي ا ك  من  وذ

ت   جسيمة ا مخاطر ا خدمة من خال  ،2ي قد تواجه إبرامها ب ا بحيث يستطيع طا

                                                             
د  يعر   1 يما حسامتور ف ا دين اأهوا س   ل ا مرحلة ا ت  ا مساومات،عاقد بأ  ابقة على ا اتبات ها تبادل ااقتراحات وا م  ،ا
ت   د  ا ف  قارير، وا ت   ،يةراسات ا ية ا و قا ت  بل ااستشارات ا ها أطراف ا ل  ي يتباد ون  ي هم على بي   فاوض  ة، وهي أفضل م

ت   ية ا و قا ال ا لت   ،فق مصلحة اأطراي تحق  اأش ه اات  عر  و تزامات ف على ما يسفر ع  ".طرفيهفاق من حقوق وا
ي دين اأهوا مال ا تزام،ا   ،حسام  ا عامة  عربية، ظرية ا هضة ا قاهرة، دار ا  .25 .ص ،0222 ا

باريو  2 اتب اأ ترت ،عود  عقدية عبر اا مفاوضات ا ر ، مجل  ا حقوق، جامعة  ة ا عراق،بة رسا مجل   اء، ا عدد  ،20د ا ا
 .020 .ص ،0222 ،20
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مفاوضات اات   ت  ا س   صاحباجر صال بموقع ا خدمة أو ا مقد  ا عرض ا يدرس ا هلعة   م م
ت  لويط معلومات ا ان من جد  ب ما يريد من ا عرضية ومشروعي  ي تساعد على ااطمئ  .1ة ا

ى قيام مم   ،وقائيا هاما في إبرام عقد ارتضا أطرافه اتؤدي دور  شك   فهي با ا يؤدي إ
تزاماته بطريقة سليمة وهادئة تج   ل   فيذ ا هم بت د  بهم مغب  م وج ة ا ازعات وو خول في م

قضاء  .2ساحات ا
س   مرحلة ا صب ا ت  وت ت   عاقدابقة على ا مستهلك قبل على ا حماية ا معلوماتي  وير ا

ت   مع ،عاقدا وير با ا  عن طريق ت ت  لومات ا ي يقدم على ا ة واعية مبصرة عاقد بإرادة حر  زمة 
د   غش  بعيدا عن تأثير ا يب ا ت   ،وااحتيال عاية واإعان وأسا ك بحمايته من ا ضليل وذ

ي قاء  ،اإعا ت  اوا  محترفتزام على عاتق ا ض   بإعام اجر ا معلومات ا رورية لمستهلك با
متعل   س  ا خدقة با ت  مة أو تحديد هوي  لعة أو ا ض  ة ا معلومات ا محترف وا رورية اأخرى اجر ا
ه لَ ع فصل اأو  ك ،(ا ذ مستهلك و ي حماية ا ترو حظة  اإ ذ  عقد م وين ا في مرحلة ت
ت   عقد إبرامى عبير عن اإرادة وحت  ا ث  َ ا فصل ا يا  (.ا

 
 
 
 
 

 
 

                                                             
فيل 1 معو   ،دى زهير ا ي من قبل ا ترو عقد اا لتا يديه، دراسة مقارة،إبرام ا ر  مجل   ق ب عراق،ة ا لحقوق، ا مجل   افدين   دا

عدد  ،01 ة  ،50ا س  .01. 01ص  .ص،0200 ،01ا

لتوم صبيح محمد 2 ممه   ،أم  مفاوضات ا لت  ا امهاَعاقد دة  ت   (ماهيتها وأح فراغ ا علمي وا واقع ا  شريعي،دراسة مقارة بين ا
هرين حقوق، جامعة ا لية ا مجلد، مجلة   .052 .ص ،0201، 21 ، اإصدار01 ا
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فصل اأو   ت   :لا مستهلك  معلوماتياوير ا حماية ا
ت   ي قبل ا ترو  عاقداإ

ر   هضةا   في ظل    ت  ا ذ   معلوماتياطور قمية وا يوما م ا عا عرفت  ي يشهد ا
ت   عمليات ا ت   منعاقدية مجموعة ا يةرات مس  غي  ا و قا يتها ا ظامها وب عن  فأصبحت تتم   ،ت 

حديثةطريق وسائل اات   قضاء على امم   ،صال ا ون وا قا تيجة  أثار اهتمام رجال ا حد سواء 
ش   ث  استقراء ا ت  عور بعدم ا حديثةقة في استخدام ا ية ا مرتبطة  ،ق فهم اآثار ا محاوات  ثرة ا و

راهنبهذا ااستخدام  وقت ا       .في ا
ت    يةوباعتبار عقود ا عملية ااستها ية ترتبط با ترو ف جاحها يتوق   فإن   ،جارة اإ

قا حماية ا مستهلك بصفة خاصةعلى مدى توفير ا لمتعاملين بصفة عامة وا ية  ر فتطو   ،و
ش   ت  هذا ا لمبادات ا جديد  ات تحترم حقوق اأضعف في ل ا جارية مرهون بوجود ضما

ت   عاقة ا   .عاقديةا
واقع أن   ية وا ترو ت   ،ذاتية عقود ااستهاك اإ بر على هي ا حاحا أ ي تضفي إ

متعاقد  مستهلكَوجوب علم ا ف  ( ا ب ا جوا عقد وا محل  بظروف ا حق   ية  عقد، فا في  ا
ت   ث  اإعام أو ا ض  بصير يرتبط بعامل ا ص  قة ا ت  رورية إتمام ا ذ   ،جاريةفقات ا ي يقع حاجزا وا

بيع هذا ا   أمام يوع من ا ترو ذ   اأمر ،اإ تزام يقع على ا ا ي استدعى تعزيز وترسيخه 
ي في عقود ا مه ض  ت  عاتق ا أحد ا ية  ترو س  جارة اإ مستحدثة ا خاصة أو ا ات ا ابقة ما

ت   س   ،عاقدعلى ا مستهلك في هذا ا  .1ياقووجه من أوجه حماية ا
ت   ب اأمر تحديديتطل   ةثم   ومن يمفهوم اإعان ا ترو لَ جاري اإ مبحث اأو   ثم   (ا

ت   ى ا تبصير  حق  طرق إ مستهلك في اإعام أو ا ث  َا مبحث ا يا  .(ا
 
 

                                                             
تزام باإعا ،خليفي مريم 1 ت   ماا ي وشفافية ا ترو ت  اإ ية، مجل  عامل في مجال ا ترو س  جارة اإ ون،ة دفاتر ا قا  ياسة وا

ع جامعة بشار،  .021. 020 ص .ص، 2011، 1دد ا
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ل مبحث اأو  ت   :ا ي من ا ترو مستهلك اإ ضليل حماية ا
ي  اإعا

يات اإعا قد أضحت حديثة صالاات  ات عبر تق اتها  ،ا ا افسيا بإم سوقا ت
ض   ات ا خفضة عن اإعا م يفها ا ا ت  خمة وت ش   حيث ،قليديةا مفتوحة ازدحمت ا ات ا ب

س   إعان عن ا ثيرة  ت  بمواقع  مادية ا قيم ا خدمات وغيرها من ا ي يدعو أصحابها لع وا
ت  عامة ا   ى ا هااس إ عقودمن  ،عامل بشأ عديد من ا  .1خال ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
دين 1 ت   ،أحمد شرف ا قبول في ا ازعات،اإيجاب وا م ي وتسوية ا ترو علمي اأو   عاقد اإ مؤتمر ا ب ا جوا ل حول ا

ية، ترو لعمليات اإ ية  ية واأم و قا د   ا بحوث وا ز ا اديمية شرطة دبي،مر عقدة  راسات بأ م متحدة ا عربية ا اإمارات ا
ي، ص ،02/21/0201-01 في ثا جزء ا  .20 .ا
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قول أن   ن ا ةمن ا  يحتل   1"اإعان"موضوع  يم ا فقهية م  حيث عمد، هامة احية ا
فقه- مصطلح -ا ى تعريف ا اصر  ،إ واعه ووظائفه وتحديد أطرافه مع تحديد ع وبيان أ

ر   براز ا هاوا  قائمة بي ية ا و قا قضائه وطرق حل   ،وابط ا ازعات  وبيان آثار وأسباب ا م ا
فقها   ى ا ما اعت ه،  ك اشئة ع عاقة  ذ موجودة بدراسة ا حقوق بين اإعان وبعض ا ا

مت   حقوق اصلة بها  .2وسبل حماية هذ ا

 
 
 

                                                             
ت   1 شأة ا شأ اإعان مع  س  قد  ت   ،اسلعي بين ا  بادل ا ك ا ى ذ حاجة إ قيام ا ك  ت  وذ ية ا سا حاجات اإ لوفاء با ي بادل 

وفاء بها فرد ا ة ما ي إا   ،ا يستطيع ا محيطين به،تج من سلع وخدمات مع ا  من خال مباد قول أن   اس ا ن ا  ويم
ذ بداياته اأوى ةبأربع اإعام مر   ت   ،مراحل م س لعيي رافقت بداية وا تبادل ا ماط ا مجتمعات أ ا وحت   ،بين اأفراد وا ى أيام

مراحل هي ،هذ  :وهذ ا
مرحلة اأو  :1 ط   ورى ظهظهور اإعان وحت  أو ل  من تمتد   :ىا باحثين  باعة،ا ية  أو ل ممارسة أوويرى أحد ا إعا

توبة قدامى م مصريين ا د ا ت ع بردي ،ا توبا على ورق ا ية  ،أين وجد اإعان م افئة ما يعلن فيه أمير مصري عن م
فار مياد، ،من يجد عبد ا ف عام قبل ا ى أ ر  أفي حين يرى رأي آخر  ويرجع تاريخها إ د  افدين باد ا ها ا ان  ور ن 

تابية ات ا شرات تبي  ، حيث عثر علماء اآثار اإيجابي في ظهور اإعا ات أو  عراق على  إعا فاحين في ا ن وترشد ا
يفية بذر محصواتهم ى  ى ،إ ات إ مياد وترجع هذ اإعا ة قبل ا مائة س ف وثما  . أ

مرحلة قول على هذ ا ه ا ا أن   ،وما يم ل اإعان  اداةن في ش طرقات م عامة وفي ا بضائع في اأسواق ا  .على ا
ث   :2 مرحلة ا يةا مرحلة  :ا وعهذ ا ية تمي زت بت يب اإعا تشار اأسا ى شرائح وفئات خارج ا   ،وا ها إ طاق ووصو

لمعلن جغرافي  ط   ،ا ك باختراع ا ذ  وذ ة باعة وا ان في س ات ا م،0150ي  قد دخلت اإعا م اإسامي ط  و عا ى ا باعية إ
عشرين وخصوصا عبر قرن ا مصحف مع بدايات ا  .ا

ث   :3 مرحلة ا ثةا ث   هي :ا ص  مرحلة ا ث  اعية، تمث  ورة ا ص  ل ا مهم  ورة ا حدث ا ك ا ت   اعية ذ بشرية وا عظيم في تاريخ ا ي وا
افسةية اإرات مباشرة وغير مباشرة، وفيها ازدادت أهم  صاحبتها عد ة تغي   م تاجية واشتداد ا ظرا ارتفاع معدات اإ  ،عان 

يوم ضروريات ى أصبح اإعان ضرورة منحت   ه ا ما هو شأ حياة،   .ا
ر   :4 مرحلة ا ث  هي  :ابعةا ث  مرحلة ا ت  ورة ا علمية، وهي مرحلة ا مواصات ووسائل اإعام قدم في وسائل اات  قافية وا صال وا

امي ذا ت مختلفة، و ت   ا يب ا ار اإبداعية واأسا اع فع  اأف وسيلة إق خاصة باإعان  ية ا ت  ق ة، وبا ي أصبح اإعان ا ا
وقت دًاا راقيا ومعق  ف   فس ا   .في 

عامري محم   ل  دحسن ا عربي  مستهلك، ا ت  ، اإعان وحماية ا قاهرة،  وزيع،شر وا  .21 .، ص0220ا

عالمحم   2 فرسي،د حسين عبد ا قضاء ا ية في ا دات اإعا لمست ية  و قا قيمة ا هضة دار ا   دراسة تحليلية مقارة، ، ا
قاهرة عربية، ا  .22 .، ص0225 ،ا
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محترفأداة في  اإعان يعتبر مستهلك يد ا يوم  ل   فسه هذا اأخير إذ يجد ،على ا
ات  ت  أمام اإعا يةا ية على ليفزيو ترو ات اإ معلومات واإعا ة ا ت   ،شب ي تفاجئ وا

مستهلك بمجر   ش  ا وج هذ ا يد و ترو بوتية ببريد اإ ع ة ا م  فهي تغذ   ،1ب عات ي تطل  ي وت
مستهلك فقه ،ا ذي دفع ببعض ا ى  2اأمر ا ييفإ عص ت عيش فيه هو عصر هذا ا ذي  ر ا

ك  بأن  مبر   ،"اإعان" وقت عصر  را ذ بير وهو في ذات ا تاج ا عصر هو عصر اإ هذا ا
بي تاج وااستهاك دورا  ظل  ان في اإع ييؤد  حيث  ر،ااستهاك ا من  فهو  مزدوجااإ

تشجيع ااستهاك احية أداة ية أدا ،هامة  احية ثا تاجدفع عجلة  ةوهو من  تاج فاإ  اإ
تجات حت   ابد   م تصريف ا تاجى تدور عجلة أن يقابله استهاك  ا   ،اإ بضاعة  وا  سدت ا

بوار  .وأصابها ا
صرين ه د  فاإعان يشمل ع مستخدمة "Support"عامة ما ا ت   ،أو اأداة ا من  ي يتم  وا

ر   ها وصول ا ينخا مستهل ى ا ية إ ة اإعا هدف من اإعان هو  ،سا غرض أو ا وا
ت   لس  ا خدماترويج  يةو  ،لع وا مستهلك من جهة ثا   .3حماية ا

ت   ت  فدراسة اإعان ا مستهلك فيجاري في إطار ا حماية ا وسيلة  معلوماتي   وير ا
ت   عقود يةا ترو ا  ،جارة اإ هجية تقوم أساسا على تحديد ماهية اإعان  باعإت  تقتضي م م

ت   معلومات ا معلن في استقد  ي يوأثر على عدم دقة ا ت  ثمها ا حو ا مستهلك  عاقد ارة وتحفيز ا
ص   إرادةدون  معلومات ا يرة با ت  بل متأث   ،حيحةحقيقية مست جاري من را بما يحتويه اإعان ا

غة من جهة مبا يب اإغراء وا عاقة  ،أسا معلومات على ا افئة أساسا اوأثر تقديم ا غير مت

                                                             
ه وهو ما عب   1 قاسية  Steven Ewenاأستاذر ع لماته ا ى اإشهار يتسل  " :حين قال ب ىحيل بطريقة ما إ  اة ا اس إ

 ". ه أصبح متطف ادرجة أ  

ALEXENDER Hiam, CHARLES Schewe, MBE Marketing synthèse des meilleurs cours 

Américains, édition Maxima, France, 1999, P. 223. 
حميد أحمدمحم   2 ت   ،د أحمد عبد ا لمستهلك ا ية  مد حماية ا ي،ا ترو قاهرة، اد قليدي واإ جديدة، ا جامعة ا ، 0205ر ا

 .102. 100 ص .ص

ام،شريف محم   3 ت   د غ ت  ا ات ا إعا ي  و قا ة ظيم ا ترتجارية عبر شب قاهرة،اا جديدة، ا جامعة ا  ،0222 ، دار ا
 .02 .ص
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ت   مستهلبين ا محترف وا حو يتم   ،كاجر ا ت  على  عاقد عن رضا واع ن معه هذا اأخير من ا
ير  .مست

ت   وعليه لمستهلك؟ما مدى مساهمة اإعان ا حماية   جاري في توفير ا
ي  ،تحليله ما سيتم   هذا ترو وتمييز من خال تحديد ماهية اإعان اإ

مشابهة مصطلحات ا ل مطلبا( با ال وطبيعة توضيح ذاو  ،(اأو  ات أش مطلب اَ اإعا
ي ث ا ت   ثم تحديد، (ا لمستهلك دور اإعان ا ية  مد حماية ا ي في تقرير ا ترو جاري اإ

ي ترو ثَ اإ ث ا مطلب ا    .(ا

يتعريف  :لمطلب اأو  ا ترو ا يشابهه من وتمييز عم   اإعان اإ
 مصطلحات

ان مبدأ حر   ت  إذا  ين باستخدامية ا لمعل فيلة بجذب عمائهم  جارة يسمح  وسائل ا ا
وسائل، فإن  ويقع اإعان على رأس هذ  ية يجب  ا افسات اإعا م في إطار قواعد  تتم   أنا

ية و ت   تحد   ،قا ممارسات من ا حر  اغير عسف أو ا هذ ا ينية حماية مشروعة   .لمستهل
ذا  ت  وا  ترتا إعاتقد   اا مزايا  فوائد وا عديد من ا ت  ات م ا استخدام  جارية فإن  ا

ش   ية قد ا دعامة إعا ة  ات جم   أثارب ت  ة خاصة من ا  مش يةاحية ا ر   ،ق قابة وصعوبة ا
فع   ش  ا ما يبث على هذ ا ة  لحدودا عابرة  ة ا ات على  فقد تتم   ،ب ترتاإعا بطريقة  اا

ش   ة على هذ ا لحدود ترو  مجهو عابرة  ة ا ل   وخدمات اسلع جب وعة  اإعان عن  ،يةمم
ت   ات ا مخدرات أو اإعا صريةي تحر  ا ع ف  ،ض على ا ظيما دقيقا بما يخا ظمة ت أو م

ت   مقارةهذا ا اذبة وا ات ا اإعا ت   ،ظيم  ات ا صرية ي تحر  واإعا ع ض على ا
   .1واإباحية

ي ب اأمريتطل وعليه ترو فرع اأو  َ تعريف اإعان اإ تمييز عم ا يشابهه  مع ،(لا
ث  َمن مصطلحات  فرع ا يا  .(ا

 

                                                             
ام،شريف محم   1 مرجع  د غ س ابقا      .21 .ص ،ا
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فرع اأو   ي :لا ترو  :تعريف اإعان اإ
ن  ي من ا  يم ترو ل  تعريف اإعان اإ د علماء اإعان (أو اَ غويةاحية ا ذا ع  و

ياَ فقهيوتعريفه من ا   (ثا ثاَ ةاحية ا  (.ثا

غة :اأو    :تعريف اإعان 
امن خال  ل   استطاع ل   ،غةمعاجم ا مادة ا ها وما اشتق  ن  ل  ع  غوية تلمس ا م

ي ت ا ا بمعان   وبا ع معاجم ستطا ل   هذ ا مادة ا هذ ا  :غوية أبرزهامتقاربة 
ية، توحي باإظهار واإشهار وا - عا ش يءيُعلن ومصدرها ا  .1جهر با

عرب  سان ا ا لن اأمرع  "وجاء في  ا  وعلن ،يعلن علو ية، إذايعلن عل شاع  وعا
    ".2وظهر

قد  ر و ريم مادة علن ومشتقاتها في ستة عشر موضعا تذ قرآن ا ل   ،في ا ت  ها ا
ان خفاء واإسرار واإ ظ   ،في مقابلة ا بروز وا ى ا ش  ومفيدة مع ، ومن هذ يوعهور وا

مواضع  :3ا

م ا ُعْلِنُ : اه جل  في عا قول - ك  ت عْل مُ م ا ُخْفِي و  ب ا إِ  .4(12... َر 
ه قو  - هو م ا تُعْلُِون  : جل  شأ لهُ ي عْل مُ م ا تُسِرون  و  و ا

5. 

 

 

                                                             
ط  ليل صاباتخ 1 ه، وأخاقياته، ا و ، ف ث  ، اإعان، تاريخه، وقواعد ثة،بعة ا قاهرة، ا مصرية، ا جلو ا تبة اأ ، 0220 م

 . 02 .ص

ظو  2 مصريابن م مجل   ر اأفريقي ا عرب، ا سان ا قاهرة، ،21د ،  مصري، ا تاب ا معارف، دار ا قاهرة، مطبعة ا  ا
شرَ ة     .1221 .ص ،(دون س

صاحين،عبد ا 3 ت   مجيد ا ات ا فقه اإسامي،اإعا امها وضوابطها في ا ش  مجل   جارية أح ويت،ة ا ون، ا قا  ريعة وا
عدد  يو  ،00ا  .01 .ص ،0221يو

 .12اآية  سورة إبراهيم، 4

 .02اآية  ،حلسورة ا   5
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يا د علماء اإعان :ثا  :تعريف اإعان ع
د علماء اإعاناإعايمثل  ك" :ن ع ذ  ا   ذ ة من شاط ا ى خلق حا ي يؤدي إ

ر   عقليا ه من سلع أو خدمات  ،ضا ا شآتحو ما يعلن ع ار أو م ت   ،أو أف رويج بغرض ا
س   جمهورتلك ا ار بين ا تجات أو اأف م ش  حملهم  ،لع أو ا ار  راء أوعلى ا اع باأف ااقت
تشرة م  .1"ا

ثا ت   :ثا يا ترو إعان اإ فقهي   :عريف ا
بداية بأ  و   مصطلح اإعانه وردت عد   في ا ت   ،ة تعاريف  بعض وا ر ا ن ذ ي يم

ها ثرتهاعدم أهميتها وا   يس ، م  .ما 
واسع ف مفهوم ا تعريف اإعان على ا فقهاء  ل من  ل  " :هبأ  لقد اعتمد بعض ا ش

ال اات   ت  صال في إطار اأأش ص  شطة ا حرفيةجارية وا ت   ،اعية وا توريد بهدف ا رويج 
بضائع و  خدماتتقديم ا  .2"ا

ما يعر   ت  فعل أو تصر   ل  " :هبأ   3اآخر بعضا فهبي ى ا فسي على أثير ا  ف يهدف إ
جمهور  ت  مهماا مستعملةوسيلة اا خدمإ ا سلعة أو ا اعهم بمزايا ا ن أن  ة،ق وما يم

ي .قه من فوائدتحق   ترو ت   وا يختلف اإعان اإ وسيلة  قليدي إا  عن اإعان ا في ا
مستخدمة عبر  ترتا    ."اا

بعض اآخرويعر   ت  س  أحد ا" :هبأ   4فه ا ت  ياسات ا وسائل رويجية ا ي تعتمد على ا
ر   قل ا ية في  ترو وسائط اإ ت  وا ة ا عماء سا اعهمسويقية بهدف جذب ا ق تج وا  م   ."بشراء ا

                                                             
د ممدوح إبراهيم، 1 ط   خا ي، ا ترو عقد اإ مستهلك في ا قاهرة، بعة اأوى،حماية ا جامعي، ا ر ا ف   .، ص0222 دار ا

010 . 

2
 GUY Raymond, Droit de la consommation, 2

ème
 édition, LITEC, Paris, 2008, p. 91. 

فت   3 يعبد ا يا ية ا   ،اح محمود  مد ية ا مسؤو معامااشئة ا ترتعن ا ية عبر اا ترو جديدة ،ت اإ جامعة ا  ،دار ا
قاهرة  .012. ، ص0200 ،ا

ت  قات تب  معو   ،أمين سليمانأسامة ربيع  4 ي في سوق ا ترو إعان اإ مصري،ي إستراتيجية  باحث،مجل   أمين ا  ة ا
عدد ،ورقلةجامعة قاصدي مرباح،   .01 .ص ،0222 ،2 ا
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بعض اآخروعر   ت   ل  " :هبأ   1فه ا ى ا جمهور تحقيقا وسيلة تهدف إ فسيا على ا أثير 
 .غايات تجارية

يإخبار أو إعام ": بأ ه 2ف أيضار  وعُ  ت   ،تجاري أو مه ه ا قصد م تج ا  أوعريف بم
محاسن، ةخدمة معي   مزايا وامتداح ا ى  ،عن طريق إبراز ا طباع جديد يؤدي إ بهدف خلق ا

خدمة تج أو ا م جمهور على هذا ا   ".إقبال ا
فقه ب من ا ما يرى جا إعانتعريفات ا أن   3بي خلطا غير  تتضمقد  ،فقهاء 

ل   مستهلك را بما يتضم  تأث   ،من اإعان واإعام مقبول بين مفهوم  ه اإعان من إعام ا
ت   خدماتمن خال ا تجات وا م  .عريفات با
بعض اآخرويعر   ك" :هبأ   4فه ا ذ   ذ س  اإعان ا ي في وصف ا خدمة ي يغا لعة أو ا

س   متلقي وتحمل سوءات ا هابطريقة تخدع ا معلن ع خدمة ا ة  لعة أو ا ترتعبر شب  اا
ت   ى ا متلقي إ غش  بقصد دفع ا ت   عاقد تحت تأثير ا  .ضليلوا

ن تسجيله أ   وما ر  يم ت  غم من تعد  ه على ا  تحديدفق في تت   ها أ   إا   عاريفد واختاف ا
ى واسع  ل   إعانمع ت   بحيث يشمل  ى ا ين أثير ا  وسيلة تهدف إ مستهل فسي على ا

غايات تجارية ي يحق   ،تحقيقا  ك يفترض في اإعان  ت   أهدافهق ومن ذ رار وع من ا
حاح  متلقيواإ رة على ا ف ل   ،وتسليط ا خيال واجتذاب  ما باستخدام  هاب ا ه إ من شأ

طراء اأذن عين وا  ذ   ،ا وقت ا فس ا خدمة بقصد  ي يتم  في  تج أو ا م فيه إظهار محاسن ا
مستهلك و  حث    .5احيةهذا من  على ااستهاك حملها

                                                             
ت   حسين فتحي، 1 ات ا مستهلك،حدود مشروعية اإعا متجر وا حماية ا شرَ جارية  شرَ، (دون دار  ة   ،(دون س

 .وما بعدها 01. ، ص0220

فضيل محم   2 ية، ،د أحمدعبد ا و قا وجهة ا خدمات من ا تجات وا م جديدة، اإعان عن ا جاء ا تبة ا قاهرة، م   0222 ا
 .02. ص

عال،محم   3 سابقد حسين عبد ا مرجع ا       .01 .ص ،ا

ت   د حسن،د محمود محم  محم   4 مستهلك في ا ترتحماية ا ة اا ، قارة،، دراسة معاقد عبر شب تورا ة د جامعة  رسا
قاهرة، صورة، ا م  .012. ص ،0202 ا

5
 ROBERT Kovar, Jean- Jackues Burst, Droit de la concurrence,  Economica , Paris , 1981, p. 177.  
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فقه قد   احية أخرى فإن  ومن   ال اات  م مفهوما موس  ا افة أش صاات عا يسمح بإدخال 
مستخدمة ت   ،ا ى ا س  ما دامت تهدف إ عماء وحث  رويج عن ا خدمات وجذب ا هم على لع وا

ش   ت   ،راءا ات ا دراج اإعا ش   تتم  ي وا  ة عبر ا مفهومب      .1في هذا ا

ت  : رابعا مفهوم ا إعانا ي شريعي  ترو  :اإ
د   اول موضوع اإعانقد اختلفت تشريعات ا ى بر مم   ،ول في ت وز فرق ا أدى إ

ظ  جوهري با   ى ا س  ظر إ بيئية وا يةروف ا و قا  إثارةا يستوجب مم   ،ياسية وااقتصادية وا
ل من  د  د  ااأمر في  ذا ا عربية و غربيةول ا  .ول ا

ت   :1 ي وفق ا ترو  :يمصر ا شريعاإعان اإ
مصري تعريفا محد  م يتضم   ي ا مد ون ا قا إعانن ا ونو   ،دا  قا  11رقم  ن ا

ة  ات 0251س ظيم اإعا هعر   ،بشأن ت ه بأ مادة اأوى م ة وسيلة أي  : "ف اإعان في ا
خشب  عت من ا وحة ص يبة أو  باستيك أو  أوأو تر قماش أو ا ورق أو ا معدن أو ا ا

ز   ون معد   ،مادة أخرى أي ةجاج أو ا بحيث تشاهد من  ،شر بقصد اإعانلعرض أو ا   ةوت
ط   عامريق أو بداخل أو خارج وسائل ا  ا  ."قل ا

ت   احظ أن   م يبي  هذا ا ووسائل  أدواتن فقط بي   وا  ما تحديدان ماهية اإعان عريف 
 .اإعان

ظ   ون ي م يصدر في مصر قا ان صحيحا أن   ،م اإعان بصفة عامةو ذا  مشر   وا  ع ا
مصري قد أ ون رقم ا قا ة  11صدر ا اتفي شأن ت 0251س ون  فهو ،ظيم اإعا اد ي ي

ات  وع واحد من اإعا ظيم  معلقة" يهقد اقتصر على ت ثابتة أو ا ات ا ة ثم  ومن  ،"اإعا
ط   خرجت مرئية وبا مسموعة وا توبة وا م ات ا ون اإعا قا طاق هذا ا بع اإعان من 

ي عبر  ترو ترتاإ  .اا
 

                                                             
ات  ،هدى حامد قشوش 1 ائي،اغير اإعا ج ون ا قا طاق ا عربية،دار ا   مشروعة في  قاهرة، هضة ا  .، ص0222 ا

22. 
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مستهلك أم ا ون حماية ا مصري قا ة  10 رقم ا يا فلقد جاء   02211س  أي   منخا
إعانمحد   تعريف م  "ف ه عر  و   ،د  شخص يقوم باإعان عن سلعة أو  ل  " :هبأ   "علنا

ت   ها بذاته أو بواسطة غير باستخدام خدمة أو ا وسائل ةوسيل ي  أرويج   ".من ا
م يحد     مشر  و مصري عد ا ت   ا ت   ،عريففي هذا ا وسائل ا معلن ماهية ا ي يستخدمها ا

س   خدماتإعان عن ا ا. لع وا ت   ،ما فعل وحس ن أنوبا ي يم وسائل  دخلت ا ضمن هذ ا
ت   وسائل ا ى ا ت  باإضافة إ ون رقم ي حد  قليدية ا قا ة 11دها ا حديثة اأ، 0251 س دوات ا

تلفزيون محمول ،ا تليفون ا ترتو  ،وا تيجة أو أي   اا ه وسيلة أخرى قد تظهر مستقبا 
ت   ت  ا ت  طور ا ي وا وجيق  .2و
ي اإعانتعريف  :2 ترو ت   اإ  :فرسيشريع افي ا

ر   ص  با ى  ث   جوع إ مادة ا صادر فيا ون ا قا ثة من ا   02023ديسمبر  02 :ا
ظ   م ات ما مرئية إعا ت   ،واإشارات ا ص  ا ل أو ل  " :اإعان على أن   ي ت  وصف أو ش

تباههصورة مو   جذب ا لجمهور      ...." جه 

مادة تبي   ذ  هذ ا هدف ا يه  ي تسعىن ا ر  إ يةا ة اإعا لها أو وصفهاأي   ،سا ان ش  .ا 
صادر فيأم   مرسوم ا مادة  عر ف اإعانفقد  ،19924 مارس 02: ا ا في ا

س   ه على  (1َادسةا ر   ل  " :هأ  م ال ا ل من أش ت  ش ة اإعامية ا ر   ي تتم  سا اديو أو عبر ا
تلفزيون ون  أنتصلح  ،ا ات ت   إعا ى ا ت تهدف إ ا رويج عن سلع وخدمات تجاريا متى 

ونيقد   معل ش   وتحث   ،مها ا جمهور على ا  ."راءا
 
 

                                                             
ون رقم 1 صادر في 0221-10قا مصري0221 مايو 02، ا مستهلك ا ون حماية ا متعلق بقا  .، ا

د ممدوح  2 عقد  إبراهيمخا مستهلك في ا يحماية ا ترو س ابق اا مرجع ا  .011. 011ص . ص ا
3
 Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, relative á la publicité aux enseigne et préenseignes.  

4 Décret n° 92-280 du 27 Mars 1992, pris pour l’application du 1° de l’article 27 et 33 de la 

loi 86-1067du 30 septembre 1986, et fixant les principes généraux définissant les obligations 

des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé, achat.   
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ون أم   ص   ااستهاكا قا فرسي ا ة ا ص  ، 02211ادر في س ف يعر   فا يوجد فيه 
ي بصفة خاصة ترو وند حد  بل  ،2اإعان بصفة عامة أو اإعان اإ قا مفهوم  هذا ا

ذ ي ياإعان  ي قوما خداع اإعا مادة  ،بصدد جريمة ا صوص عليها في ا م فقرة  000ا ا
ى ه  اأو هم ل  " :ابقو ال بأي  –ن إعان يتضم   يحضر  ل من اأش ادعاءات أو  –ش

ت   ها ا ات أو عروضا زائفة أو من شأ اصر بيا ع ثر من ا صب على واحد أو أ ضليل متى ا
ت   ية ا مشر  ..."ا ماد، فا ل   ةع في هذ ا دون  "tout publicité"إعان  استخدم تعبير 

فقه  ،تخصيص ك رأى بعض ا هذا ا   أن  ذ مقصود باإعان وفقا  ل  ا ف أو تصر   ص 
عماء أي   ى جذب ا ش  عمل يهدف إ ان ا ذ  ا  ت  ي يت  ل ا ك ا عمل أو ذ  .3فصر  خذ هذا ا

معد   فرسي ا ون ا قا جد في ا ون وذات اأمر  قا ص  ، Evinل  فبراير  01 :ادر فيوا
مادة ، فقد عد  0225 ون ا قا ر   1101ل هذا ا فقرة ا ص  ا ين ا عامة ابعة من تق  ثيبححة ا

ت   أعتبر أن   ات متعل   ةن أي  جاري يتضم  اإعان ا س  بيا تجات وا م خدمات مادامت قة با لع وا
جمهور  ى جذب ا  .4...تهدف إ

ترتوفي تقرير عن  ش   اا ات وا ر  ب د  ر   ،0222عام  قميا فرسي ز مجلس ا ة ا و
ة في تحدي لمقصود باإعان عبر شب ترتد  صرين هما ،اا ر   :على ع ة هدف ا سا

ج ى ا  5.مهوروتوجيهها إ
 

 
 

 
                                                             

1
 Loi n° 93-949 du 26 juillet, relative au code de la consommation ،J O R F N° 171 du 27 

juillet 1993. 
2
 GESlAK Virgénie, La protection du consommateur et le contrat en ligne, mémoire master 2 

consommation et concurrence, université Montpellier 1
 er 

centre de droit de la consommation 

et du marché, 2010-2011, p. 16. 

امشريف محم  3  غ س ابق ،د ا مرجع ا  .  00. 00ص . ص ،ا

ت   4 شورهذا ا  .http://aac.fr/actalité_ferv05_evin.html                                             :في عديل م

ت   5 ت  هذا ا وان ا ع يقرير متاح على ا  http www internet.gouv.fr/France/index.html:                        ا
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ي تعريف اإعان في :3 فلسطي مستهلك ا ون حماية ا  :قا
ون رقم  قا ة  00جاء ا مستهلك في  0225س متعلق بحماية ا يا  ،فلسطين ةدوا خا

تفيا بتعريف إعاند د  من تعريف مح معلن" م تجاته " :هبأ  " ا ل مزود يقوم بإعان م
د    واإعانعاية بمختلف وسائل ا

ت  من احظ  لتوس   أعطىه أ   عريفخال ا ت  مجاا  وسائل ا ي ع في تعريف ا
مزود  ن أن إعانيستخدمها ا عديد من اأد دخلت فيم وسائل ا حديثة ضمن هذ ا وات ا
محمول  هاتف ا ترتو ا ت   أو أي ة ،اا تيجة ا علمي وسيلة أخرى قد تظهر مستقبا  طور ا

ت   وجيوا  .  1و
مرستعريف اإعان في  :4  :وم اأوروبيا

مرسوم اأوروبي عر ف ال اات   على أ ه اإعان ا ل من أش ى صال يو  ش جه إ
ت   مباشر أو ا خدمات أو اارتقاء  ،مباشراغير شجيع ا حصول على ا اء اأموال وا اقت

ل  ة ما  ةئهي   أوبش ظيمهاأو شر ر   ،بت ه أو ا اعي حرفي أو قي بشخص  شاط تجاري ص
ي حر  2.بمه

لت  تعريف اإعان في  :5 ي  بلجي ون ا قا يةا ترو  :جارة اإ
متعل   صدر ون ا قا ا ا ت  في بلجي ية ق با ترو فت حيث عر   ،0221في مارس جارة اإ

مادة ت   0/0ا ال  ل  ": هجاري بأ  اإعان ا ل من أش اتش ى تشجيع  تهدف اإعا إ
س   خدمات وا ت  وتحسين ا ل مباشر أو غير مباشري تقد  لع ا مشروعات بش أو يحسن  ،مها ا
ش   مشروع أو ا ش  صورة ا ة أو ا ذ  ر شطة تجارية أو خص ا ه أ اعيي   ...." ص

مادة حاات ا يم ص   تاستثما  اا ل إعا مادة  ،ن أن تش ام ا  0/0وفقا أح
ي بلجي ون ا قا  :ما يليوهي  ،من ا

                                                             
ت   ،عبد اه ذيب محمود 1 مستهلك في ا يعاقد حماية ا ترو ط   دراسة مقارة، اا ث   اأوى، ةبعا  ،0200 ،عم ان قافة،دار ا

 .12. 12 ص .ص

ت   ،سامة أحمد بدرأ 2 مستهلك في ا يعاقد حماية ا ترو قاهرة،  دراسة مقارة، اا جديدة، ا جامعة ا  .، ص0225دار ا
051. 
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ترتد حيازة موقع مجر   :أ  .دون استخدامه اا
ات أو معلومات ا تش  تقديم  :ب  .ل إيجابا أو عرضابيا
ت: ت وان إ حصول على ع ي دون مقابلا ترو ي أو بريد إ  .رو
ت   :ث ات بث عليها أي  ، ا تى مواقع خاصةإي تشير ت  عبي ااشعاقة اارتباط ا ه إعا

 .تجارية
واقع أن   ي وا بلجي ون ا قا ص   ،صوص ا يو  01 :ة فيادر ا بخصوص  0220يو

ين" مستهل ية وحماية ا ترو تجارة اإ هدف من اإعان  ،"ا ت أوضح في ااعتماد على ا ا
مقصود به د تحديدها ا مادة ، ع ت ا ا ون تعر   00فلقد  قا ت  من هذا ا  جاريف اإعان ا

خدمات  ل  " :بأ ه تجات وا م ى تشجيع بيع ا  ...".دعاية تهدف بصفة أساسية إ
ون :6 قا ي تعريف اإعان في ا ما  :اأ

ت  ض تعر   ون خدمة اات  ا ي بشأن قا ما ص  شريع اأ معلومات ا ادر في صاات وا
ية مور  بصفة0222 أغسطس مسؤو محتوى فيعد  د مباشرة  ك على  ا  أساسمسؤوا عن ذ

ت   ية ا مسؤو عامة في ا قواعد ا  .1قصيريةا
ت  تعريف اإعان في  :7 جزائريا  :شريع ا

ر   ى ا  با ية اسيما جوع إ و قا ت  صوص ا مرسوم ا متعل   فيذيا جودة وقما ع ق برقابة ا
غش مشر   ،2ا جزائري عجد ا مادة  ف اإعانعر   ا ه 0بموجب ا ه  على م جميع ": أ

د   ات أو خدمةااقتراحات أو ا عروض أو اإعا ات وا بيا اد أ، بواسطة عايات أو ا س
 ."و سمعية بصريةبصرية أ

متعل   00فته وعر   مشروع ا ة من ا س ي اأسلوب اات  " :هبأ   ،0222ق باإشهار  صا
ذ   محد  ويقد   ي يعد  ا ال ا د  م في اأش ت ا ا ون مهما  قا مستعملةدة في هذا ا قصد  ،عائم ا

                                                             
فت   1 ي،عبد ا يا س    اح محمود ا مرجع ا  .011 .ص ابق،ا

اير  12فيمؤرخ  12-22فيذي رقم مرسوم ت   2 ر    ،0222ي جريدة ا جودة برقابة  ، يتعلق25سمية عدد ا غا  .شوقمع ا
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توج أو خدمة أو شعار أو صور أو عامة أو سمعة تعريفه وترقيه  شخص  يأأي م
وي أوطبيعي  شطة ، مع ك اأ ذ عبارة   ."جاريةت  اشبه ما تشمل ا

ت   تج من خال ا س  ست ى تصر   أوفعل  ل   :اإعان هو أن   ،ابقةعريفات ا ف يهدف إ
ت   س  أثير ا  ا اعهم بمزايا ا ين بهدف إق مستهل ن فسي على جمهور ا خدمة وما يم  أنلعة أو ا

مستخدمة  بغض اقه من فوائد يحق   وسيلة ا ترتسواء من خال  ،ظر عن ا أو غيرها من  اا
هاتف ا   ا ية  ترو وسائل اإ  .قالا

واع مختلفة قد يصعب  ى أ ات إ قسم اإعا اتوت قسم حسب  حصرها، فاإعا ت
ه مستهدف م جمهور ا هدف من  ،ا جغرافي أو ،اإعانأو حسب ا طقة ا م ت   ةحسب ا ي ا

شاط  أو ،عاناإيها يغط   وعية  معلنحسب  مستخدمة أو ،ا أو حسب  ،حسب اأداة ا
إعان مطلوبة  س   ،ااستجابة ا خدمة محل  أو حسب ا  .1اإعان لع أو ا

مو   ي ا ترو مستهلكواإعان اإ ى ا برم بين طرفين هما عقد أ ما هو إا   ،جه إ
ة اإعان ا معلن وو ت   ،ا عقود ا ي من طائفة ا ترو ف ذ ويعتبر عقد اإعان اإ ي تبرم وت

ترتعبر  ت   ،اا عقود بتبادل ا ك شأن سائر ا ه في ذ شأ شأ عبير عن إرادتين وهو ي
ة اإعانمتطابقت ا معلن وو طرفيه ا ر   ،ين  عقود ا ل محدد وهو من ا اك ش ضائية فليس ه

عقد  .2هذا ا

ث   فرع ا يا ي عم   :ا ترو  :حاتمن مصطل ا يشابههتمييز اإعان اإ
تحقيق أهداف  قد يصطدم بمصطلحات  ندة، و  محد  يستعمل مصطلح اإعان 

ى   .تيجةفس ا  أخرى قد تؤدي إ
ل    ة ا غموض يتطل  إزا ل  من  اإعانمييز اأمر ت   ببس وا د  عن  ( أو اَ عايةا
ياَ اإعام ت   ،(ثا ثاَ رويجوا  .(ثا

 

                                                             
ي،ا   ،أحمد إبراهيم مصطفى عطية 1 مد ون ا قا ات في ا إعا ي  و قا تورا  ظام ا ة د قاهرة ،حقوقرسا ةبَ ا  دون س

  .00. 00. ص .ص ،(شر

د ممدوح إبراهيم 2 ي، ،خا ترو عقد اإ د   دراسة مقارة، إبرام ا قاهرة،ا جامعية، ا  . 001.000. ص .ص ،0220 ار ا
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د  عن اإعان تمييز  :اأو    :عايةا
د  ا إن   واسع  بمفهومهعاية ستعمال مصطلح ا يومي مجر   فيهلمة يدخل لا د اإعان ا

ص   بسيط في ا ظ  ا م ية ا حملة اإعا تج  ةمحف وا ت  اأي  خدمة ما  أوتسويق وترويج م ا
ك سمعية  ذ مستخدمة  وسيلة ا خ ...وسائل إعان مطبوعة ،صريةب وا  .1ا

د   2بعضاف وقد عر   هاعاية ا ك" :بأ ذ  ا   ذ ت  شاط ا ى ا أثير في عقيدة ي يؤدي إ
جمهور، رة أو مبدأ  ا جعله يؤمن بف ار  ،ةعي  عقيدة م أوسواء  شر أف شاط يستهدف  وهي 
اروآراء معي   هذ اأف صار    ."ة وتجميع أ

د   ت  فا ت   ةجاريعاية ا ى ا ت  تهدف إ تج أو خدمسويق وا م جذب  ،ما ةرويج  فهي وسيلة 
ت   افة وسائل ا جمهور وتشمل على  ة ،فسيأثير ا  ا حر د   ،اأضواء ا يةا امي ص   ،وي ور ا

ك  .3وغير ذ
د   ية تعتبر من وسائل ا ترو ات اإ ت اإعا ا ذا  ترتة عاية عبر شبوا   إا   اا

با ما تحتوي على مجر  أ   ات ومعلوماتها غا س   ،د بيا ها بيان طبيعة ا هدف م ها ا لعة وثم
ش   خصم ومصاريف ا سبة ا  .حنو

ى أهم  و  ا إ ت  شير ه د  ية ا ت  فرقة بين ا ة عاية واإعان ا ترتجاري عبر شب  اا
د   أنفي حين يغلب  ،فاإعان مدفوع اأجر ون ا يةت د   ،عاية مجا ى إعاية ا تهدف وا
د   ا سب مادي  ى جمعية خيريةتحقيق  ضمام إ ى اا ت   ،عاية إ س اإعان ا جاري على ع

ذ   ت  ا ى ا يني يهدف إ مستهل ت   ،أثير في عقيدة ا معلنبغرض جعلهم يقبلون على ا  .4عاقد ا

                                                             
س   1 زقردأحمد ا حماية ا ،عيد ا د  ا ية من ا ت  مد مضل  عاية ا اذبة وا شر بدون دارَ لة،جارية ا شرَ، (وبلد  ة  ، (بدون س

 .22. ص

سابق،حامد قشقوش 2 مرجع ا  .20 .ص ، ا

تبة عين شمس،، ، أصول اإعاند عسافمحمو  3 قاهرة، م  .10. ص ،0211 ا

فضيل محم   4 سابق د أحمد،عبد ا مرجع ا  .11. ص ،ا
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ى أن   ن اإشارة إ فقه ويم ب من ا اك جا د  يرى بأ   1ه عاية ه ا يوجد فرق بين ا
ت   ت   ةجاريا مستهلك على اإقبال  ،جاريواإعان ا تحفيز ا ي  مه فهي وسائل يستعملها ا

سلعة  .على ا
يا  :اإعامعن اإعان تمييز  :ثا

بداية أن  تجدر اإشارة  فقه يطلق على  في ا فبعض ة تسميات عد   "اإعام"مصطلح ا
عربي فقه ا تزام باإعاميرى بأ   2ا بعض اأخر، ه ا ت  ه يرى بأ   3وا تزام با بعض  بصيرا وا

معلوماتيرى أ   4اآخر ات وا بيا تزام باإفضاء با ما  ،ه ا تزام أ  ب 5يرى آخرونبي ه ا
 .باإخبار

د  ما تعد   مصطلحات ا ة على هذا دت ا تزاما ش   دى اا فرسيا  ,Conseilَ 6نيراح ا

Renseignement……)، معلوماتف عملية  ح فيويتض   ،لمة إعام أساسا اإخبار وتقديم ا
ة إعامية  اإخبار ار ،معلومات ،أخبارَوجود رسا تقل في ات   ،(آراء ،أف جا واحد مرسل ت

ى  وقت يشمل أي   ،أي حديث من طرف واحد ،مستقبلإ فس ا  إشارات أو أصوات فهو في 
ل   ه من أجل استرجاعه م و ن تلقيه أو اختزا حاجة أخرىة ر ما يم د ا  .ع

                                                             
ت   ،سي يوسف زاهية حورية 1 يا من اإعان ا مستهلك مد مضل  حماية ا اذب أو ا مجل  جاري ا جزائرية ل، ا لعلوم ة ا

ية و قا جزائر وااقتصادية ا سياسية، جامعة ا عدد  ،وا  .022 .، ص0202 ،21ا

ي 2 ا بش س ا ت   ،هادي مسلم يو لت  ا ي  و قا ية،ظيم ا ترو ية دراسة مقارة، جارة اإ و قا تب ا قاهرة، ،دار ا ، 0222 ا
 .101 .ص

براوي ة، دار ا   ،وحسن حسين ا مؤمن باأما تزام ا قاهرة،هضة ا عربية، ا  . 002 .ص ،0225 ا

تصر 3 ت   ،سهير م تزام با عربية،دار ا  ، بصيراا قاهرة، هضة ا  .10. ، ص0222 ا
تبصير"استخدم مصطلح ُ  تزام با ت   ،د مصطفى أبو حسينقبل أشرف محم  من  "اا بائع في ا تزامات ا عاقد بوسائل ا

حديثة،ات  ا قاهرة،  صال ا معارف، ا شأة ا  . 21 .، ص0222م
ىتجدر اإشارة ُ  مؤ   أن   إ تزام باإعام"ف يستخدم تارة مصطلح هذا ا تزام "وتارة أخرى يستخدم مصطلح  ،"اا اا
ت    ."بصيربا

مهديزيه محم   4 صادق ا تزام قبل ،د ا ت   اا متعل  عاقدي باإد  ا ات ا بيا عقود،اء با واع ا عقد وتطبيقاته على بعض أ  قة با
عربية،دار ا   دراسة فقهية قضائية، قاهرة، هضة ا  .05 .، ص0222 ا

سي   5 سي  د محم  ا تزام باإعام اإ ،د عمراند ا ت  اا ي قبل ا د  ترو ترت، ا ة اا جامعية،عاقد على شب ان ار ا  ،0221، ب
 . 02. ص

6 Jack BUSSY, Droit des affaires, Presses de Science politique, Dalloz, Paris, 1998, p. 387.  
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ت  إعام يُ فا  ار واآراء وا ى بتقديم اأف معلومات ع ب ا ى جا مختلفة إ وجيهات ا
ون ا   ات بحيث ت بيا متوق  وا مخط  تيجة ا ها مستقباعة ا أن تعلم جماهير مستقبلي  ،ط 

ر   افة اا ة اإعامية  بهاسا افة جوا تزامهو ف.1حقائق ومن  ي عام سابق على  ا و ت  قا عاقد ا
ت   جوهرية ا معلومات ا بائع بتقديم ا مشتريي تفيد يلتزم فيه ا حصول عليها يتم   وا ،ا ن من ا

عقد طبيعة ا  .2ظرا 
ي فهو يعتمد في اأساس على أم    ترو ترتا اإعام اإ معلومات على  اا ية ا وتق

ة  ياتها، فطبيعةمسم   ختافا ترتشب معلومات  اا قل ا وما تتميز بها من سرعة في 
لت   وسيلة اأمثل  ة ، واصلتجعلها ا ك سهو ى ذ وسيط من دون أن  ااستخدامضف إ هذا ا

ية ية عا لمستخدم خبرات تق ون  برمجة  اختصاص أي  أو  ،ي معلوماتية إذفي ا في أن  ا ي
ومبيتتص   لخوض في محتوى ل عبر ا محمول  هاتف ا ترتوتر أو ا  اإعام ويعتمد ،اا

حديثة ي على وسيلة جديدة من وسائل اإعام ا ترو د   ،3اإ ل  وهي ا وسائل  مج بين  ا
حديثة ت قليدي، اإعام  وسائلو  ا ال متمايزة ومؤث  ا مطلوبة بأش مضامين ا رة بهدف إيصال ا
بربطريقة   .4أ

                                                             
غامدي 1 ان عبد اه ا ت   ،قي ت  ا ت  وافق وا ي،افر بين اإعام ا ترو دوة اإعام ورقة بحثية مقد   قليدي واإعام اإ ى  مة إ

ي، ترو ية، واأمن اإ لعلوم اأم عربية  ايف ا  .25 .ص ،0200ماي  جامعة اأمير 

س ابق د مصطفى أبو حسين،أشرف محم   2 مرجع ا       .21. ، صا

ت قليدي 3 حديثة دمج  مع وسائل اإعام ا ال متمايزة  ،تعتبر وسائل اإعام ا مطلوبة بأش مضامين ا بهدف إيصال ا
عشرين، بر، ووسائل اإعامرة بطريقة أومؤث   قرن ا جزء اأخير من ا مصطلح واسع ظهر في ا حديثة  يشمل دمج  ا

ت   ص   :قليدية مثلوسائل اإعام ا طوقة ور واأا م لمة ا موسيقى وا مطبوعةفام وا ت   ،وا قدرة ا ومبيوتر مع ا ل فاعلية 
وجيا اات   و ث   صااتوت علمية في مجال اات  وتطبيقات ا ت   ،صالورة ا حي  غبا س  لب على ا حدود ا جغرافي وا ت   ،ياسيةز ا ي وا

جديدة في وسائل رقمية،في وسائل اإعام، وتتمث   اأحدثت تغيير  ش   ل وسائل اإعام ا ية،ا ت   ب تفريقها عن  فاعلية،ا ك  وذ
ت   مرئيةَقليدية وسائل اإعام ا مسموعة وا مطبوعة وا جديدة ،(ا ي  :ظرأ ،لمزيد عن وسائل اإعام ا ترو موقع اإ ا

عريقة ومبيا ا و جديدة بجامعة  ميديا ا  /http/./www..new media. org                                      معهد ا

غامدي 4 ان عبد اه ا مرجع،قي  .25. ص ،فس ا
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احية ويتمي   هدفز اإعان عن اإعام من  عمل على  حيث ،ا ى ا يهدف اإعان إ
ي يقدم على  جمهور  خدمات بين ا تجات وا م ش  رواج ا ما ،راءا ى  بي ا يهدف اإعام إ

ك رة معي   ،ذ وين ف ث  بل يعمل على ت ظام معي  قة ة أو دعم ا  .1نفي 
ثا ت  عن اإعان تمييز  :ثا  :رويجا

فقيه عر   Kermanف ا
ت   2 مشتري ": هأ  رويج با اع ا بائع إق ب ا مبذول من جا جهد ا ا
مرتقب بقبول معلومات معي   ل يم  وحفظ ،ة عن سلعة أو خدمةا ه بش ه من ها في ذه

 ."استرجاعها
ف بعض اآخرويعر  متعل  ": بأ ه 3ه ا وظيفة ا ت  ا اع وا قرار قة باإخبار واإق أثير على ا

ش   لمستهلكا  ."رائي 
ترويج يهدف دى  فا ظهار مزاياهما  خدمة وا  تج أو ا م ى تحسين صورة ا مستهلك إ ا

ت   وفي هدف يشترك ا ت  رويج مع اإعان هذا ا ت   أن   جاري، إا  ا ح شيئا ملموسا مثل ا رويج يم
هدايا ،اأسعارتخفيض  مسابقات ،تقديم ا ات تقديم ،إجراء ا عي ت  إعداد ا   ،ا عريفية شرات ا

وجات  تا  .4وتقديمهاوا

ث   مطلب ا يا ات عبر  :ا ال وطبيعة اإعا تأش تر  :اا
و   س  تت ات عن ا ال اإعا ة ع أش خدمات عبر شب ترتلع وا وع  ل   سمويت   ،اا

خاص   ت  بطبيعته ا ت   ،ز عن غيري تمي  ة ا ية أشخاص اإعان عن ر في مسي تؤث  وا ؤو
محتوى  هاغير ا  5 .مشروع 

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 ي، ،خا ترو عقد اإ مستهلك في ا س   حماية ا مرجع ا  .012 .ص ابق،ا

ت   ،رائف توفيق اجي معا، 2 ط   سويق،أصول ا ل   بعة اأوى،ا  .021 .ص ،0220 ،عم ان شر،دار وائل 

عاصي 3 ت  شريف أحمد شريف ا ت  سويق، ا  ، ا قاهرة،ظرية وا مصرية، ا تب ا  .101 .ص ،0221 طبيق، دار ا

فضيل محم   4 سابق ،حمدأد عبد ا مرجع ا  .12 .ص ،ا
5 VERBIEST Thibault et WERY Étienne, Le droit de l’internet et de la société de 
l’information, droit européen Belge et Français, Larcier,  Bruxelles ,2001, p. 261.  
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ك  اءً على ذ ال يتطل ب اأمر تحديد ب مختلفة  اأش تي تبث  عبر ا ات ا إعا
ترت لَ اا فرع اأو  ت جميعها تتص   تحديد ماو  ،(ا ا ت  إذا ما  جاري أم ف بصفة اإعان ا

يَ ا ثا فرع ا  .(ا

ل فرع اأو  ات عبر  :ا ال اإعا تاأش تر  :ا

اا عديدةذ هذا ا  يتخ   ات صورا وأش ها  ،وع من اإعا خطاباتم  اأوراق ،ا
ت   مطبوعة ا ص  توز   يا يوميةع مع ا بريدية ،حف ا بطاقات ا ها أيضا ا تي   ،وم بات ا

وجات تا ت   ،ا ات ا مار ك ،جاريةا ت   ،... .....وغير ذ ت   ي يتم  وا سويق ابتداعها بغرض ا
س   وسائل هي اأخرى يتم   ،لعيا ت   وهذ ا يس من ا هاد ش   فبعد ،خا خص أن يحمل ا

موج   ش  اإعان ا ى ا ة ويتجه إ يه بموجب رسا ةه إ معل ة ا س   ،ر س  يجد ا عر لعة مختلفة أو ا
ه بخاف ما تم   مواصفات  أو أن  ، اإعان ع ش   رة وتتعاملمتغي  بعض ا ة بأمور غير ا ر
فاذ طقية  م م س   أن   أو ،يةا ها أو وجود مواصفات أخرى زائدة غير هذ ا لعة غير معلن ع
ها ذا واشك   ،معلن ع متعاقد من أجل شراء  أن   وه ك يدخل في دائرة ااحتيال على ا ذ

س    .1لعةا
ت   فإن   وعليه ات ا ال اإعا ة  ي تتم  أش ترتعبر شب ها اا وعة م مواقع  ،مت

ترت ي(أو اَ اا ترو بريد اإ ياَ ، ا محادثة ،(ثا اقشة وا م تديات ا ثاَ م  (.ثا
ترتمواقع  :اأو    :اا

ترت ح اا ة ضخمة من ا ت   ،واسيبشب مؤسسات ا ثير من ا جارية تربط بين 
م عا معاهد واأفراد حول ا ت  و  ،وا ي يا ش   تع لش  ا مترابطة  ة ا ات بربط عشرات ب وفب  اأ

ص   حاسوب ا ات ا  .2غيرةمن شب
ترتقع فموا ترتأو صفحات  اا و  تعد   اا قول بأ   ،عتدت وت ن ا ه من بحيث يم

ص   س  ا مستخدمة في اإعان عن ا مواقع ا مستحيل حصر ا خدماتلع عب أو من ا ل   ،وا  ف
                                                             

س   1 زقردأحمد ا حقوق، جامعة  ،عيد ا ويتي، مجل ة ا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و قا حماية ا ة ا س  ويت، ا ا
عدد 02  .011. 015 ص .ص، 0225 ،21، ا

ي 2 سوا ت   ،عامر محمود ا حاسب،ا ط   جارة عبر ا ث   بعة اأوى،ا  .22 .ص، 0222عم ان،  قافة،دار ا
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ة أو مؤس   ة ى شخص طبيعي يمسة أو حت  جهة أو شر ه على شب ه أن يمتلك موقعا 
ترت ل  و  ،اا ن  يه ويتصف  ي أنمستخدم  يم ل  صل إ موقع عن  حه ويعلم  محتويات ا

ي ترو ه اإ وا ذا يشب   ،طريق ع بعض صفحات و ترته ا وج": بـ اا تا "  اافتراضي ا
ل  ه يُ أ   س  ما يتعل   ظهر  خدماتلع ق با س   وعا   ،وا خصائص وا عر وغيرها من وا

اصر ع ذا ،ا ي  وا  ترو وان اإ ع مستخدم ا يه من خال م يعلم ا وصول إ ه ا لموقع يم
د   لمات ا ة عليه في أحد مواتير وضع بعض ا بحثا ت  ويجد ضمن ا    ،ا ون تائج ا ي ي

بحث قد توص   يهاماتور ا  .ل إ
ت  ويعب   خدمات ا شطتهم وا مواقع في صفحاتهم عن هويتهم وأ ها ي ر أصحاب ا يقدمو

وين ات   وتسمح مواقع بت تج صال مباشر بهذ ا م مستهلك، فاين ا يقتصر دورها على  وا
د   ش  ن تسمح و   ،عاية واإعانعمل ا فيذ أوامر ا ص  بت برام ا ش  راء وا  ةفقات عبر ا  .1ب

جد أن   ش   ذا  عديد من ا ات تستخدم ا ترتر ت   اا ها ا جد ،جاريةلقيام بأعما ك   ذ
مؤس   ت  ا ل  سات تبيع با توجات تقريبا على  جزئة  م واع ا ترتأ ظراا برمجيات  ، وي اشرو ا

توزيع لش   ة بوصفها وسيلة مائمة ورخيصة  فيب تجاتهم، في ون رسائلهم  م معل أن يضع ا
ت   مواقع ا ية في ا ر  اإعا يا  ،رةي تحظى بزيارات مت ترو ات إ ن ربط هذ اإعا ويم

خاص  با ت  معلومات ا معلن وا ل ملف وسائط متعد  ة با  .2دةي تأخذ في معظم اأحيان ش
ترتتصميم مواقع  ويتم   لجمهور اا ا ن أصواتً بحيث تتضم   ،عادة بطريقة جذابة 

فيديوعوب ةً وملو   ةً متحر   اوصورً  م ،ض ملفات ا ون هذ ا ظ  وت مة بطريقة سهلة واقع م
موقع  ى صفحة أخرى على ذات ا ه من صفحة إ تقا املة وا ها  مستخدم  تضمن رؤية ا

بير ى مواقع وقد تتضم   ،دون مجهود  مواقع أيضا إشارات إ تقال  أخرىن هذ ا ن اا يم
موقع اأصلي عن طريق ما يسمى باارتباط  يها مباشرة من خال ا ت  إ  .3عبياشا

                                                             
امشريف محم   1 س  د غ مرجع ا  .15. 11 ص .ص ابق،، ا

ي 2 سوا س   ،عامر محمود ا مرجع ا  .20. ، ص ابقا

ت شاعبيتباط اار  3 تقال من صفحة  :ا ترت،هو عبارة عن برامج يسمح باا ى أخرى من صفحات اا ة ويسر  إ بسهو
تقال من موقع آخر، مستخدم اا ت   فإن   فإذا أراد ا عودة مر  اارتباط ا تقال وا ه باا موقع شاعبي يسمح  ى ا ة أخرى إ

ل   ،اأصلي خروج  موقع دون ضرورة ا  .أو ذاكية من هذا ا
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يا ي :ثا ترو بريد اإ  :ا

فقهقد عر   ي 1ف بعض ا ترو بريد اإ دات " :هبأ   ا مست حفظ اأوراق وا مستودع 
خا خاص  ص  ا بريد ا دوق ا مستخدم ة في ص ص   ،با د  شرط تأمين هذا ا يه خول دوق بعدم ا إ

ك ت   وذ معروفةأمين بطرق ا ها ،ا ت   وم لمةا حماية شفير و يات ا مرور وغيرها من تق  ."ا
بعض اآخرعر  ما  ة" :هبأ   2فه ا ترت عبارة عن استخدام شب دوق بريد  اا ص

مستخدم  ر   إرسالبحيث يستطيع ا ية من وا  واستقبال ا ترو ة ى شخص أو عد  سائل اإ
ترتأشخاص من مستخدمي  مجان وتتم   ،ثوان  خال  اا با با خدمة غا ويجب أن  ،هذ ا

دى مستخدم  ون  ترتي بريد اإ اا ي ضمن برامج ا ذ  ترو برامج ا جهاز  ي يحتويهاا
خاص   ومبيوتر ا  ".به ا

قد  ي عر فو ون اأمري قا ة ا متعل   0221 س ية  صااتاات  ية ق بخصوص  ا ترو اإ
ي ترو بريد اإ خاص   صال يتم  وسيلة ات  ": بأ ه ا مراسات ا قل ا ة بواسطتها  ة عبر شب

ية خاص   ر   تم  با توغا ،ة أو عامةخطوط تليفو ومبيوتر ثم  تابة ا  يتم   سائل على جهاز ا
ها ذ  إ إرسا خدمة ا ومبيوتر مورد ا ى  يا إ ديهترو ها  ها إذ يتم   ،ي يتوى تخزي عبر  إرسا

ت   يهظام خطوط ا مرسل إ ومبيوتر ا ى   .3"ليفون إ
قول أن   ن ا ي وسيلة في غاية اأهم   ويم ترو بريد اإ ات وسيلة لش   لإذ تمث   يةا ر

جديدة، حيث صال خارجية وخاص  ات   عروض ا مختلفة وا تجات ا م مستهلك با  أن  ة إعام ا
ى أي  اإرسال ا عادية متطل   يحتاج إ بريد ا ثيرة مقارة با ط   ،بات  ى ا وابع فهو ا يحتاج إ

د   رقابة ا بريدية وا يخضع  ر  ا عاديةول وا يحمل مخاطر ا ة ا  .4سا

                                                             
حجازي 1 فتاح بيومي ا ترت ،عبد ا ومبيوتر واا افحة جرائم ا عربي ا   ،م ون ا قا ل   موذجي،ا شر شتات دار 

برمجيات قاهرة، ،وا  .51 .ص ،0220 ا

ي، ،فاروق حسين 2 ترو بريد اإ قاهرة،  ا تاب، ا ل عامة  هيئة ا  .22 .ص ،0222ا

ي، دراسة مقارة، عدي جابر هادي، 3 ترو لبريد اإ جزائية  حماية ا س  جل  م ا عراق، ا قادسية، ا حقوق، جامعة ا ة ا ة ة رسا
ث   عدد ا ية، ا  .051 .، ص0202، 1ا

ل،فادي محم   4 دين تو ت   د عماد ا ية،عقد ا ترو ط   جارة اإ ان، بعة اأوى،ا ب حقوقية،  شورات حلبي ا  .ص ،0202 م
22 . 
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عادي أن   ىتجدر اإشارة إ بريد ا دوق ا ي يشبه ص ترو بريد اإ دوق ا ل   ص  فل
م  دوق بريدي في عا ترتمشترك ص دوق ل في أ  مع وجود فارق جوهري يتمث   ،اا ه في ص

ر   ي توجد ا ترو بريد اإ مرسلة ا يكسائل ا ت   إ هاوتلك ا ك إرسا ر   ،ي سبق  ملغاة وا سائل ا
ما صيغ و ر  ذج عامة  ت   باإضافة ،سائلا بريدية ا اوين ا ع ى قائمة با ت   أوي تضيفها إ ي ا

شئها دوقك ت ل  حت   ،في ص وان من  ى ا تعود في  ع طباعة ا ل   ،جديدوقت  ما تحتاجه  و
س   لمة ا بريدي هو  دوقك ا ى ص مستخدملوصول إ ض   ،ر واسم ا رورية وبعض اإعدادات ا

يعلى برامج ا ترو  .1بريد اإ
ثا محادثة :ثا اقشة وا م تديات ا  :م

ة معي   ار حول مسأ معلومات واأف تبادل ا ان افتراضي  اقشة هو م م تدى ا ة بين م
ث ل   ،ر من شخصأ ن  تدى أن يبدي رأيه ويتم   ويم م اء ا جميع  شخص أث حوار بين ا ا

توب أو شفهي ل م إداء باآراء. 2بش ي  ترو بريد اإ با ما تخضع هذ ويستخدم ا ، وغا
م اقشات وتوجيهها واستبعاد ما ا جموعات ا م ى إدارة شخص واحد يعمل على إدارة ا إ

ها اسب م قول أن   .3ي ن ا اقشة بمفهومه ويم م تدى ا عقد هذا م ى مجلس ا  .4هو أقرب إ
ى تجدر اإشارة رة اات   أن   إ جماعية ظهرت في عام ف عن طريق  0212صاات ا

أشخاص بعرض وتبادل  ،muiticsمشروع  ية تسمح  حيث قام بتخصيص مساحة إعا
ل   ة وا ،يةحر   آرائهم ب ى شب رة إ ف ك ا ترتتقلت بعد ذ  .5اا

                                                             
د ممدوح إبراهيم، 1 ي في اإثباتحج   خا ترو بريد اإ ط   ،ية ا قاهرة، بعة اأوى،ا جامعي، ا ر ا ف  .، ص0222 دار ا

 .15. 11 ص

يازي فهمي 2 ة  ،هيثم  ترترحلة عبر شب ط   ،اا  .021 .ص ،0221 ،(شر وبلد بدون دارَ بعة اأوى،ا

ترتخدما ،شارف دينا ور 3 ية مزيج اات  ودورها في زيادة فع   ت اا ت  ا لمؤس  صال ا لد   سة،سويقي  اديمية  راسات اأ
ية،اا سا شلف جامعة حسيبة بن بوعلي، جتماعية واإ عدد  ،ا  .11 .، ص 0200 ، 22ا

اس هاشم رشيد، 4 ت   إي عقود اإا ية،عبير عن اإرادة في ا حقوق،مجل   ترو ة ا ل   ة رسا رباء،  ون، جامعة  قا ية ا
مجل   عراق، ا عدد  ،20د ا  .022 .، ص0222 ،20ا

ف  ا 5 مسائل ا متعل  طاع على ا اقشة،ية ا م تديات ا ظر قة بم ت   :أ ذ  ا ية ي أعد  قرير ا عمل بخصوص مسؤو ته مجموعة ا
اقشة في  م تديات ا ظمي م يو  22م ترت0221يو ة اا شور عبر شب م ت   ، وا وان ا ع يعلى ا   :ا

http//www foruminternet.org 
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محادثة عبر أم   ترتا ا ت   ،"chat" اا محادثة ا تعبر  ي تتم  فهي شبيهة با  ليفوني  ا
اء  متصو  أ  باستث ش   ر أن تتم  ه من ا توب عبر ا ل م ة وا تتم  في ش ش   ب ل عن بهذا ا

ت  طريق  ن أن تضم   ،ليفونا مم ثر من شخصين ويسم   ومن ا محادثة أ ة ا حا ى في هذ ا
ة  ،"conférence "مؤتمر حا تدياتوفي هذ ا اقشة تتشابه بم م ثير من اأحيان  ،ا وفي 

ظ   مي ون هذ ا معل ها م ا محادثات ويديرو فسهم ثم  تديات أو ا مساحة  بأ ها  يستخدمو
ل دائم لجمهور بش تجاتهم وخدماتهم  ترويج م ية  ية خال أو يؤج   ،إعا رون مساحة إعا

لغير محادثة  تدى أو ا م ات  ،ا تديات يضمن استمرار اإعا م هذ ا فوجود موقع ثابت 
مقد   موقعا لجمهور عبر هذا ا مؤقتة فإن  أم   ،مة  محادثات ا اقشة أو ا م تديات ا ة م  ا في حا

د   ية ا ين يستفيدون من مجا معل مواقع ويبث  ا ى هذ ا اتهم عن طريقهاخول إ  .ون إعا
تدياتويتض   محادثة ح من خال عرض طريقة عمل م اقشة وا م ة  ا عبر شب

ترت ر   أن   اا ت  ا ية ا ة اإعا ت تتضم   ي تظهر عليها تعد  سا ا ن عرضا أو تجارية متى 
سلع وخدمات تقد   لجمهور بمقابلترويجا  معلن عن  ،م  ون ا ة أن ي حا ويستوي في هذ ا

س   غيرتلك ا تدى أو شخص من ا خدمات صاحب م  .1لع وا

ث   فرع ا يا ط   :ا تا إعان اإ ية  و قا يبيعة ا  :رو

عقديعر   هبأ   2ف ا مقصود م ي ا و قا ذا  ،ه توافق إرادتي طرفيه على إحداث اأثر ا
ر  وحت   عقد ابد  ى يقوم ا ي ت  ت ةدمن وجود إرادة شخص محد   ضا في ا و ى إحداث أثر قا جه إ
 .3وأن تتطابق مع إرادة أخرى ،نمعي  

مخاطب باإيجاب مجموعة من اأشخاص  ان ا ذا  مثل فئة اأطباء أو  ،وا 
دسين من درجة معي  ا ه أن  أي   فإن   ،ة مثامه ن  طبق عليه شروط اإيجاب يم شخص ت

                                                             
امشريف محم   1 س   ،د غ مرجع ا  .50. 52 ص .ص ابق،ا

مادة  2 ص  ا عقد في  ادر بموجب اأمر  51عُر ف ا ص  ي، ا مد ون ا قا ، 0205سبتمبر  01مؤر خ في  52-05من ا
ون رقم  متم م بموجب قا معد ل وا يو  02مؤر خ في  02-25ا ر سمية، عدد َ 0225يو جريدة ا ها( .11ا عقد ات فاق ": بقو ا

ح أو فعل أو عدم فعل شيء مايلتزم بموجبه شخص أو عد ة  حو شخص أو عدة أشخاص آخرين بم  ".أشخاص 

سعديمحم   3 جزائري ،د صبري ا ي ا مد ون ا قا واضح في شرح ا جزء اأو   ،ا تزامات، مصادر ا   ل،ا ا عامة  ظرية ا
تزام، فردة، اا م عقد واإرادة ا ط   ا ر  ا جزائر، ابعة،بعة ا هدى، ا  .01. ص ،0202 دار ا
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هيتقد   ذ   ،م بقبو عرض ا ما ا ن جازما ي يوج  بي م ي ى آخر ا يعتبر إيجابا ما  هه شخص إ
ون مجر   ،وباتا ى مرتبة من اإيجاب إذ ا يعدو أن ي عرض يعتبر أد د دخول فا

ذا صادف ه ،لمفاوضات ط  وا  عرض موافقة من ا لد   اآخر، أعتبررف ذا ا ك رضا  خول ذ
مفاوضات ى  ،في ا يس قبوا يؤدي إ عقد إبرامو   .1ا

ذ     ال ا ت   :ي يثورن اإش ن اعتبار اإعان ا موج  هل يم ى اجاري ا جمهور ه إ
ة  ترتعبر شب  إيجابا؟ اا

لت   فاقيةات  جد مشروع  يسترال  ياأو ترو وان  ،عاقد اإ ج هذا اأمر تحت ع عا
د  " عروضا ى تقديم ا ص   ،ووضع معيارا بخصوصه "عوات إ مادةإذ   :هعلى أ   0/ 22 ت ا
ات تتضم  " بيا ة ا ونن عرضا إبرام عقد رسا ىموج   وت  ،ينمعي   أشخاصشخص أو  ه إ

ذ   اول اأشخاص ا ون عامة في مت س  بل ت معلومات مثل عرض ا ظم ا لع ين يستخدمون 
ة  خدمات من خال موقع على شب ترتأو ا ىد دعوة وتعتبر مجر   ،اا تقديم عروض  إ

م  هقصد مقد   اتجا يتبينما  ة قبو عرض في حا  ."م ا
ش  ص وضع قاعدة عامة بهذا  ـ هذا ا احظ أن   عروض  هي أن   ،أنا اأصل في ا
موج   ية ا ترو ى شخص أو أشخاص  ةهاإ متاجر َين معي   غيرإ ها أ   (اافتراضيةعبر ا

ت   ى ا اء ،عاقددعوة إ ان  اعتبارعلى هذا اأصل هو  وااستث عروض إيجابا باتا إذا  هذ ا
كمقد   عروض يقصد بها ذ  .م ا

ت  ا فيما يتعل  أم   معايير ا ى حقيقة إرادة  ااعتمادن ي يمق با وصول إ غرض ا عليها 
ان يقصد من عرضه مجر  مقد   تحديد ما إذا  ية  ترو عروض اإ لت  م ا عاقد أو إيجابا د دعوة 

عقد إذا ما  عقد به ا مادة  ،به قبول مطابق أقترني من مشروع  0/ 22فقد حاوت ا
ت   يسترال اإجابة على هذا ا ص   ،ساؤلاأو تزامفي تعيين قصد طرف ": أ هى علت حيث   اا

ي  قبول يو ة ا ظ   ااعتبارفي حا مت  جميع ا ةروف ا حا ويفترض في عرض  ،صلة با
س   ظم حاسوبية دخالع أو ا عقادتسمح  ،مؤتمتةمات عن طريق  ي وبدون  با أوتوماتي

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 عقد  ،خا مستهلك في ا يحماية ا ترو س   اا مرجع ا  .010. ص ابق،ا
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ى قصد مقد   جاات  ن ل بشري يبي  تدخ   عرض إ تزامم ا ه اا ة قبو م يبي   ،به في حا  نما 
كمقد   عرض خاف ذ  ."م ا

ق قد أ فقه بين رأيين،و ة خاف في ا مسأ ي  رأي يرى أن   ت هذ ا ترو اإعان اإ
لت فاوض ي هو إيجاب(أو اَ دعوة  ترو ي يرى أن  اإعان اإ ياَ ، ورأي ثا  (.ثا

ر   :أو ا قائل أن  ا لت   أي ا ي دعوة  ترو  :فاوضاإعان اإ
فقهيرى ج ب من ا موج   أن   1ا ة اإعان ا مستهلك عبر شب ى ا ترته إ  ا يعد   اا

لت  إيجابا وا    لت  ما دعوة  ت  فاوض أو  قا ،عاقدعاقد، أو إيجابا ورغبة في ا فرسي ا ون ا
ي بلجي ي وا ك  ،واإيطا ذ ش  يتضم   أا  واشترط  جوهرية ن اإعان ا  عرض ،عاقدلت  روط ا

س   محا  ا ت  لع في واجهات ا  .ا يعتبر إيجابا أسعارهاجارية دون بيان ت ا
خدمات عبر   بضائع وا ترتفعرض ا متجر  اا افذة ا بير  ى حد  حقيقي يشبه إ ا

ترتن طريق لع عس  ن عرض اتضم   فإذا مبيع يعد   اا عرض إيجابا ش ثمن ا ه في أهذا ا
محا   بضائع على واجهات ا ك شأن عرض ا ت  ذ هات ا  .2جارية مع بيان أثما

تين ت حا ش  تحق  ففي ا لمستهلك رؤية ا مبيعق  ت رؤية حقيقية بملء  يء ا ا سواء أ
عين ت   أم ،ا موقع ا ترتجاري على صفحة رؤية افتراضية داخل ا من خال شاشة  اا

حاسوب ى أ  . 3ا عرض إيجاباه إذا حد  بمع ان ا   .دت اأسعار 
 
 

 
 

                                                             
ت   سي يوسف زاهية حورية، 1 يا من اإعان ا مستهلك مد مضل  حماية ا اذب أو ا س   ل،جاري ا مرجع ا  .022. ابق، صا

ت   ،علوان رامي محمد 2 ترت وا  عبير عن اإر ا ت  ادة عن طريق اا ي،ثبات ا ترو حقوق،مجل   عاقد اإ ويت، ة ا عدد  ا ا
 .011 .ص ،0220 ديسمبر 01، 21

س   3 مشتري في إعادة ا   حق   ،عيد زقردأحمد ا ت  ا بيع بواسطة ا حقوق،مجل   ن،فزيو لظر في عقود ا ويت، ة ا عدد  ا  ،21ا
 .020 .ص ،0225
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يا ر   :ثا ي هو ا ترو قائل أن  اإعان اإ  :إيجابأي ا

مصري فقه ا ون  1يرى بعض ا عرض حت ى ي ون يجب إيجاباأن  ا جازما، أي  أن ي
هر عن إرادة مصم  أن يعب   عقد إذا صادفمة وعازمة  ما  تائيا على إبرام ا قبواً مطابقا، 

ون محد   اماً، أي يتضم   دًايجب أن ي ت   على اأقل  ن و معلومات ا ات وا بيا  ي تشير علىا
اتل اأقل ت   بيا معلومات ا مراد إبرامهوا عقد ا ى طبيعة ا وشروطه اأساسية دون  ،ي تشير إ

بس عقد سوى صدور ققبا ي بحيث ،غموض أو  عقاد ا  .بول مطابقى ا

مصريويؤي   قضاء ا مة ا  اات  هذا  2د ا مصرية اعتبار جا حيث رفضت مح قض ا
لت   م أ ه ،دعاقاإشهار إيجابا بل دعوة  ح شور من " :حيث جاء في حيثيات ا م ان ا إذا 

ش   وع معي  ا رة  محت ة ا س  ر س  ن من ا لبيع وطلب حجز ا مقد  يارات إيجابا ملزما  مة من يارة ا
ش   ى ا مطعون ضد  اأول إ ش  ا ورة قبوا إيجاب ا مذ ة ا ك حجبت ر تجة، وبذ م ة ا ر

لش   ت به  ةفسها عن بحث ما تمس ط   ر ها ا يعدو ا ة من أن  ما صدر م ون  إا  اع أن ي
لت   س  دعوة  ن  طلب حجز ا ذ  عاقد، وا  ان  ،ي يعتبر إيجابايارة هو ا ك عن بحث ما إذا  ذ و

عقدهذا اإيجاب قد صادفه قبول  س   ا ون مشوبا يارة موضوع ا  به عقد بيع ا زاع، فإ ه ي
ت   خطأ فيبقصور في ا ى ا ون سبيب أد ى به إ قا  ".تطبيق ا

ون اإعان محد   أن   ىتجدر اإشارة إ ي اشترط أن ي مشرع اأرد دا وواضحا حتى ا
عرضيعتبر  ث   إيجابا،  ة ا أم   ،منا شك  في حا لت  فا يعتبر إيجابا وا    ا ك ما فاوض ما دعوة  وذ
ت   يدتم  ا مادة  في عليه أ ي 21ا ي اأرد مد ون ا قا ها 3من ا بضائع مع " :بقو يعتبر عرض ا

ها إيجابا، أم   نابيت ت  ا ا  ثم جاري ا ل بيان آخر شر واإعان وبيان اأسعار ا عامل بها و
شك   ،لجمهور أو اأفراد ةق بعرض أو بطلبات موج  متعل   د ا ون إيجابا وا    فا يعتبر ع ما ي

لت    ."فاوضدعوة 
                                                             

دين 1 ي،  مال حسام ا ت  اأهوا ممتد ة قبل ا فترة ا مفاوضات في ا د   عاقدية ومراحلا عقد ا شور في إعداد ا وي، بحث م
ت   ظمة ا ت  تاب اأ ي ومقتضيات ا مد ون ا لقا د  عاقدية  ية، معهد جارة ا ون اأعمالو د   قا ل  ا حقوقوي،  جامعة  ،ية ا

قاهرة،   .52. 52ص . صا

ة  122-211طعن  2  .22، رقم 0201ماي  00، جلسة 0210س
فضبلمحم    س  د أحمد عبد ا مرجع ا  .011 .ابق، ص، ا

مد 3 ون ا قا ي رقم ا ة ( 11َي اأرد  .0201س
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ض  و   يس با ل  ن  ون  اجزا رورة أن ي أن يعلن أحدهم  ،إعان إيجابا أو إيجابا 
ة  ته على شب ترتعن شر معروضة فيها ويعر   اا خدمات ا بضائع أو ا ها وعن ا ف ع

ض   معلومات ا شاء دون تقديم ا عقدرورية إ تزامرن اإعان بشرط عدم تأن يق أو ،ا  اا
ت   س  با فاذ ا م  عاقد حال  مطلوبة، فيؤ  ية لعة أو ا دها اإعان إيجابا  فا أن  مشروطا، أوع

ي  يتضم   فيا جزئيا  ت  ن اإعان   .1عاقدة ا
فق وحسب ة  ن  فإ 2هاءبعض ا ات على شب ترتمعظم اإعا يل تش   اا ل إيجابا بد

ش   أن   مواقع على ا ثرية ا ة أ ز  أن يؤ   تشترطب لعقدد ا ه  ض  عن طريق  بون قبو مرتين  غطا
ز   ثر على ا خاص  أو أ موافقة  ر ا يدبا عقادعلى  ديةوافقته اإراممن  لتأ عقد ا في  ،ا و

ض  عاء د  ا موافعلى  غطا ة  ما أن   ،أو بدون قصد بطريق خطأ ةقا مواقع على شب معظم ا
ترت ز   اا د أمر شراء معروض تشترط على ا ات مست يدبون تحرير بيا تأ موافقته  عليه 

س   خدمةعلى شراء ا  .لعة أو طلب ا
رىلر   اتحليلوفي  عرض ا أن   أيين  ى مرتبة موج  ا جمهور ا يصل إ ى ا ه إ

لت  وا    ،اإيجاب ل  ما فقط هو دعوة  ت   ،تفاوضعاقد أو  سجم مع عقود ا جارة وهذا ما ي
ية ترو لعارض  فمثا ،اإ ون  ر  اآقد ت موافقة على طلب اف من ا ية با ترو سائل اإ

ش   ل  ا ديه  ون  م   راء دون أن ي مطلوبة أوية ا ون  ا م   هت مطلوبةا ن اأسعار أزيد    ية ا
ت عليه وقت اإعانمم   ا ط   ،ا  س  تيجة ازدياد ا لعة أو ارتفاع اأسعار  لب على ا

ت   ي فإن  وبا قول باعتبار  ا ي ما هو إا   أن  ا ترو لت   اإعان اإ عاقد فهذا يؤدي دعوة 
ط   رفض ا تج  م عارض أو ا ز  با كائدةلبات ا ى ذ ان اعتبار أ ه  ، ضف إ خطورة بم من ا

موج   ات ا جمهور إيجابا ةاإعا ى ا ك  أن   ،إ تزامذ جميع  يؤدي ا موافقة  عارض با ا
طلبات وهذا ما ا يتحق   م  ا عدم توافر ا ظرا  ب اأحيان  مطلوبةق في غا بسبب  أو ،يات ا

خفاضا  تذبذب اأسعار صعودا أو احيةا احية أخرى اعت ،من  موج  ومن  عرض ا ى بار ا ه إ
جمهور إيجابا قد يعر   بيرةا ى خسارة  عارض إ ت   ،ض ا تزامه با احية ا  أوعويض سواء من 

                                                             
عم جبور 1 مستهلك عبر  ،فريد م ترتحماية ا ية، اا ترو جرائم اإ افحة ا ط   دراسة مقارة، وم ى،ا شورات  بعة اأو م

حقوقية حلبي ا ان، ،ا  .05 .ص ،0202 ب

فسه 2 مرجع   .01. 05ص . ، صا
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اسبة وائقة احية تقديم بضاعة بأسعار غير م ا ع ،من  مثال عقد فإذا ما أخذ لى سبيل ا
بيع عبر  ترتا ت   اا عقود استخداما في ا ثر ا تروجارة باعتبار أ ي فيه يشترط  هية فإ  اإ

عرض يرقى  ى مرتبة اإيجاب أن يتم  ا ش   إعان إ مستهلك با لت  ا جوهرية   عاقد وطبيعة روط ا
خدمة تج أو ا م ث   ،ا س  مع تحديد ا يفية ا ت سليممن و ان ا  .داد وميعاد وم

ت  ب قفيما يتعل  ا سبق ستخلص مم   موج  تحديد طبيعة اإعان ا ي ا ترو ه جاري اإ
مستهلك ى ا لت  أ   ،إ ون دعوة  ن اإعان تضم   فإذا ،عاقدلت  فاوض أو ه قد يعتبر إيجابا وقد ي

ش   لت  ا جوهرية  س  أي تضم   ،عاقدروط اأساسية وا خدمات عنن عرض ا ترتطريق  لع وا  اا
مبيع فإن   عرض يعتبر  ثمن ا ون محد   اإعانف، إيجاباهذا ا ي يجب أن ي ترو دا اإ

 .ضحاوا
موج  أم   ي ا ترو لت  ا عن اعتبار اإعان اإ مستهلك دعوة  ى ا لت  ه إ عاقد فاوض أو 

ش   فيتمثل ي على ا ترو بيان أسعار  ،عاقدلت   اأساسيةروط في عدم احتواء اإعان اإ
س   خدمات عبر ا ترتلع وا شك   ، أياا د ا جوهرية ة سامة وصح   مدى في ع معلومات ا ا

د ا ي ا يعتبر إيجابا وا    فإن   ،عاقدت  ع ترو لت  اإعان اإ  .فاوضما دعوة 

ث   مطلب ا ثا ات : ا مستهلك في مواجهة اإعا قواعد حماية ا
ية ترو  اإ

ترتيعتبر اإعان عبر  تجات فهو في تزايد بمعدل  اا لم وسائل ترويجا  ثر ا من أ
ويا% 00 زاما أن تتوافر شروط عامة  .1س ان  ر  ذا  ية أي  في هذ ا ة اإعا ان سا ا 

ش   ت  موضوعها وتجد هذ ا عامة مصدرها في ا يةروط ا و قا مستوى  ،ظيمات ا سواء على ا
ي أو  وط د  ا ت مستمد   وي، أوا ت  ا ذ  ة من ا ات ظيم ا متعاملون في اإعا ي يضعه ا

ت   ت  ا ش   ي تبث  جارية ا ةعبر هذ ا  .ب

                                                             
ية اإعانفع   ،عفاف دخويل 1 معلومات واات   ا وجيا ا و مؤس  في ت دى ا جزائرية،صال  باحث، مجل   سات ااقتصادية ا ة ا

عدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  .150 .، ص0202-0222 ،0ا
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ت   ذ  فهذ ا ية تفرض في اإعان ا و قا ش   ي يبث  ظيمات ا ون محد  عبر ا ة أن ي دا ب
ا فرع  َ،وشفافا وأمي لا ى ،(اأو  مضل   باإضافة إ ات ا ي َ لةتحريم اإعا ث ا فرع ا مع ، (ا
ر   فرض مقارنقابة على اإعان ا ث َ ا ث ا فرع ا   .(ا

فرع اأو   ت   :لا ة اشتراط وضوح اإعان ا ترتجاري عبر شب    :اا
ي أن يتضم   إن   ي يع ترو افاشتراط وضوح اإعان اإ ات ا بيا ية عن ن اإعان ا

س   مقد   أولعة ا خدمة ا ت   ،مةا ير واع متبص  وا ها خلق تف ويني من شأ إرادة  ر يعمل على ت
ت   مستهلك وهو بصدد اإقبال على ا دى ا يرة  ون  أو بعبارة أخرى أن   ،1عاقدواعية مست ي

مهم   ل ا يخلط فيه بين ا ث   اإعان مصاغا بش وي أو بينوا ل   ا جزء، وهو ما يخص   ا  وا
خدمات  .2بصفة رئيسية إعان ا

ت   ت  ويفترض في اإعان استخدام أداة من أدوات ا اختيارها من بين  ي يتم  عبير ا
متاحة أمام ا وسائل ا و   ،معلنا توبة أو وتت ات م ى إعا ع أدوات اإعان في اأصل إ

ص  مقروءة تتمث   مجا  حف ل في ا اتوا عا ترتسمعية ومرئية  ت وا  ت ل ،اا س   ،فزيونا ما ا ي
ر   ات ا ا   ،اديوإعا ا يةأو ثابتة  ض   ،فتات اإعا واح ا جداريةواأ ملصقات ا  وئية وا
محا  وواجهات  عا ،تا ش   اتوا  تبا وغيرها من اأسا ،وارعا جذب ا مستخدمة  يب ا

جمهور  .3ا
ى أ   فرسي إ ون ا قا قد أشار ا ت   ه يجب  و عمليات ا ون ا ية أن ت ترو جارية اإ

د   ها واضحة وغير غامضة ويجب  وا مصاحبة  ل   عاية ا تزام باستخدام ا فرسية في اا غة ا
س   اإعان ة عن ا خدمات عبر شب ترتلع وا مستهلك بمعلومات واضحة عن  ،اا وتزويد ا

لمستهلك بإع معروضة بما يسمح  خدمة ا تج أو ا م ت  ا موافقة على ا عاقد عن وعي طاء ا

                                                             
ت  د خيري هاشمممدوح محم   1 ات ا ية من اإعا مد حماية ا خادعة،، ا قاهرة،دار ا   جارية ا عربية، ا ة بدو َ هضة ا ن س

ميلو .02 .ص ،(شر ة طارق  ت عاقد عبر شب مستهلك في ا ترت، حماية ا عربية اا جامعة ا ، دراسة مقارة، مجل ة ا
لبحوث، مجل د  ية  عدد 2اأمري شرَ، 2، ا ة   .12. ، ص(بدون س

ض   أحمد بوصوف، 2 ت  ا ات ا إعا ية  و قا طب   جارية،وابط ا مغرب، عة اأوى،ا قلم، ا  .011 .ص ،0205 دار ا

ت   موفق حماد عبد، ،موفق حماد عبد 3 لمستهلك في عقود ا ية  مد حماية ا يا ترو ط  دراسة مقا ةجارة اإ ة اأوى، بعرة، ا
حقوقية،  شورات زين ا  .11. ص ،0200 صيدا،م
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املين، دراك  ص   وا  قد  ص   و ون ا قا ك في  ا متعل   02211ادر عام على ذ ق بوسائل ا
س   ذ  اإعام ا بصرية ا ترتي يطبق على خدمات معية وا ات " :على أن   ،اا رسائل اإعا

ت   مبي  ا وسائل ا ون ي تذاع بواسطة ا قا ها –ة في هذا ا ترتوم ون محد   يجب   –اا دة أن ت
ل   ية من ا غموضوواضحة وخا  ".بس وا
ترت أن   ىإتجدر اإشارة  تجات  من أهم   تعد   اا م وأبرز وسائل اإعان عن ا

راهن وقت ا خدمات في ا جأت  ،وا يهحيث  ش   اإ عديد من ا اا تجاتها ر إعان عن م ت 
ين   وخدماتها  مستهل يه من معلومات بوصفه يقد   هم مال وإرشاد ا اشري بحاجة إ م 

يهم وسطا إعا معلن إ ات وا ت  اإعا ثير ميدان اإعان ا يا يفوق ب ترو  .2قليدييا إ

ت   عامة ا تي يقصد بها ،3جاريةمن وسائل اإعان أيضا ا ل رمز أو إشارة  " :ا
ت  خدمات تاجر تمي   سلع أو ه   ،جارز عن غير من ا وظيفة فإ ا تفيد فهي فضا عن  هذ ا

د   بائع في اإعان وا  ".4عايةا
عامة ا ت  جارية رمز يت  ت  فا لخدمات ا عامات  يخفى أن   تؤديها واي خذ شعارا  بعض ا

ت   س  امثا في عف ،خذ رموزا جارية تت  ا ة يارات تت  م ا قو   "بيجو"خذ شر يل ا  ةاأسد رمزا وهو د
س  مارسديس اختيار ا  في سيارات  ي ا س  جمة يع م ا دما يقدم  ،ياراتمو في عا مستهلك ع وا

ت  على شراء سلعة ما إ   عامة ا س  جار ما يربط ا جودة ية و خصائص ا لعة فهي رمز على ا
عماء غراء ا ه جذب وا  هدف م  .5ا

قول أن   ن ا ت   ويم ية وا وط ين ا قوا ت  ا قواعد ا ك ا ذ ي وضعتها وجيهات اأوربية و
ه ت  ا متعل  يئات وا ت  ظيمات ا ات ا ة قة باإعا ترتجارية عبر شب ت   اا ذ  في إطار ا ي ظيم ا

ت   ات ا إعا متعاملون  ر  يضعه ا ية حماية جارية في ضرورة تحديد محتوى ا ة اإعا سا
                                                             

1 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative de communication (Loi Léotard). modifié 

par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 109 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er 

août 2004. 
سابق ،، موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .11 .ص  ،ا

يو 02 مؤر خ في  21-21 رقم أمر 3 ر سمية ، 0221 يو جريدة ا عاماتق يتعل  ،  11 عدد ا  .با

ت  ا   ،يعقوب يوسف صرخوة 4 لعامة ا ي  و قا ويت، جارية، دراسة مقارة،ظام ا  .10 .، ص0221 مطبعة جامعة ا

س   5 زقردأحمد ا ويتيعيد ا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و قا حماية ا سابق،  ،، ا مرجع ا  .012 .صا

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0CF3D53F2AAA7A5E4946156D5B4975ED.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000439399&idArticle=LEGIARTI000006421729&dateTexte=20040710&categorieLien=id#LEGIARTI000006421729
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0CF3D53F2AAA7A5E4946156D5B4975ED.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000439399&idArticle=LEGIARTI000006421729&dateTexte=20040710&categorieLien=id#LEGIARTI000006421729
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ون معل قص يستغله ا ين من أي غموض أو  ر   ،لمستهل سامة ا ا  ذ  فضما ي يصدر ضا ا
مسته غش  ا ت   لك وعدم اعتبار مشوبا با ض  أو ا يس بات من ا ون اإعان د روري أن ي

ل   ت   واضحا في  مستهلك ي قد تؤث  تفصياته وبصفة خاصة تلك ا  .راءش  لر في قرار ا
ظرً  مبدأ فقد تم  ا أهم  و فرسي  ية هذا ا ون ا قا ا ية  وط ين ا قوا ب ا ريسه من جا ت

ت  في ا   ظ  صوص ا و   مي ت اتمسائل مت مادة  ،عة في مجال اإعا ون  02/0فا قا من ا
ص   متعل  ، 02211ل أغسطس ادر في أو  ا ي ق بتعديل ا  ا و قا ص  على لصحافةظام ا  ت
ية يجب   ل  ": أن   ة إعا مصطلح دعاية أو إعان رسا  communication ou" أن يشار فيها 

publicité"   ر  . "سائلتمييزها عن غيرها من ا
قد عد   مادة و ون 0/ 11ت ا سمعية  ،0221سبتمبر 12 من قا دعاية ا متعلق با ا

بصرية وا 2ا مفهوم ا مادة ا سابقة  02رد في ا ص  ا ت  " :على أن   هاب ات ا ي تذاع رسائل اإعا
مبي   وسائل ا ون بواسطة ا قا ها ة في هذا ا ترتوم ون محد   يجب   ،اا دة وواضحة أن ت

ل   ية من ا غموضوخا   ."بس وا

ت  وتبي         د  ن غرفة ا اآتجارة ا واجب توافرها في اإعان  تزامات ا ية اا  :يو
ون اإعان يجب  " ش  ممي   أن ي ان ا وسط زا بصورة واضحة مهما  مستخدم ل أو ا ا
دما شر في وسائل اإعان  يتم   وع م بصورة يظهر يقد   أن يجب   mediaإذاعة اإعان أو 

ها فورا اإعان  .3"م
متعل   ين ا قوا لة ترتبط با اك مش ت  وه ات ا خارجقة باإعا ، حيث من ي تصدر في ا

ص   ذ   عب فرض رقابة عليهاا ون ا قا ه من جهة أخمن جهة وتحديد ا فقد  ،رىي تخضع 
ون اإعان مسموحا به في واية معي   حال  ،ة وغير مسموح به في واية أخرىي ما هو ا

ية متحدة اأمري وايات ا جد أن   ،في ا ات مصر   حيث  مراه قمار وا عاب ا ح بها في واية أ
                                                             

1
 Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse »   "Article 

10 Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention 

"publicité" ou "communiqué".    
2
  Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotardi 

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 109 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur 

le 1er août 2004. 
3 Art 11 of international code of faire practice in advertising from the international chamber of 

commerce    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0CF3D53F2AAA7A5E4946156D5B4975ED.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000439399&idArticle=LEGIARTI000006421729&dateTexte=20040710&categorieLien=id#LEGIARTI000006421729
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0CF3D53F2AAA7A5E4946156D5B4975ED.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000439399&idArticle=LEGIARTI000006421729&dateTexte=20040710&categorieLien=id#LEGIARTI000006421729
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ما غير مصر  أوس  يويوركجاس مثا بي ت   ،ح بها في واية  ع اإعان وبا ي يمت في ا
يويورك  .1واية 

ي ثا فرع ا مضل   :ا ي ا ترو  :لتحريم اإعان اإ
شاط أو فن  سبق تعريف اإعان بأ   ت   ه  جمهور بقصد أثير ا  يستهدف ا فسي على ا

 .2تحقيق أهداف تجارية

ونف شر  في حين يعر   قا ت   3اح ا مضل  اإعان ا متض  بأ   "ل جاري ا من ه اإعان ا
وقوع في خلط وخداع فيما يتعل  معلو  ى ا تجمات تهدف إ لم اصر وأوصاف جوهرية   ."ق بع

ت   خداع في اإعان ا ذب وا ي فا ترو ت   من أهم   يعد  جاري اإ ي مصادر اأضرار ا
ت   فترة ا مستهلك خال ا ي إبرامي تسبق قد تلحق با ترو عقد اإ ذ   4،ا عرض ا ي مثل ا

س   اول مثا طبيعة ا ها يت معلن ع يبتها ا معلن بأ  أن يد   زورا، أولعة أو تر ه يحمل عي ا
يات رسمية ك اا ،شهادات أو ميدا ذ ها غير متوافرة حين أ   بوجود أسس علمية في عاءد  و

واقع   .5في ا
قول أن   ن ا ك يم ت   ذ اف امظهرً  جاري يعد  اإعان ا م مشروعة من مظاهر ا سة ا

ت   وعاماً  خدمات إعامسويق وأداة من أدوات من عوامل ا تجات وا م جمهور با ان  ،6ا فإذا 
حر  مضل   افسة ا م ظام ا س سلبا على  ع حصول على  ة وحق  ا أو خادعا ا لمستهلك في ا

ص   معلومات ا ة ا ها عبر شب معلن ع خدمات ا تجات وا م ترتحيحة عن ا وهو اأمر  ،اا
ذ   ت  ي يتطل  ا ى ب ا ت  ، مع (أو اَ هتعريفعرض إ ه طرقا تشريعات م ى موقف ا ياَ إ  (.ثا

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 ت   ،خا مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   عاقد اإ مرجع ا  .012. 010 ص. ص ابق،ا

فضيل محم  عب 2 مرج ،د أحمدد ا س   عا  .21. ص ،ابقا

قليوبي 3 ش   غش   ،سميحة ا ون وا قا مستهلك في ا مستهلك، مؤتمر حماية ا ريعة، جامعة عين شمس، اأغذية وحماية ا
قاهرة،  .011. ص ،0225 ا

ية في  ،أيوب حسن 4 ما معامات ا جزء اأو  فقه ا ط   ل،اإسام، ا ى،ا ت   بعة اأو قاهرة، شر اإسامية،وزيع وا  دار ا  ا
 .010 .ص ،0222

م محمد عبود 5 ر ،سا يان شا غش   ،رشا  لمستهلك من ا ية  و قا حماية ا ت   ا حقوق،مجل   جاري،ا صرية، ة ا مست  جامعة ا
عراق، عدد 21د جل  ما ا  .015 .ص ،0200، 02، ا

س   6 زقردأحمد ا قعيد ا حماية ا مر ، ا ويتي، ا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و س  ا  .011 .ص ابق،جع ا
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مضل ل: أو ا  :تعريف اإعان ا
مضل ل يتطل  .تعريفه تشريعيا و ب اأمر تعريفه فقهامن أجل اإحاطة باإعان ا

مضل   :1 فقهيةل من ا  تعريف اإعان ا  :احية ا
قول أن   ن ا مضل   يم ص  تحديد مفهوم اإعان ا ثير من ا  عوبات في ظل  ل يثير ا

ت   ت  غياب ا إعان ا ي  و قا د   في حين أن   ،جاريظيم ا متقد  أغلب ا سيما فرسا مة اول ا
جت هذا  ت أهم  عا موضوع بعدما أدر به ا به اإيجابي وخطورته في جا ية اإعان في جا

سلبي متمث   ا ت  ا يل في ا  .1ضليل اإعا
اذب أن   ىتجدر اإشارة إ فقه استعمل مصطلحي اإعان ا  La publicité fausse ا

ou mensongère،   مضل ر   ،La publicité trompeuse لواإعان ا اك  غم من أن  مترادفين با ه
هما  .2فروقا بي

فقه يعر  ف اذباف جد بعض ا ش  ": بأ ه 3إعان ا يء بخاف ما هو اإخبار عن ا
واقع  ".عليه في ا

بعض اآخروعر   لحقيقة عاء أود  ا: "هبأ   4فه ا ف  ه تضليل  ،زعم مخا هدف م ا
متلقي بتزييف  صدارا حقيقة وا  لحقيقة ا يدات غير صحيحة أو غير مطابقة   ."تأ

صرين أ ذب يحتوي على ع اذبفا غش   ،حدهما مضمون  وتزييف  واآخر قصد ا
حقيقة غاويذهب اات   ،ا فقه واجا ا فرسي فيب في ا ون  ظل   قضاء ا ون  00قا  0201ا

ون اإعان قد تم   ى عدم اشتراط أن ي ي   إ ون مضل  بسوء  ي ون  ،اة  في أن ي بل ي
اذبا بصرف ا   مضمون  ي  ا معلن أو سوئهاظر عن حسن   .ة ا

                                                             
س  موفق حماد عبد 1 مرجع ا  .52. ص ابق،، ا

س   2 زقردأحمد ا ويتي، ،عيد ا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و قا حماية ا مرجع ا  .002. ص ،فس ا

مر 3 عا ا عا علي أبو ا مست، أبو ا إعام،تغرير حماية ا جغرافية  حدود ا هيار ا س   هلك في مواجهة ا مرجع ا  ابق،ا
 .022. ص

ة بلمان 4 مضل   ،يمي اذب أو ا ية،ل، مجل  اإشهار ا سا علوم اإ توري، ة ا مجل   جامعة م ة، ا طي عدد ب، دقس ، 10 ا
 .020 .، ص0222ديسمبر 
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ون بعمل سلبي ون بعمل إيجابي وقد ي ذب قد ي س   ،وا و علم أي با وت عن واقعة 
متعاق ت  ا ما أقدم على ا  .1عاقدد بها 

مضل  وبا   إعان ا ة سبة  ترتل عبر شب بعضفلقد عر   ،اا ك " :هبأ   2فه ا ذ
ذ   س  اإعان ا ي في وصف ا خدمة بطر ي يغا متلقي وتجم  لعة أو ا ل سوءات يقة تخدع ا

س   ة  لعة أوا ها عبر شب معلن ع خدمة ا ترتا ت   ،اا ى ا متلقي إ عاقد تحت بقصد دفع ا
غش   ت   تأثير ا  ."ضليلوا

مضللةفا ات ا موضوعي على  إعا برهان ا ن ا غ فيها ا يم تحتوي على وعود مبا
وقت يصعب قياس تحق   تهاعدم صح   فس ا وعوفي  ن أن  ،د من عدمهق ا ك يم ومع ذ

مستهلكيصد    .3قها ا
قد عر   مم" فهو فرسيتب ا ه "افسة ا ت   :بقو ذ  ا خادع ا يا على سويق ا ي يظهر حا

ة  ترتشب واع ا   موضوعه، فذاتيس جديدا من حيث محتوا أو  اا ت  أ حايل في صب وا
ت   ات ا ة  ي تتم  اإعا ترتعبر شب ا توجيهات وا قواعد سلوك  ،ى اآنوحت   اا

"Déontologie" واق ردع هذا ا عديد من  ،مشروعاغير ع افية  ية ا مع هيئات ا وقد رصدت ا
ال ا   ت  صور وأش اتصب وا اتبصفة  ،حايل في اإعا عاب  خاصة في اإعا باأ

وزن أو غيرها قاص ا ية وتداول اأسهم وبرامج زيادة أو إ ترو  .4اإ
 
 
 

                                                             
فضيل محم   1 س   ،حمدأد عبد ا مرجع ا  .001. ابق، صا

حميد أحمدمحم   2 س   ،د أحمد عبد ا مرجع ا  .110. ابق، صا

ت   ،عيم حافظ أبو جمعة 3 خداع ا عربي،ا وطن ا قيت في  سويقي في ا ت  "ملتقى مداخلة أ عربي،ا وطن ا واقع  سويق في ا ا
ت   ش   ،"طوروآفاق ا متحدة، ارقة،ا عربية ا  .02 .، ص0220 توبرأ 01و 05يومي  اإمارات ا

4
 Larabie –LeSieur , Rachel , Publicité trompeuse sut internet : Application du droit de la 

concurrence au marché électronique, Remarque du sous–directeur des enquêtes et recherches, 

Bureau de la concurrence industrie canada, 19 Septembre 1999, in ; 

http://strategies.ic.gc.ca/ssgf/ct01505.html,P.4.   

http://strategies/
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مضل   :2 ت  ل من ا  تعريف اإعان ا  :شريعيةاحية ا
فرسيعر   ون ااستهاك ا معد ل ف قا مضل   ا مادة لاإعان ا  01- 000 ل في ا

له يتضم   مهماإعان  ل  " ون من طبيعتها أن  خاطئة أورات عاءات أو مؤش  د  ن اان ش ي
خ وقوع في ا ى ا  ".Fausse ou de nature à induire en erreur" طأتؤدي إ

مشر   وما ياحظ أن   ين ااستهاكا فرسي في تق ذب  ع ا فظ ا م يستخدم صراحة 
ص   مادة  في  لت   بل 000 لا فظ  عبيراستخدم  ه  خطأع ذ   ،2اإيهام وا ي رأى وهو اأمر ا

فقه ت   أن   3معه بعض ا يس مرادفا ا ذبضليل  ذب ،ل ى تضليل  فا ض  قد يؤدي إ حية ا
ت   نو   ذبا  .ضليل قد يحدث دون 

قد عر   ت  و ص  فه ا ي 22در في اوجيه اأوروبي ا مادة 02224 ويو : أ ه 1 بموجب ا
معلن بتحديد هويته" تزام ا ون اإعان ذات   يجب   ،عاوة على ا ا اه شفافا أن ي  وأمي

   ."ذبةا أولة ة معلومات مضل  ن أي  يتضم  
مصري وعر   ون ا قا متعل  فه ا س  ب قا مادة ا مستهلك في ا ه على أ  حماية ا  :هادسة م

ص   د ومعلن أمد  ل مور  " معلومات ا مستهلك با تج وخصائصه ا م حيحة عن طبيعة ا
طباع غير حقيقي أو مضل  وتج   ى خلق ا مستهلك أو وقوعه في  دىل ب ما قد يؤدي إ ا

 ".خلط أو غلط

                                                             
1
Article  L121-1 c.consom.f  Dernière modification le 01 janvier 2017, document généré le 06 

janvier 2017, Copyright©2007-2017).    
 «Une pratique commercial est trompeuse si elle est commise dans l’une circonstance 
suivantes :… lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentation fausses 
ou de nature á induire en erreur…..».  

ي 2 د موسى تو خادعة، ،خا ات ا لمستهلك من اإعا ائية  ج حماية ا ط   دراسة مقارة، ا ى،ا هضة دار ا   بعة اأو
قاهرة، عربية، ا  . 000 .، ص0220ا

مرسي زهرةمحم   3 لت  د ا ية  مد حماية ا ي، ا ترو يَ ةجارة اإ ترو مستهلك اإ ي، ا ترو ي، اإثبات اإ ترو عقد اإ  ،(ا
ط   ث  ا ثة، دار ا  بعة ا قاهرة، ا عربية، ا  .012 .، ص0200هضة ا

ص   4 مجلس اأوروبي ا اول توجيه ا ث   02/22/0221ادر في قد ت مادة ا يةفي ا ه (0َا مضل   ،م ل أو تعريف اإعان ا
مخادع بأ   ت يحتوي في طريقة تقديمه على أي   إعان بأي   أي  " :ها ا ذين يوج   طريقة  هؤاء ا يهمتضليل   ."اإعان ه إ

ص   مادةما  ت   03 ت ا س  من ا مضل  " :ابق على أن  وجيه ا جوهرية اإعان ا خصائص ا ل يقع بطريقة إغفال إحدى ا
هالس   معلن ع  ".لعة ا
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فما  غش   هعر  افحة ا ون م س   قا عربية ا ة ا ممل ص   00رقم  ،عوديةفي ا في ادر ا
مادة اأوى بأ   ـه02/25/0121 ة طريقة من يخدع بأي   أنمن خدع أو شرع في " :هفي ا
ط   س   ،رقا ها وصف ا اذبة أو وم ات  ها أو عرضها بأسلوب يحوي بيا لعة أو اإعان ع

 .1"خادعة
مشر   ون رقم ما أصدر ا قا عراقي ا ة  15ع ا معد   0200س ون رقم ا قا  15ل با

ة  د   0222س اتب ا ظيم عمل م خاص بت نشر، وا  عاية وا قول أن   إذ يم مشر   ا ع ا
م  عراقي  ت  يا بعض صور ا ي غفل اإشارة  صوصةضليل اإعا م ون أو ف ا قا ي هذا ا

ت   ،ذاك ات ا بيا عامات وا ون ا ة  00جارية رقم قا جهاز  ،0250س ون ا ك قا ذ و
لت   زي  مر س  ا ة  51وعية رقم يطرة ا  قييس وا ذ   0202س صوصه في أغلبها وا ي جاءت 

غش   مستهلك من ا ت   حماية ا ص  جاري ا ماوا رئيس هيئة  عن صدرت تعليمات اعي، 
ت   تي تحمل طيطخا ة  01 رقم ا ت   0222س مستهلك من ا ي بهدف حماية ا ضليل اإعا

ص   مادة حيث  جودة عمدا في غير اأغراض " :على أ ه 02ت ا يحضر استعمال عامة ا
مخص   مضل  ا ات ا ها أو اإعا توج ا  صة  لم  2."هائيلة 

ت  ص  ا على اأم   ر   فيذي أي  عيد ا مؤسسات ا حاضر فإ   ،سميةا وقت ا ه ا يوجد في ا
ر  سة متخص  مؤس   ل مباشر بموضوع ا ك فقد  ،قابة على اإعانصة وبش  استحدثتومع ذ

ة  س س   0220جامعة بغداد  ز بحوث ا مستهلك بوصفه أو  مر ل جهة تساهم في وق وحماية ا
غش   مستهلك من ا ت   حماية ا ذ  ضلوا ه هذا اأخيري يتعر  يل ا تعليمات  هصدر عقد  و،ض 

ة  10ة برقم خاص   ت  تحد   0220س ت  د هذ ا ز وأهدافه ا مر حصر عليمات مهام ا  بإعدادي ت
بحوث  د  ا غش  ا   راساتوا شف حاات ا ية و ميدا ت   ظرية وا ها  ،جاري عموماا ومن بي

مضل   اذبة وا ات ا  .3لةاإعا

                                                             
فت   1 ي اح محمودعبد ا س   ، يا مرجع ا  .010. 010 ص .ابق، صا

س   ،موفق حماد عبد  2 مرجع ا  01 .ص. ص ابق،ا

ف 3 مرجع   .00 .01 .ص. ص، سها
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مشر   أم ا ل  ا يع ا ا خادع عر   فلقد ب مادة فيف اإعان ا ون حماية  00 ا من قا
مستهلك ذي" :هعلى أ   1ا تيحصل بأي   اإعان ا ا اوا ،ة وسيلة  سلعة أو خدمة  مت

ا متضم   ها أن تؤدي د  اأو ا عرضا أو بيا ه مصاغا بعبارات من شأ و اذبا أو  عاء 
مستهلك ى خداع أو تضليل ا  ."بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إ

جد أن   مادة  ف ر ا ذ فة ا سا اول أمور معي  خداعا م اإعان تعتبر 00ا ة إذا ت
حصر مثال ا ا رتها على سبيل ا ت   ،ذ س  وهي تلك ا اول طبيعة ا يبتها   ،لعة ي تت تر

جوهرية  ت   ،صفاتها ا اصر ا ع و  ا ها ي تت م  ن م س   ،يتهاو  ،حجمها  ،وزها  ،لعة مصدر ا
عها أو تاريخ  تهاءطريقة ص هاشروط  ،صاحيتها ا ى   ،ااستعمالمحاذير هذا  ،استعما إ

مت   ان ا م خدمة أو ا وع ا ب  تقديمها ومحاذير جا ص   ااستعمالفق عليه  جوا وهرية فات ا
متوخاة  فوائد ا خدمة أو ا وع ا ب  جا هاها سواء  ك ،م ت   ذ ث  شروط ا من عاقد ومقدار ا

مؤه   يفية تسديد أو ا ي و ع أو اإجما مص محترفات وصفة وهوية وصفات ا ك ،ا  ذ
ل غير صحيح  فسه عن بضاعته أو خدمته بش ه   معلن في إعا يعتبر خداعا من ا

اذب ه على جوائز تقديرية أو مصادقات من جهات  حيازته على و شهادات علمية أو حصو
ك  ذ ية و ها في حين أ   ،علمية أسسمه من سلع أو خدمات  قائم على ه ما يقد  أ   عائهد  ادو

واقع غير متوافرة أو هي غير جد   مادة وعن حق   اعتبرتوقد  ،يةفي ا اإعان  خداعا هذ ا
ذ   دة أو عامة مقل   استعمالأو  ،و عامة فارقة دون وجه حق  شعار أ  استعمالن ي يتضم  ا

معلن فيتوج   عىاد  ن أحصل و  مشبهة، فإذا ت  ب عليه إثبات صح  على ا معلومات ا ي ة ا
ل  وأن يزو   ،أوردها في اإعان محال أمامها  د  مة ا مح مستهلك أو ا من مديرية حماية ا
مطلوبة دات ا مست  .2با

مضل  أم   اذب أو ا اول اإشهار ا جزائري فلقد ت مشرع ا مادة ا ا فقرة  00ل في ا ا
ث   ت  ا ممارسات ا ون ا ية من قا تباس في ذهن " :بأ ه 3جاريةا ى إحداث ا هادف إ اإشهار ا

                                                             
ل   1 مستهلك ا ون حماية ا ي رقم قا ا  .0225شباط  1تاريخ  152ب

ون حما ،غسان رباح 2 جديد،قا مستهلك ا ط   ية ا ث  ا ية،بعة ا حقوقية واأدبية، ا تبة زين ا ان،  م  .000 .، ص0200ب

ون 3 يو 01في  مؤر خ ،20-21رقم  قا جريدة ،0221 يو ر سمية ا ممارسات ، 10 عدد ا مطب قة على ا قواعد ا يحد د ا
ت جارية  .  ا
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مستهلك ما عب   ،ا ذ  وهو  ه اإشهار ا عون بزرع رت ع سب زبائن هذا ا ي يقوم به قصد 
ش   مستهلكا  ."وك واأوهام في ذهن ا

ص   قد  مادة و م 10ت ا متعل  من ا اذب  1ق باإشهارشروع ا على تعريف اإشهار ا
ها اذبا إذا تضم  " :بقو ها ن اد  يعتبر اإشهار  عاءات أو إشارات أو عروض خاطئة من شأ

لمواد وا مستعمل  مستهلك أو ا  ."خدماتأن تخدع ا
مادة  ما أضافت ذ   11ا ع اإشهار ا مشروع على م ي يحدث غموضا في من ذات ا

مستهلك ت   ،ذهن ا تاج وا يبات بخصوص طبيعة وطريقة اإ مادة  اأساسية ومصدر أي  ر
ون موضوعها إشهار  .ت

ن ماحظته على هذ ذ   تفرق أ ها صوصا   ما يم اذب واإشهار ا  يبين اإشهار ا
مستهلك ث  ديح ص   ،غموض في ذهن ا صوص عوهذ ا م مادة ورة اأخيرة ا  11ليها في ا

ذ   فة ا ت يهي ذاتها  ،رسا مادة تضم   ا ون  00تها ا قا متعل   20-21من ا ممارسات ا ق با
ت    .جاريةا

 
 

                                                             
ة  1 لرسا متلقي  مستهلك ا ها حماية ا ية من شأ و دول على وضع قواعد قا باقي تشريعات ا جزائري و مشرع ا عمل ا

ه خاصة  تي قد تمس وتهدد حياته وسامته وحت ى أموا تجارية، وا تي تلحق من جراء اإشهارات ا اإشهارية من اأضرار ا
تائ م تحقق ا مرجوة من اإشهاراتإذا   .ج ا

ت اإشهارات  ا فرسي، و ذ فترة ااستعمار ا جزائر، بل عُرفت م ن موجودة في ا م ت رة اإشهار  ي أن  ف وهذا ا يع
خاصة على رأسها  اات ا و ة هافاس"مسيرة من قبل ا ا جزائر وجعلتها " و ية في ا سياسة اإعا تي سيطرت على ا وا

تجاتها، و  م مرسوم رقم سوقا  عمل 120-11ن بعد ااستقال صدر ا غاء ا ص  على إ ذي  تجاري ا إشهار ا ظم  م ، ا
ة  ت شر ا جزائرية  ومة ا ح تي قامت بها ا ات ا شر فرسية وفي إطار عمليات تأميم ا ين ا قوا من بين "هافاس"با

شر واإشهار ل ية  ة وط ا تجعلها و مؤممة  ات ا شر شر واإشهار بعد ، وت”ANEP ”ا ل ية  وط ة ا ا و ظيم ا م  إعادة ت
مرسوم رقم  ك بموجب ا ظام 011-21ذ جزائر  ي ا ى غاية تب ظيم اإشهار إ ية في مجال ت و قا صوص ا ت ا ، وتوا

ة  س ون اإشهار  ى تقديم مشروع قا جزائري إ مشرع ا سوق، وهو ما دفع ا  .0222اقتصاد ا
قواعد  بليدي سميرة، عددا معمقة، ا ية ا و قا أبحاث ا جزائر، مجلة جيل  ة اإشهارية في ا لرسا ظمة  م وقائية ا ، 0ا

 .50. 51. ص. ، ص0201
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مادة في حين تعر   ر بعض صور اإشهار من هذا اأخير 281ضت ا ى ذ غير ، إ
ذ  ش  ا وع وا مم ل  ي يتمث  رعي وا مشر   ،إشهار تضليلي ل في  ر ا ع مصطلح دون أن يذ

اذب  .اإشهار ا
ص   مادة  وبمقارة  متعل  "من  11ا ون ا قا ة "ق باإشهارمشروع ا مع  0222 س

ث   فقرة ا لماا ية  ون  02دة ا قول أن  20-21من قا ن ا مضمون هذ اأخيرة يتقارب مع  ، يم
اذب ى أن   ،اإشهار ا خلص إ مشر   وبهذا  م ا إشهارات  امصطلح واحد يضبطع 

ت   ممارسات ا ون ا قا وعة وفقا  مم  .2جاريةا
مضل   اذبة أو ا ات ا ة ويثار بصدد اإعا ترتلة عبر شب ة مهم   اا ة أثيرت من قبل مسأ

د   ظل  في  ت  ا ية اأخرى ا د   ي تبث  عامات اإعا ت  خارج حدود ا ة ا ق ي تصدر فيها وتتعل  و
ة بأن   مسأ مضل   جريمة اإعان هذ ا اذب أو ا د  ل قد تتعد  ا ت  ى حدود ا ة ا ي يصدر فيها و

ة  ترتاإعان، فشب ى مختلف دول ز بأ  تتمي   اا ات إ مية تصل فيها اإعا ة عا ها شب
وقت م في ذات ا عا  .ا

ل   معلن في  ة ترفع دعوى ضد ا حا ل مر   فهل في هذ ا ة على حدى، وفي  ة دو
ون يتسل   مستهل مر   أم أن   اإعانم فيها ا اك دعوى ترفع   .ة واحدة فقط؟ه

مة ا  يم   م مح ستعين بح ا أن  فرسيا ه قديم ةقض ا ادر  ا ص   22 بتاريخا
ذ   ،0202 ديسمبر ة ا ية أخرى بخاف شب ترت،ي صدر بسبب دعامة إعا د ت اا  إذ أ

ه ت   ن  أ من خا ذب وا ت  جريمة ا ات ا ر   جاريةضليل في اإعا د غم من أ  على ا ها تقع ع

                                                             
ص   1 مادة  ت ون  02ا متعل   20-21من قا ت  ا ممارسات ا ام اإخال دون": على أ ه ةجاريق با ت   باأح  شريعيةا

ت   مطب   اأخرى ظيميةوا ميدان هذا في قةا وعا شرعي غير إشهار يعتبر ،ا  :ان إذا اسيما تضليلي إشهار ل   ومم
ت  يتضم   -1 ى ا ن أن تؤدي إ يات يم ات أو تش ميته أو  ،ضليلن تصريحات أو بيا توج أو خدمة أو ب م بتعريف ا

 .زاتهرته أو ممي  بوف
ن أن تؤدي يتضم   -2 اصر يم شاطهن ع توجاته أو خدماته أو  تباس مع بائع آخر أو مع م  .اا
سلع أو خدماتق بعرض معي  يتعل   -3 عون ااقتصادي ا يتوف   في حين أن   ،ن  س  ا اف من تلك ا لع أو ر على مخزون 

ت   خدمات ا ه ضمان ا م ي يجب  ا يم ة مع ضخامة اإشهارتقديمها عادة با  ."قار

وال 2 ت  يموش  ممارسات ا ون ا مستهلك في إطار قا ل  رة ماجستيمذ   جارية،، حماية ا جزائر، ر،  ون، ا حقوق بن ع ية ا
 .12 .ص ،0202/0200
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د  ات   ل   لجمهور با ت  صال  ت  ي تتضم  عاية ا ذب أو ا ل جريمة واحدة ها تش   أ  إا   ،ضليلن ا
اسبته إا  ا  ها، أو توقيع عقوبة بم ن رفع دعوى ع قد بر  مر   يم مة ة واحدة فقط، و مح رت ا

م بأن   ح ا ا يتعل   هذا ا ر  عاءات د  ق سوى بااأمر ه ة وأفعال متماثلة ترد على ذات ا سا
ية ت   ،اإعا وقت ي يتم  ا  .1شرها في ذات ا

ث ثا فرع ا ر   :ا مقارنا  :قابة على اإعان ا
ت   ت   ضليلم يعد ا مستهلك فقطفي اإعان ا ال ، جاري قاصرا على خداع ا ي بل امتد 

ت  امن قيمة سلع وخدمات  شآت ا افسةجارية م م ك ،2ا عن طريق ما يسمى باإعان  وذ
ذ   مقارن ا تجات  يا بيرا في تشويه م افسين أصبح يلعب دورا  م ها ت   و قليل من يستهدف ا

س  قي افسةمة ا م شآت ا م توجات أو خدمات ا م مستهلك في  ،لع وا ت  أو إيقاع ا يبس وبا  ا
افسة  لم  .3ريفةش  اغير يصبح أداة 

رقابة على ذا فتحديد مقارن يتطل  اإعا ا تحديد و  ،(اأو  َ ب م ا تحديد مفهومهن ا
ت   إعان ا اصر اأساسية  ع مقارنا ياَ جاري ا  .(ثا

مقارن :أو ا  :مفهوم اإعان ا
مقارن يتطلب تعريفه إن   ية، ثم تعريفه من  تحديد مفهوم اإعان ا و قا وجهة ا من ا

ت  ا    .شريعيةاحية ا
 

                                                             
س   1 زقردأحمد ا مقارن ،عيد ا ويتي وا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و قا حماية ا سابقا مرجع ا  ص .ص ، ، ا

05 .01. 

ت   2 ذب أو ا ون ا يه في ذاتهضليل متص  ي ظورا إ خدمة م تج أو ا م خدمة إذا وقع على ا تج أو ا م وهو ما  ،ا بذات ا
ان محل  يتحق   ذب أو ا ق إذا  خدمة من حيث اأصلت  هذا ا تج أو ا م وعه  ،ضليل هو وجود ا اته أو  و أو حقيقته أو م

جوهرية جدوى أي   ،أو خصائصه ا متوق  ا   أو ا هتائج ا م   ،عة م مقدار أو ا عدد أو ا يل أو ا وزن أو ا مقاس أو ا ية أو ا
ص   معيار أو طريقة ا ص  أو ا مصدرع أو تاريخ هذا ا  .ع أو ا

يةهدى أو  ت  ذاي لمستهلك من اإعان ا ية  مد حماية ا مضل  ، ا رة ماجستير،جاري ا ت  َ ل، مذ ون ا قا ، جامعة (جاريا
يرموك،   .00. ، ص0200-0202 ،عمانا

س  أحمد  3 زقردا مقارن ،عيد ا ويتي وا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و قا حماية ا مرجع ا فس ا    .01 .ص ،، 
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فقهيةتعريف اإعان من ا :1  :وجهة ا
فقهقد عر   ب من ا مقارن بأ   1ف جا ذ  "ه اإعان ا ك اإعان ا ع ي يقوم ببث  ذ ه صا

خدماتأو موز   ت  يقارن ب ،ع أو مؤدي ا خدمات ا ي يعرضها هو وبين موجبه بين اأموال وا
ت   افس آخرا لت  محد   ،ي يعرضها م ر  د هوية أو قابل  ة اإعاميةعيين في ا اع  ،سا بغرض إق

ين بأحق   مستهل تجاته أوا تجات أو خدمات غير ية م  ".خدماته عن م
بعض اآخرعر  يو  ذ  ": بأ ه 2فه ا توج أو خدمة ي ير  اإشهار ا ز على إبراز مزايا م

توج وخدمة مغاي   ،ةمعي   ى اسم من خال مقارتها بمواصفات ومزايا م رة، مع اإشارة إ
ت   تجاتها افس أو اسم م م حو يحط   ،اجر ا م على  ت  من قيمة ا جارية وسلعتها شآت ا

ى  يؤديا وخدماتها، مم   تباس إ مستهلك ا  ."دى ا
ت   :2 وجهة ا مقارن من ا  :شريعيةتعريف اإعان ا

ل  عر   فرسي ف  ين ااستهاك ا ت   3من تق ص   4وجيه اأوروبيوا ادر في ا
مقارن 21/02/1997 ت   أوإعان يؤدي صراحة  ل  : "بأ ه اإعان ا ى ا ا إ عرف على ضم

افس آخر  ."سلعة أو خدمات م

                                                             
ي،محم   1 مقارن، د بودا ون ا قا مستهلك في ا فرسي، حماية ا ون ا قا حديث، دراسة مقارة مع ا تاب ا قاهرة،  دار ا ا

 .021 .ص،  0221

2
  BOULOK Bernard, Publicité trompeuse, notion de publicité, R.T.D.Com, 2006, p. 01.    

3 Article L 122-1 c. consom. f "Toute publicité qui met en comparaison des biens ou 
services en identifiant ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts 
par un concurrent n’est licite que si ; 
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à  induire en erreur. 
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même 
objectif. 
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristique essentielles, pertinents, 
vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le peut faire partie".  

ون رقم  4 ص   55-20قا ذ   21/02/0220ادر في ا ت  ا صوص ا ص   152وجيه رقم ي عد ل   0201سبتمبر  02ادر في ا
د   صوصه،بغرض إدراج ا مقارة ضمن  د  حيث عر   عاية ا ص  ف ا مقارة في  ث   عاية ا فقرة ا مادة اأوى ا ثةا ها ا  ل  " :بأ

ية أو تتعر  ر  تتع دعاية افس بطريقة صريحة أو ضم م شخص ا ت  ض  خدمات ا أموال وا افسي يقد  ض  م   ."مها هذا ا
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سو  توجات في ا لم مقارن  تجاري وا يختلف اإشهار ا تقليدي عن اإشهار ا ق ا
ي ترو ة  اإ لعرض أا وهي شب مستخدمة  ترتإا  في اأداة ا ك أن  اا ى ذ ، باإضافة إ

افسة غير مشروعة ان م  1.ا هما يش
ن  هوما يم ذ   أن   قو ب في فرسا وا غا قضاء ااتجا ا فقه وا دى ا ان سائدا  ي 

فرسي مقار هو عدم جوازية ا ات ا ى اإعا تجاء إ ون  2ةاا ى غاية صدور قا اير  02إ ي
مستهلك 0220 ذ   ،3بشأن حماية ا مقارةي أجاز وا تجارية ا ات ا في إطار شروط  اإعا

مادة  بموجب  ةمعي   ه 02ا   .م

مادة أم ا ص   2-000ل ا فرسي ا ون ااستهاك ا أن  شترطتا 0221ادر في من قا
اول إا   ون اإعان قاصرا على عقد مقارة موضوعية ا تت لس   ي خصائص اأساسية  لعة ا

خدمة ع استخدامه في ، وأأو ا مستهلك، مع م ى تضليل ا ا صادقا ا يؤدي إ ون أمي ن ي
س   ر ا مواصات وتذا ر ا ط  بعض وسائل اإعام مثل تذا مسرح وا ما وا عبوات ي رود وا

فوا د  وا ات  ،قودفع وا  تير ووسائل ا مقارن عبر شب وسائل اإعان ا مع إخراج من هذ ا
معلومات واات   يةا ترو  .4صاات اإ
مشر   جزائري فلقد عر ف أم ا ا ص  ع ا مقارن في  مادة  اإعان ا ية 10ا ث ا فقرة ا من  ا
متعل   مشروع ا توجين أو سلعتين أو عامتين أو خدمتين يعد  ": بأ ه 5ق باإشهارا ر م أو  ذ

هما أو ااستخفاف  ،أو تسميتين أو صورتين أو إشارتين اسمين ة بي مقار بغرض ا
ا  ".بأحدهما بصفة مباشرة إشهارا مقار

ت   ماحظات ا ن تسجيل ا مادة يم يةمن خال هذ ا  :ا
                                                             

ود 1 لي ، خصوصيةقارة مو بليدة،  خاص، جامعة سعد دحلب ا ون ا قا تورا علوم في ا ي، أطروحة د ترو تعاقد اإ ة ا
حقوق،   002.، ص22/21/0200ا

فسه 2 مرجع   .011 .ص ،ا
3 Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J O R F 

n°0017 17 du 21 janvier 1992.  
4  Jean Calais Auloy - Franck Steinmetz, Droit de la consommation, 5

ème
 édition, Dalloz, 

Paris, 2000, p. 122. 
ر   5 جريدة ا مداوات مجلس اأم ةا عقدتان يومي سمية  م يتان ا عل جلستان ا د  0222جويلية  01-02، ا عادية، ، ا ورة ا

عدد ر سمية ،02 ا جريدة ا  .0222جويلية  02صادرة بتاريخ ، 5 عدد، اا
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صري: 0 صب على ع مقارن ي  :ين هماأن  اإشهار ا

ة محل  : أ مقار معلن يقارن إم ا بين سلعتين، أو خدمتين :ا  .إذ ا

ة :ب مقار صر ا معلن أن  :ع دما يقارن ما بين سلعتين أو خدمتينا ز على  ع فإ ه ير
اصر معي   ت   ،ة في مقارتهع ص   :ل فيي تتمث  وا عامة، ااسم، ا  .ورة، أو اإشارةا

ص ت : 2 مادة قد  فة 10ا ر في فقرتها اأوى سا ذ مقارن": ا ع اإشهار ا ا يفهم ، مم  "يم
له ان ش وع مهما  مقارن مم  .أن  اإشهار ا

ث   إا   فقرة ا ون محأن  ا مقارن ي ص ت على أن  اإشهار ا ية  هدف ظا ان ا ور إذا 
ه هو  ان ابسلع وخدمات  ااستخفافم فة إذا  مخا لمعلن، وبمفهوم ا افس  م غير ا إشهار ا

معلن ا يهدف دائما من خال اإشهار  ى ااستخفاف فهو جائز، فا مقارن ا يهدف إ ا
ت   ى ا افسة، وا  ما يسعى فقط إ ى ااستخفاف بسلع وخدمات م مقارن إ مييز بين سلع ا

غير مستهلك ،وخدمات ا بسا في ذهن ا ك   .1فيخلق بذ
مشر  م ا تطر   مقارن بصفة عرضية وغير مباشرة من ق ا ى اإشهار ا جزائري إ ع ا

ونخا قا متعل   20-21 ل ا ت  ا ممارسات ا ر   ،جاريةق با فصل ا ون ب عابفي ا مع : ـا
ت  " ممارسات ا لمادة  ،"زيهة  اغير  ةجاريا ه 01فطبقا  ل  " :م ع  ت   تم ممارسات ا جارية ا

ت    اغير  أعراف ا فة  مخا ظيفة وا  زيهة ا ت  جارية ا ها زيهة، وا يتعدى عون ي من خا
ح عون أو عد ة أعوان اقتصاديين اقتصاد  ".نآخريي على مصا

مادة  ت ا ص  ون من 00و قا زيهة في " :على ذات ا تعتبر ممارسات تجارية غير 
ون قا ام هذا ا  :ما يأتي ... مفهوم أح

افس اقتصاديتشويه سمعة عون  -1 شر معلومات سيئة تم س بشخصه أو  ،م ب
تجاته أو بخدماته  .بم

                                                             
وال 1 ون امال  قا خادع في ا مقارن، مذ  ، جريمة اإشهار ا خاصجزائري وا ون ا قا يل درجة ماجستير في ا  رة 
ينتخص  َ مستهل س  ل   ،جامعة وهران ،(ص عاقات اأعوان ااقتصاديين وا علوم ا حقوق وا  ،02/02/0201، ياسيةية ا

 .12. 12 ص .ص
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عا -2 ممي زة تقليد ا افسمات ا تجاته أو خدماتهعون اقتصادي م أو  ، أو تقليد م
ذ   يه ،ي يقوم بهاإشهار ا عون إ سب زبائن هذا ا وك وأوهام في ذهن  ،قصد  بزرع ش

مستهلك  .ا
ية أو تجارية ممي زة دون ترخيص من صاحبها -3  .استغال مهارة تق
ا اقتصاديإغراء مستخدمين متعاقدين مع عون  -4 لت   ،فسم متعل  خافا  ق شريع ا

عمل  .با
لت   -5 ية بصفة أجير قديم أو شريك  مه قصد اإضرار  ،صرف فيهاااستفادة من اأسرار ا

ش   عمل أو ا قديمبصاحب ا  .ريك ا
ظيم عون  -6 ه اقتصاديإحداث خلل في ت افس وتحويل زبائ باستعمال طرق غير  ،م

تبديد أو تخريب وسائله اإشهار  ط   ،يةزيهة  بطاقات أو ا س  واختاس ا مسرة غير لبات وا
ية و قا حداث  ،ا لبيعوا  ته   ...." اضطرابات بشب

مادة  ت   ،00فحسب ا مشروعة ا افسة غير ا لم أداة  مقارة  ي تعتبر اإشهارات ا
ممي  تت   افس وتقليد عاماته ا م ت  خذ صورة تشويه سمعة ا ت  زة، ا ى اجر وحت  ي تأثر على ا

مس ذ  ا خداعي يتهلك ا غش  وا  .قع ضحية ا
يا مقارن :ثا إعان ا اصر اأساسية  ع  :ا

مقارن هي إعان ا اصر اأساسية  ع قول أن  ا ن ا  :يم
معلن أن :1 اك إعان تجاري صادر من ا ون ه  .ي

لس   :2 اك مقارة  ون ه ت  أن ت خدمات ا افسي يقد  لع وا م  .مها ا

اً ن اإعان اأن يتضم   :3 افس سواء صراحةً أو ضم م ى ا  .مقارن اإشارة إ
اصر فيما ع توى شرح هذ ا  :يلي وس
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معلن أن :1 اك إعان تجاري صادر من ا ون ه  :ي
ت   إعان ا عام  مفهوم ا اك إعان تجاري حسب ا ون ه جاري بصورة عامة يلزم أن ي

ه  .ما سبق بيا
لس   :2 ة  اك مقار ون ه خدمأن ت ت  لع وا افسي يقد  ات ا م  :مها ا

افا  س   تون أمام إعان مقارن إا  إذا  اك مقارة بين ا ت  ه خدمات ا ي لع وا
ايقد   افسة أي ا  م معلن، وتلك اأخرى ا ت   تمها ا اصر ا ع مقارة في ا ي وقعت عليها ا
ث  َ تج، سامة ا م يب ا جوهرية، تر خصائص ا ضماااستعمالمن، ا يس ...( ن،، مد ة ا ، و

ض   مقارة مت  من ا ون ا واقعروري أن ت ا مقارا إذا  اإعان يعد   أي أن   ،فقة تماما مع ا إعا
س  تضم   مقارة بين ا خدماتن ا ذب سواء تضم   ،لع وا اك  ان ه ن مقارة حقيقية واقعية أم 

مقارة،  محظورأو تضليل في ا يس مدى ا فا مقارة في ذاتها و ذب في ص  هو مبدأ ا دق وا
ر   ى عدم ا ية، باإضافة إ ة اإعا يل علمية ثابتة  اشتراطسا ى تحا مقارة إ د ا أن تست

ية ومؤ   مقارن استعمال وسائل أو طرق احتيا دة، وعلى هذا اأساس ا يشترط في اإعان ا
مقار معلإجراء ا مفاضلة بين سلع وخدمات ا مقارة أو ا ك أن  عملية ا ن مع سلع ة، ذ

افية افسة وحدها  ك بوسائل  ،وخدمات م يةسواء اقترن ذ م يقترن احتيا    .1أم 
مقارن اإشارة أن يتضم   :3 افس سواء صراحةً أو ضمًان اإعان ا م ى ا  :إ

ون اإشارة صريحة بأن هذ ا   وتعد   مقارن، وت إعان ا مهم ة  اصر ا ع قطة من ا
معلن بعرض  ت   ااسميقوم ا ت  ا عامة ا افسهجاري أو ا م س   ،جارية  تج أو ا م لعة أو أو اسم ا

ت   خدمة ا ض  يقد  ي ا ون اإشارة ا افسه حصرا، وت حال ا مها م ون ظروف ا دما ت ية ع م
لشك   س   ،تدع مجاا  س  على أن  ا مقارة هي ا مقصودة في ا خدمة ا خدمة لعة أو ا لعة أو ا

ت   افسي يقد  ا م  .2مها ا

                                                             
معموري 1 مترت  أحمد سامي مرهون ا ية ا مد حماية ا ت  ، ا مقارن، دراسة مقارة، مجل  بة عن اإعان ا ة جامعة جاري ا
عراقا   مجل   ،هرين، ا عدد ، 01 دا س  ، 20ا  .00. 00 ص .، ص0200 ة، ا

فسه 2 مرجع   .00.، صا
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ى أن  ب  ر   مع ت  ا ية ا ة اإعا ة  ي تبث  سا ترعبر شب ل   ويتم   تاا ة  تسليمها في  دو
د   ن رفع ا م ا يم عا ها إا  من دول ا اك تعد  ة واحدة حت  مر   عوى ع ون ه جزاءات ى ا ي د ا

واحد مهما تعد   فعل ا ن وقوعهعن ا ك أن   ،دت أما وقف أو سحب اإعان  زيادة على ذ
مضل   اذب أو ا ش  ا ةل من ا د   ،ب ية رفع ا ا تفادى إم ا  ه مجد  عو يجعل ة  دا في أي  ى ع دو

م عا  .من دول ا

رابع مطلب ا لمستهلك ضد   :ا ية  مد حماية ا اذب ا  اإعان ا
ي يعد   ترو خداع في اإعان اإ ذب وا ت   من أهم   ،ا ي قد تلحق مصادر اأضرار ا

ت   فترة ا مستهلك خال ا عقد  إبرامي تسبق با ياا ترو ت   إذ أن   ،ا ي ا ضليل اآثار ا إعا
مستهلك من أضرار تصيبه شخصيا حق ا حياة  بل تمتد   ،تقتصر على ما  تشمل ا

لمجتمع بأسر ك فإن   ،ااقتصادية  د   ذ معظم ا مقارة  ين ا قوا ى اعتبار ا ول تذهب إ
ت   ين اا قوا يةضليل جريمة معاقبا عليها في ا مد حماية ا  .1جزائية، فضا عن ا

س   مرحلة ا لت  ففي ا معلن وجمهور ه ا يتصو  فإ   ،عاقدابقة  ر وجود عقد بين ا
ين مستهل معلن ،ا ين بأي   فا مستهل خطاء أ فإن   ةثم   ومن ،بطة عقديةاة ر ا يرتبط مع ا

معلن ت   ا ه ي تصدرا مرحلة متى سببت ضررً  م ية فإ   ،اخال هذ ا مسؤو ها تثير ا
ت    .قصيريةا

ت  ا فيما يتعل  أم    مستهلك من آثار ا ي بعد ق بحماية ا عقد فإن   إبرامضليل اإعا  ا
من في  زامجوهرها ي ان  إ واردة في اإعان متى  تزاماته ا فيذ ا معلن بت كا ا ذ أو  ،مم

ى ماإعادة  حال إ ك متاحا ا ان ذ ك إذا  ت   ،ان عليه قبل ذ م با ح عويض في غير أو ا
ك مقتضى ذ ان  تين إن  حا  .هاتين ا

فيذ  دعوى تحديد ب اأمريتطل   ةومن ثم   تزامت ي اا عي لَ ا فرع اأو  حديث ،(ا  ثم  ا
يس  دعوى عن تد فر َا ث   عا يا ت   دعوى تحديدو ، (ا فرع اَ عويضا ثث  ا  .(ا

 

                                                             
ائية 1 ج حماية ا ا ا اذبة أمر يخرج عن حدود دراست ات ا د   ،مواجهة اإعا يةإذ تختص هذ ا مد حماية ا  .راسة با
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فرع اأو   فيذ دعوى   :لا تزامت ي اا عي  :ا
ت   محترف عبر إذا أعلن ا ترتاجر ا ت  عن سلعة أو خدمة معي   اا غرض ا عاقد ة 

مستهلك هذا  عرض وبعدعليها وقبل ا ت   ا ع ا ك امت ا ذ تزامه عي فيذ ا محترف عن ت اجر ا
ك بتسليم شيء من ا   ذ  وذ ه اإوع ذاته ا تجاريي تضم لمستهلكفإ  ، عان ا ن   أن ه يم

عامة وتحديدً ي قواعد ا ص  ستعين بما ورد في ا مادة  ا  ون ا من 011ا ي اقا  1جزائريامد
ت   ص  ا مدين بعد " :أ ه على ي ت لمادتين  أعذاريجبر ا على  ج .م .ق 181و 181طبقا 

تزامه عي فيذ ا ك مميا ت ان ذ   ."امتى 
ت   لمستهلك ضحية ا تزاماته جاز  فيذ ا معلن بت م يقم ا ي أن فإذا  ضليل اإعا

ت  وع ذاته يحصل على شيء من ا   فقة ا معلنعلى  مة أو بغير  ،اجر ا مح بعد استئذان ا
ة ااستعجال ها في حا ك فإن   ،2استئذا ت   ه حق   فضا عن ذ معلن با بة ا أي َعويض مطا

ت   ك مقتضىا ذ ان   .3(فيذ بمقابل إن 
ت   قديوا ون بمقابل غير  قدي وقد ي ون بمقابل  مة  ،عويض بمقابل قد ي ومح
موضوع س   ا ض   لطةامل ا جبر ا اسبة  م طريقة ا ما  ،ررفي اختيار ا ص   أ هطا  م يورد 

ون بإت   قا  .4ة في خصوصهعي  باع معايير مفي ا
 

                                                             
مادة  1 جزائري ي 011ا ي ا مد ون ا قا ص  من ا مادة  قابلها  ون 021ا قا ي ا من ا مادة امد ون  0021مصري وا قا من ا

مادة  فرسي وا ي ا مد ون 011ا قا ي ا من ا  .عراقيامد

ص   2 مادة  ت ون ا من 002ا ي اقا تزامه " :جزائريامد فيذ ا مدين بت م يقم ا لد   ،إذا  ائن أن يطلب ترخيصا من جاز 
فقة تزام على  فيذ اا قاضي في ت مدين ا ت   ،ا ان هذا ا افيذ إذا  ص  ي ."مم مادة  قابلها  ث   012ا فقرة ا ون ا قا ية من ا ا

عراقي، ي ا مد مادة  ا ث   025ا فقرة ا ية ا ون ا منا ي اقا  .مصريامد

ف ل   أن   3 ان مصدر يجوز ت تزام مهما  ت   ؛يذ بمقابلا قل مل ،عويضأي بطريق ا تزام ب ان اا تزام سواء  ية شيء أو ا
تزام ك با   بعمل أو ا ذ ون اأمر  اع عن عمل، وي ت  باامت تزامات ا ا عقد مصدرهاسبة  ون ا تزامات  ،ي ا ي وهي اا

ت  ا   ية ا مسؤو ص   ،أو عن اإثراء با سبب ،قصيريةاشئة عن ا ون، في أو عن  قا ت   ا ت  وا ب فيذ بطريق ا غا عويض هو ا
تزاماتبا   هذ اا   .سبة 

تواب 4 ت   ،معوض عبد ا موجز في ا ي،ا مد ون ا قا صوص ا جزء اأو   عليق على  ط   ،لا ر  ا معارف،  ابعة،بعة ا شأة ا م
قاهرة،  . 120 .ص ،0222 ا
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ث   فرع ا يا ت   :ا يسدعوى ا   :د
مضل   مستهلك من اإعان ا ن حماية ا ت  يم عامة ا قواعد ا ى ا ادا إ جيز ي تل است

لت   إبطال عقد  جزائريا ون ا قا يس في ا  .1ت شروطهمتى تم   ،د
ت   يس من ا  قد ورد مصطلح تعريف ا ل  د يراحية ا م مصباح ا  س    د  ": هبأ   غوية في ا

يسا بائع تد س   ،ا مشتري تم عيب ا  .وأخفالعة من ا
ت  د   س    د   :ويقال أيضا  :اأزهري قال ،ااستعمالشديد أشهر في سا من باب ضرب وا

س :سمعت أعرابيا يقول ي في اأمر وس وا د دُ  ؛يس  ة وا خديعة وا سة أي ا خيا
ض   خديعةا د   ،م ا ظُ هو س و أيضا وأصله من ا ت  ا يسلمة، فا ل   د خديعة في ا ا ا غة مع

تمان واإخفاء  .2وا
ت  أم   يس من ا  ا ا ش  ": احية ااصطاحية هود حقيقةإيهام ا تج ،خص بغير ا اء باا

ت   حمله على ا خداع  حيل وا ى ا  .3"عاقدإ
هوري اأستاذفه ويعر   س ت  ": بأ ه 4ا ى ا متعاقد في غلط يدفعه إ باستعمال  ،عاقدإيقاع ا

عاقد ية من ا معقود عليه ،طرق احتيا عاقد اآخر بحقيقة ا ى  ،يقصد به تضليل ا فيدفعه إ
ت   ان يسيراا و   ."عاقد بغبن و

 
 

                                                             
ص   1 مادة  ت فقرة اأوى من  21ا ون ا قا ي اا ل   جزائري،امد مواد وتقابلها  ية من ا ت ا مادة : ا فقرة  000ا من  اأوىا

مادة  عراقي، ا ي ا مد ون ا قا مصري، 005ا ي ا مد ون ا قا فقرة اأوى من ا مادة  ا ون 0001ا قا ي ا من ا  ،فرسيامد
لت  " عقد  ت  يجوز إبطال ا حيل ا ت ا ا يس إذا  متعاقدين أو ا  د يها أحد ا جأ إ جسامةي  ه من ا ما  ،ائب ع واها  بحيث 

ط   ث  أبرم ا عقدرف ا ي ا  ."ا

صوري 2 قادر ا ت   ،فاح عبد ا عقود،ا ط   غرير وأثر في ا ى،ا ر، بعة اأو ف شرَعم ان،  دار ا ة  . 12 ص .ص ،(دون س
12. 

سعديمحم   3 س   ،د صبري ا مرجع ا     .001 .ص ابق،ا

ذر فضل 4 تزاماتا   ،م عامة اا جزء اأو   ،ظرية ا وضعية، ل،ا ية وا مد ين ا قوا فقه اإسامي وا دار  دراسة مقارة بين ا
ث   ل  ا ت  قافة   .021 .ص ،0221ان، عم   زيع،و شر وا
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مادة في حين عر   يمن  011فته ا مد ون ا قا ت   ا ي ا أن يخدع أحد " :هغرير بأ  اأرد
متعاقدين اآخر بوسائل  يةا ر   احتيا ية تحمله على ا يرضى بغيرهاقو ن  م ي  .1"ضا بما 

ت   ثر عيوب اإرادةوا يس هو من أ مبرمة عبر شيوعا في  د عقود ا ترتا ق ويتحق   ،اا
ت   ية تُ ا يس باستعمال طرق احتيا س  د حاسب ظهر ا يات ا لعة على غير مظهرها باستغال تق

ي ترو ت   ،2اإ معلومات ا تمان ا ي ب مه  لمستهلك، أوسبة يتها با  أهم   علميي أو قيام ا
مستهلك أو تضليله تزييف بعض معلومات بهدف خداع ا قد استقر  ، ا قضاء في فرسا  و ا

تمان ةهامتمان واقعة أو معلومات  على أن   يسا با  .3يعتبر تد
ت   أن   ىتجدر اإشارة إ عربية وحت  معظم ا ت  شريعات ا غربية تعتبر ا يس عيبا ى ا د

مشر  أن   إا   ،عيوب اإرادة منتقا مس ف هذ ا  ا عراقي خا هج ع ا تشريعات وجرى على 
ت   غبن مع ا فقه اإسامي في اشتراط اقتران ا ت  َغرير ا يسا عيبا من عيوب  ى يعد  حت  ( د

غبن م يص اإرادة فا عقد مادام  فاذ ا ع من   .4حبه تغريراوحد ا يم
ت  وحت   ون دعوى ا ةى ت يس مقبو ش   ابد   ،د ت  من توافر ا يةروط ا  :ا

ية :اأو    :استعمال طرق احتيا
ط   صرينرق تتمث  وهذ ا  :ويأحدهما مادي واآخر مع ،ل في ع

مادي :1 صر ا ع  : ا
مستهلكيتمث   ية بغرض إيقاع ا قيام بوسائل احتيا مَ ل في ا في غلط يدفعه ( تعاقدا
تعاقد ى ا مد   ،5إ اع ا ها مثا اصط واعها م مادية تختلف أ وسائل ا مستوهذ ا دات أو س 

تحال شخصية  أو ،رةمزو  رات محر   شوف حساب مزو   ،صفة رجل آخر أوا رة من أو تقديم 
وك ب ط   ،ا با وتقترن هذ ا ذب، و  رق غا مد   نبا تفي ا ذب وا   س بمجر  قد ا ي ما يلجأ د ا

                                                             
ام، شرح مجل  علي حيدر 1 ح د  ، دور ا ام ا مجل  ة اأح ية، ا تب20د و م ا س   ،، دار عا  .012 .ص ،0221 عودية،ا

س   ،موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .20 .ص ق،باا

س   ،مرسي زهرةا محم د 3 مرجع ا   .020 .ص ابق،ا

ون، 4 ذ تزامات،عام  ظرية اا   حسن علي ا ا تزام، ة  ثبات اا تزام وا  ام اا تزام وأح شرَ مصادر اا  بغداد، ،(بدون دار 
 .22 .ص ،0201

د ممدوح إبراهيم 5 ي، ،خا ترو عقد اإ مستهلك في ا س   حماية ا مرجع ا  .052 .ص ابق،ا
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وسائل  ى استعمال مثل تلك ا ماديةإ ا يتبي   ومن ،ا مادية يجب   ن أن  ه أن  هذ اأعمال ا
جسامة ون من ا عقد ،ت ى إبرام ا متعاقد ودفعه إ تضليل ا في  ويراعى في تقدير  ،1بحيث ت

و   م حيلة ا لت  أثر ا معيار ة  يس ا ش  د مهم  ا ش  هو تأث   خصي، فا مستهلكَخص ر ا حيلة  (ا با
ت ا تؤث  حت   ا و   .2اسر على غير من ا  ى 

ية  أن   فيص وقائعها وفي قضية تتلخ   فاءة عا حاسب ذي  يتها  ت عن مل ة أعل شر
برمجة بعد ا غرض ا ه  مستعمل استعما مدة أسبوعين فقط دون ت  بحيث يستطيع ا دريب 

ل   ى جوءا ب شراء برامج تشغيل أو غير باختصار فقد فاءته ا تتطل   ن  أو  ،مبرمج مختص   إ
أ   حاسوب و معلوماتيةأظهر اإعان ا م ا مستفيد بشرائه  ،ه ثورة في عا قد قام ا و

ى برامج ،ه ا يختلف عن غيرن أ  تبي   واستخدامه ثم   ى مبرمج  فهو يحتاج إ تشغيل وا 
ظيمه اف باريس بأن   فقضت ،ت مة استئ مد   مح مشتريَعي ا فاءة  (ا قد فوجئ بعدم 

حاسوب ذب ن  أو  ،ا ر في اإعان هو  يس وتصر   ،ما ذ  .3ف معيبهذا فهو ضحية تد
ت   بضاعةومن اأمثلة أيضا ا يس في مواصفات ا تج بضاعته في  ،د م أن يصف ا

ي بأ   ترو بيع اإ قطن فيها عقد ا سبة ا ية  لط   ثم   ،%05ها مابس قط رف اآخر يصدر 
ي   هوبسوء  ةمابس  ة م لس   رديءاأوصاف وبقماش  مجهو  .4وقا يصلح 

ذب أ  ف ت  اأصل في ا ى مستوى ا ان عادياه ا يرقى إ يس إذا  ج من يرو   ،د
غة في مدحها مبا  .بضاعته با

ال ا أن   إا    ة فيما يتعل  ي يثور ذ  اإش مسأ س  بصدد هذ ا تمان في ق با وت أو ا
ت   ان يعد   ،جارياإعان ا يسا أو تغر  وما إذا  مشر  يتد ما يسميه ا عراقي؟را   ع ا

 

                                                             
سعود 1 تزام، ،رمضان أبو ا قاهرة،  مصادر اا جديدة، ا جامعة ا  .000 .ص ،0220دار ا

ي 2 دين ز تزام، ،محمود جمال ا وجيز في مصادر اا ط   ا ث  ا قاهرة،بعة ا ثة، ا  .015 .، ص0212 ا

معلوماتية، ،وري حمد خاطر 3 د   عقود ا د  ا علمية ا ية ودار ا  ار ا ل  و ت  شر   .01 .ص ،0220قاهرة، وزيع، اشر وا

عطارد حسن رفاعمحم   4 ترت ،ي ا ة اا بيع عبر شب ت   ،ا ون ا ة دراسة مقارة في ضوء قا س ي  ترو  ،0221وقيع اإ
قاهرة، جديدة، ا جامعة ا  .21 .، ص0220دار ا
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قول أن   ن ا ت   يم ا عن ا س  ما قل ك عن ا ذ طبق  يس ي تمان د وت أو ا
réticence

1. 

ت    يسفا ون أيضا د ة  ي انإذفي حا لمستهلك و   ا  ت  اإفضاء واجبا  اجر ن ا
لت   ك من أجل دفعه  ع عن ذ محترف يمت  .2عاقدا

عامة قواعد ا م على مبادئ ا ح ت   ،ويقوم هذا ا غا متى  ش  ي تقتضي بعدم جواز ا
ت   ت  أمرا هاما يؤث   عاقد أو طبيعته أن  ظهر من ظروف ا بيرة ويدرك ر على ا ى درجة  عاقد إ

معلن خطر ويعرف أن   مستهلك يجهله ا ت   ،ا ك على ا ه فيحمله بذ تمه ع ك ي  .3عاقدومع ذ
وي أو  :2 مع صر ا ع ي  ا  ا ت   ةفسي  ى غرض ا لوصول إ  :غير مشروعضليل 

ي   وي  مع صر ا ع ت  يقصد با مد  ة ا دى ا ط  ضليل  إيقاع با رف اآخر وحمله س 
ت  على  ت   أن   أي ؛عاقدا د  ا يس هو ا لت  د مد   ،عاقدافع  ما رضى ا وا  عقدس عليه بحيث   .با

ش   وفي  ت  هذا ا فقه ا ان ا وعين من قليدي يمي  أن  ت  ز بين  يسا ت   :د يسا ر   د  يسيئا
ت   يسوا عرضي د لبطان على ا   ورتب ،ا عقد  ث  ا   اأم   ،لاأو  وع قابلية ا ي فرتب عليه وع ا ا
ت   حق   بة با مطا ت  فهذا ا   ،عويضا ذ  وع اأخير من ا يس وا متعاقد بقبول ي ا يتصو  د ر فيه ا
ت   ت   ،عاقد بشروط أشدا س ا عقد على ع ى إبطال ا يس فهو ا يؤدي إ ر  د  ئيسي وأضحىا

ر ه أي ذ ت   ،بشأ لت  فا يس تضليل سواء دفع  قبول بشروط  أثرعاقد أو أقتصر د  أقل  على ا
ر  فإ   عقده يعيب ا  .4ضا ويجيز إبطال ا

                                                             
ص   1 ث   ت فقرة ا مادةا ية من ا جزائريمن  21 ا ي ا مد ون ا قا ت ي َا مادة ا ث   005تقابل ا فقرة ا ية ا ونا قا ي ا من ا مد
س  " (مصريا يسا ا مد  يعتبر تد و علم بتلك وت عمدا عن واقعة أو مابسة إذا ثبت أن ا عقد  يبرم ا ان  س عليه ما 

مابسة واقعة أو هذ ا  ."ا

ور طلبة 2 تزام،ا   ،أ تزام، مصادر اا ا عامة  لط   ظرية ا مجد  قاهرة، ،باعةدار أبو ا  .020. ص ،0221 ا

فسه 3 مرجع   .020. ص ،ا

وجيز في ا   فاضلي إدريس 4 تزاما ا عامة  جزائر، ظرية ا جامعية، ا مطبوعات ا  .20 .ص ،0200 ديوان ا
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فقه ضفاء أن   1ويرى بعض ا توج وا  غة في وصف مزايا م مبا أحسن اأوصاف على  ا
خدمة ي   تغريرا إذا تم   ا يعد   ا ت  ة ب ي   ارويج، أم  ا ت  إذا صدر ب ضليل عن طريق إيهام ة ا

ها وجود أصا فإن   يس  مستهلك بأمور  مد   هذا اأمر يعد   ا لمستهلك ا س تغريرا ويجوز 
ية حت  عليه أن يرفع دعوى بتعويض اأضرار ا   وسائل احتيا معلن  ى اجمة عن استعمال ا

ت غير  ا ك ،جسيمةإذا  ية ا وذ مسؤو ى قواعد ا ادا إ   .2قصيريةت  است
مشر   ياحظ أن   شخصي ا معيار ا يس با موضوعي و معيار ا مصري قد أخذ با ع ا
ي أن   ان اإعان يتضم   وهو ما يع يةن معلومات ف  تقدير ما إذا  يصعب على  ية وتق
ت   عادي ا معلن ا موضوع وهو ،تها من عدمهد من صح  أ  ا مة ا تقدير مح  .3أمر متروك 

 
 
 
 
 

                                                             
مجي1 بشيرعبد ا ري، محمد طه ا ب باقي ا يم، عبد ا ح تد ا ظرية اا وجيز في  عراقي، ، ا ي ا مد ون ا قا جزء زام في ا ا

ية، بغداد، و قا تبة ا م ل، ا  .22. ص،0222 اأو 

مشرع   ص   2 مادة  ا جزائري في ا ون 12ا غش   ، 21-22 رقم من قا مستهلك وقمع ا متعل ق بحماية ا ون  ا ة على قا إحا
عقوبات فيما يتعل   ائي على أ  ا ج جزاء ا مادة " :هق با صوص عليها في ا م عقوبات ا عقوبات، 424يعاقب با ون ا  من قا

مستهلك بأي  من يخدع أو يحاول أن يخ ل   ت حولدع ا ا   :ة وسيلة أو طريقة 
مسل   - تجات ا م  .مةمية ا
معي   - تجات غير تلك ا م   .ة مسبقاتسليم ا
توج - م  .قابلية استعمال ا
توج - م  .تاريخ أو مدد صاحية ا
توجا   - م تظرة من ا م  .تائج ا
ا   - توجطرق ااستعمال أو ااحتياطات ا م  ".زمة استعمال ا

س  ص   3 مادة ا ث   (1َ ادسةت ا فقرة ا يةا مصري رقم  (0َ ا مستهلك ا ون حماية ا ة  10من قا يعفى " :على ،0221س
ت   معلومات ا ت ا ا ية متى  مسؤو معلن من ا ت   ،يةها اإعان ف  ي تضم  ا معتاد ا معلن ا تها د من صح  أ  يتعذر على ا

مورد قد أمد   ان ا  ." بهاو
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ياث ت   :ا ون ا يس دأن ي لت  د  : عاقدافعا 
ون ى أن ي ت   بمع ت  َ غريرا يسا لت  ( د موضوع و  1عاقددافعا  واسعة قاضي ا سلطة ا ا

ه  في تقرير ان ما تضم  ت  فيما إذا  ذب وا ذ  اإعان من ا مستهلك ي غر  ضليل هو ا ر با
ت   هعودف ى ا  .2، أم اعاقدإ

ت  أن يت   ذا يجب   ط  صف ا يس با ذ  د اإرادة وحمل را في توجيه ي يجعله مؤث  ابع ا
عقد ط   ،صاحبها على قبول ا ش  ويعتمد ا ت  ابع ا لقاضي أن  ،قديرخصي في ا ون  بحيث ي

ش   ة ا  .3ه وخبرته وظروفهخص وس  يسترشد بحا
ر  ويفر   فقهس  أي اق ا ت   4ائد في ا د  بين ا يس ا ذ   ، dole principalافعد ي يؤدي وهو ا

ت   ى قبول مبدأ ا متعاقد إ ت   ه وبينذات  عاقد با يس غير ا عارض د  اد  dole incidentافع أو ا
ذ   متعاقد شروطا ا ى قبول ا ت   باهظةي يؤدي إ ت  دون أن يحمله على عاقد في ا  لعاقد، فاأو  ا

عقد قابا  ث   اإبطال، أم  يجعل ا ى أحق  ا ي يؤدي إ ط  ا مخدوع في طلب اإبطالية ا  .رف ا
حقيقة أن   ت   وا ت  هذ ا وعي ا يس محل  فرقة بين  بير أ   د ون سليمة  ام  إ ن اإرادةقد  أن ت

عقد  عقد ا عيوب في ية من ا م   ،صحيحاخا ون مضل  أن  اوا  ت   لة أن  ت ت  ا يس وا  غرير يعد  د
ت   ى ا ان دافعا إ ه بشروط أواقعا إذا  ى قبو  .5شد  عاقد أو إ

 
 
 
 

                                                             
ص   1 مادة  ت فقرة 21ا جزائري 0ا ي ا مد ون ا قا لت  " :على من ا عقد  ت  يجوز إبطال ا حيل ا ت ا ا يس إذا  يها د جأ إ ي 

متعاقدين أو ا   جسامةأحد ا ه من ا ط   ،ائب ع ما أبرم ا واها  ث  بحيث  عقدارف ا  ."ي ا

س   ،موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .21. ابق، صا

ي، ،هدى عبد اه 3 مد ون ا قا عقد، دروس في ا ط   ا ى،ا ان،  بعة اأو ب حقوقية،  شورات حلبي ا  .020. ص ،0222م

سعديمحم   4 س   ،د صبري ا مرجع ا  .022 .ص ابق،ا

رشيد مأمون 5 وجيز في ا   ،عبد ا تزامات،ا ا عامة  تاب اأو   ظرية ا تزام، ل،ا قاهرة، دار ا   مصادر اا عربية، ا هضة ا
شرَ ة   .001. ، ص(بدون س
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ثا ت  ات   :ثا معلن صال ا يس بعلم ا ت  )د محترفا  :(اجر ا

ط   يشترط  ون ا ون على أن ت ائبه أو أن ي متعاقد أو من  ية صادرة من ا رق ااحتيا
معلن  اأقل   ت  َا محترفا ما ( اجر ا ك أو بها،عا ذ ون  مفروض حتما أن ي   .1ان من ا

ن   هوما يم ت   أن   قو ية في دعوى ا فعا يس محدودة ا اذبة أو مد ات ا جال اإعا
مضل   ت  إذ أ   ،لةا محترف ها تفترض وجود عقد بين ا مستهلكاجر ا ك ،وا ذ ت   صالات   و يس ا د

معلن  ت  َبعلم ا محترفا ت   ،(اجر ا ون ا د  وأن ي ت  ضليل هو ا ى ا ي   د قد تم  عاقافع إ  ةبسوء 
ل   مستحيل و ية اإثبات فإن   ىوحت   ،إثباتهاها مسائل يصعب أو من ا ا جزاء  على فرض إم ا

ذ   مستهلك ا اسب ومصلحة ا ه وهو أمر ا يت عقد أو إبطا فق مصاريف في هو وقف ا ي ي
د   معلن وهو اويصطدم بعد   ،عوىسبيل رفع ا جرائية في مواجهة ا فسية وا  رف ط  ة عقبات 

قو   ت  ا عاقة ا  .عاقديةي في ا

ث  ا ثفرع ا ت   دعوى :ا  :عويضا
فقه ب من ا ات  2ذهب جا ية في مواجهة اإعا مد حماية ا د ا بحث عن س في ا

اذبة  ت   خلو   ظل  في ا خاص  ا مستهلك من تقرير اشريعات ا ا  ة بحماية ا ي ا مد زم جزاء ا
ظ   قول بأن   ،اهرةمواجهة هذ ا ى ا ة يتمت   إ حا مضرور في هذ ا ةع ا بة  بم معلن مطا ا

ت   عقدية  هعويض إزاء إخابا تزاماته ا ت  با ودون تداخل مع  ،استقاا عويض يتم  وطلب ا
ي ودعوى  عي تزام ا فيذ اا يسدعوى ت تد طاقهد  من هاتين ا ل   أن   حيث ،ا ا معويين 

خ   ش  ا ية فهي  واأهدافروط اص من حيث ا و ية قا مشر   آ لمستهلكأعطاها ا يستطيع  ،ع 
                                                             

ص   1 مادة  ت جزائري علىمن  22ا ي ا مد ون ا قا ت  إذا " :ا مد  صدر ا لمتعاقد ا متعاقدين فليس  يس من غير ا س د
عقد، ان يعلم م يثبت أن   ما عليه أن يطلب إبطال ا متعاقد اآخر  ت   ا مفروض حتما أن يعلم بهذا ا ان من ا يسأو   ."د

مشر   ما ياحظ أن   ت  ا فرسي مقارة با ذ  ع ا جزائري ا ت  شريع ا ون ا يس صادرا مي يشترط أن ي متعاقدد ى يجعل حت   ،ن ا
إبطال عقد قابا  لمادة  ،ا ك وفقا  ون 0001وذ قا ي ا من ا غير ا يؤث   فرسي،امد عقد ر على صح  فإذا صدر من ا ة ا

ان دافعا إبرامه، ويعل  حت   و  م بأن  ى و ح ت   ل بوتيه هذا ا يس عمل غير مشروعا ض   ،د به بتعويض ا ذ  يلزم من ارت ي رر ا
ه ت   ،شأ ع ون ا عاقدين في ان هذا اأخير أحد ا مد  فإذا  عقد،عويض بتخليص ا ت  أم   س عليه من ا يس من ا إذا صدر ا د

ت   ون أمام ضحية ا غير فا ي يس إا  ا ت   د ض   أن   ،عويضا عقد يجعل عبء تعويض ا رر على عاتق شخص إبطال ا
ت   ه في إحداث سببه وهو ا فرض ا دخل  يسبحسب ا عدلو  ،د ف ا  .هذا يخا

حميد أحمدمحم د أ 2 س   ،حمد عبد ا مرجع ا  .112 .ص ابق،ا
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معلن ات   ه في عاقة مع ا دخو أثر  واقعة عليه  ذ بدايتها بمقتضاها جبر اأضرار ا سمت م
ت   ذب وا معلنبا ب ا  .1ضليل من جا

ت  ا  بف تزام ا فيذ اا دعوى ت مشر   عاقديسبة  لمستهلكاحتفظ ا جزائري   هحق  ب ع ا
ت   بة با ه مقتضىلمطا ان  ص   ،عويض متى  مادة فقد  ية من ث  افقرة  011ت ا ون اا قا

ي ا تزامه" :هجزائري على أ  امد فيذ ا مدين بت م يقم ا لد   ،إذا  ائن أن يحصل على جاز 
قاضيوع ذات  يء من ا  ش  ا مدين بعد استئذان ا فقة ا ه  ،ه على  ب  أنما يجوز  يطا

شيء من غير إخال بحق   ت  بقيمة ا  .2"عويضه في ا
مست إن   طلب ا قضاء  ت  استجابة ا ما هو أمر قت شروطه إ  عويض متى تحق  هلك با

ت   ية من أضرار اإعان ا و قا ب حمايته ا امل به جوا ماجاري تت مضلل، فبي حه دعوى  ا تم
ت   تزام ا فيذ اا حق  ت تزامه  عاقدي ا فيذ ا معلن على ت ا أوفي إجبار ا حه  ،بمقابل عي تم

ت   عقددعوى ا يس في طلب وقف ا ت  د جد أن   د ض  عوى ا واقع عويض تعمل على جبر ا رر ا
 .3اء صدور مثل هذا اإعانعليه جر  
 
 
 
 
 
 

                                                             
باقيعمر محم   1 س ابق ،د عبد ا مرجع ا  .005 .ص ،ا

مادة  2 جزائريمن  011ا ي ا مد ون ا قا ث   ا فقرة ا يةا مادة  ،ا عراقي 012تقابلها ا ي ا مد ون ا قا  .من ا

مستهلك، ،فاتن حسين حوي 3 ون حماية ا وجيز في قا ل   ا ون ا قا ام ا مستهلك دراسة في أح ى حماية ا ي مع اإشارة إ ا ب
يا، ترو متعاقد عن بعد إ ط   ا ى،ا حقوقية، بعة اأو شورات حلبي ا ان، م  .12 .ص ،0200 ب
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ث   مبحث ا يا ت   :ا تزام قبل ا حماية اا ة  عاقدي باإعام ضما
ي ترو مستهلك اإ  ا

ت   إن   س  ا فتاح اأسواق تجعل طور ا حياة وتحرير وا متاحق في مختلف ميادين ا ريع ا
لة حقيقية تتعل   مستهلك أمام مش س  ا اسبةق باختيار ا م مستهلك، 1لع ا طاق تعامات  فا في 

ت  ت  ا مستهلك في عملية ا ية هو ذاته ا ترو ت  عاقد جارة اإ فقط يتعامل من خال  هقليدية   ا
ية، مؤدىوسائط  ترو ك أن   إ اف   ذ ت  ه  مزايا ا حقوق وا طاق ي يتمت  ة ا مستهلك في  ع بها ا

ت   ت  جارة ا خصوص   باإضافة ،قليديةا ى مراعاة ا يةعبر وسيلة إ عقد يتم   ية أن  إ  .ترو
مقر   حقوق ا ى حق  ومن بين ا لمستهلك إضافة إ  2"حقه في اإعام" ،ه في اإعانرة 

س   مرتبطة با مخاطر ا ت  فا تزام وتي أد  لع هي ا شوء هذا اا ى  رتبط ارتباطا وثيقا ت إ
س  بااستخدام  لس  غير ا ت  خاص   ،لعةليم  س  ة تلك ا ا فجار ي تحتوي خطورة ذاتية  ا قابلة  لع ا

ية ن  إوعليه ف ،واأدوية ا خطورة إم معق   ةراجع ا يبته ا توج وتر م ى طبيعة ا دة أو طريقة إ
ت   ه وا ةاستعما اية خاص   .ي تقتضي ع

تزام باإعام ضرورة مستهلك من مخاطر  ،فاا ه تحذير ا هدف م س  ا على  زيادة ،لعا
افي بطريقة ااستخدام  علم ا وقاية من وا «mode d’emploi»توفير ا ى تحقيق ا هادفة إ

ت   مرتبطة ا هاأخطار ا شأ ع ه يعد   .3ي قد ت و ى  تزام باإضافة إ عقد  اسابق اا شوء ا على 
ر   تزامه ا يفيد بأ  مم   ،ضا وتصحيحهوهي مرحلة مياد ا شوء ه ا يتصو  إذ أ   ،يس عقدي ا ر 

                                                             
عزيز بن 1 شعيبي عبد ا ماح، محمد ا فتاح ا مستهلك، ،جال عبد ا ي في حماية ا وعي ااستها  دراسة تحليلية أثر ا

ز   ل  قسم ااقتصاد واإرشاد ا ز  راعي،  علوم ا ملك فيصل، راعية واأغذية،ية ا س   جامعة ا عربية ا ة ا ممل ةبدون َ عودية،ا  س
 .20 .ص ،(شر

رة هو ل من تطر  أو   2 ف ى هذ ا ة  JUGLARق إ تزام تمث   واعتبر أن   ،0251س هذا اا فة  مخا ر  ا ضا ل عيبا في ا
يه  مشار إ

JUGLART Michel de, L’obligation de renseignement dans les contrats, R.T. D. civ, 1954, n° 

09, p. 05.  
د عمر طيب 3 تعويض ا   ،و ي  و قا ماس  اأظام ا مستهلك،ضرار ا تورا في  دراسة مقارة، ة بأمن ا يل شهادة د ة  رسا

خاص   ون ا قا ر بلقايد، ، ا س  ل   جامعة أبي ب علوم ا حقوق وا  .10 .ص ،0222/0202 تلمسان، ياسيةية ا
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تزام احية ا جوهرية 1في مرحلة سابقة على وجود مصدر هذا من  حقوق ا ، فهو من بين ا
ت   ظل  لمستهلك في  ت  ا ان إعام وتبصير قبل ا لما  ك أ ه  حديثة، ذ ان  إا   عاقدشريعات ا و

مستهلك على بي   تزام تعاقديا سيقبل عليه ة مم  ا  .2من ا

تزام دراسةفذا  ت   اا م عاقدي باإعامقبل ا ي وعاقته بحماية ا ترو ستهلك اإ
ذي  طاق، اأمر ا مطلبَ مفهومه تحديد يتطل بموضوع واسع ا ل ا هو  (اأو   تحديد مضمو

مطلب َ يا ث ا ل  ، (ا ي با ترو مستهلك اإ ون إعام ا ى أن ي ية غةمع اإشارة إ وط  ا
ث  َ مطلب ا ثا قطة أخيرة، (ا تعاقدي باإعام وفي  تزام قبل ا  تحديد جزاء اإخال باا
ر  اَ  .(ابعمطلب ا

مطلب اأو   ت   :لا تزام قبل ا  عاقدي باإعاممفهوم اا

تزام يعد   مستهلك من أهم   ا ي بإعام ا مه مقر   ا ية ا و قا وسائل ا حماية أبرز ا رة 
خصوص مستهلك على وجه ا متعاقد عموما وا يا على علم حت  ، 3رضا ا ون رضاؤ مب ى ي

ما يقدم عليه من تعاقد، املة  ذ   ودراية  عقود ل أهم  يمث   هجعلي اأمر ا بيرة في مجال ا ية 
ت   عقود ا ة  صالات  اي تبرم عبر وسائل بصفة عامة وا حديثة اسيما شب ترتا بصفة  اا

ة فيها ،ةخاص   عدا ى دور في تحقيق ا مستهلك قبل  ،ظرا إ وير إرادة ا ى ت حيث يهدف إ
متعاقدين علم بين ا مساواة في ا ى تحقيق ا لوصول إ لعقد   .4إبرامه 

تزامفهو   مرحلة ا ا لت  س  عام يشمل ا مستهلك في 5عاقدابقة  ى وضع ا ، يهدف إ
تزامهذا  أن   ، علىمأمن ت   اا حاحا في مجال ا ثر إ ون أ ت   ،عاقد عن بعدي  عاقد يتم  ون ا

ثر استخداممن خال  تقاءعن بعد دون  صالاات  من وسائل  وسيلة أو أ حقيقي بين  اا ا
                                                             

رحمان خلفي 1 ي في ا ،عبد ا ترو مستهلك اإ جزائري،حماية ا ون ا أبحاث جاح ة جامعة ا  مجل   دراسة مقارة، قا
ية علوماَ سا  .20 .ص ،0201 ،02 دمجل   ،(اإ

حي 2 ض   ،عبد اه بو حقوق وا مستهلك،ا ون حماية ا لمستهلك بمقتضى قا وحة  مم ات ا موقع ما شور على ا  :مقال م
 www.addiwane.com  

ى ريسان جادر 3 م، ،غ ت   يوسف عودة غا تزام باإعام في عقد ا حقوق،، مجل  "دراسة مقارة" أمين،اا ة ا تبة  ة رسا م
ون، قا رباء ، ا عدد  جامعة   .20 .، ص0201 ،20ا

ميل 4 س ابق،  ،طارق  مرجع ا  .02 .صا

رحمان خلفي 5 مرجع، ، عبد ا  .21 .ص فس ا

http://www.addiwane.com/
http://www.addiwane.com/
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وسائل يجب   استخدام وأن   ،أطرافه ا   ا  أ هذ ا معلومات ا مستهلك با زمة يحول دون تزويد ا
 .1تقرير رضا

تزام أن   ىتجدر اإشارة إ  يس  اا تزامباإعام  ظام  با شأة بل عرفه ا حديث ا
ذ زمن بعيد لعقود م ي  و قا ية  على أن  ،2ا و صوصا قا ه  م يفرد  عربية  دول ا مشرع في ا ا

وات اأخيرة  س ه  ،3خاصة سوى في ا بيرا حتى أصبحت  تزام تطورا  وقد تطور هذا اا
متقاربة تزامات ا   .ذاتية تميز عن غير من اا

تزام يقتضي م   فإن   ،وعليه مقصود بها بيان مفهوم هذا اا لَ تحديد ا فرع اأو   (ا
مبر  و  ت  بيان ا ت وراء رات ا ا ث  َ شوئهي  فرع ا يا ى ،(ا فرع َ حديد شروطهت باإضافة إ ا
ث   ثا ه وتمييز ،(ا مشابهة  تزامات ا ر  َ عن اا فرع ا  .(ابعا

 
 
 
 
 
 

                                                             
ت   ،ار جميلةجب   1 مستهلك في ا عقدحماية ا وين ا اء ت جزائري أث شورةَمداخلة ، شريع ا ي ( غير م وط ملتقى ا قيت في ا أ

خامس ت  ": ا ونأثر ا مستهلك حوات ااقتصادية على تعديل قا عقد ، ،"حماية ا م شلف، جامعة حسيبة بن بوعليا ية ل  ، ا
حقوق  .22. 22 ص .، ص0200ديسمبر  21-25يومي ، ا

تزام باإعام" رفعُ  2 ر   في" اا ون ا قا يا واح اا فقد ثبت أن   ،وما ون اأ بائع إعاقا ان يفرض على ا ى عشر  م ث
ش يء ة با خاص  ات ا بيا مشتري با مبيع خاص   ا عق  ا ون يلتزم  ارات،ة في مجال ا قا ك ا بائع في ذ ان ا أمر  بموجبوقد 

ت   عيوب ا شف عن ا حيوان محل  قضائي با عبد أو ا ت   ي تلحق ا ك يتم   اقد،عا ان ذ من عن طريق وضع افتة توض   و ح 
ش   ي .راء ما يوجد بها من عيوبيرغب في ا ا يو ون ا قا تزام عرف في ا ك هذا اا ي على  ،ذ ون اأثي قا حيث فرض ا

عبيد، ويتلخ   مشتري خاصة في مجال بيع ا تزام بإعام ا بائع اا عا بائع ببيان ا تزام في قيام ا ت  ص هذا اا ي تصيب يوب ا
عبد محل   بيع ا  .ا

تزام باإعام في عقود ااستهاك، ،مصطفى أحمد عمرو 3 ت   اا فرسي وا ون ا قا عربية ،دراسة في ا دار  شريعات ا
قاهرة، جديدة، ا جامعة ا  .00. ص ،0202 ا
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ل فرع اأو  مقصود :ا ت  ب ا تزام قبل ا  :عاقدي باإعاماا
فقه ت   1قد أطلق ا تزام قبل ا  : عاقدي باإعام عد ة تسمياتعلى اا

بعض يرى بأ   تزام باإعامفا تزام 2ه ا ت  ، أو ا بعض ،بصيربا ه يرى بأ   3اآخر وا
معلومات، ات وا بيا تزام باإفضاء با ما يرى آخرون ا تزام باإخباربأ   4بي  .ه ا

ت   حاول ا ت   علىعرف ذا س تزام قبل ا مقصود باا من خال  ،باإعام 5عاقديا
ت   ى طر  ا ل  من ا   مقصودق إ ياَاحية ااصطاحيةمن ا   و ،(أو اَغويةاحية ا ت   ثم   (ثا ق طر  ا

ت   ى معرفة موقف ا غشريعات إ تزام باإعام ربيةعربية واا ت   ،من اا يز على مامع ا جاء  ر
ت   تزامبه ا ام بخصوص هذا اا جزائري من أح ت   شريع ا عاقد في مرحلة هامة من مراحل ا

س   مرحلة ا مفاوضات أو ا لت  وهي مرحلة ا ثاَعاقدابقة     (.ثا
 

                                                             
عقود  ،بيل إبراهيم سعد 1 مسم اة، عقدا بيع، ا ط   ا ث  ا ية،بعة ا قاهرة، ا جديدة، ا جامعة ا  .000. ص ،0221 دار ا
تصرو ت   ،سهير م تزام با قاهرة،دار ا   بصير،اا عربية، ا مستهلك  ،أسامة أحمد بدرو  .10. ص ،0222 هضة ا حماية ا

ت   س  في ا مرجع ا ي، ا ترو  .011 .ابق، صعاقد اإ

براري حسن 2 ت   ،حسين ا ة في عقد ا مؤمن باأما تزام ا عقد،ا عربية،دراسة مقارة، دار ا   أمين في مرحلة إبرام ا  هضة ا
قاهرة، ،0202 ي هادييو .020. ص ا ا بش س ا ت   ،مسلم يو لت  ا ي  و قا يةظيم ا ترو تب  دراسة مقارة، جارة اا دار ا

ية، و قا قاهرة، ا  .101. ص،  0222ا

مهديزيه محم   3 صادق ا س   ،د ا مرجع ا                                 .               05 .ص ابق،ا

سي   4 سي  د محم  ا تزام باإخبار،د عمراند ا قاهرة، ا دار ، اا جامعية، ا سعيد سعد عبد و .22 .، ص0222مطبوعات ا
سام ط   ،ا عقود، ا تزام باإفصاح في ا عربية، ابعة اأوى، دار ا  اا  .52 .، ص0222قاهرة، هضة ا

ه ص 5 تزام باإعام   :ورتيناا
ص   :أ ىا مرحلة اأو  تتض   :ورة اأو عقد،ح في ا وين ا د ت ت   ية ع تزام قبل ا فقه عليها اا عاقدي باإعام أو ويطلق ا

ا   ات ا بيا عقدباإداء با عقاد ا ت   ،زمة ا تزام قبل ا ه وهذا اا تزام مستقل  مستقلة،عاقد هو ا ت   ذاتية ا عاقد فهو سابق على ا
عقدفي مرحل وين ا د ت  .ته اأوى ع

ص  : ب ث  ا يةورة ا عقدتتمث   :ا فيذ ا اء ت معلومات أث تزام با  .ل في اا
حدودchestinيرى اأستاذ  تزامين ، أن  ا فاصلة بين اا احق على – ا تعاقد واإعام ا سابق على ا تزام باإعام ا أي اا

تعاقد ن هذا -ا م ي ن رسمهما بوضوح إن  ت   ا يم  .حديد مستحياا
باسط خاص  جميعي حسن عبد ا حماية ا مستهلك، ا مستهلك في عقود ااستهاك، دار ا  ، حماية ا رضاء ا هضة ة 

قاهرة، عربية، ا  .0221 ا
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تزام قب :اأو   مقصود باا ت  ا ل  عاقدي باإعام من ا  ل ا  :غويةاحية ا
عرب  سان ا لم ، وعلمت  ، أن  "ور اإفريقيظابن م: "ـجاء في  اإعام من فعل ع 

ش   ه وتحص  ا ى أدر ى عرفته، وعلم اأمر بمع  .1ل على حقيقتهيء بمع
جد أن   ك  ل  مصطلح اإعام من ا   ذ ي اإباغ أي احية ا  اإيصال، يقالغوية يع

ش   قوم باغا أي أوصلتهم ا مطلوببلغت ا  .2يء ا
يا مقصود  :ثا تزاما ت   باا  :حية ااصطاحيةاعاقدي باإعام من ا  قبل ا

ص   جمهور اإعام في ااصطاح ا علم ا ار  حفي هو عملية توصيل اأحداث واأف
توبة عديدة سواءعن طريق وسائل  ت مسموعة أو مرئية أو م ويشترط في اإعام  ،ا

مصداقية  .3ا
بعض فظ اإعام أ   4يرى ا فظ رحب في  د  ه  ة واسعا مغزى ا ى وا مع يشمل  ،ا

مصطلحا ي وا معا ا ما قد يقد   ،تثيرا من ا ات ومعلومات فيدخل في مع مدين من بيا مه ا
درج في  طةيبس مشورة أو  ةفظي ك ،صيحةا  ا مقد   وذ ون اإعام ا دما ي د  ع ى ا ائن م إ

ى ات   بير في توجيهه إ عقدن بشأن خاذ قرار معي  أثر  لفظ  هذا ،ا ية اإعام  قصرا عن شمو
ت   فت ا تباحذير أو  ك اا دما يتضم   وذ خاص  ع معلومات ا ة بشيء ما ن اإعام قدرا من ا
خطورةيت    .سم با

مقصود باإعامأم   ي بوضع " ،احية ااصطاحيةمن ا   ا ا مه تج أو ا م تزام ا فهو ا
مستهلك في مأمن ضد   ه ا مسلم  تج ا م ت سلعة أو خدمة مخاطر ا ا ما  وهو  ،سواء أ

                                                             
ظور ا 1 مصريبن م مجل  اإفريقي ا عرب، ا سان ا ط  22د ،  ر  ، ا ان،دار ص ابعة،بعة ا ب  .011 .ص ،0225 ادر، 

غامدي 2 ان عبد اه ا س  قي مرجع ا  .25 .ص ابق،، ا

حية بن بوخميس 3 مترت   ،علي بو ية ا مسؤو مستهلك وا حماية ا عامة  قواعد ا ها فا ت  بة ع جزائريي ا هدى، ،شريع ا  دار ا
جزائر،  .52 .ص ،0222 ا

حميد أحمدمحم   4 ي ،د أحمد عبد ا ترو تقليدي واا لمستهلك ا ية  مد حماية ا مرجع ا س   ا  .001 .ابق، صا
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تج أو اب أن يبي  يتطل   م ل  ن ا لمستهلك  ي  ت   مه مخاطر ا عادية ا ية ا مل ون مرتبطة با ي ت
مسلم به يءلش    .1"ا

بعض اآخر هفويعر   ه 2ا ت  " :بأ تزام سابق على ا متعاقدين عاقد يتعل  ا تزام أحد ا ق با
عقد بأن يقد   وين ا د ت لمتعاقد اآخر ع اتم  بيا ا   ا امل ،زمةا بحيث  ،إيجاد رضاء سليم 

اف   متعاقد اآخر على علم ب ون ا عقدي  ."ة تفصيات ا

بعض اآخرويعر   ت  بأ  " 3فه ا ب ا بيه أو إعام طا قاء ه ت ها إ عاقد بمعلومات من شأ
ض   ت  ا اصر ا صر ما من ع ونحت   ،عاقدوء على واقعة ما أو ع طرف اآخر ى ي ة على بي   ا

ذ  بحيث يت   ،من أمر عقدخذ قرار ا اسبا على ضوء حاجته وهدفه من إبرام ا  ."ي يرا م
ص ت  قد  مادة و جزائري 20ا ون اإعام ا شاط اإعام " :على أن 4من قا يمارس 

ت  بحر   عضوي وا ون ا قا ام هذا ا معمول بهشريع وا  ية في إطار أح ظيم ا  ."ت
قول أن   ن ا تزام باإعام سوا يم ت  اا له ا يء بش ترو في  قد يتم   ،قليدي أو اإ

س   مرحلة ا ت  ا ت   ،عاقدابقة على ا ات واإرشادات ا بيا ي بتقديم ا مه ي تسمح حيث يلتزم ا
عقد ومحل   رة واضحة عن ا وين ف ن أن يؤث   ،هلمستهلك بت ل أمر يم ر على قرار وتبصير ب

ي من عدمه إبرامفي  ترو عقد اإ مستهلك حر   ،5ا ون إرادة ا ك ت ت  وبذ عبير عن ة في ا
قبول  .ا

تزام باإعام ويعد    ت   اا ية من أهم  في مجال ا ترو ض   جارة اإ ية ا و قا ات ا ما
عقدمساواة تحقيق ا ب ا علم بجوا عاقة  في ا ش  أ   ةخاص   ،بين طرفي ا ائع ه من ا

ت   عقود ا مستغرب أيضا في ا ترتي تبرم عبر وا ش   اا ون هذ ا تعاقدية روطأن ت مخفية  ا

                                                             
ت   غازي أبو عرابي، ،إسماعيل برهم ضال 1 ام عقود ا يةأح ترو ط   جارة اا ث   بعة اأوى،ا  ،0225 ،عم ان قافة،دار ا

 .011. ص

ص  زيه محم   2 مهدي ادقد ا مرجع ،ا س   ا  .05. صابق، ا

تصر سهير 3 م س  ا ،ا  .10. ص ابق،مرجع ا

ون 4 اي 00،مؤرخ في  25-00 رقم قا ر سمية 0200ري جريدة ا  .يتعلق باإعام، 20 عدد، ا

س  د محم   5 ت   ،رشدي عيدا حديثة ومدى حج  عاقد بوسائل اات  ا قاهرة، يتها في اإثبات،صال ا معارف، ا شأة ا  ،0222 م
 .01 .ص
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اا متعد   هذا ص   ،دةاإخفاء يأخذ أش ون من ا عقد أن ي ود ا مستهلك إيجاد ب عب على ا
موقع ك بس ،على ا ية وذ و قا وثائق ا بير من ا عدد ا مرفقةبب ا في بعض اأحيان  أو ،ا

ية و ية أسماء غير قا و قا محتويات ا  شهادة ،ااستخدامشروط مثل  ،يطلق على ا
حياة خ،...،ا ش   ا مستهلك با ي بهدف تخويف ا مه تزامات وهو ما يقوم به ا روط واا

ية و قا اءً  ،ا ك فإن   وب تزا ل   على ذ ز  ا عقود فابد أن يعز  م يعتبر حجر ا ز اوية في جميع ا
ت   عقود ا ر  في ا بيئة ا  .1قميةي تبرم في ا

ت  ف ي في مجال ا ترو ية جارة اإاإعام اإ مفهوم هوترو اية  بهذا ا تزام ببذل ع ا
تيجة فقه ا بتحقيق  ك أن   ،2حسب بعض ا وير رضا  ذ ثر من ت با بأ يس مطا ي  مه ا

اف   مستهلك باستخدام  ت  ا وسائل ا اجحاة ا تزامه  مقابل أن و   ،ي تجعل ا ن ا يستطيع في ا
صائح ومعلومات وفهمها أو تقييد بتوجيهاته ت  يضمن إ ما أبدا من  مستهلك  باع ا
 .3وتحذيراته

ثا ت  : ثا ت  موقف ا تزام قبل ا غربية من اا عربية وا  :عاقدي باإعامشريعات ا
جمعيةت أقر  قد  متحدة ا أمم ا عامة  مية  4ا ون بمثابة مبادئ عامة عا ي قرارا 

مستهلك ت   ،حماية ا د ا  وا م باأخذ بها ع عا ص على أي قرار أو أي ي أوصت دول ا
ى حم ،تشريعات ت  تهدف إ حقوق ا مستهلك في ا متحدة ي أقر  اية ا أمم ا عامة  جمعية ا تها ا

ها حق   مستهلك في اإعام ومن بي حق  حيث أقر   ،ا ك ا ها بأن   ت بذ  :لمستهلك بقو
مستهلك في أن يشتري سلعة سليمة -  .حق ا

س   - ل مواصفات ا  .لعةيحاط علما ب

ه حر   - ون   .5سلعة ااختيار أي  ية ت

                                                             
ت   ،خليفي مريم 1 ي وشفافية ا ترو تزام باإعام اإ ت  اا ية،عامل في مجال ا ترو س   جارة اإ مرجع ا  ص .ص ابق،ا

021 .020. 

س   ،مرسي زهرة محم د  2 مرجع ا  .002 .ص ابق،ا

تج، ،قادة شهيدة 3 م ية ا جديدة، دراسة مقارة، مسؤو جامعة ا قاهرة، دار ا  .001 .ص ،0220 ا

جمعية ا 4 صادر عن ا قرار ا متحد ة رقم ا أمم ا ص   012/21عامة   .0205أفريل  22ادر بتاريخ ا

فت  عبد  5 يا يا س ابق،  ،اح محمود  مرجع ا  .151 .صا
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قول أن   ن ا ت   موقف ويم تزام قبل ا ة اا ظيم مسأ عربية بشأن ت غربية وا شريعات ا
ت   ت  ا طاق ا يةعاقدي باإعام في  ترو صوص  ،جارة اإ ظيمه ب احية ت ت واختلفت من  تباي

ية صريحة و تفاء بما دع أو ،قا ظيمه واا مستهلك م ت صوص عليه في مجال إعام ا هو م
ت    .قليديا

ت  ذا يتطل    ى طر  ب اأمر م ا ا د  ق إ عربيةموقف ا غربية وا بشأن اإعام قبل  ول ا
ت   ت   عاقدي ا مشر  مع ا يز بما جاء به ا ةر مسأ ام في هذ ا جزائري من أح  .ع ا
ت   :1 ت  موقف ا تزام قبل ا غربية من اا  :دي باإعامعاقشريعات ا

غربية بشان تقرير  تشريعات ا ت مواقف ا تزامقد تباي تعاقدي باإعام، وهو  اا قبل ا
وضحه فيما يلي  :ما 

تزام :أ ت   اا د  عاقدي باإعام في قبل ا  :حاد اأوروبيت  ول اأعضاء في اا مواقع ا
ت   أقر   ص  وجيه ا ت  ه في مجال أ   ،0220مايو  02في  ادراأوروبي ا بعد عاقد عن ا

ك  أا   يجب   معلوماتيؤثر ذ ت   على ا مور  ا مستهلك ي يلتزم ا تزام  وأن   ،بهاد بإمداد ا اك ا ه
مور  مشد   اسبد يقع على عاتق ا م وقت ا مستهلك في ا ك فإ   ،د بإعام ا ذ ه من اأفضل و

د   ومات ا جهات اإداريت  ول اأعضاء في ااح مختص  حاد اأوروبي أن تحدث ا ة ة ا
س   ت  با ة جات ا ترتجارية بهدف عرضها عبر شب ك من أجل خلق سجل تجاري  ،اا وذ

ي أوروبي  ترو ميإ زام، عا ت   وا  مواقع ا ت  تلك ا زامية عن ااسم ا ات إ ر بيا جاري جارية بذ
هدف من  هاتف وا وان وا ع ستطيع ،شاطا  وا احظ من ا   و فعلية أن  أن  ض بع احية ا

ها أن يعب   ون من خا مستهل حوارات يستطيع ا اقشات وا م اا من ا مواقع قد أقامت أش روا ا
معروضآعن  توج ا م خدمة أو ا  1.رائهم حول ا

ت  وقد بي   ص  ت مجموعة ا ت  وصيات ا يةادرة بشأن ا ترو  :جارة اإ
د   هأ    د في تشريعاتها وجوب أن تحد   ،حاد اأوروبيت  ول اأعضاء في ااعلى ا

خاص   معلومات ا ظومة ا ى م وصول إ ة ا حصول على بعض سهو موقع وتسهيل ا ة با

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 س ابق، صخا مرجع ا ي، ا ترو عقد اإ مستهلك في ا  .021. ، حماية ا
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معلومات، وأهم   جغرافي وطرق اات  سم مقد  ا :هاا وان ا ع خدمة وا بريد م ا صال به وا
ي  ترو خاص بهاإ  .1ا

ت  اا  :ب فرسيعاقدي باإعام في تزام قبل ا ون ا قا  :ا
مشر   إن    ت  ا فرسي مقارة با ت  ت  اوجيه اأوروبي ع ا ى ا وسيع في مضمون هذا جه إ

تزام باإعام فأصدر عد   حماية  ةاا هاتشريعات  مستهلك، م ون رقم  ا ص   01قا ادر ا
ث   02 بتاريخ ون ا ي ا متعل   ،0202ا س  ": بـق ا ين حول ا مستهل عام ا لع حماية وا 

معروضة عليهم خدمات ا ت   ،"وا تجين وا م ون ا قا حرف ومقد  ويلزم هذا ا مي جار وأصحاب ا
عقد وشر  ين بموضوع ا مستهل خدمات بإعام ا  .2وطها

د   ك أ ون ااستهاك رقم ذ ص   212 قا ة ا ذ   0221ادر س ق بضرورة ي يتعل  وا
مزو   تزام ا ت  ا ت  اجر باإداء بد أو ا معلومات ا مستهلك من خال ا ت  ي تبصر ا ت  ا  يعاقد وا
ون بين  ت   ،غائبينت يوبا ت   ص محل  فهذا ا   ا طاق عقود ا جارة تطبيق حتمي في 

جد ية، ف ترو ص   أن   اإ فرسي  ون ااستهاك ا مادة  قا ائي في ا على توقيع جزاء ج
ون  02- 000ل فرسي ااستهاكمن قا ت   ،ا مرسوم رقم  تم  تي وا  010إضافتها بموجب ا

ة  ص  ، 02213س مزو  " :هعلى أ   حيث ت ت  يعاقب ا غرامة ا ي تتراوح بن    د بعقوبة ا
ى 0522 ت   ،يورو 1222 إ تزامه با ف ا س  إذا خا عقدبصير ا  .4"ابق إبرام ا

فقهاء أن   حق   ويرى بعض ا ص   ،في اإعام ا فرسي ا ون ا قا ادر عام حسب ا
قاط أساسية هييجب أن يتضم   ،0221  :ن ثاث 

ت   - ت  بصير و ا خصائص ا ممي  وضيح با لس  ا معروضةزة  خدمات ا باعث  ،لع أو ا باعتبارها ا
ر   ت  ا مستهلك على ا دى ا لغش  ئيسي  مستهلك ضحية  ت   عاقد، وفي إطارهــا يقع ا  .قليدوا
ت   - ت  ا س  بصير وا خدماتوضيح بثمن ا  .لع وا

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 س ابقخا مرجع ا ي، ا ترو عقد اإ مستهلك في ا  .025. ص ، ، حماية ا

د محم   2 بساتينخا لمستهلك، ،د ا ية  و قا حماية ا مستقل   تقرير حول ا ية ا فلسطي هيئة ا مواطن،ا حقوق ا   هيئة رام اه، ة 
 .05 .ص ، 0220فلسطين، 

3
 Décret n° 2013-137 du 14 février2013 portant  dispositions relatives aux praticiens attachés, 

J O R F n°0039 du 15 février 2013. 

س   ،عبد اه ذيب محمود 4 مرجع ا  .21. 21 ص .ص ابق،ا
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ت   - ت  ا زاميةبصير وا ات اإ بيا بائع بضمان ،وضيح على بعض ا تزام ا ك ا عيوب  من ذ ا
خفي   مستهلك، وعدم جواز اات  ا ش  ة قبل ا ذ  فاق على اإعفاء من هذا ا لمستهلك ا ي ا رط حماية 

خفي   عيوب ا ت   ،ةيعلم بحقيقة ا ت  ا تج أو ا م  .اجر في إخفائهاي اجتهد ا
جت مادتين وقد عا مادة ل ،20 / 000ل ا صادر  21 / 001وا فرسي ا ون ا قا من ا

موضوعات في 0221عام  مستهلك هذ ا واردة فضا عن بعض ا   ،شأن حماية ا صوص ا
مستهلك في فرسا 0202في تشريعات صدرت عام  .1في شأن حماية ا

  

عقد ا   أن  ى تجدر اإشارة إ   فرسي ا ت  بموذجي ا ية شأن ا ترو جارة اإ
ص   ا على  0220ادر عام ا مستهلك قد وافق صراحة أو ضم ان ا قد أوجب تحديد ما إذا 

اته ااسمي ت  استعمال بيا ك حماية أسرار  ي يتم  ة ا هدف من ذ عقد، ا اسبة هذا ا تلقيها بم
مستهلك وخصوصياته، ت  ا   وهو ما تم   ا ص  ص عليه في ا ادر في وجيه اأوروبي ا

حق  حيث تب   05/00/0220 شخصية ى ا اته ا مستهلك وحماية بيا  .في حماية ا
مشر   فرسي هذا وقد أضاف ا ة 010رقم  تعليمة ع ا متعل   ،0220 س ق بإعام وا

ض   معلومات ا مستهلك با ت  ا يرورية قبل ا ترو  .2عاقد اإ
ون  تزاماا :ج تعاقدي باإعام في قا سمبورجقبل ا  :و

ون ا   صدرقد  قا متعل  ا ت  هائي ا ية في ق با ترو يو 00جارة اإ ة  0222 يو دو
سمبورغ عديد من حيث تضم   ،3و ام ن ا ر  اأح مستهلكا حماية ا ها إحاطته  ،امية  م

                                                             
عيد حداد 1 ية ،ا مد حماية ا ترت ا ة اا لمستهلك عبر شب ائية  ج مغاربي اأو   مداخلة تم   ،وا مؤتمر ا ل حول تقديمها في ا

و  قا معلوماتية وا عقد ب ن،ا م د  ا اديمية ا عليا،أ توبر  12 – 00 يبيا، طرابلس، راسات ا  .21. ص ،0222أ

ض   2 معلومات ا اك بعض ا ت  ه ص  رورية ا مشر   ي  مادة عليها ا فرسي في ا ون ااستهاك بعد  02-000ع ا من قا
ت   مرسوم رقم ا ة  010عديل بموجب ا ث   ،0220س ون تعزيز ا اول قا ر  قة في اما ت فرسياقتصاد ا تزام  قمي ا اا
ت   ت  با مادة بصير قبل ا ت   ،02عاقد في ا معلومات ا مزو   ي يجب  ومن هذ ا مستهلك على ا خصائص "د أن يعلم بها ا ا

لس   خدمة،اأساسية  س   لعة أو ا خدمة،ثمن ا ش   لعة أو ا خاص  ا عقديةروط ا ية ا مسؤو بيع وبتحديد ا  ."ة بعقد ا

3 Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civile, le nouveau 

code pénal et transposant la directive 1999/93 relative à un cadre communautaire pour les 

signatures juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la 
directive 97/7 CEE concernant la vente á distance des biens et des services autre que les 

services financiers.    
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خاص   معلومات ا افة ا مسبقة ب مور  ا س  ة با واجب د وبمواصفات ا عملة ا خدمات وا لعة وا
س   سع  ا عرض وا قرض إن وجدداد بموجبها ومدة ا  .1ر وشروط ا
تزام :د ت   اا ون قبل ا قا ياإعاقدي باإعام في ا  :يطا

ر   ي على أن   إصرارغم من على ا فقه اإيطا ب من ا ت   جا ية تختلف جا ترو ارة اإ
ت   ك أن   ،جارة عن بعدعن ا ت   ذ مستهلك في ا ما هو ا ية ا يقف موقف سلبا  ترو جارة اإ

ش   بيع عن بعدا اءً أ   إا   ،أن في ا مجلس اأوروبي رقم  ه ب برمان وا  20/0على توجيهات ا
مشر   عقود عن بعد أصدر ا مستهلك في مجال ا ة ع اإيفي شأن حماية ا ي س  0222طا

ت   ظيم ا يةقرار بشأن ت ترو موردين واجب  ،2جارة اإ ون على ا قا حيث فرض بموجب هذا ا
ت   مواصفات ا افة ا مستهلك ب لخدمات محل  فصإحاطة ا لبضاعة أو  ت   يلية  عاقد وبيان ا

ض   مفروضة عليهاسعرها ومقدار ا اسب من  نو أن يعلى  ،رائب ا ك قبل وقت م  إبرامذ
عق عدول عن إتمام هذا  ،دا لمستهلك إن أراد ا  .3اأخيروبحيث يسمح 
ت   :2 تزام قبل ا د  عاقدي بااا ين ا عربيةإعام في قوا  :ول ا

عربية أقر   دول ا تزامت بدورها ا خاصة  اا صوص ا ي، إم ا في ا ترو تعاقدي اإ قبل ا
تقليدي مستهلك ا ظيم ا متعلقة بت صوص ا م ا في ا ية، وا  ترو لتجارة اإ ظمة  م وهو ما ، ا

توى توضيحه فيما يلي   :س
ت   :أ تزام قبل ا ت   عاقدي فياا ون ا قا سيا   :و

د   تعد   ى ا س أو ت  تو عربية ا ت  ول ا مبادات ا ى تدعيم شفافية ا جارية من ي دعت إ
حق   ريس ا مسبق خال ت عديد من  ،في اإعام ا ينفي ا قوا ت   4ا ي صدرت قبل صدور ا

                                                             
يعامر محمود ا 1 سابق ،سوا مرجع ا  .012 .ص ،ا

لت   ،هدى حامد قشقوش اية  ج حماية ا ية عبر ا ترو ترتجارة اإ عربية،دار ا   ،اا قاهرة، هضة ا  .00 .ص ،0222 ا

لفادي محم   2 د ين تو ت جارة د عماد ا ية، عقد ا ترو ان،  اا ب حقوقية،  شورات حلبي ا ط بعة اأوى، م . ، ص0202ا
 .10. 12ص 

ي 3 سوا مرجع ،عامر محمود ا  .010 .ص ،فس ا

ون رقم  4 قا ة  12ا متعل   0222جوان  20مؤرخ في  0222س ت  وا بيوع با ون رقم او . قسيطق با ة 12قا  0222 س
مؤر   متعل   0222جوان  20خ في ا ت  ا سيق باإشهار ا  .و
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ت   مبادات وا ون ا يةقا ترو مشر  ر   ما ،جارة اإ سيع ز ا ت و مسبق  ا على واجب اإعام ا
فصل  ية من خال ا ترو عقود اإ متعل   05في إطار ا ون ا قا ت  "ق من ا مبادات وا جارة با

يةاإ ت   على أن   ص   إذ ،"ترو معامات ا بائع في إطار ا ية يتحت  ا ترو م عليه جارية اإ
ت   إبرامقبل  معلومات ا عقد توفير ا لمستهلكا ية   :ا

خدمة - بائع أو مسدي ا وان وهاتف ا  .هوية وع
مختلف مراحل إ - امل  معاملةوصف   .جاز ا

توجطبيعة وخاص   - م  .يات سعر ا

ه  لفة - توج ومبلغ تأمي م  .واأداءتسليم ا

ت   - فترة ا محد  ا توج معروضا باأسعار ا م ها ا ون خا  .دةي ي

ض   - ت  شروط ا ات ا بيعما خدمة ما بعد ا  .جارية وا

د   - جراءات ا مقترحةطرق وا  قروض ا د ااقتضاء شروط ا  .فع وع

ت   - جاز طرق وآجال ا تائج عدم إ عقد و فيذ ا تزاماتسليم وت  .اا

ش   - عدول عن ا ية ا ا  .راء وأجلهإم

ط   -  .لبيةيفية إقرار ا

يات اات   - على أساس مختلف عن  احتسابها صاات حين يتم  لفة استعمال تق
ت   عملا جاري بها ا  .عريفات ا

مدة غير محد   - ان  عقد إذا  س  شروط فسخ ا  .ةدة أو تفوق ا

ت   معلومات ا ى هذ ا مشر  باإضافة إ سي عي أجبر ا تو صيصها  ا ي على ت مه ا
ت   ش  صلب موقعه ا ةجاري على ا ك ب ذ زمه  يا  أ ترو معلومات إ ضرورة توفير هذ ا
اووضعها على ذم   مستهلك  معاملةاع عليها في جميع مراحل ط  ة ا ى واجب  باإضافة ،ا إ

 .اإعام
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قد حم   مشر  هذا و سي ع ل ا تو يةا ي مسؤو مه مسبق وهو  ا إثبات حصول اإعام ا
فصل  ص عليه في ا ون عدد  11ما  قا ة  21من ا تجارية  0222س متعلق بمبادات ا ا

ية ترو  .1اإ
ت  : ب تزام قبل ا ون إمارة دبياا  :عاقدي باإعام في قا

ت   إمارة دبي أصدرت  مبادات ا ون ا يةقا ترو ت   ،2جارة اإ ظيم ا ون ت وقيع وقا
ترو اعاإ مية ص شاء هيئة ت ة ي وا  س معلومات  وجيا ا و  .02213ة ت

جد أن   مشر   ف اما فيذ أح معامات  ع في إمارة دبي أحال عملية تطبيق وت ون ا قا
ت   ت  وا عرف ا ى قواعد ا ية إ ترو د  جارة اإ ت   ذووي جاري ا معامات وا عاقة با جارة ا

تقد   ية ومدى درجة ا ترو ها وهو سلوك اإ ية تباد مجال  رضمتحم في تق ومعاصر يعطي ا
ون قا ام هذا ا فيذ أح ت   ،أمام تطبيق وت ط  وا قواعي با ها تلك ا خاص  بع من ضم ة بحماية د ا

مستهلك  .ا
مشر  ف ظيم ع في إمارة دبيا ت مستهلك في إطار  منر سقف وف   بهذا ا حماية ا

ت   معامات وا محوسبة ا حد  ا د   جارة ا عرف وأجمعت عليه ا ما تواتر عليه ا ول وهي ه وفقا 
ت  بصد   حمايةد ا تلك ا محوسب فا قيود أو حدود  ب ،عامل ا افة ا فيلة إذ تعتبر  قيود  ود وا

مت   مستهلك وا ت  بحماية ا يا واجبة ا فاذ على أي  فق عليها دو ع وفقا مستهلك متوق   طبيق وا
ت   معامات وا ون ا ام قا ريس حق  أح ك ت ية بما في ذ ترو مستهلك في اإعام  جارة اإ ا

ت    .4عاقديما قبل ا
 
 

                                                             
ان) خلوي 1 حماية ،صيرة( ع ترت، ا لمستهلك عبر اا ية  و قا رة ماجستير ، دراسة مقارة، ا ود معمري مذ ، جامعة مو
حقوق،ل   زي وزو،يت  .00. 02 ص .ص ،05/22/0201 ية ا

ون رقم 2 قا ة  0 ا متضم  0220س ت  ، ا معامات وا ون ا ية إمارة دبين قا ترو  .جارة اإ

ذيابات 3 ت   ،واف محمد مفلح ا تزام با ية،اا ترو عقود اإ ش  جامعة  رة ماجستير،مذ   بصير في ا  ،عمان رق اأوسط،ا
حقوق،ل    .25 .ص ،0201 ية ا

ي 4 سوا س   ،عامر محمود ا مرجع ا  .011 .ص ابق،ا
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ت   :ت تزام قبل ا ياا فلسطي ون ا قا  :عاقدي باإعام في ا
مشر   جد ا ك  ت  ذ مبادات ا ون ا ي أصدر قا فلسطي ية في ع ا ترو  0221جارة اإ

ص   ص   ،عاقدت  اعلى ضرورة  اإعام قبل  و مادة حيث  ه على  52ت ا على  يجب  " :هأ  م
بائع أن يوف   معامات ا لمستهلك في ا ت  ر  معلومات ا عقد ا ية قبل إبرام ا ترو جارية اإ

ت   يةا بائع  سما :ا وان وهاتف ا خدمةمقد   أووع معاملة  ،م ا جاز ا مراحل إ وتفصيا 
ت   ه وأي   ،جاريةا تج ومبلغ تأمي م ت  وطبيعة ومواصفات وسعر ا فترة ا فقات أخرى وا ي ة 

محد   تج معروضا باأسعار ا م ها ا ون خا ض  دة ي ت  وشروط ا ات ا ما خدمة و  ،جاريةما
د   جراءات ا بيع وطرق وا  ت  بعد ا عقدفع وطرق وآجال ا فيذ ا مترت   ،سليم وت بة على واآثار ا

فيذ  يةعدم ت ا م تزامات، وا  ش   اا عدول عن ا يفيةراء ا ص  إقرار  وأجله و  فقة وطرقا
تج  م فقات اإرجاع ا مبلغ و رجاع ا ه وا  يات اات  ستعمال أو إبدا احتسابها  صال حين يتم  تق

مد   ،ا هو معمول بهمختلف عم   أساسعلى  ان  عقد إذا  ة غير محدودة أو وشروط فسخ ا
س   حد   ،ةتزيد على ا مد   وا ى  عقدة اأد متعل   يخص   فيما ،ا عقود ا مستهلك ا قة بتزويد ا

خدمة خال مد   تج ا يا توفير هذ  يجب   ،ة طويلة أو بصفة دوريةم ترو معلومات إ ا
ا ةووضعها على ذم   مستهلك  معاملةط  ا  ."اع عليها في جميع مراحل ا

س  وياحظ من ا   تزاماتابق أ  ص ا ال من اا اول ثاثة أش  :ه ت
ش   - ت  يتمث   :لاأو  ل ا تزام با ت  ل في اا يبصير قبل ا ترو ر اعاقد اإ ذ وان ،  سم وع

بائع أو مقد   خدمةم وهاتف ا معاملة  ،ا جاز ا مراحل إ ت  وتفصيا   جارية وطبيعةا
تج م   .ومواصفات وسعر ا

ش   - ث  ا يل ا يفهو يتمث   :ا ترو عقد اإ مستهلك في مرحلة إبرام ا فقات  ،ل في تبصير ا
ه وأي   تج ومبلغ تأمي م فقات أخرىتسليم ا ت   ،ة  فترة ا تج معروضا وا م ها ا ون خا ي ي

محد  باأسعا د  ر ا جراءات ا ت  دة وطرق وا  مترت  فع، وطرق وآجال ا عقد واآثار ا فيذ ا بة سليم وت
فيذ  تزاماتعلى عدم ت  .اا

ش   - ث   لا ثا ا  يتعل   :ا ت  ق باإعام ا يحق على ا ترو ش   حق   ،عاقد اإ عدول على ا راء ا
رجاع  ،وأجله ه وا  تج أو إبدا م مبلغ وشروطوطرق إرجاع ا ض   ا ت  ا ات ا ما  خدمةو جارية ما
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مد   ان  عقد إذا  بيع وشروط فسخ ا س  غير محد  ة بعد ا حد   ،ةدة أو تزيد على ا ى  وا اأد
عقد فيما يخص  مد   متعل   ة ا عقود ا تج أو خدمة خال مد  ا مستهلك م ة طويلة قة بتزويد ا

ى أ   دورية، وتجب  وبصفة  مستهلك ه يتعي  اإشارة إ اف  ن تبصير ا معلومات قبل ب ة هذ ا
عقد  ي،   إبرام ا ترو مزو  ا يجوز اات   ناإ تزامه بإعام فاق على إعفاء ا د من ا

عقد ى إبرام ا معلومات إ مستهلك بهذ ا كفاق هو مصير هذا اات   ن  أحيث  ،ا بطان، وذ  ا
متعل   أن   قواعد ا مستهلك هي قواعد من ا  هذ ا  .1عامظام اقة بحماية ا

ت   :ج تزام قبل ا مصرياا ون ا قا  :عاقدي باإعام في ا
مشر   ص   مصري على حق  ا ت   ع ا مستهلك في اإعام ما قبل ا ك  ،عاقديا وذ

ر   مادة ا وناابعة من بمقتضى ا مت قا مستهلكل  عا ص ت على أن   2ق بحماية ا مور  " :،إذ  د ا
محر  بملزم  دات وا مست مراسات وا د تعاقد أن يضع جميع ا ية ع ترو عادية واإ رات ا

مستهلك ات تحديد  ،مع ا س   قيد ،شخصيتهبيا خاص في ا شاطهجل ا  عامته ،ب
تجارية ك ."ا مادة اص   ذ ونس  ت ا قا مور  "  :على ادسة من ذات ا زام ا د بإمداد إ

ص   معلومات ا مستهلك با تجحيحة عن طبيعة ا م ى وتج   خصائصه ،ا ب ما قد يؤدي إ
مستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط دى ا طباع غير حقيقي أو مفصل   ."خلق ا

تزام :ح ت   اا مغربيقبل ا ون ا قا  :عاقدي باإعام في ا
مش ص   مغربير  ا مستهلك 3ع ا ص   على ضرورة تبصير ا عامه في  مادة  وا   21ا
ون  صه 10.22من قا ل  " :ب ممي  د أن يم  مور   على  مستهلك من معرفة ا زات ن ا

توج أو لم س   اأساسية  خدمةا  ،...". لعة أو ا

                                                             
س   اه ذيب محمود، عبد 1 مرجع ا  .21. 20ص  .ص ابق،ا

ون رقم 2 قا ة 12 ا متعل   0221 س مصريا مستهلك ا  .ق بحماية ا

مشر  أ 3 ون رقم صدر ا قا مغربي ا ة  10.22ع ا سخته اأوى س م ير ا  غير أ   ،0221في  ظيمية ه  ذاك أسباب ت ور آ
مغربي يوم  وسياسية، عاهل ا ى أن جاء خطاب ا ش   0222 غشت 02إ ملك وا رى ثورة ا اسبة ذ ا  ،عببم حيث دعا 

ت   جهاز ا ت  من ا مستهلك، ى اإسراع باعتماد تشريع خاص  شريعي إفيذي وا ص   حماية ا ت  وبمبادرة من وزير ا جارة اعة وا
ت   حديثةوا ون رقم  تم   ،ووجية ا ذ   10.22إعداد مشروع قا ف ا بداية حيث جاء متضم   ،رسا ى أن  022ا في ا مادة إ

ى   .أقسام 02عة على مادة موز   021وصل إ



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 22 - 

 

مشرع   ص  ما   ص   ا مغربي في  مادة  ا ون  001ا على غرامة  10.22من قا
مور   مستتفرض على ا ه بتبصير ا ة إخا ى  0222: ـهلك تقدر بد في حا  .درهم 5222إ

ت   :خ تزام قبل ا جزائرياا ون ا قا  :عاقدي باإعام في ا
مشر   إن   يةا ترو عقود اإ مستهلك في ا صا خاصا بحماية ا م يضع  جزائري   1ع ا

ت   ي عدم ا  وبا ت   ص على حق  ا طاق ا مستهلك في اإعام في  يةا ترو يؤدي  مم ا ،جارة اإ
متعل   قواعد ا صوص عليه في ا ى تطبيق ما هو م ت  حتما إ مستهلك ا قليدي قة بإعام ا

ون  قا صوص عليه في ا متعل   21-22وتحديدا ما هو م مستهلك وقمع ا ون حماية ا ق بقا
غش   ر جوع، ا مادة  فبا ى ا جدها تبس   20إ ون  قا ون على من ذات ا قا طاق تطبيق هذا ا ط 

استهاك ل   ل   ،سلعة أو خدمة معروضة  عرض  لمتدخ   وعلى  وفي جميع مراحل عملية ا
عرض  دة يتم  د وسيلة محد  م تحد   بهذا اإطاقفهي  .استهاك ها ا  ذا ،استهاكمن خا

ت   فقد يتم   عرض ا ية سواء تعل  قليدية أو اإبوسائل ا عرض بسوق تقليدية أو ترو ق ا
ية ترو  .إ
فصل يفف ون ا قا خامس من ذات ا وان 21-22 ا زامية إعام " جاء يحمل ع إ
مستهلك مادة  ص   ،"ا ه على أ   00في ا ل   يجب  " :هم مستهلك متدخ   على  ل أن يعلم ا

                                                             
حد ا إن   1 م يعرف  جزائري  ون ا قا ت  ا معامات ا ا  و ون مستقا بذآن  قا ية ي ترو ون جارة اإ قا اته عن بقية فروع ا
لمس تب  أ   إا   ،أخرىا مشر  ا  ين متفر  ي ا ية في قوا ترو لمعامات اإ جزائري  ون  ،قةع ا متضم   05-21ففي قا ن ا

موافقة على اأمر  متعل   00-21ا قرضق با  ا ذي يعد   ،قد وا ون جزائري تضم  أو   وا ت  ل قا حديثن ا ي ا ترو في  عامل اإ
ق مصرفي،ا مادة ويت   طاع ا ك من خال ا ت   12ضح ذ ص  ا ل  شخص " :تي  ت ي تم ن   ل  اأدوات ا د فع  تعتبر وسائل ا

مستعمل ي ا ت ق د أو اأسلوب ا س  ون ا ي  ن من خال هذا ا  تبي  وت ،"من تحويل أموال مهما ي مشر  ص  جزائري ة ا ع ا
د   تقال من وسائل ا ت  ا ىفع ا يةوسائل دفع حديثة  قليدية إ ترو ك ،إ ي جد ذ مد ون ا قا على جواز  ص   قد في ا

ش   تابة في ا ت  ا ي وعلى ا ترو ي ضمن قواعد اإثباتل اإ ترو مادتين  ،وقيع اإ ك في ا ر   101وذ مادة  0ر م وا
ون  0فقرة  100 مؤرخ في  02-25من قا ون  0225جوان  02ا لقا متم م  معد ل وا يا مد  .ا

مؤر   21-25وبصدور اأمر  متعل   0225أوت  01خ في ا ت  ا افحة ا ث  ق بم مادة ا ثةهريب وفي ا ه، ا استعمل صراحة  م
د   يمصطلح وسائل ا ترو مشر  ، فع اإ ت  حيث اعتبرها ا جزائري من بين ا وقائية ع ا ت  دابير واإجراءات ا افحة ا  هريبم
مشر   تقل ا ك ا جزائريوبذ س   ع ا ن ا ت  من مصطلح مهما ي ي د أو اأسلوب ا ص  ق وارد في  مستعمل ا مادة  ا ى ، 12ا إ
ثر دق   متمث  و ة مصطلح أ د  ا يل في وسائل ا ترو ص   ،فع اإ وارد في  مادة  ا ور 21ا مذ  .من اأمر ا
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ل   متعل   ب معلومات ا ذ  ا توج ا م وسم ووضع استهاك بواسطةي يضعه قة با عامات  ا
اسبةبأي   أو    ".ة وسيلة أخرى م

مشر   ت   عما أوجب ا مرسوم ا جزائري من خال ا ي 1211-21 فيذي رقما مه  على ا
ت   عمليات ا زاهة وشفافية ا عقدمن أجل تحقيق  لمستهلك بشروط ا مسبق  جارية اإعام ا

مادة  ك في ا ت   21وذ ين يتعي  " :على أ هت ص  ي ا مستهل عون ااقتصادي إعام ا ن على ا
ل   وسائل  ب ش  ا مائمة با خاص   روطا عامة وا س  ا بيع ا حهم ة  خدمات وم لع أو تأدية ا
امد   برامهف  ة  عقد وا  فحص ا  ."ية 

مشر   ص  ا مرسوم و جزائري من خال ا مستهلك 122-22ع ا طريق  عن إعام ا
وسم ذ   ،ا فته ا مرسوم على أ ه 1/1ي عر  اوين  جميع": من ذات ا ات وع بيا عمليات وا ا

ت   ع أو ا مص ص  ا ش  جارة وا ر  ور وا ت  واهد أو ا ت  ي تتعل  موز ا توج ما وا  ي توجد في أي  ق بم
توجا ما أو خدمة ما تابة أو سمة أو خاتم أو طوق يرافق م  ."تغليف أو وثيقة أو 

بيع خدمات وشروط ا توجات وا م مستهلك بسعر ا ون إعام ا ك ي  اأخيرذا فه ،ذ
مستهلك س   أن اأخيرهذا  فمن حق   ،هو عامل أساسي في توجيه اختيار ا لعة يحصل على ا

ث   معروضبذات ا س   ،من ا لبائع بعرض أسعار تختلف باختاف وعدم ظهور ا عر يسمح 
ز   حقوق ا يش  مم   ،بائنا مستهلك، هذال هدرا  تزام يجد أساسه في  ا ون  21اا قا -21من ا
مح 20 مطب  د  ا لقواعد ا ت  د  ممارسات ا ت   ،جاريةقة على ا ص  وا بائع ": على أ ه ي ت ى ا يتو

ز   س  وجوبا إعام ا خدماتبائن بأسعار وتعريفات ا  ."لع وا
ص   ما  ال اإعام 25ت بي ون على أش قا ون بتبيان  ،من ذات ا ك بأن ي وذ

ت   س  تعد وت ومقروءة، وأنعريفات بصفة مرئية اأسعار وا ال ا لبيع وزن وت معروضة  لع ا
يل أمام  وزن أو با وحدة أو ا دماسواء با مشتري، وع س   ا ون هذ ا ومحدودة  فةمغل  لع ت

يلة ة أو م غافوضع ع ،وموزو مية أو عدد  ،امات على ا وزن أو ا تسمح بمعرفة ا
لس   مقابلة  ناأشياء ا مم  .عر ا

                                                             
فيذي رقم 1 ر سمية 0221سبتمبر  02خ في مؤر   ،121-21 مرسوم ت جريدة ا لعقود يحدد ، 51عدد  ا اصر اأساسية  ع ا

ت ي تعتبر تعس فية ود ا ب ين وا مستهل مبرمة ما بين اأعوان ااقتصاديين وا  .ا

اير  12مؤرخ في  12-22 فيذي رقمتمرسوم    2 ر سمية، 0222ي جريدة ا غ يتعلق، 25 ، عددا جودة وقمع ا  . شبرقابة ا
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ث   فرع ا يا شوء اامبر  : ا ت  رات  يتزام قبل ا ترو  :عاقدي باإعام اإ
هدف إن   ت   من ا تزام قبل ا يدراسة اا ترو ة توفير حماية فع   عاقدي باإعام اإ ا

ات اات   يتعاقدمن  ت  عبر شب مخاطر ا ية من ا ترو هاي قد يتعر  صال اإ  . 1ض 
ماحظة أن   ردتج لقضا ا تزام ترجع  ام هذا اا ذي قد  تطوير أح فرسي ا اما ء ا م أح

زاعات بهذا  عليهجريئة فيما عرض  دمن  خصوص وسا ك فقه متطو   ا د في في ذ ر مست
ك  ل   ،رات واقعيةمبر   علىذ تزام جديد مبر   إذ ابد  ها ا شف ع وجود ي ون سببا  رات ت

واقع مع ا   موجودةتفاعل معامات اأفراد من ا ية ا و قا ظهر معه قصور بحيث ي ،صوص ا
ت  تلك ا   شودة في ا م حماية ا س   ،طبيقصوص عن توفير ا ك أن تلك ا  وا صوص بب في ذ

ز   ذ  قد وضعت في غير ا واقع هيفرت ي تطو  مان ا  .2معطيات ا
قول أ   ن ا ت  مبر   ه من أهم  يم تزام قبل ا شوء اا  :يباإعام هعاقدي رات 

متعاقدين :اأو   علم بين ا مساواة في ا  :تحقيق ا
ي و قا فقه ا ب من ا تزامأن   3يرى جا ه في مبدأ سامة  اا باإعام يجد تبريرا 

ع تزامبهذا  ااعتراف ن  إذ أ قودا س   اا مرحلة ا ت  في ا عاقد ضرورة عملية تقتضيها ابقة على ا
ت    .4عامل بين اأفرادظروف ا
بائعفُ  كذ تج أو ا م تزام باإعام على ا عقود في  ،رض اا حرصا على سامة ا

مستهلك من جهة ظل   مساواة بين ا ذ   ،عدم ا تج ا م ط  ي يمتلك تفو  وبين ا رف اآخر قا على ا
علم ا   خبرة وا ا  اشئ عن عدم توافر ا ى  باإضافة ،من جهة أخرى زمينا بيع وساإ ئل ا

                                                             
ريمة 1 ترتخصوص   ،ريم  متصل باا تزام بإعام ا لمعلومات،باعتبار  ية اا ا  شورةغَ مداخلة  مستهل قيت في ( ير م أ

خامس ي ا وط ملتقى ا ت   :"ا ون حوات ااقتصادية على تعديلأثر ا مستهلك قا عقد ،"حماية ا م ش  ب ا لية  لفجامعة ا ،
حقوق،    .02 .ص ،0200ديسمبر  21-25يومي ا

س  موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .25. 21ص  .ص ابق،، ا

فتاح بيومي حجازي 3 ت  عبد ا ية وحم، ا ترو يةجارة اإ و قا عربي ،ايتها ا ر ا ف قاهرة، ،دار ا . 002 ص .، ص0221 ا
002. 

فقي 4 ت  محمد جفار حدي، حدي حسين ا تزام قبل ا محق  مجل   عاقدي باإعام،، اا حليق ة ا ية، جامعة بابل،  ا و قا لعلوم ا
عراق عدد ،ا ة  ،20 ا س خا  .01 .، ص0201 ،امسةا
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ت   جبرية ووسائل ا د  ا ى ما يسم  اأمر ا   ،عايةحايل وا مستهلك إ ت  " ىذي يستدرج ا عاقد ا
ا   ى  أن  ما فرض حرصا على  ،"واعيا معلومات عن بعد إ يات تقديم ا يؤدي استعمال تق

مقد   معلومات ا مامة تقليص حجم ا مقد   أن   لمستهلك،  معلومات ا ت  ا وسائل ا وجية مة با و
ض  ذا يتوج   ،ها طابع وقتي معلومات ا مشتري ا ي إعطاء ا مه بائع ا مفيدة ب على ا رورية ا

مبيع ت  و  ،1استعمال ا ك با خاص  ذ عادية وا ات ا بيا مبيعصريح با ة بل إ   ،ة با ه ملزم بإزا
شك   جهاز يختلط مع أجهزة حول اس ا ل ا ان ش زي إذا ما  م ي أو ا ف جهاز ا تخدام ا

 .2صة أغراض مختلفةأخرى مخص  
ك أيضا أن   س   ومن ذ مستعملة يلبائع ا س  يارات ا ة ا ى تزم ببيان حا يارة وحاجاتها إ

ت   شاملا ت   ،حديد ا لفة هذا ا س  حديد با  وتقدير قيمة ت ى قيمة ا بيع بهدف  يارة محل  سبة إ ا
ت   مستهلك بحقيقة ا وير ا هت ت   ،عاقد ومدى مائمته  ت  فهذ ا ي تساعد فصيات هي ا

مستهلك على ات   عقد أو عدما يرةإرادة حر   ظل  إبرامه في  خاذ قرار بشأن إبرام ا   .3ة مست

قول أن    ن ا ت   ويم ت  عدم ا ان أمر افؤ وعدم ا ن  متعاقدين وا  في  اطبيعي اساوي بين ا
وفة إا  عقود ااستهاك  مأ يةق في عقود ااستهاك عم  ع ويه يتس  أ   ا ترو عل   ،4اإ  و

ت   ية ا ترو وسيلة اإ ت  ا اات ا عقود هي سبب اإش ت  ي تبرم بها هذ ا ل ي تمث  ي تطرحها وا
ت  دهاية ضعفا باجتماعها في ا   مستهلك حال ا ش  عاقد عبر ى ا ةا من ضغط  ءً اابتد ،ب

د   ت  ا حديثة ا ية ا ترو لت  عاية اإ ت   يته في اإقبال علىأثير على حر  ي ترصد  م   ،عاقدا ى ا  إ
س   هائل من ا ت  ا جديدة ا خدمات ا ها لع وا سب م يز في ااختيار اأ مستهلك تر ي تفقد ا

ف   ض   ثم   ،يةمحدودية خبرته ا عقد ا  رضوخه ا ود ا ب فيذهاروري  ت أي   موذجي ملزما بت ا ا 

                                                             
س ابق، غازي أبو عرابي، ،إسماعيل برهم ضال 1 مرجع ا  .015 .ص ا

عم موسى إبراه 2 م مستهلك، ،ميعبد ا ط   دراسة مقارة، حماية ا حقوقية، بعة اأوى،ا شورات حلبي ا ان،  م  ،0220ب
 .101 .ص

ح 3 رحمان صا ت   ،ائل عبد ا مستهلك في ا ي،حماية ا شورات زهران، شريع اأرد  .11 .ص ،0220عم ان، م

س ابق، ار جميلة،جب   4 مرجع ا  .22 .ص  ا
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ظ   ك يجد روفا ى ذ فعلية إ فسه في اأخير أبرم عقدا دون حاجته ا مستهلك  جهله   ا
ت   معق  بدروب ا ت  عاقد ا حلقة اأضعفي يش  دة ا  .1ل فيها ا

ى خلص  ت   أن  إ عدام ا ت  ا مستهلك وا مساواة في افؤ ما بين ا ى عدم ا اجر يرجع إ
د   عقدا ب ا معرفة بجوا حر   ،راية وا ذي يبر  ية ااختيار اأفاإعام شرط  تزام مر ا ر وجود اا

 .2باإعام
يا ت   :ثا عقدإعادة ا ى ا  :وازن إ

ت   إن   ط  عدم ا حقيقي بين ا قو  وازن ا متعاقدين سواء من حيث ا قتصادية أو ة اارفين ا
معلوماتية ا ت   سيما وأن  ا ت  وازن يتفاقم تست  عدم ا ت  را وراء ا ية ا ترو يات اإ ر يوما ي تتطو  ق
وجيا اات   ظل  بعد يوم في  و معلومات هذا من جهةثورة ت   أخرىومن جهة  ،3صاات وا

س   هذ ا مستهلك   ت  حاجة ا خدمات ا عقد لع وا ين إبرام ا ي تجعلهم يقدمون على شرائها مذع
اتها وتأث   افي عن بيا ت  دون ااستعام ا ات ا ت  را باإعا ترويج ي يقوم بها ا محترف  اجر ا

تجاته ت   م اذبة أو وا ون  ل  ضل  مي قد ت ى سيطرة لة،  ك أدى إ محترف ذ حر   ا عاقته  ية وا 
س   ين في اختيار ا مستهل خ  لع ا ت   ،دماتوا يوبا ر   ا حماية يذهب صاحب هذا ا ى أن ا أي إ

ت   لط  ا تزام قليدية  مذعن هي اأساس في تقرير هذا اا تزام باإعام-رف ا وحماية  -اا
ا مستهلك بوصفه طرفا مذع  .ا

ر  وعلى  ر   غم من وجاهةا ية  أن   أي إا  هذا ا و قا حماية ا اك اختافا جوهريا بين ا ه
ت   مقر   اإذعان وبينقليدية في عقد وا حماية ا لمستهلكا زاممن خال  ،رة  محترف إ  ا

ت  باإفضاء قبل  حن ،عاقدا صوص ف جد  مصري أو  اا  جزائري أو ا ي ا مد ون ا قا في ا
عراقي أي   س  لط  حماية  ا مرحلة ا مذعن في ا ت  ابقة على رف ا هي حماية احقة  عاقد، بلا

عقد  غاء ما قد يرد  في ا قاضي سلطة تقديرية في تعديل أو إ ح ا عقد من خال م إبرام ا

                                                             
فقه  1 بعض ا ك،يرى ا ت   خاف ذ مقر  رغم وقوع ا حماية ا مقر  شابه بين ا حماية ا قرة في عقود اإذعان وا ون رة وفقا  ا

مستهلك، حماية اأوى مقر   أن   حماية ا شوءا عقد رة بعد  ث   ا حماية ا ما ا ية مقر  بي شوء ا عقودرة قبل   .ا

ت   ،خليفي مريم 2 ي وشفافية ا ترو تزام باإعام اإ ت  اا ية،عامل في مجال ا ترو س   جارة اإ مرجع ا  .025. ابق، صا

ي، ،أسامة أحمد بدر 3 ترو بيع اإ مشتري في عقد ا ات ا جامعة ا دراسة مقارة، ضما قاهرة،  جديدة،دار ا  ،0200ا
 .00. ص
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ظرا أن  من شروط تعس   ط   فية  ض  ا ط  رف ا قو  رف عيف فيها معرض دائما استغال ا ي ا
قول أن   نو   ن ا قضاء  يم ت  ا عقدية من خال عمل على تحقيق ا ز ا مرا وازن بين ا

رة اإذعان رة حماية  ،توظيف ف لمستهلك على ف معلومات  تائج عدم اإداء با وقياس 
ط   مذعن في عقود اإذعانا ض  ا   تماثل ،رف ا طرف ا تين وهي حماية ا حا عيف تائج في ا

ت   عقدية إعادة ا عاقة ا  .1وازنفي ا
ثا مفاوضات :ثا ة قطع ا ية في حا مسؤو  :تحديد ا

تزام باإعام قبل  إن   هدف من وجود اا ت  ا ظريةعيوب  ظرية عاقد أن  ا  اإرادة و
خف   عيوب ا ت  ضمان ا ظرية ضمان ا ك  ذ لمستهلك قد ا توف   استحقاقاو عرض ية و ر 

حماية  افية، حيثا مستهلك  ا غلط حول صفة جوهرية من  إثباتيصعب على ا وقوعه في ا
ش   مبيعا في ،يء ا ت   لمستهلك في حين ي حماية ا تزام   ي يستفيد من ا ه اا فلها  ي ي

ك معلومات جوهرية مت   تعاقد أن يثبت أن  باإعام قبل ا   بائع ورغم ذ مبيع يعلمها ا صلة با
ذب عليه رغم معلومات با  علمه بأهم   تمه إياها أو  لمستهلكية هذ ا  .2سبة 

ك أن   ى ذ تزام ضف إ ت   اا وفاء به را وقائيا يترت  عاقد باإعام يؤدي دو قبل ا ب على ا
ية ا   و قا ز ا مرا عقداجمة عن استقرار ا ظ   في ،ا م قواعد ا جد بموجب ا عيب حين  مة 

غلط عقد يعد   أن   ،ا جزاء ا يعد   قض وأن  ل  موقوفا قابا  ا حل   هذا ا ل  ا مشا اأمثل 
ذ   مستهلك ا حصول على سلعة جي  ا تدة أو ي يريد ا  .3دمة جيدةبخ عمت  ا

ص    فصل وفي هذا ا عشر دد جاء في ا ت   نيا معامات وا ون ا ية  جارةمن قا ترو اإ
ت   سي أ  ا يا ووضعها على ذم  يتعي  " :هو ترو معلومات إ ان توفير هذ ا مستهلك  اع ط  ة ا

معاملة  ."عليها في جميع مراحل ا

                                                             
س   ،ماد عبدموفق ح 1 مرجع ا  .20. ص ابق،ا

عرابي، 2 ت   غازي أبو ا ي قبل ا ترو تزام باإعام اإ ترتاا ة اا ش  مجل   ،عاقد عبر شب ون،ة علوم ا قا جامعة  ريعة وا ا
ية، مجل   اأرد  .515 .ص ،0220 ،11د ا

بدو 3 رم محمود حسين ا ت   ،محمد صديق محمد عبد اه ،أ مفاوضات،أثر موضوعية اإرادة ا ة مجل   عاقدية في مرحلة ا
ر   لحقوق،ا عراق،   افدين  مجل  ا عدد  ،01د ا س   ،12ا  .105 .ص، 01،0200ة ا
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فصل  ون 00ما جاء في ا قا بائع قبل يتعي  " :من ذات ا ين  إبرامن على ا عقد تم ا
مراجعة ا   مستهلك من ا جميع اختياراتها ه من  ،هائية  ي ط   إقراروتم تغييرها لبية أو ا

ك اا ،إرادتهحسب  ذ متعل  ط  و ية ا ترو مصادقة اإ  ."قة بإمضائهاع على شهادة ا
ت   :رابعا لت  عر  ا عملية  ب ا جوا  :عاقدف على ا

ية عن بعد ترو عقود اإ غموض با  مم   تبرم ا قلق وا عملية ا يثير ا ب ا لجوا سبة 
ت   ت  ة ما يتعل  خاص   ،عاقديةا مقصود أو اأ  ق با ان هو ا متعاقد إن  وموقفه  ،د من شخصية ا

ت   ي وا ف ي وا و قا ت   ،يقن من أهليتها ت  ما يثير ا فاوض حول مدى حقيقة ساؤات في مرحلة ا
خدمة بضاعة أو ا ية مواد ذات ومدى مشروعية ما يقد   ،وجود ا موقع من حيث مل م في ا

ط   ويا مع رية مثاَة بيعة ا ف ية ا مل واقعة على ثرة اا اظر  ،(ا مو حتياات ا وهمية  قعاا ا
محتوى  خدماتاغير أو ا تجات وا م  .1مشروع من ا

ث   فرع ا ثا ت   :ا تزام قبل ا يشروط اا ترو  :عاقدي باإعام اإ
ت   تزام قبل ا قيام اا معلومات همأو   ،عاقد شرطانيلزم  مستهلك بمثل هذ ا ا جهل ا

متعل  (أو اَ جها مشروعا معلومات ا ات وا بيا بائع با مبيع، وعلم ا ياَ قة با   (.ثا
د   :اأو   مستهلك- ائنجهل ا ت   -ا معلومات ا عقدي تؤث  با  :ر في رضا با

فقه تزام أن   2يرى بعض ا ذ   اا متعاقد ا معلومات باإعام يقتصر على ا ي يجهل ا
ت   ااستعامجها مشروعا مبررا يعفيه ضرورة  فسهوا  .حري ب

قول  ذا ن ا ت   أ هيم اك عدم ا ون ه با ما ي عقديةغا ز ا مرا ك فيما و  ،افؤ في ا ذ
عقد يتعل   واجب توافرها في ا معلومات ا ي، فاق با ترو أصل عام  اإ مستهلك  تظهر أمام ا

                                                             
ية،أهم   ،ال ساميةس   1 ترو عقود اإ مستهلك في ا تزام باإعام في حماية ا شورةَ مداخلة ية اا قيت في (غير م ، أ

خامس ي ا وط ملتقى ا ت  أ" :ا مستهلك حوات ااقتصاديةثر ا ون حماية ا عقد ب ،"على تعديل قا م ش  ا ية ل   ،لفجامعة ا
س   علوم ا حقوق وا  .20 .ص،  0200ديسمبر  21-25يومي  ،ياسيةا

تزام باإعام، ،فرحات ريموش 2 تورا اا يل درجة د ة  علوم، رسا جزائر  في ا حقوق،ل   ،0جامعة ا  .ص ،0200 ية ا
 .022. 022 ص
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موقع  مراد بيعه عبر ا تج ا م يسوى صورة ا ترو ط   ةثم   ومن ،اإ ذ  يحتاج من ا ي رف ا
توج  م ى طرح ا و  إ ي افية  عقدمعلومات  ك ا  .ن رضا بذ

د  ويت   معلضح جهل ا متعاقد ائن با ة علم  ا ى استحا د إ مست جهل ا عقدية في ا ومات ا
ا   معلومات ا عقد، وعليهزمة إبرام با مدين  ا تزام ا تفي ا معلومات ي ة علمه بتلك ا ففي حا

معلوماتجاهه بإباغه بمثل تلك ات   ة ،ا ت   وااستحا ا هي ا مقصود بها ه ي يستحيل معها  ا
متعاقد  محترف بعلى ا طبعغير ا متعل   ا ات ا بيا افة ا ش  أن يعلم ب عقد  يء محل  قة با ا

ت   عقود ا ك في ا ون ذ با ما ي ون محل  وغا د   ،شيءها إعطاء ي ي يستحيل عليه أن يعلم  ائنفا
ش   ط   يء محل  بأوصاف ا عقد وهو في حيازة ا ك ما يتحق  ا ت  رف اآخر وذ عاقد عبر ق في ا

ش   د  ا ات ا يةب ل  مم   ،"internet" و تزاما باإفضاء ب مدين ا معلومات  ا يلقي على عاتق ا ا
متعل   د ا عقد ع  .1إبرامهقة با

ك د  يت   ،فضا عن ذ د إم  ضح جهل ا مست جهل ا عقدية في ا معلومات ا ى  اائن با إ
ث   دةا مست مشروعة ا ى طبيعة  قة ا عقدإ م   ،ا ى اوا  ث   إ دةا مست مشروعة ا ى قة ا صفة  إ

ث  ا  بف ،اأطراف ى ا عقد توجد عقود ا تتعارض سبة إ ى طبيعة ا دة إ مست مشروعة ا قة ا
متعاقدة ح اأطراف ا ل   حيث يعد   ،فيها مصا تزام   م   ا ط  طرف م تزام ا رف اآخر ا ا

ت   عقود ا ة أو ا ا و ك عقد ا ش   ي تقوم علىمثال على ذ ش   ،خصيااعتبار ا ة  عقد ا ر
عمل فا بد من وجود ثقة بين هذ  ل أن يعلم   ففي ،اأطرافوا مو ة ا بد على ا ا و عقد ا

اف   يل ب و ت  ا ات ا بيا ت  ي تتعل  ة ا ى ق با وطة إ م يلصرفات ا و ك ،ا ذ ى عقدي با   و سبة إ
ش   عملا ة وا ل   ،ر د  حيث يبطل  هم ع ش   إفاسم د ا حقيقة هذ ع ان قد أخفى ا ريك إذا 
ت   ك ،عاقدا ذ يه  و وط إ م عمل ا مرتبطة با عامل صفاته ا د إخفاء ا عمل ع بطان عقد ا

 .2إتمامه
ث   اأم   متو  ا مشروعة ا متعاقديندة عن صفة أحد قة ا ث  ا   وهذا ،ا قة هو وع من ا

ت   تزام قبل ا قيام اا خصب  مجال ا ت  اسيما با   ،عاقدي باإفضاءا لعقود ا ي يبرمها سبة 
                                                             

سام سعيد 1 س  سعد عبد ا مرجع ا  .02 .ابق، ص، ا

دهان 2 ساعدي، عقيل فاضل حمد ا ي ريسان جادر ا ي، ،غ ترو عقد اإ تزام باإعام في ا بيت،مجل   اا عدد  ة أهل ا ا
خامس، ةَ ا  .020 .ص ،(شر بدون س
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مستهلك مع  محترفا حن ،ا عقود إزاء عاقة في مثل هذا ا   ف اف رغيوع من ا اك  ئة،مت فه
ت   ي يقابله طرف ضعيف إن صح  طرف قو   ظم   ةومن ثم   ،عبيرا مستهلك ي ى هذا  أصبح ا إ

ت  ا   متعاقد وثقته ا ة ا عقود معتمدا على أما ه إي   أواي وع من ا و ية  مه اها بسبب صفته ا
عا أو بائعا  ي أن  ر شر  يقر   حيث ،محترفاصا مد ون ا قا حد صفة ااحتراف في أ اح ا

ت   عوامل ا متعاقدين من أبرز ا ا  قي تلا ات ا بيا وير رضاء ي عليه عبء اإفضاء با ت زمة 
متعاقد  ت   ،اآخرا احية أخرىوإعادة ا عقد من  ى ا  .1وازن إ

ث   مستهلك من واجبه في ااستعاوتلعب هذ ا ت  قة دورا مزدوجا فهي تعفي ا حري م وا
وقت  ذ  في ا محترفتلقي فيه على عاتق  يا تزامً  ا ت  ا معلومات ا لمستهلك با ي ا باإفضاء 

وير إرادته ها ت  .2من شأ
ك  ذ ت   أنويشترط  معلومات ا ون تلك ا مدين على درجة من اأهم  ت ية ي يلتزم بها ا

لبا   ل واضح يؤث   بحيث أن   ،ائند  سبة  على تلك ر في رضا باإقبال عدم علمه بها بش
س   خدمةا ط  يتحق   وعليه ،لعة أو ا تزامهق اإخال من ا معلومة  أي   ذا فإن   ،رف اآخر با
ت   قة بمحل  متعل   تاج أو ا عقد أو جهة اإ لس  ا بيع  ك رويج وا خدمة أو استخدامات ذ لعة أو ا

تج وأغر  م ت  ه معلومات أخرى متعل  اضه أو أي  ا ها  أن تؤث  قة بشروط  ا ر  بصورة عاقد من شأ
ة  مفاوضات على شب مستهلك خال فترة ا ترتمباشرة في إرادة ا جهله أو تضليله  ن  أ، و اا

عقد ك ا ى إبرام ذ معلومات قد يدفعه إ معلومات أم   ،ببعض تلك ا ت ا ا و  معلن اغير ا 
موقع ها في ا وية وغير مهم   ع ي ثا ترو قول بأن  اإ ن ا مستهلك  فا يم ظر ا اك  ة في  ه

مستهلك خاص   ى ا ها إ بائع باإفصاح ع تزاما على ا ي ا مستهلك هو أيضا مه ان ا ة إذا 
مرتبطة  معلومات ا ديه معرفة ببعض تلك ا س  بو عقد وا خدمة محل  ا ت   لعة وا  .3عاقدا

ص   ت   ،ددوفي هذا ا غرفة ا مة ا  صدر عن ا مح فرسية بتاريخ جارية   01قض ا
اك " :هأ   ،0220تموز  مشتري ويلقىموجب خاص بإعام  أي  يس ه ا على عاتقه إم   ا

                                                             
س   ،موفق حماد عبد 1 مرجع ا  .020. ص ابق،ا

باقيعمر محم   2 س   ،د عبد ا مرجع ا  .12. ص ابق،ا

دهان، 3 ساعدي عقيل فاضل محمد ا ي ريسان جادر ا س   ،غ مرجع ا  .022. ص ابق،ا
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ش   فاءة ا يةاري بسبب عدم  مه م   ،ا م اوا  مبيعةبسبب بساطة خطر ا أو عدم وجود هذا  واد ا
خطر  .1"ا

يا متعل   :ثا معلومات ا ات وا بيا محترف با مبيععلم ا  :قة با
علم    ه با حو يسمح  يا خبيرا على  متعاقدين مه ون أحد ا امليشترط أن ي  با

ات ومواصفا افي ببيا مبيع محل  وا ى  ،2عقد ااستهاك ت ا علمجإ ب ضرورة ا ية بأهم   ا
مستهلك ومدى تأثيرها وين رضاء ا  .في ت

يه وما يجب   ويه إ ت اف   هأ   ا ت  يصعب حصر وتحديد  معلومات ا ات وا بيا ن ي يتعي  ة ا
ك أمر يتفاوت من عقد  مستهلك فذ ى ا محترف اإفضاء بها إ ه وما أ   آخر، إا  على ا

لخصائص يهم   ات  بيا معلومات وا مستهلك ا ا في مجال عقود ااستهاك هو معرفة ا
س   لس  اأساسية وا جوهرية  خدماتمات ا ت   لع وا لت  ا هاي يسعى   .3عاقد بشأ
ى ااعتماد علىفلقد  فرسي إ فقه ا ب من ا رة ذهب جا س  " ف جوهرية ا مات ا

تج ت   "لم مزمع ا هعاقد ا ن  ابشأ تزام باإعام قبل  تاوا  طاق اا تحديد  افيا  معيارا 
ت   حا على أ   ا  عاقد إا يس معيارا  صا د  ه  ك ،واما ذ ر   و ثر يضع هذا ا أي معيارا آخر أ
لمتعاقد ت  ا معلومة  معيار فإن   اآخر، ووفقاساعا وشموا وهو مدى مائمة ا ت   هذا ا اجر يقع ا

ات ومعلومات وا    يس فقط تقديم بيا تزام  ل  عليه ا مستهلك ب تزام  بإعام ا  هبيان يهم   ما ا
ى  ة علمه به إ عدولأن يعرفه ويؤدي في حا اك ،رضائهمن  غييرت  اأو  ا  قرائن وداات وه

ها على أهم   ستدل  ي اتم بيا معلومات وا ة تقدير  على أن   ،ية ا بيانمسأ  يجب   ،هام اعتبار ا
ت   هو اإفضاء به من عدمه واقع ا سلطة قاضي من مسائل ا فصل فيها  ي يترك ا

موضوع  .4ا

                                                             
سابق ،ضال إسماعيل برهم، غازي أبو عرابي 1 مرجع ا     .012 .ص ،ا

ت   ،د أحمد صبيحبيل محم   2 مستهلك في ا ية،حماية ا ترو حقوق،مجل   عامات اإ ويت، ة ا عدد  جامعة ا س   ،20ا ة ا
يو  ،10  . 021. ص ،0222يو

3 Jean Clais Auloy et Franck Steinmetz , Op, cit , p. 49. 
ت   ،د ممدوح إبراهيمخا 4 مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   عاقد اإ مرجع ا  .22. 22 ص .ص ابق،ا



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 22 - 

 

متعل   عامة ا قواعد ا ى ا ين قواعد إعام خاص  ويوجد باإضافة إ مستهل ة قة بحماية ا
واع ملزمة تتعل   س  ق ببعض أ مثال في تشرين اأول  وعلى ،لعا م  0200سبيل ا جاء في ح
مة ا غرفةقض   مح فرسية ا ية ا مد مور  "ه أ   ،ا بغي أن يعرف ا قرميد سوف  د أن  ي ا

جبل طقة  ويجب   ،يستخدم في ا م ية عدم مائمته في ا مل تسب ا يةعليه أن يعلم م مع  ."ا
ت   لغرفة ا م آخر  فسهاوفي ح مة  مح ام " :أ ه 1جارية من ا ي بمواد إح على بائع مه

س   ش  ا ية في شأن حدود استعمال اأسلوب مراعاة ا مل تسب ا اخية د تحذير م م روط ا
خاص   ت  ا  ."أن يتقيد بها ي يجب  ة ا

ي  ثا مة في تشرين ا مح فس ا ية  مد غرفة ا ع ": أن   0202ما جاء عن ا صا
ط   واع ا  د تفيليات عليه أن يحد  مقاوم ا ت  ماما أ جتهاباتات ا  .2"ي يقتضي عدم معا

عام  ان اأصل ا متعل  فإذا  ات ا بيا ي باإفضاء با مه تزام ا س  هو ا لع قة با
خدمات، إا   مستهلك أن   وا ون حماية ا قا تجات غير خاضعة  اك م ه ،ه ر م ا على ذ

حصر مثال ا ا  :سبيل ا

 :اأسلحة :1
متعل   213-20اأمر  جد أن   ذ  : "بـ قا حربي واأسلحة وا عتاد ا ى قد ص   "خيرةا فها إ
اف ية أص ها ما يعد   ،ثما اف َعتادا حربيا  م ها ما ،(1، 0، 0اأص عتادا حربيا  ا يعد   وم

اف َ  (.2، 0، 1، 5، 1اأص
ص   :أ ل   ،ارية وذخيرتهااأسلحة ا   :لف اأو  ا معد   و ك أواأسلحة ا ذ موج   ة  حرب ل ةها

بحرية ية أو ا جو  ية أو ا بر   .ا

ص  : ب ث  ا يف ا مو   :ا عتاد ا حمل واستعمال ا ص  ا   سلحةاأجه  قتال من ا ف ارية في ا
عتاد و لاأو   مواصات، وبعض ا شف وا ماحة وا  .تجهيزات ا

ص  : ت ث  ا ثف ا ص   :ا غازات واإشاعات ا حماية من ا  .ادرة عن اأسلحةمواد ا

                                                             
ق   1 مة ا م صادر عن مح فرسية بتاريخ ح ون 1ض ا  .0202 ا

سابق ،اعيل برهم، غازي أبو عرابيمسضال إ 2 مرجع ا  .012 .ص ،ا

اير 00في  خر مؤ  ،21-20رقم  مرأ 3 رسمية ،0220ي جريدة ا ذ خيرةي، 21عدد  ا حربي واأسلحة وا عتاد ا  . تعل ق با
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ص  : ث ر  ا د   :ابعف ا حربية وا حماية من  ،فاعية وذخيرتهااأسلحة ا عتاد وتجهيزات ا ذا ا و
ر    .صاصا

ص  : ج خامسا ص   :ف ا  .يد وذخيرتهاأسلحة ا

ص  : ح س  ا س   :ادسف ا  .اح اأبيضا

ص  : خ س  ا ر   :ابعف ا معارض وذخيرتهاأسلحة ا  .ماية واأسواق وا

ص  : د ث  ا ذ   :امنف ا ت  اأسلحة وا  .اريخيةخيرة ا

اف  متاجرة باأص ع وتصدير واستيراد وا د  وتمارس وزا ،1، 0، 0فيحظر ص فاع رة ا
د   ح ا صا ار  كااحت اف  ما أن   ،ول في ذ قت يشملها حظر مؤ   2، 0، 1، 5، 1اأص

س   ح ترخيص من ا مؤه  يزول بم الطة ا و   .1لة قا

متفج   : 2  :راتا
مادة فعر   مرسوم من 0ت ا رئاسي ا متفج   2022-22 ا مواد ا  مادة ل  " :هارة على أ  ا

فسها  أو خليط مواد صلبة أو مفردة ون قابلة ب ها أن ت فجارسائلة، يم بسبب  ا
فجار بااحتراق  ان هذا اا يميائي، سواء أ صعقتفاعل  تفريغ أو با مشع، أو با  ......  ا

متفج  وتقس   مواد ا ى خمسة أقسامم ا فجارها أو حسب حسب اأخطار ا   ،رة إ اتجة عن ا
ل   ،درجة حساسيتها متفج   يردتص عملية استيراد أو و ن أن تتم  لمواد ا دون  رة ا يم

د   حصول على رخصة من وزارة ا لبيع سو ، فاعا ن أن تعرض  متفج  وا يم مواد ا رة ى ا
ل   م وزير ا يا من طرف ا مصادق عليها تق اجما م  .3ف با

 

                                                             
مادة  1 ر 21 -20 أمر رقممن  2ا ذ ف ا  .سا

يو 12رخ في مؤ ، 022-22مقمرسوم رئاسي ر  2 رسمية عدد ،0222 يو جريدة ا ذي يطبق على يتضمن ، 00 ا ظيم ا ت ا
متفجرة مواد ا  .ا

طيب 3 مستهلك  ،سماتي ا بيع،حماية رضا ا شورةَ مداخلة في عقد ا خامس(غير م ي ا وط ملتقى ا قيت في ا أثر : "، أ
ت   مستهلكحوات ا ون حماية ا عقد ب ،"ااقتصادية على تعديل قا م ش  ا حقوقل   لف،جامعة ا ، ديسمبر 21-25يومي ، ية ا

 .05 .ص ،0200
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موا :3 مخد  ا  :رةد ا
مادة ص   ون  00ت ا ى  5111.111يعاقب من "ه على أ   ،021-21من قا إ

ع أو حيازة أو عرض أو  ل   51.111.111 تاج أو ص من قام بطريقة غير مشروعة بإ
ت   بيع أو ا لبيع أو حصول وشراء قصد ا ع  خزين أو ااستخراج أو تحضير أو بيع أو ص

قل عن طريق  ت أو سمسرة أو شحن أو  ا عبور أوتوزيع أو تسليم بأية صفة  قل  ا
مخد   مواد ا مؤث  ا عقليةرة أو ا  ."رات ا

عق   : 4  :اراتا
ر   مستهلكبا ون حماية ا ام قا ى أح مفعول جوع إ ساري ا مشر   جد أن   ،ا جزائري ا ع ا

ظ   عق  بيع  بموجبهم م ي عقارات  وعليهارات، ا كا تخضع ا امه، ذ عق   أن   أح ل  ا  محل   ار 
ظ   ثيرة مهت ية  و ذا 012-05اأمر  :هام ،صوص قا ت   و مرسوم ا  .213-21شريعي ا

ر  ا تزامتمييز : ابعفرع ا ي عم   اا ترو  :ا يشابهه من مصطلحاتباإعام اإ
تزامفق يت   تزاماتباإعام مع بعض  اا واحي عديدة اا هذا  على أن   ،اأخرى في 

تزام امهيضل دائما متمي   اا ها بسماته ومستقا بأح  .زا ع
عل    ثر  و تزاماتأ تزام ارتباطا اا تمييز  باإعام وتشابهها معه باا مم ا يت طلب ا

ها تزام ،بي ت   اا تزام (أو اَ عاونبا ت   واا ياَ حذيربا تزام (ثا مشورة بتقديم ا   واا صيحة أو ا
ية ف ثاَ ا  .(ثا

 
 
 

                                                             
ون 1 سمية عدد  ،0221 ديسمبر 05  مؤرخ في 02-21 رقم قا ر  جريدة ا مؤث رات  يتعل ق ،21ا مخد رات وا وقاية من ا با

مشروعين بها عقلية وقمع ااستعمال واات جار غير ا  ، ا

ر سمية ،0205 وفمبر 00خ في مؤر   01-05 أمر رقم 2 جريدة ا  وتأسيس اأراضي مسح إعداد، يتضمن 20 ، عددا
س جل عق اري ا  .ا

ر سمية ، 0221مارس  20خ في مؤر   ،21-21 رقم شريعيتمرسوم  3 جريدة ا عقا يتعلق، 01  عدد ا شاط ا   . ريبا
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ت   :اأو   تزاممييز بين ا تزامباإعام  اا ت   واا   :عاونبا
تزامأصبح   ت   اا ة عاون يحتل  با ا ة   ةهام   م عقد أو في حا سواء في مرحلة إبرام ا

فيذ  .1ت
ك أن   ي ذ ت   ويع ت  مبدأ ا وفا في اإطار ا يعمل على عاون صار مأ  اارتقاءعاقدي 

ط   ويا وأخاقيا ويبا ت  سرفين مع يةاعد على ا ا زعة اأ ت   خلص من  فردية ا ت تسود وا ا ي 
معامات وما   .2تزالا

ت   ويقصد  ت  با مشترك بين أطراف عاون في مجال ا عمل ا ك ا عقد في مرحلة عاقد ذ ا
فيذ ه أو ت وي تزامل هذا ويتمث   ،3ت س   اا ت  في ا يات وا ت  صر  لو لعمل على فات ا ي تهدف 

حهما  عقد وتحقيق مصا ة، وعلىخدمة طرفي ا مشتر ك فإن   ا تزام ذ ت   اا  وبحق   عاون يعد  با
مبدأ حسن ا   واسعتطبيقا واضحا  عاقد بمفهومه ا  .4ية في ا

جد أن  مم   تزام ا سبق  ت   اا ك ،ظير باإعامز عن ويتمي   عاون يستقل  با تزام أن   ذ  اا
ب أحد طرفي عقود اأخير يتمث   ل في اإداء ث  يتم ،ااستهاكل في سلوك فردي من جا

مرتبطة بمحل   جوهرية ا ات ا بيا ود  با عقد أو ب ه من  أوا شأ ع تزاماتما ي خ ... ا  .ا
ا من ويتمي    تزامينز  تزامعن اآخر أيضا من حيث  اا هدف، فاا باإعام  ا

د   وير إرادة ا ى ت تزامن ئايهدف إ تزامما يعمل هذا  ،باا ت   اا عقدي بين وازن اعلى إعادة ا
ذ   مستهلك ا ي وا مه ويا اقتصاديااأضعف  ي يعد  ا يا أو مع و  .أو قا

يا ت   :ثا تزاممييز بين ا تزامباإعام  اا ت   واا  :حذيربا
تزام يعد   محترف ا ت   ا تزامحذير أحد مفردات با و   ه أهم    بل إ باإعام اا ن من م

و   تزامات م محترف ميلز ه أ   ا  إ ،باإعام اا مستهلك من مخاطر استعمال أن يحذ   ا ر ا
س   يفية لعة ويحد  ا ه  بائع ،بهاتج  د  محترف ا يستطيع أن يحتج   فا مخاطر  ا بجهله من ا

                                                             
تزام باإعام في عقود ااستهاك، ،مصطفى أحمد أبو عمرو 1 س ابق اا مرجع ا  .12 .ص ،ا

2
 Michel de Juglart , Op,cit, p. 01. 

د   مصطفى أحمد أبو عمرو، 3 عقود ا جديدا جامعة ا ية، دار ا قاهرة،  ة،و  .022-021ص  .ص ،0221ا
4
 Jacques Mestre, D’une l’exigence de bonne foi á un esprit de collaboration, R. T. D, civ, 

1986, p.100.  
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ت   من في ا ش  ي ت مبيع يءا ت   ،ا ن أن تترت  أو ا هب على ي يم صفة  استعما ظرا  ك  وذ
ت   ويلتزم ،ااحترافية ت صفة احذير أي  با ا ان شخصا  ،مشتريا   مشتر   عاديا أوأي سواء 
ستن ا  ى و حت   ،محترف ع ص   ا ت   ااحترافيةفة ا فاية ا حذير من عدمه لمشتري على مدى 

ذ   ت  للس   اي يبقى في مجمله خاضعوا موضوعطة ا قاضي ا  .1قديرية 
ت   ي يؤتي هذا ا مرجو  و ش  حذير ثمار ا معلومات با مستهلك بهذ ا ل ة في إحاطة ا

ذ   خصا تزامه بهذا ا تج با م قول بوفاء ا ن معه ا يته عن ي يم مسؤو  اأضراروص دفعا 
ت   ش  ا جم عن خطورة ا مبيعي قد ت ت   توافرتأن  ه يجب  فإ   ،يء ا حذير أربعة في هذا ا

ون   .2دقيقا ظاهرا اما مفهوماخصائص هي أن ي
تزامويختلف  ت   اا تزامحذير عن با ت   اا ها إعام فيعاقدي باقبل ا ر م ذ قاط   :عد ة 

تزامأن  : 1 ت   اا ص  يتعل   حذيربا حيازة ق با أشياء في مرحلتي ا خطرة   في ،وااستعمالفة ا
تزام أن  حين  ت   اا ت  قبل ا معلومات ا وعية ا طبيعة و اك تحديد  يس ه ي عاقدي باإعام 

ت   محترف باإفضاء بها يلتزم ا طاق ،لمستهلكاجر ا تزامهذا  ف ل   اا ه  يشمل  ما من شأ
عقد مستهلك قبل إبرام ا وير رضاء ا  .ت

غاية :2 تزامغاية  حيث أن   ،من حيث ا ت   اا  عاقدي باإعام هي إيجاد رضاء حر  قبل ا
ضمان صح   مستهلك  دى ا ير  ر  ومست ما غاية  ،ضاة وسامة ا تزامبي ت   اا حذير هي با

مستهلك في جس هضمان سامة ا  .3د وأموا

تزام أن   :3 ت   اا تجا أثر إا  قبل ا ون م س   عاقدي باإعام ا ي مرحلة ا ابقة على في ا
ت   مستهلكا وير إرادة ا ت تزامبخاف  ،عاقد  ت   اا تجات أو با م ة في ا ام خطورة ا حذير من ا

هافي طريقة  ا  فإ   استعما مرحلة ا تج آثار في ا لت  ه ي ت   بحيث أن   ،عاقدحقة  حذير يقتصر ا

                                                             
تزام با   ،دحاج بن علي محم   1 تزام باإعام عن اا ص  تمييز اا ضمان ا ش  فصيحة  خطرة في ا مبيعة ا اديمية  ،يء ا اأ

ية،لدرا   سا شلف–جامعة حسيبة بن بوعلي سات ااجتماعية واإ عدد  ،-ا  .01 .ص ،0200 ،21ا

باقيعمر محم   2 س   ،د عبد ا مرجع ا  .112 .ص ابق،ا

س   ،موفق حماد عبد 3 مرجع ا  .005 .ص ابق،ا
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وع محد   معلوماتعلى  ت  تتعل   ،د من ا خطورة ا س  ق با ف ا ت هالعة في طريقة ي ت أو  استعما
  .1حيازتها

فقه أن  ى تجدر اإشارة إ تزام يرى بأن   2بعض ا ت   اا ى با  إحجامحذير قد يؤدي إ
تجات تج   م ين عن بعض ا مستهل ة إغفال ا ها من أضرار في حا تج ع ما قد ي با 

ذ  اأااحتياطات  بيع في حد  ي يؤث  مر ا ت   ر على عملية ا ظور ا م لبائع ذاتها من ا جاري 
س توضيح طريقة  ت   ااستعمالع ش راءي تشج  ا  .ع اإقبال على ا

ثا تزامتمييز  :ثا تزامباإعام عن  اا ف  با   اا مشورة ا   :يةصيحة أو ا
قضاءما  شأ ا فرسي  أ تزاما ا محترفباإعام على عاتق اا ك  ،بائع ا ذ شأ  أ

تزاما  ف  واجبا بتقديم ا   أوعلى عاتقهم ا مشورة ا ن تطلبها  ،يةصيحة أو ا بحسب  يم
تزامفهو  ،3ةبشروط معي   اأصل إا   عقد محل   اشئ ا متعاقعن ا محترف صاحب ه قيام ا د ا

خبرة في مجال  ي أا ي معي  ف و مستشار بتقديم معلومات محد  ن يسم  و قا عقد ى ا دة في ا
متعاقدان سلفاة يحد  وازمة أجل عملية معي   تزام ،دها ا ون ازما إا  با   فاا  صيحة ا ي

واع معي   يتجس  بصدد أ معامات  ت  ة من ا مهن ا ثر في ا ية د أ ي تحترف تقديم خدمات ذه
حر  يقع بوجه خاص على  وعليه مهن ا ه  ،ةعاتق أصحاب ا تزامومثا دس  ا مه  بتقديما

ف   معلومات ا ت  ا معمارية وف  ية وا دسة ا ه وجية طبقا أصول ا بوصفه محترفا في هذا  ،هاو
ك ذ مجال، و ط   ا تزام ا ل  ا محاسب و محامي وا مشورةذي خبرة ف   بيب وا  .ية بتقديم ا

ك ما أ دته بعض  فرذ ام ا غرفة  ،سيةاأح مة ا   جاريةت  اإذ قضت ا قض مح
فرسية ية زراعية د  ا'ص وقائعها في عن قضية تتلخ   4ا  شراء مادةعلى  أقدمتعاء تعاو

ت   استعمالهة طاء موج   تية وا م تؤدِ على واجهات إسم مخص   ي  غرض ا ها  صا
ن أخرى اختفائها ن وعدم ثباتها في أما بائع أن   فدفع ،تماما في بعض اأما س   ا بب يعود ا

                                                             
مهديزيه محم   1 صادق ا س   ،د ا مرجع ا  .10 .ابق، صا

ت   ،ري سرورد شمحم   2 تج من اأضرار ا م ية ا خطرة،ي تسب  مسؤو توجاته ا ط   بها م عربي، بعة اأوى،ا ر ا ف  دار ا
قاهرة،  .01. ص ،0221 ا

س   ، دحاج بن علي محم   3 مرجع ا  .02 .ص ابق،ا

مة ا   4 م صادر عن مح ص  ح فرسية ا  .0222جوان  05ادر بتاريخ قض ا
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طاء  ى مادة ا يس إ اء و ب وعية ا ى  مهي  إ موج  خص   أةا لغرض ا يها في من طرفه يصا   إ
مستعمل ومن صيحة دقيقة بوصفه محترفا حت   ثم   ا ت  أقدم على تقديم  ن أخطأ في ا  ،رقديى وا 

ية هي ذات طبيعة عقدية ا يجعله مسؤوامم   مسؤو تزاماإخال  أن   اعتبارعلى  ،وهذ ا  باا
با بطريقة با    .1'ااستعمالصيحة متعلق غا

ص   فقهوفي هذا ا ون إحدى  أن   2دد يرى بعض ا مشورة ا يعدو أن ي تزام بتقديم ا اا
تزام باإعام تزام  فهو جزء ا يتجز   ،صور اا مدين أ من اا تزام ا ان ا ذا  باإعام، 

ثر شد ة من با   معلوماتي أ مجال ا تزامصح في ا تزام يتجاوز  اا ات فهو ا بيا باإداء با
مور   د إداء ا برامجد بمن يتعاقد معه بمجر  معد ات وا ات حول خصائص ا  بإيجابياتها بيا

ات إ   بيا على اإخال به  بترت  وت ،صح واإيصاءعلى سبيل ا   ما يتم  وسلبياتها، فاإداء با
ية تقصيرية، في حين اإخال  تزاممسؤو عقدية بترت  تصيحة با   باا ية ا مسؤو       .عليه ا

قد تب   مشر  و جزائري ى ا حماية ةحيصبوجوب تقديم ا   تزامااع ا مستهلك  تعزيزا  ا
م حت   ن  ص عليه صراحةى وا  ه مصطلح ،ي تزام و صيحة يدخل اا عام  با مفهوم ا ضمن ا

تزام ث   ،باإعام ا فقرة ا مادة ما هو وارد في ا ثة من ا ون  0 / 02ا ت   21-22من قا ي وا
ل  يتعي  " :هت على أ  ص   ذ   احترام لمتدخ   ن على  توج ا م زامية أمن ا  استهاكي يضعه إ

 :فيما يخص  
د توق   تأثير -  تجات اأخرى ع م توج على ا م هع ا تجاتمن هذ  استعما م  ."ا
تزامفق ويت   ،ذاه تزامباإعام مع  اا على  يردانهما جميعا صيحة من حيث أ  با   اا

لد   معلومات  ات أو ا بيا ته على  ،تزامبااائن تقديم ا ك في سبيل معاو  3نقرار معي   خاذات  وذ
واحي عد ة هما يختلفانفي حين أ    :في 

 

                                                             
س ابق ،  ،دعلي محم  حاج بن   1 مرجع ا  .02. صا

س ابق، د أبو حسينأشرف محم   2 مرجع ا  .012 .، صا

صور،د محم    3  .52 .ص، 2002المسؤولية اإلكترونية، منشأة المعارف، القاهرة،  حسين م
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تزامأن  : 1 ت   اا وجود قبل ا شأ دون حاجة  تزاماتخافا  ،فاقات  عاقدي باإعام ي  ا
ت  ا وجودها وجود مقارة وا هفاق خاص يفرضه ويحد  ت  اي يستلزم   .1د مضمو

تزام أن  : 2 مشورة أو ا   اا تزامصيحة هو في اأساس بتقديم ا اية على أ   ا ه قد ببذل ع
ون في بعض اأحيان  تزاماي تيجة ا ون ف ،بتحقيق  تزاماي دما يضمن  ا تيجة ع بتحقيق 
ذ   قرار ا تيجة ا مدين به  د  ي يت  ا مشورة اعتماداائن خذ ا محترف  على تلك ا مدين ا فدور ا
ا ا يقتصر على مجر   ا   ااستشارةد تقديم ه اية ا ع توجوبذل ا لد  زمة  ذهب ل يائن بيه قرار 

ك  .ما هو أبعد من ذ

تزام إن  : 3 عقد به عقد باإعام قد يحمل في طي   اا إذ صادفه  ااستهاكاته إيجابا ملزما ي
مستهلك ب ا تزامل هذا وقد يمث   ،قبول مطابق من جا د دعوة في بعض اأحيان مجر   اا

تزاما أم   ،عاقد أو وعدا بهلت   مشورة يعد  بتقديم ا   اا تزاما صيحة أو ا تيجة ا  .2بتحقيق 

ما سبق خاصة  تزام أن   ،و ت   اا تزامعاقدي هو باإعام قبل ا ى  ا ي ا يحتاج إ و قا
ك خاص   فاقات   تزاماتخافا  وجود وذ ت   محل   ا مقارة وا وجودها ا  خاص   فاقات  ي تحتاج 

هيفرضه ويحد    .د مضمو

يا ثا ت   :مطلب ا يمضمون اإعام قبل ا ترو  :عاقدي اإ
مقد   يجب   عرض ا ون ا ترتم على صفحة شاشة أن ي ة وواضحا دا بدق  محد   اا

ت   وابد   ،ومفهوما ل  أ  من ا خاص   د من ظهور  زامية ا ات اإ بيا ت  ة با عرض ا عاقد مع ا
مقد   ت   ستويت م،ا ات ا بيا ك ا مستهلك ص  يي في ذ ون حماية ا ت  أ ،عليها قا ي وردت و تلك ا

ت   يف بيع عن بعدا  .وجيهات اأوروبية بصدد ا
تزام با  تبدو أهم   مقد  ية هذا اا عرضسبة  حيث يقع عليه عبء إثبات وفائه  ،م ا

تزام باإعام صب اا ،باا ت  تزام باإعام على وي مستهلك بشخصية ا اجر إعام ا
ي ترو فرع اأو  َ اإ خدمة محل   ،(لا تج أو ا م عامه بحقيقة ا ت   وا  ث  َ عاقدا فرع ا يا  .(ا

                                                             
سي   1 سي  ا ت   ،د عمراند محمد ا ي قبل ا ترو تزام باإعام اإ ترتاا ة اا د   ،عاقد على شب جامعية،ا ان،  ار ا  ،0221ب

 .11 .ص

تزام باإعام مصطفى أحمد أبو عمرو، 2 س   ،في عقود ااستهاك اا مرجع ا  .11. ص ،ابقا
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فرع اأو   ت   :لا مستهلك بشخصية ا يإعام ا ترو  :اجر اإ
ثر ما يهم   إن   مستهلك  أ د ا ت   إبرامهع ومعرفة شخصية  دأ  لعقود عن بعد هو ا
ذ   بائع ا ك أن  ا ت   ي يتعامل معه، ذ وض  طبيعة ا ي تستلزم ا ترو وح في جميع عاقد اإ

عل   بس فيهأهم   خطواته، و ل قاطع ا  عقود بش موجب في هذ ا  .1ها تحديد شخصية ا

فرسي هذا ون ااستهاك ا اول قا ت   2وقد ت ص  وا  ادر في مايووجيه اأوروبي ا
ت   ه يجب  را بأ  اقر ، 0220 بائع من خال ا ان مييز بين ثاتحديد شخصية ا م ث حاات 

ة  موقع عبر شب ترتا ويب في فرسا ، وهياا ة وجود موقع ا ث  ، حا ة ا حا ية خاص  وا ة ا
د   ة ،اأوروبيحاد ت  ول اأعضاء في اابمواقع ا حا ث   وا ثة ا ةا صوص  بشأن ما خاص  هو م

ت   عربيةعليه في ا وضحها ،شريعات ا  :فيما يلي س
مستهلك بشخصية :اأو   ت   إعام ا ي في ا ترو موجودة في فرسااجر اإ مواقع ا   :ا

مشر    زم ا ون أ فرسي في قا مادة خال  من ااستهاكع ا مادةL111-13ا  ، وا
عرضأن يتضم  ، 04-000ل ش   ن ا موجود على ا مشروع وسبل اات  ا ت  اشة اسم ا ي لصال ا فو
وان مقر   به مؤس   أو مقر   ،وع مسا وان ؤ سة ا ع عرض وا ة عن ا ي، وأنو ترو ن تتضم   اإ

خاص   فواتير ا ط  ا وثائق ة به ا كلبات واأسعار وا ذ ية، و حال با   اإعا مراساته ا سبة 
مت   يصااته ا شطتهصلة وا  ون موق   يجب   ، حيثبأ ت  عة باسمه وسج  أن ت ان له ا جاري وم

                                                             
ر  خليفي مريم 1 لت  ، ا ية  و قا ات ا ية، ها ترو س ابق جارة اإ مرجع ا  . 012 .ص ،ا

مادة  2 ث   000ا فقرة ا ت  ا ة بعد ا مرسوم ام ة  010عديل بموجب ا فرسي رقم  0220س ون ااستهاك ا ة  212من قا س
0221. 

3
Article L111-1- 4C. consom. f Créé par Ordonnance n°2016-30 du14 mars2016-art « Avant 

que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de 
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et 
compréhensible, les informations suivants : … Les informations relatives à son identité à 
ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant 
qu’elles ne ressortent pas du contexte… ».  
4 

Article
 
L111-2 C. consom. f Créé par Ordonnance n°2016-30 du14 mars2016-art «Outre les 

mentions prévues à l’article L111-1 tout professionnel, avant la conclusion d’un contrats 
de fourniture de services et l’lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la 
prestation  de services met à la disposition du consommateur ou lui communique de 
manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses 
coordonnées, à sons activité de prestation de services et aux autres conditions 
contractuelle, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».  
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ت   ض   ويجب   ،سجيلا ي أيضا بيان رقم قيد ا مه بائع أو ا جهة على ا وان ا ريبي واسم وع
ت   ة ا  ا ه ترخيص مزاو حت  ت   ،شاطي م شاطه يقتضي ا ان  ممارستهإذا  مسبق   .رخيص ا

ي يباشر عما يتطل   مه ان ا ذا  ط   مامضااب وا  ا ية  قابة مه ى  محامي إ بيب وا
دس مه ظ  ا   سماه يلتزم باإفصاح عن فإ   وا م ت  قابة أو ا ية ا مه يهامة ا ظم إ فضا  ،ي ي

معلومات عن متعلقة ا تهب ا ت   مه ية ا و قا قواعد ا مهاوا د   ،ي يح ك ا ذ ت  و ة ا حته حق  و  ي م
ت   ة ا مه ها ممارسته ا يني يتعاقد بشأ مستهل يا مع ا ترو  .1إ

يا ت   :ثا ي بشخصية ا ترو مستهلك اإ ونإعام ا  :وبيحاد اأور ت  اا  اجر في قا

ت  قر  ي ص  ر ا ل   بأن   0220مايو  02ادر في وجيه اأوروبي ا ت  ا ظام ا ى  عاقد عن جوء إ
بغي أن يمس   ت   بعد ا ي معلومات ا مستهلك بهاي يتعي  با تزاما م ،ن إمداد ا دا د  حوتضع ا

مور   مستهلكعلى عاتق ا مورد–ن عليه حيث يتعي   ،د بإعام ا وقت  تزويدو  إمداد –ا في ا
اسب وقبل ا ات اآتية إبرامم بيا عقد با مور  ش  ا: ا هخص ا وا عقخاص   ،د وع ان ا  دة إذا 

د   لمؤس   ،مافع مقد  يقتضي ا جغرافي  وان ا ع بغي في جميع اأحوال بيان ا ت  وي ن سة ا ي يم
ها عن  .2طلباته لمستهلك أن يستعلم م

ت   وال فقد أشار ا م فس ا ث  وعلى  ت  وجيه اأوروبي ا ي حول ا ية ا ترو جارة اإ
ص   عمل على أن توف   22/21/0222ادر بتاريخ ا ى وجوب ا مور  إ مواقع ا لخدمات ر ا دة 

معلومات وصوا سها ومباشرا ومتواصا طاق مجتمع ا معلومات اأساسية ضمن  ى ا  إ
ت  " ي ورقم ا ترو بريد اإ وان ا امل وع س  ااسم ا ت  سجيل في ا جاري ورقم ضريبة جل ا

قيمة اإضافية خ ... ا  .3ا

ك فإ   ذ د  و ومات ا ح  حاد اأوروبي أن تحث  ت  ول اأعضاء في ااه من اأفضل 
جهات مختص   ا س  اإدارية ا ت  ة با ة جات ا ترتجارية بعرضها عبر شب ك من أجل  ،اا وذ

                                                             
حسن 1 ية، ،مجاهد أسامة أبو ا ترو معامات اإ ون ا وسيط في قا تاب اأو   ا معامات ا ون ا قا مدخل  ل ا

ية، ترو عربية،دار ا   اإ قاهرة، هضة ا  .005 .ص ،0222 ا

صورمحم   2 ت   ،د حسين م بيع ا ام ا تأح مستهلك،قليدية واإ ية وحماية ا س   رو مرجع ا  .012 .ص ابق،ا

س ابق، صموفق حماد عبد 3 مرجع ا  .002. ، ا
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مي ي أوروبي أو عا ترو ت   ،خلق سجل تجاري إ مواقع ا زام تلك ا ات وا  ر بيا جارية بذ
زامية ت   إ هاتف عن ااسم ا وان وا ع  .شاطوا  جاري وا

ت  وقد بي   ص  ت مجموعة ا ت  وصيات ا ية ادرة بشأن ا ترو د   أ هجارة اإ ول على ا
ظومة حاد اأوروبي أن تحد  ت  اأعضاء في اا ى م وصول إ ة ا د في تشريعاتها وجوب سهو

خاص   معلومات ا معلومات،ا حصول على بعض ا موقع وتسهيل ا م ها اسم مقد  وأهم   ة با
جغرافي وطرق اات   وان ا ع خدمة وا يا ترو بريد اإ  .1صال به وا

ثا مستهلك بشخصية ا   :ثا ينإعام ا ي في قوا ترو عربيةد  ا تاجر اإ   :ول ا
تجارة قد تب   عقود ا ظمة  م عربية في تشريعاتها ا دول ا ت مختلف تشريعات ا

ية، ترو ي، وجوب إعا اا ترو تاجر اإ مستهلك بشخصية ا وضحه فيما مام ا  : يلي س
ت   :1 مستهلك بشخصية ا ت  إعام ا ون ا قا ي في ا ترو سياجر اإ  :و

مشر     اول ا ت  ت متعل  ع ا ون ا قا محترف في ا مستهلك بشخصية ا ة إعام ا سي مسأ ق و
ت  ": بـ مبادات ا يةجارية اإا ك من خال ،"ترو زام وذ محترف ب إ لمستهلك ن يوف  أا ر 

جوهرية ات ا بيا معلومات وا عقد جملة من ا  .بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام ا
مشر   سي عويبرز حرص ا تو هدف من خال تحديد  ا ك ا ا على تحقيق ذ مضمو

تزاما صوص عليها  أن   باإعام إذ ا م ات ا بيا مقصود بمضمون اإعام هي ا في  ا
ت   05فصل ا مبادات وا ون ا ت  اجارة من قا ية ا ترو لمستهلك  تلزمي ا بائع توفيرها  ا

عقد بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام  متعلقة بما فيهاا معلومات ا مستهلك بهوية ب ا إعام ا
ص   بائع حيث  لمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام يوف  " :هت على أ  ا بائع  ر ا

عقد بائع ومزو   :ا وان وهاتف ا خدماتهوية وع  ."دي ا
يا ووضعها على ذم  ويتعي   ترو معلومات إ ان توفير هذ ا مستهلك   .2اع عليهاط  ة ا

 
                                                             

عقد  ،د ممدوح إبراهيمخا 1 مستهلك في ا يحماية ا ترو س   اا مرجع ا  .025. 021ص  .ص ابق،ا

مهدي حسنأ 2 قو   ،بن محمد ا ث  ا لمعامات ة ا يةبوتية  ترو قضائيةمجل   اا بحوث ا ف   ة ا تب ا م عليا، ا مة ا مح ي، ا
يمن عدد  ،ا  .12 .، ص 0222 ،22ا
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ت  : 2 مستهلك بشخصية ا مصريإعام ا ون ا قا ي في ا ترو  :اجر اإ
ت   مستهلك ا مصري بشأن حماية ا ون ا قا زم ا مراسات أ اجر بأن يضع على جميع ا

محر   دات وا مست ورقية أو وا يةرات سواء ا ترو ات و اإ بيا ت   ا معلومات ا ها وا ي من شأ
س  تحديد شخصيته و  ات قيد في ا ت  بيا ت  جل ا جاء  وجدت، حيثجارية إن جاري وعامته ا

مادة  ص   مصريمن  21ا مستهلك ا ون حماية ا مور  " :هعلى أ   قا د أن يضع على على ا
محر   دات وا مست مراسات وا ت  جميع ا مستهلك، ي تصدر في تعامله أو تعاقد مع رات ا ا

ك بما محر   في ذ داا مست ية، ت رات وا ترو كاإ ت   ذ ات ا بيا ها تحديد ا ي من شأ
س   شخصيته ات قيد في ا خاص  وخاصة بيا ت   جل ا شاطه وعامته ا    .1"جارية إن وجدتب

مادة هذ ا ت   يجب   ،ووفقا  ة ا مراسات في حا ي عبر أن تشمل ا ترو عاقد اإ
ترت خاص   بيان اا ويب ا ت   موقع ا وان سماجر وابا بريد  وع كا ي وذ ترو ب  اإ بجا

ت   ة ا واجب توافرها في حا ات ا بيا ت  ا  .قليديعاقد ا
ت   :3 مستهلك بشخصية ا ياجر إعام ا فلسطي ون ا قا ي في ا ترو  :اإ

مادة  نتضم   ي في ا فلسطي مستهلك ا ون حماية ا مزو   أن  "  :ما يلي 00قا د ملزم ا
حقيقي و بأن يبي   ت  ن وبوضوح اسمه ا مسج  عامته ا س  جارية ا مطروحة لة على ا لع ا

اف   ،داول في اأسواقلت   بيانو مطلوبة في بطاقة ا معلومات ا  ."ة ا

ت   ت  اجر ا تتعل  فتحديد شخصية ا هق فقط باسم ا وا ت   ،اجر وع عامة ا  2جاريةبل با
ا   ،وضرورة وضوحها ك غش   بحيث ا تتشابه مع عامة تجارية أخرى وا  ا من قبل أعتبر ذ

مور   مز  ا  .ودد أو ا
 

                                                             
ت  عر   1 ظيم ا ون ت مادة اأوى من قا مصري رقم فت ا ي ا ترو ة  05وقيع اإ محر   0221س ي بأ  ا ترو ة " :هر اإ رسا

ات تتضم   شأ أو تدمج أو تخز  ن معبيا ل  لومات ت ية أو رقمية أو ن أو ترسل أو تستقبل  ترو يا أو جزئيا بوسيلة إ
 ."ة وسيلة أخرى متشابهةضوئية أو بأي  

ت   2 عامة ا ان في ا   جارية هي أي  ا هعامة استعملت أو  لد  ة بضائع، أو فيما تعل  ا على أي  ية استعما ة ق بها  أن على ا
بضائع تخص   تاجها أو اات   تلك ا عها أو إ م ص عامة بح لبيعصاحب ا  .جار أو عرضها 
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مستهلك بشخصي :4 ت  إعام ا ل  ة ا ون ا قا ي في ا ترو ياجر اإ ا   :ب
زم ل   أ مستهلك ا ون حماية ا ة قا س ي  ا مادة  ،02211ب ه  502وتحديدا في ا م

مزو   ات صحيد بأن يزو  ا مستهلك بمعلومات وبيا هد ا وا ع وع مص  .حة ووافية عن اسم ا
ص   مادة و ل   50ت ا ون ا قا يمن ا ا مادة  3ب طاق تطبيق ا س  على  ه على أ  ابقة، ا

مادة تطب   ام ا ت   50ق أح معامات ا ي عن بعدعلى ا مه إقامة  أو في محل  ، ي يجريها ا
هاتف أو من خال  مستهلك أو عبر ا ترتا مادة أ   ، وأضافتاا ىيه تلك ا تزام م ستث ن ا

ي  مه مادة  تقديما واردة في ا لمستهلك وا معلومات  ات وا بيا س  ا معاماتا ية  ابقة، ا ب ا
بيع ية وا ما مزاد  وا معاماتبا ي وا عل ت   ا عق   ي تتم  ا ةاارات واأموال غير على ا قو  .م

ث   فرع ا يا خدمة محل   :ا تج أو ا م ي بحقيقة ا ترو مستهلك اإ  إعام ا
ت    :عاقدا

بائع أن يبي     مستهلك على ا ين حماية ا ص  تفرض تشريعات وقوا فات ن بوضوح ا
لس   خدمة اأساسية  معروضة سواءلعة أو ا ة  ا وسيلة شب ت ا ا ترتأ ك حيث يوض   اا ح ذ

ش   مرتبط بتلك ا حاسوب ا هاتفمن خال ا وسيلة ا ت ا ا ة أو  مستهلك (أو اَب ين ا ، مع تم
سلعة  طاعضاا ي على ا ترو ياَمحل  عقد ااستهاك اإ   (.ثا
 
 

                                                             
ل   1 مستهلك ا ون حماية ا ي رقم قا ا ة  01212ب  .0221س

ص   2 مادة  جاء  ون من  50ا يقا ا ل ب مستهلك ا مستهلك في ا: "هعلى أ   حماية ا صوص عليها يجب  تزويد ا م حاات ا
مادة رقم  ت عاقد، اسيما تعريف (51)في ا ه من ات خاذ قرار با ت ي تم  مواضيع ا اول ا ، بمعلومات واضحة وصريحة تت

ت عر ف على  ى أي ة معلومات تتيح ا ي، باإضافة إ ترو ان تسجيله وبريد اإ ه ورقم وم وا محترف واسمه وع ا
لعة وا س  محترف، وا يفية ا معروضة، و تج عن هذا ااستعمال  استعمالخدمة ا ت ي قد ت مخاطر ا  ...".وا

مادة ص   3 ل   50ت ا ون ا قا مستهلك على من ا حماية ا ي  ا ت ي يجريها  تراعي": هأ  ب عمليات ا فصل ا ام هذا ا أح
محترف عن بع مستهلك، اا هاتف أو د أو في محل  إقامة ا مستهلك أو عبر ا ان إقامة ا ت ي تتم  في م سيما تلك ا

ترت ك، وا  اا ذ بيع  تراعيأو أي ة وسيلة أخرى معتمدة  مصرفية وا ية وا ما عمليات ا فصل ا ام هذا ا ي أح عل مزاد ا با
ة قو اول أمواا غير م ت ي تت عمليات ا  ".وا
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س   :أو ا خدمةلس   اأساسيةمات بيان ا  :لعة أو ا
ت  يعد   ص  ا خصائص أو ا ممي  بصير با لس  فات ا معروضة جوهر زة  خدمات ا لع أو ا

رة  تزامف ت   اا لس   بصير أن  باإعام أو ا خصائص اأساسية  خدمة ا ون هي عة أو ا قد ت
ر   باعث ا ت  ا مستهلك على ا دى ا لغش   ،عاقدئيسي  مستهلك ضحية   وفي إطارها يقع ا

ت    .1قليدوا

ظمة  م ين ا قوا بائع حمايةذا تفرض ا مستهلك على ا ش   ا عارض على ا ة ا  أنب
ش  يبي   ص  ن وبوضوح على ا معروضة عةللس  فات اأساسية اشة ا خدمة ا ة وبصفة خاص   ،أو ا

ص   ت  ا م  ي تتعل  فات ا يف ق با ى وص.2وا تج بمع م خدمة محل   أوف ا ب  ا عقد من جا ا
ي وصفا دقيقا حت   مه مستهلك بمحل  ى يتحق  ا عقد  ق بموجبه علم ا ةا لجها افيا  افيا   .3علما 
فقه أن   ىتجدر اإشارة إ لمستهلكه من أجل تحقيق حماية فع  بأ   يرى 4بعض ا ة   ا

ي أن يعرض صورا ثاثية يتعي   مه تجات أو اأشياء بما يتيح موض   اأبعادن على ا لم حة 
ت   س  ف علعر  لمستهلك ا ة ى ا ي عبر شب حاسب اآ ترتلعة من خال شاشة ا  .اا

وضح ذا   س  س لس  بيان ا ت  مات اأساسية  ذا في لعة في ا غربية و شريعات ا
ت   عربيةا ي أو  ،شريعات ا مه صوص صريحة تلزم ا ة ب مسأ ى هذ ا ظيمها إ ومدى ت

ل   إداء ب محترف  ت  سبة خصوصا با   ،ق بهاما هو متعل   ا معامات ا أو  ي تتم  لعقود أو ا
 .تبرم عن بعد

 
 
 

                                                             
فتاح بيومي حجازي 1 ترت ،عبد ا ة اا مستهلك عبر شب ية، ،حماية ا و قا تب ا قاهرة،  دار ا  .12 .ص ،0222ا

صورمحم   2 ت   ،د حسين م بيع ا ام ا د  أح ية وا ترو س  قليدية واإ مرجع ا مستهلك، ا ية وحماية ا  .052 .ص ابق،و

ت   ،أسامة أحمد بدر 3 مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   عاقد اإ مرجع ا  .015 .ص ابق،ا

واحد 4 تهامي سامح عبد ا ت   ،ا ترتعاقد ا ط   دراسة مقارة، ،عبر اا ى،ا ية ، بعة اأو و قا تب ا قاهرة، دار ا  ،0222 ا
 .000 .ص
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س   :1 ت   عةللس  مات اأساسية بيان ا خدمة في ا فرسيأو ا  :شريع ا
مادة فرسي 0-000ل تفرض ا ون ااستهاك ا ل   1من قا محترف  على عاتق 

يَ بائعين (مه خدمة ،من ا تج أو ا لم خصائص اأساسية  مستهلك با تزاما بتبصير ا  .ا
عملي ي غير أن    واقع ا ذ   أن  ببئ ا خدمات ا تجات أو بيان ا م في  ي يتم  وصف ا

ص   عروض ا ت  ا مواقع ا ترتجارية عبر ادرة عن ا د   concise سم باإيجازيت   اا قة وعدم ا
imprécis  ،  ان محل س   فإذا  عقد إحدى ا ماديا ة  فإن   ةلع ا ون بعرضها على شب وصفها ي
ترت املة من حيث اا جودة وبيان صفاتها ا وزن ودرجة ا حجم وا افيا  وقد يعد   ،ا وصفا 

لس  بأن يتضم   عرض صورا  عقد، أم ا لعة محل  ن ا س   ا ت ا ا برامج إذا  لعة غير مادية 
ت   ي ا ترو حاسب اإ ها مباشرة على جهاز  ي يتم  ا زا مستهلك فإن  إ من  خال  وصفها يتم   ا

ت   ظام ا برامج و ت  بيان حجم ا تشغيله بصورة جهشغيل وا مطلوبة   أن   ما ،صحيحةيزات ا
فيذ هذا  تزامت س  يتطل   اا خدمةب بيان ثمن ا ض   ،لعة أو ا ا يفها  ا ك بيان ت لفة ذ رائب و

ش   عقد فيحد  أن يوض   م يجب  ا تقد  عم   حن، فضاا فيذ ا يفية ت عرض  د  ح ا فع د وسائل ا
عملة  مستخدمةوا ث   ا ك بيان  ،منأداء ا عقد يتضم  ذ ان ا بيع ما إذا  ن خدمات ما بعد ا

عدول عن  وحق   مستهلك في ا مد  ا عرض وا ت   ةا عدولا ه  فيها ا  .2ي يم
ت  وباستقراء ا   ية ا و قا يصوص ا مد ين ا تق فرسي قليدية في ا مادة  احظ أن   ،ا ا

ت   16023 بائع بأن يحد  من ا فرسي تلزم ا ي ا مد ين ا تز  د وبوضوح محل  ق  .امها
 

                                                             
1
 Article  L111-1 c. cosom. f- dernière modification le 01 janvier 2017 -Document généré le 

06 janvier 2017, © 2007-2017, Légifrance « Avant que le consommateur ne soit lié par un 
contrat de vent, de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au 
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivants ; 

-1- Les caractéristiques essentielles du biens, compte tenu du support de communication 
utilisé, et du bien, ou de service concerné ». 

مادة  2 فقرات  05ا ت   02-0ا مبادات وا ون ا ت  من قا ية ا ترو عام جارة اإ سي  ما ،0222و حاد ت  من تعليمات اا 1دة وا
خاص   مستهلاأوروبي ا بيوع عن بعد رقم ة بحماية ا مواد  ،0222عام  0111ين في ا من توجيه ( 02، 22، 25َوا

خاص  ت  اا ت   حاد اأوروبي ا عام با ية  ترو  .0222جارة اإ

3 Article 1602 créé par loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804, qui disposait « Le 
vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige tout pacte obscur ou 
ambigu s’interprète contre le vendeur». 
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ت   :2 تجات في ا م ص  وصف ا مجلس وجيهات اأوروبية ا  :اأوروبيادرة عن ا
ت   ص   اأوروبيوجيه ورد في ا مسافات  0220مايو  02ادر في ا بيع عبر ا بصدد ا

مبيع مستهلك بحقيقة ا خاصة بإعام ا ام ا ها حق   ،بعض اأح مستهلك في استقبال  وم ا
اف   اسب و معلومات في وقت م عقد إبرامقبل  ا بائع مقد  ويتعي   ،ا عرض تحديد ن على ا م ا

ت   عرض ا مبي  ح  فوأن تظهر على ص غموض جاري بوضوح وبدون أي  مضمون ا ويب ا ة ة ا
ش   د  على ا ال ا ت  اشة أش ت  سليم ومد  فع وطرق ا يوما وقيمة  (12َسليم بحد أقصى ثاثينة ا

ية  لس  اح عن بعد إذا تم   صالاات  استخدام تق ز  تسابها بطريقة مغايرة  ذو ،ائدعر ا ت   ا تم  ا  عاقد ا
هاتف فإن   مور   عبر ا ت  ا هدف ا مستهلك بتحديد ا محادثة مع ا اء ا جاري من د يلتزم أث

محادثة زاممع  وبدون غش   ا مور   إ س  ا معلومات ا مستهلك با تابة أو بأي  د بإباغ ا  ابقة 
اسب خاص  أن تتضم   جب  وي ،وسيلة أخرى مماثلة في وقت م ات ا بيا تابة ا ة بخدمة ما ن ا

بيع ض   بعد ا ت  وا ات ا متوف   جاريةما مؤس  ا جغرافي  وان ا ع مور  رة وا ى يستطيع د حت  سة ا
ت   مستهلك ا فترة غير محد  ا ان مبرما  عقد إذا  بة أو فسخ ا يه بمطا فترة تزيد وجه إ دة أو 

ة جراءات استعمال حق   عن س عقد وشروط وا  عدول عن ا ى من  ،ا تزامويستث باإعام  اا
ت   خدمات ا ة عقود ا تابي حا فيذها بأسلوب  ي يتم  ا خدمة  ،عن بعد صالاات  ت ك بتقديم ا وذ

مقابل عبر وسيلة ف   ويتم   ،دفعة واحدة  .1صالات  ية دفع ا
مستهلك :3 حماية ا مصري  ون ا قا تجات في ا م  :وصف ا

مادة  تقرر فقرة اأوى من ا ون 050ا قا ي ا من ا شك   مصري أن  امد ر يفس   ا
مدينمصلحة   .ا

ذا مستهلك يعد   وا  موجب وهو  ان ا شروط ا ا  ي طرفا مذع ترو عقد اإ طاق ا في 
طرف قو   محترف  ي ا مه ر  ا جدابطة ي في ا عقدية ف ث   ا فقرة ا ورةا مذ مادة ا ية من ا  أعا ا

غامضة في عقود اإذعان ضارا " :هتقرر أ   عبارات ا ون تفسير ا ك ا يجوز أن ي ومع ذ
ط   مذعنبمصلحة ا  ."رف ا

                                                             
د ممدوح  1 عقد  إبراهيمخا مستهلك في ا يحماية ا ترو مرجع ا اا  .000 .ص ابق،س  ا



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 552 - 

 

لط   ض  ذا وحماية  ية وحت  رف ا ترو معامات اإ تزامق ى يتحق  عيف في ا قبل  اا
ت   مستهلك يجب  عاقا س   د بإعام ا تجات أو ا م ون وصف ا خدمة محل  أن ي ت   لعة أو ا عاقد ا

اما بما يحق  وصفا واضحا ومفص   جد  ا ودقيقا و افي وا موضوعي عن ق اإعام ا ي وا
تجات  م كا ذ خدمات، و مصري  وا مستهلك ا ون حماية ا د ومعلن مور   ل   علىأوجب قا

مع مستهلك با ص  إمداد ا تج محل  لومات ا م ت   حيحة عن خصائص وطبيعة ا عاقد هذا من ا
مور  ومن  جهة أخرى حذ   ،جهة ى خلق  مند ر ا مستهلك بمعلومات تؤدي إ طباعإمداد ا  ا

ى وقوعه في خلط أومم   لغير حقيقي أو مضل    .1غلط ا قد يؤدي إ
ص   ك بأحق   ما  ذ ون  قا مستهلك إذا رغبا حصول ية ا فاتورة تثبت  على في ا

ت عاقد معاملة أو ا ذ   ا تج ي تم  ا م فاتورة بصفة خاص   ،من قبل ا ة تاريخ على أن تشمل هذ ا
ت   تج ومواصفاتها م ص   ،عامل وثمن ا مادة إذ  ه  25ت ا م د بأن يقد  مور  يلتزم ا": على أ هم

اءً  مستهلك ب ى ا ت   ،على طلبه إ ت  فاتورة تثبت ا تج متضم  عامل أو ا م ة عاقد معه على ا
ت  بصفة خاص   م  ة تاريخ ا وعيته و تج ومواصفاته وطبيعته و م ات يته وأي  عامل وثمن ا ة بيا
ا  أخرى تحد   ت  دها ا  ."فيذيةئحة ا

س   :4 لس  بيان ا ل  لعة أمات اأساسية  ون ا قا خدمة في ا يو ا ا  :ب
مستهلك  ون حماية ا ك أوجب قا يذ ا ل ب محترف  على أن   ا ي أو ا مه  ملزم بتزويدا

س   ات ا متعاقد عن بعد بمعلومات واضحة وصريحة ببيا مستهلك ا معروضة ا خدمة ا لعة وا
يفية  هاو ت   استعما مخاطر ا تج عن هذا وا ك ثمن ،ااستعمالي قد ت س   ذ خدمة ا لعة أو ا

معتمدة عملة ا اف   ،وا ر  ت  مع ذ غ ا مبا ث  ة ا ى هذا ا ر  ، مني قد تضاف إ سوم سيما ا
ض   مصاريف أي  وا ترائب وا ا ت   ،ا  هذ ا عائدة  غ ا مبا يفية تسديد ا ر  و يف وا ك ا ذ سوم 

ذ  تحديد مد   عقد ا اول سلعا أو خدمات تقد  ة ا لي يت دق أو مثل ت ،دوري م بش زويد ف
د   ه صفة ا غذائية بموجب عقد  ات ا مؤو  .2وريةمستشفى با

 

                                                             
د ممدوح  ا 1 عقد  إبراهيمخا مستهلك في ا يحماية ا ترو س  ا اا  .001.ص ، ابقمرجع ا

مادة  2 ان 50ا ب مستهلك في  ون حماية ا  .من قا
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س   :5 لس  بيان ا ي أولعة مات اأساسية  فلسطي مستهلك ا ون حماية ا خدمة في قا   :ا
مشر  اشترط  ص   عا معلومات ا مستهلك على ا ي ضرورة حصول ا فلسطي يحة عن حا

ت   تجات ا م مادة أ   استخدامها، حيثي يريد شرائها أو ا ت   20دت ا ون وا قا ي من ذات ا
لت  تتحد   تج  م تجات على ضرورة مطابقة ا م ف  ث عن سامة ا زاميةية عليمات ا تي اإ  وا
مواصفات ص   ون ا ي رقم  عليها قا فلسطي مقاييس ا ة 1وا ك  ويجب   0222 س  باعإت  ذ

ت  ش  ا ص  روط ا ص   ي  ون ا ة عليها قا س ي  فلسطي عامة ا س   0225حة ا ون ا لعة من 
حة  ش   استخدامصا ك من ا ى غير ذ بشري إ  .1روط اأخرىا

س   :6 لس  بيان ا ت  مات اأساسية  ون ا قا خدمة في ا سيلعة أو ا  :و
ون ا ت  اشترط قا ت  مبادات وا ية ا ترو ة جارة اإ س سي  تزاموجوب  0222و بائع  ا ا

ت   معامات ا مستهلك بطريقة مفهومة وواضحة قبل في ا ية بأن يعلم ا ترو  إبرامجارية اإ
متعل   معلومات ا عقد با تجقة بطبيعة وسعر ا م ض   ،ا مقد  ا ات ا بيع  ،مةما خدمة ما بعد ا

د   عقدطرق وآج ،فعطرق ا فيذ ا ت   ،ال ت وسيلة ا مابها طلب  ي يتم  ا تجات،  م ن هذا تضم   ا
ون أحق   قا ش  ا عدول عن ا مستهلك في ا مبلغ  راء وطريقة إرجاعية ا تج واسترداد ا م ا

مدفوع  .ا
مشر   أن   ىتجدر اإشارة إ ت  ا سي اشترط أن يتم  ع ا معلوم و لمستهلك توفير هذ ا ات 

ية  ترو اط  ابطريقة إ معاملةف  اع عليها في  من مرحلة اإعان  اأي بدءً  ،ة مراحل ا
ت   تهاءً فاوض واإبرام ومرورا بمرحلة ا عقد وا فيذ ا  .2بمرحلة ت

                                                             
س   ،محمود عبد اه ذيب 1 مرجع ا  .020 .ابق، صا

مادة  2 ون  05ص ت ا ة  21من قا متعل   ،0222س ت  ا مبادات وا ت  ق با ية ا ترو سي على أ  جارة اإ على  يجب  " :هو
معامات  بائع في ا ت  ا ية أن يوف  ا ترو يةجارية اإ تا معلومات ا عقد ا لمستهلك بطريقة واضحة ومعلومة قبل إبرام ا  ...: ر 

معاملة، جاز ا مختلف مراحل إ اما  توجوطبيعة وخاص   وصفا  م لفة تسليم ا توج، و م ه واأدوات  ،يات وسعر ا ومبلغ تأمي
مستوجبة ت   ،ا فترة ا تو وا م ها ا ون خا محد  ي ي مقترحة،ج معروضا باأسعار ا قروض ا ت   دة، وشروط ا سليم وطرق وآجال ا

عقد فيذ ا تزامات، ،وت جاز اا تائج عدم إ عدول  و ية ا ا م ش راءوا  ط   وأجله، عن ا يفية إقرار ا توج و  لبية،و م طرق إرجاع ا
مبلغ، ،أو اإبدال رجاع ا يات اات  و  وا  مد  وشروط فس صال،لفة استعمال تق ان  عقد إذا  س  ة غير محد  خ ا  ةدة أو تفوق ا

يا ووضعها على ذم  ويتعي   ترو معلومات إ مستهلن توفير هذ ا معاملة عاطإك ة ا  ."عليها في جميع مراحل ا
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ت   ون ا قا ة عدم توف  ما فرض ا بائع في حا سي على ا س  و ت  ر ا خدمة ا ي لعة أو ا
مستهلك أن يتم   ك في أجل أقصا إع طلبها ا ت   01امه بذ مت  ساعة قبل تاريخ ا فق سليم ا

عقد ى رد   ،عليه في ا مستهلك باإضافة إ ى ا مدفوع إ مبلغ ا   .1امل ا
بائع عبء مسب ويقع على ا لمستهلكإثبات حصول اإعام ا ل   ،ق   ويقع باطا 

كات   ف ذ  2فاق يخا
س   :7 لس  بيان ا ون مات اأساسية  قا خدمة في ا   :اإماراتي حادياات  لعة أو ا

ون  قا زم ا ة  01رقم  اإماراتي حادياات  أ مستهلك 0221س ت   بشأن حماية ا اجر ا
د عرضه  لت  لس  ع ات توض  داول بين لع  جمهور أن يضع عليها بيا تج ا م تاريخ ،ح اسم ا

تاج ص   تاريخ ،اإ تهاء ا صافي ،احيةا وزن ا شأ ،ا م ت   دبل ،بلد ا س   وع ،صديرا لعة ا
و  ،طبيعتها  يفية م ت   ما.ااستعمالاتها و زم ا عبوة بياأ  ااجر أيضا بأن يرفق داخل ا

و   اتفصيلي س  م ها ومخاطرهالعة ومواصفاتهات ا  .3ا وقواعد استعما

ون اإماراتي قا ماحظة أن ا حق  خو   تجدر ا لمستهلك ا حصول على فاتورة  ل  في ا
س   تحديدن خة تتضم  مؤر   ات أخرى تحد  وأي   ،سعرهالعة و وع ا ا  ة بيا ت  دها ا هذا ئحة ا فيذية 

ون قا  .4ا
 

                                                             
مادة  1 ون  15ا ة  21من قا متعل   0222س ت  ا مبادات وا ت  ق با ية ا ترو سيجارة اإ  .و

مادة  2 ون 11ا قا فس ا  .من 

مادة  ص ت 3 ون اات   20ا قا ة  01رقم  اإماراتيحادي من ا مستهلك على أ  ، بشأ0221س مع مراعاة ما " :هن حماية ا
لت داول بأن يلصق على غافها أو عبوتها  دى عرض أي  سلعة  د  مزو  لة، يلتزم ا ص  ظمة ذات ا ين واأ قوا ص  عليه ا ت

ل با ت عبئة، وبش تاج أو ا تج، وتاريخ اإ م اتها، واسم ا و  لعة وطبيعتها وم س  وع ا ات عن  رز بطاقة تتضم ن بيا
ت صدير  شأ، وبلد ا م افي، وبلد ا ص  وزن ا يفية ااستعمال (إن وجد)وا ن)، وبيان  ص احية، (إن أم تهاء ا ، وتاريخ ا

س   داخلمع إرفاق بيان تفصيلي  ات ا و  م عبوة  ات ا بيا ك من ا ها ومخاطرها، وغير ذ لعة ومواصفاتها، وقواعد استعما
ون قا هذا ا فيذية  ت  ا ئحة ا ذ ي تحد د ا ك على ا حو ا عربية وذ ل غة ا  ".با

مادة  ص ت 4 ون اات   22ا قا ة  01حادي اإماراتي رقم من ا مستهلك على أ  ، بشأ0221س مور د " :هن حماية ا يلتزم ا
س عر عليها  لت داول بتدوين ا لدى عرض أي ة سلعة  ل ب بش ه بش لعة ظاهر، أو اإعان ع س  ان عرض ا ارز في م

ون قا هذا ا فيذية  ت  ا ئحة ا ات أخرى تحد د ا  ".وسعرها، وأي ة بيا
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س   :8 لس  بيان ا جزائريمات اأساسية  ون ا قا خدمة في ا  :لعة أو ا
مشر   ت  جد أن  ا جزائري وعلى غرار باقي ا خصائص اأساسية ع ا شريعات عر ف ا

ت  لس   مرسوم ا ص   1021-01 فيذي رقملعة بموجب ا مادة وفق  : بأ ها 21 / 21 ا
ض  " معلومات ا ت  ا مستهلك بصفة واضحة، ا توج رورية إرضاء ا م ي تحمل تعريف ا

مت لمر  دخ  وا استهاك  توج  م ي بعرض ا مع ىل ا و   ،ة اأو م توج وا م ات وطبيعة ا
متعل   س  ا توج وا م خدماتقة بأمن ا  ."عر ومد ة ا

مادة  ص  في ا مرسوممن  51و خدمة قبل إبرام يجب على مقد  ": بأ ه 2ذات ا م ا
مستهل عقد إعام ا مقد  ا لخدمة ا خصائص اأساسية   ".مةك با

مواد مشر   ،ما ياحظ من خال هذ ا ص  أن  ا جزائري  تزام على ع ا ت   اا عاقد قبل ا
ت   لعقود ا يل ما أ دباإعام مع إعطاء خصوصية  مادةي تبرم عن بعد بد فس  25 ته ا من 

مرسوم بأ ه مرسوم تطب  ا   بغض  ": ا ام هذا ا توجات ق ظر عن أح م معروضةعلى ا لبيع  ا
يات اات   قواعد اآتية 3صال عن بعدعن طريق تق  :ا

متعل  تقد   - اء تلك ا مرسوم، باستث صوص عليها في هذا ا م ات اإجبارية ا بيا قة م ا
ش   توجات قبل إتمام ا م بيع عن بعد، حيث  علىراء، وتظهر بمد ة صاحية ا دعامة ا

اسبة ومحد   متدخ  ترسل بأي ة طريقة أخرى م يدة بوضوح من طرف ا مع  ...". ل ا
زم مستهلك وضمان تحق   ما أ ين بضرورة تحسيس ا مستهل ق جمعيات حماية ا

مادة  بموجبإعامه  ون من 00ا قا  .214-22 ا
 

                                                             
ر سمية 0201وفمبر 2في  مؤر خ، 102- 01فيذي رقمتمرسوم  1 جريدة ا متعل قة د يحد  ،  52عدد  ا يفيات ا ش روط وا ا

مستهلك  . بإعام ا

ر102- 01فيذي رقمتمرسوم  2 ذ ف ا سا  .، ا

مادة  3 فقرة  01عر فت ا مرسوم 21ا فيذي رقم  من ا ت ية اات   102-01ا ل  وسيلة بدون ": صال عن بعد بأ هاتق
ط رفين عقد بين هاذين ا ها إبرام ا ن استعما مستهلك، يم لمتدخ ل وا متزامن  ش خصي ا حضور ا  ".ا

ت   ،زروق يوسف 4 يا من مخاطر ا مستهلك مد ي،حماية ا ترو س   عاقد اإ ون، جامعة دراسة مقارة، دفاتر ا قا ياسة وا
عدد  بشار،  .012. 010ص . ص ،0201جوان  ،22ا
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لس   اضطاع: ياثا مستهلك  ي ااستهاكعقد  عة محل  لا ترو   :اإ

س  " مصطلحيقصد ب مبيع قصد معرفته معرفة  "لعةااضطاع على ا ة ا هو معاي
طبيعته ط   ،حقيقية وفقا  ك با ت  وذ ن أني رق ا مستهلك يتحق   يم دى ا افي  علم ا ق بها ا

مبيع تج محل   وتتم   ،بحقيقة ا م ة ا فسهت  ا معاي مستهلك  ه  ،عاقد بواسطة ا وب ع أو من ي
ا أو  و  .فاقاات  قا

مرئياتوتتحق   ان من ا مبيع بإبصار إذا  ة ا ان  ،ق معاي  منوبسماع صوته إذا 
ص   ط  أو بشم   ،وتياتا ان من ا ت   ،عامه إذا  ان من اأشياء ا ي تلمس أو بلمسه إذا 

ث   مابس وا ك بهاش ياب وماا  .ذ
ت   ياحظ أن   هعلى أ   ل  ا شم  ذوق وا ه في عقود  أمر يتعذر   مس أو ا  ااستهاكحصو

ومبيوتر إا   ية إذ ا تظهر على شاشة ا ترو تج أو رسم مجس   اإ م هصورة ا  .م 
ة عن طريق  وقد تتم   معاي وجا تا ي  ا ترو ويبااإ حيث  ،موجود على موقع ا

ه مشاهدة ا مستهلك من خا ت  س  يستطيع ا تجات ا م ت  لع وا ة ي يعرضها ا اجر عبر شب
ترت ا  ويتضم   اا ات ا بيا معلومات وا ت  ن مجموعة من ا عملية ا مثل اسم  ،عاقدزمة 

ش   ةا ر  مقر   ،ر ي ،ئيسيها ا ترو وان بريدها اإ تجاتها وأسعارها ،ع خصم إن  ،م سبة ا
ش   ،وجدت ر   ،حنمصاريف ا يةا جمر ض   ،سوم ا ت   ،ئبراوا  .1سليموميعاد ا

س   أن  ى تجدر اإشارة إ ة ا ان يستطيع معاي ن  ي وا  ترو مستهلك اإ إا  أن  لعة ا
ت   مستهلك ا ة ا درجة معاي ة ا ترقى  معاي لس  هذ ا من خال شاشة يعاين ما لعة وا   قليدي 

ومبيوتر فقط بعض أ   ،ا ك يرى ا ذ بائع بخداع و ي إذا قام ا ترو بيع اإ ة عقد ا ه في حا
مشتري عن طريق  ت   استخداما حيل ا خدمة فإ  ا تج أو ا م وجية في عرض ا  ه يجب  و

عقد  غش  لغش  إبطال ا ل   ، فا ت   يفسد   .2صرفاتا
 

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 ي، ،خا ترو مستهلك اإ د   أمن ا قاهرة ،ا جامعية، ا  .25 .، ص0222ار ا

ات  ،د خيريممدوح محم   2 ي عن طريق مش ترو بيع اإ ترتا ي، اا مد ون ا قا هضة دار ا   دراسة مقارة، في ا
عربية، قاهرة، ا  .011 .ص ،0222 ا
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ثا علم في عقد  :ثا مستهلك با ي ااستهاكإقرار ا ترو  :اإ
حق  توص   ،عليه آخر شخص بحق   اعترافاإقرار هو  ى ثبوت هذا ا ة في ذم   ا إ

عفااأو   د  ل وا   .1تهيل على صح  ء اآخر من عبء إقامة ا
ه عد    :وهي ،ز بهاة خصائص يتمي  واإقرار 

ي من :1 و ب واحد اإقرار عمل قا  .جا
حدوث اعترافاإقرار هو  :2  .2أو إخبار بواقعة سابقة ا

ص   قد جاء في  مادة  و ون ا 0 / 102ا قا يمن ا جزائري مد ر في " :هأ   ا إذا ذ
بيع أ مبيع ن  عقد ا م با مشتري عا بيع بدعوى عدم علمه حق   طسق ،ا ه في طلب إبطال ا

بائع أثبت إا ،به يس ا  ."تد
مبيع إذا أقر   مشتري قد علم با مادة يعتبر ا هذ ا عقد بعلمه به ووفقا  ب ويترت  ، في ا

مبيععلى هذا اإقرار سقوط حق   علم با  .ه في طلب اإبطال بدعوى عدم ا
عاقة مستهلك وفي ا محترف وا مبيع محل   فاقاات   قد يتم   ،بين ا علم با  على اإقرار با

ت   ود عقد ا ي أو في ات   ااستهاكعاقد في أحد ب ترو فق عليه مستقل يت   فاق خاص  اإ
ط    .رفان مسبقاا

ش   مضمون واإقرار يخضع من حيث ا هما فاقات  ل وا مبرم بي ط   فقات  فإذا  ،ا رفان ا
ل معي  على أ ون اإقرار في ش تزام فاقاات  ة وجب احترام هذا ن أو بوسيلة معي  ن ي  به واا

ي مؤتمن ترو ظام إ ي أو ،أن يرسل اإقرار عن طريق  ترو بريد اإ أو بواسطة  ،عبر ا
س فا  .3ا

 

                                                             
جراءاته، اأسليمان مرقس 1 ي، أصول اإثبات وا  مد ون ا قا وافي في شرح ا ط  د  ، ا مطلقة، ا خ  ة ا شورات بعة ا م امسة، ا

حقوقية، صادر،  انا  .102 .، ص0220، ب

دينأحمد  2 ت   ،شرف ا ية وا مد مواد ا شرَ، (شر وبلد داردون َ جارية،قواعد اإثبات في ا ة   .001 .ص ،(دون س

د ممدوح إبراهيم 3 ي، ،خا ترو عقد اإ مستهلك في ا س   حماية ا مرجع ا  . 000 .ابق، صا
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ث   مطلب ا ثا ل   اشتراط :ا مستهلك با يةإعام ا وط  غة ا
س   نيتعي   ات ا بيا ون ا مستهلك أن ت تزامابقة موضوع حماية ا باإعام مصاغة  اا

ية وط ة تتضم   وأا   بلغته ا صوص شروط عام   أي  ن إحا لبيع واردة في  غير  اختياريةة 
 .1محددة

ل   ل  ويعتبر وجوب مراعاة ا ت   غة اأم  حماية ا ال ا  أضافتها يمستهلك من أش
لمستهلك معاصرة  ية ا و قا مبادئ ا ذ   ا عقد ا ه فهم مضمون ا ى  ي يريد أن يقدم عليه يتس

قا مبادئ ا مستهلكإذ أوجبت ا عقد بلغة ا ون ا حديثة أن ي ية ا ك،2و ون عقود مرد   وذ  
ت   متصو  ا حدود ومن ا ية عقود ا تعرف ا ترو ون طرف ر جداً جارة اإ تين أن ي اها من دو

مزو  .3مختلفتين زام ا ل  فإ مستهلك با ت  د بإعام ا ني يفهمها غة ا ت   هذا اأخير تم عاقد على ا
افيين بطبيعة ومضمون محل   ت   وهو على علم ودراية  ش  ا ت  عاقد وا يفية روط ا عاقدية و

س   ش   ،دادا افاإيجاب عبر ا با ما يت  ب ية غا ترو ط  سم ت اإ مية ويتم   بيعةبا عا ل   ا غة با
جليزية ت  اإعام قبل  وهو ما يستتبع أن يتم   ،اإ ية صطلحات ف  موجود  أن   عاقد حيثا

ية مختلفة تعب   و وفة أو ذات داات قا ية غير مأ و ي ر عن ا  وقا و قا مت  ظام ا ة  بعا في دو
مزو   مور  ا مستهلك د قدد أو ا ل في إعام ا ان ا   ،يثير مشا ي خصوصا إذا  و قا ظام ا
مت   مستهلك يختلف عن ا  ا ة ا مت  بع في دو مزو  ظام ا ة ا  .4دبع في دو

ل   يتطل ب اأمرذا  ت  بيان اشتراط ا ية في ا وط فرسيشريع غة ا  ثم   ،(لاأو   فرعَ ا
ة عربية  معرفة مسأ ت شريعات ا ية في ا وط ل غة ا مستهلك با يَاشتراط إعام ا ث ا فرع ا  .  (ا

 
 

                                                             
صورمحم   1 بيع ا ،د حسين م ام ا د  ت  أح ية وا ترو مستهلك،قليدية واإ ية وحماية ا س   و مرجع ا  .050 .ابق، صا

هيجاء محم   2 ت   ،د إبراهيمأبو ا ية،عقود ا ترو ط   جارة اإ ث   بعة اأوى،ا ل  دار ا ت  قافة   .ص ،0225، عمانوزيع، شر وا
10. 

س   ،موفق حماد عبد 3 مرجع ا  .010. ص ابق،ا

س   ،محمود عبد اه ذيب 4 مرجع ا  .025. 021 ص .ابق، صا
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فرع اأو   ل   :لا مستهلك با فرسياشتراط إعام ا ون ا قا ية في ا وط  :غة ا
مشر  يؤ   ل  د ا فرسي على ضرورة استخدام ا ت  ع ا فرسية في ا ل  غة ا  عبير عن 

ا بيا ك ما بي  ا معلومات وذ مادة ت وا ون رقم  20ته ا قا ة  115-21من ا  02211س
ت   ل  وا ية ي أوجبت استخدام ا وط ل  َغة ا فرسيةا ل   (غة ا لمستهلكاإد بيان يتم   في   اء به 

ان يتعل   تجات أو هو  سواء  م تجات أو ق بأوصاف ا م ي أو أسلوب استعمال ا مه ية ا
خ... بها  ااحتفاظتشغيلها أو  ة ، 2ا ل  اوفي حا فة بشأن استخدام ا فرسيمخا ص   ةغة ا  فقد 
ون رقم  قا ص   012-25ا ية على عقوبة تتمث   0225مارس  21ادر في ا ل في غرامة ما

ى خمسة أضعافهذ ويضاعف مقدار  غرامة إ ويا  ،ا ف شخصا مع مخا ون ا ة  في حا
ويبوتطب   ي مواقع ا عقوبات على ما  .3ق هذ ا

رى أن   ل   و مستهلك يدل  استلزام ا فرسية في إعام ا مشر   غة ا فرسي ععلى حرص ا  ا
ل   ية هي ا وط غته ا ون  مستخدمة إجباريا في اإفضاء على أن ت اتغة ا بيا أو اإفصاح  با

ك با   معلومات وذ ية أو عن ا وط تجات ا لم مستوردةسبة   .ا
ل    طاق استخدام ا مستهلكوتوسيعا  فرسية في إطار إعام ا فقد أصدر رئيس  ،غة ا

شور  فرسي م وزراء ا ريتضم   ،0221مايو  02في  اا ذ ف ا ون سا قا ون -ن تطبيق ا قا
ل  ، -0221 أغسطس 21 شور استخدام ا م هذا ا فرسية على شاشات أجهزة ويلزم وفقا  غة ا
غات أخرى ،صااتاات   غة أو  ى  ية أن تازمها ترجمة إ ا  .4مع إم

محر   وثائق ا ل  وفي سياق ا فرسية فإ  رة با بية أو  أي   استخدامه يحضر غة ا غة أج
ل  مصطلح أج مصطلح با هذا ا ما وجد بديل  فرسيةبي طا هذا قضت أحد  ،غة ا وتطبيقا 

فرسية في  م ا محا فضا  ،فرك 122 شربتغريم مدير إحدى دور ا   0225ديسمبر  21ا

                                                             
1
 Loi n° 94-665 du 04 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, J O R F n°180 du 5 

août 1994.     
سا بق ،مصطفى أحمد أبو عمرو 2 مرجع ا تزام باإعام في عقود ااستهاك، ا  .011 .ص ،اا

3 Lionel Bochurberg, Internet et commerce électronique, 1er 
édition, DELMAS, Paris, 1999, 

p. 119. 
حسن مجاهد 4 ت   ،أسامة أبو ا ترتخصوصية ا ط   ،عاقد عبر اا قاهرة،دار ا   بعة اأوى،ا عربية، ا  .ص ،0222 هضة ا

25. 
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شر هذا  0222عن تعويض مقدار  زامه  ب مفرك مع إ ح شر من  استخدم هأ   ،ا فيما 
ل   لمتين با جليزيعروض  قرص  ،ةغة اإ ص  هما جهاز ا مبيوترلب ا وبرامج  Hardware ل

ومبيوتر  ر   ،Softwareا ل  على ا هما با فرسيةغم من وجود مرادف  ا إذ ،غة ا أن  هان بإم
لمتا  ،يستعملهما Programmeو Ordinateurوهما 

1. 
واقع أن   ل   وا اك صعوبات في استخدام ا د ه فرسية ع عقد  إبرامغة ا ي أن  ا ترو  اإ

خدمات يتم   تجات وا م بية ا ل   غا ها وتسويقها با جليزيةاإعان ع ك أن   ،غة اإ ترت ذ  اا
ي جلو أمري اك مصطلحات درج على  في اأصل أ هاوه ش   استعما ية في ا ترو ات اإ ب

ل   جليزيةبا تزامف،  Net, Web, provider, Browser :مثل ،غة اإ ل   باستخدام اا د غا فرسية ع ة ا
ت   يإبرام ا ترو ت   فيى وضع عقبات إيؤدي  عاقد اإ تشار ا يةجارة طريق ا ترو ك ،اإ ذ  و

فقه أن   ب من ا ل   يرى جا فرسية في استخدام ا لمستهلك يجب   إطارغة ا بيع  يوضع في  أن ا
مادة  ت   ،روما فاقيةات  من  12ا ل   استخدامدة ت فيها بدائل متعد  ي تب  وا معامات ا غات في ا

ت   صااتواات    .2ريةجاا
ت   فرسيويثور ا مستهلك ا م يقصد به ا بية و ومع  ،ساؤل حول صدور إيجاب بلغة أج

ل   ك قرر هذا اأخير أن يتعاقد با فرسية؟ ذ  غة ا
ص   بعض أ   ،ددفي هذا ا مفض  يرى ا مستهلكل احته من ا غة ا ما يرى ، رام  بي

بعض اآخر أ   ص  ا ل  ه من ا ت  عوبة فرض ا فرسية في ا ات  أن  وخصوصا  ،عاقدغة ا اإعا
فرسيغير مخص   لمستهلك ا  .3صة 

ث   فرع ا يا ل  : ا مستهلك با ت  اشتراط إعام ا ية في ا وط عربيةغة ا  :شريعات ا
قول أن   ن ا د   يم ل  مواقف ا ي با ترو مستهلك اإ عربية بصدد إعام ا غة ول ا

ت ية قد تباي وط ه فيما يلي ،ا توى بيا  :وهو ما س
                                                             

مصري 1 ي حسن ا وسيلة ف   ،حس ومبيوتر  حدود اا معلومات عبر ا سياب ا ت  د  ية ا ه ا ية وصور استغا جاري و
د   ويت اأو  بحث مقد   وي،ا ى مؤتمر ا ويت، ل،م إ لتقد  مؤس   جامعة ا ويت  علمي،سة ا . 020. ص .ص ،0221 م ا

022. 

د ممدوح إبراهيم 2 ي، ،خا ترو عقد اإ مستهلك في ا س ابق، حماية ا مرجع ا  .002 .ص ا

فسه  3 مرجع   .012 .ص ، ا
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ل   :اأو   مستهلك با يةاشتراط إعام ا وط ت   في غة ا مصريا   :شريع ا
قول ن ا ل   يم مستهلك با ت  بصدد اشتراط إعام ا ية في ا وط مصري غة ا شريع ا

ت   مستهلك مرحلة ز بين مرحلتين،مييا ون حماية ا ون و  ،قبل صدور قا مرحلة بعد صدور قا
مستهلك  .حماية ا

ل   :1 مستهلك با يةاشتراط إعام ا وط مصري غة ا مستهلك ا ون حماية ا  :قبل صدور قا
مشر   م يشترط مصريا مستهلك ع ا ون حماية ا ت   ،قبل صدور قا عبير عن اإرادة ا

ل   عر با اءً  ،غة يجوز أن يصدر بأي   ةثم  ومن  ،بيةغة ا من اأصل اشترط في اإعان  واستث
موج   ل  ا ون با ومة أن ي لح عربيةه  ون رقم  ،غة ا لقا ة  10وفقا  معد   0210س ون ا قا ل با
ة  011  .0211س

مشر   ك اشترط ا ى ذ ون وباإضافة إ حاات أن ي مصري أيضا في بعض ا ع ا
ت   ل  ا عربية وبصفة خاص  عبير با وزاريةغة ا قرارات ا خارجية  ،ة في بعض ا ها قرار وزير ا وم

ة  022رقم  س   0252س ل  بشأن ضرورة اإعان عن ا عربيةلع با  .غة ا
ل   :2 مستهلك با يةاشتراط إعام ا وط مصري غة ا مستهلك ا ون حماية ا    :بعد صدور قا

مستورد أن تج وا م ون ا قا زم ا ا   ايضع أ معلومات ا ات وا بيا ل  ا  زمة حسب طبيعة 
تج مصرية ،م قياسية ا لمواصفات ا ل   ،وطبقا  ات با بيا ون ا عربيةوأن ت م يقتصر  ،غة ا و

مستورد فقط تج وا م ك على ا ون مقد   ،ذ قا زم ا خدمة بأن يحد  بل أ د بطريقة واضحة م ا
ت   خدمة ا ات ا خدمة مها وأسعارها وميزات ي يقد  بيا ون في  ص   إذ ،وخصائصهاتلك ا قا ا

مادة  مستورد بحسب اأحوال " :ه  أعلى  21ا تج أو ا م ل  –على ا عربية أن يضع با غة ا
س   ت  على ا ات ا بيا مصرية أو لع ا قياسية ا مواصفات ا ون آخر أو  أي  ي توجبها ا قا

ا   هذا ئحة ا  ا فيذية  كت ون، وذ قا ل واضح تسهل  ا ذ  ا   وعلى ،اءتهقر بش  قتحق  يي حو ا
ات بيا غرض من وضع تلك ا ل   ،به ا ه أو عرضه  حسب طبيعة  تج وطريقة اإعان ع م

ت   خدمة أن يحد  وعلى مقد   ،عاقد عليهأو ا ت  م ا خدمة ا ات ا مها ي يقد  د بطريقة واضحة بيا
 ."زاتها وخصائصهاوأسعارها وممي  
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مشر   وياحظ أن   م يحد  ا مصري  ل  ع ا بية بديلة عن ا غة أج ة د  عربية في حا غة ا
س   ت  اإعان عن ا خدمات ا د  لع وا ون من خارج ا ةي ت ان يفض   ،و ل أن يضيف وقد 

م ص  ر  شا ل   استخدام يجيزبمقتضا  اع  س  ا ات عن ا ة اإعا جليزية في حا لع غة اإ
ة  معروضة عبر شب تجات ا م ترتوا باد اا ون مصاحبة بترجمة  ،من خارج ا على أن ت

ل   عربية ا تجاتغة ا م هذ ا جوهرية  ات ا  .1لبيا
يا ل   :ثا مستهلك با يةاشتراط إعام ا وط ت   في غة ا يا فلسطي  :شريع ا

مزو   ي ا فلسطي مستهلك ا ون حماية ا زم قا مور  أ ت  د أو ا معلومات ا ي د بأن يورد ا
ل  تعتمدها  مقاييس با مواصفات وا ل  مؤسسة ا طبيعة  عربية تبعا  سلعة ووفقا  غة ا

ص   جاء وهذا ما ،خصائصها مادة  في  ون 00ا قا  .من ذات ا
مشر   وياحظ أن   م يتحد  ا ي  فلسطي ل  ع ا س  ث عن ا عربية في اإعان عن ا لع غة ا

ل  د  ه تح   واردة فيها با معلومات ا ون ا بيان بوجوب أن ت ل عام عن بطاقة ا غة ث بش
ان يُ  عربية و ل  فض  ا عربية في اإعانل أن يورد ضرورة وجود ا ك فإن   ،غة ا مشر   ذ ع ا

م يتحد   ي  فلسطي س  ا ت  ث بشأن ا م يحد  أ   فلسطين، بحيثي تأتي من خارج لع ا غة ه  د 
بية  ل  بديل أخرىأج ان يُ ة عن ا عربية و مشر  فض  غة ا ال أن يضيف ا ص  ي  فلسطي  ع ا
ل   يجيز بمقتضا معروضةاستخدام ا تجات ا م ات وا جليزية في حاات اإعا  غة اإ

د    معلومات ا ة ا ية من خارج فلسطينعلى شب ل   ،و ون مصاحبة بترجمة با غة على أن ت
ت م هذ ا جوهرية  ات ا لبيا عربية   .2جاتا

ثا ل   :ثا مستهلك با ية اشتراط إعام ا وط ت  غة ا ل  في ا يشريع ا ا  :ب
ل   ص   ون ا قا ل  ا مستهلك على اعتماد ا حماية ا ي  ا مبدأ في ب عربية من حيث ا غة ا

متعل   معلومات ا س  اإعان عن ا خدمات قة با معروضةلع وا  .ا

                                                             
د ممدوح إبراهيم 1 يخا ترو مستهلك اإ سابق،، أمن ا مرجع ا  .022. 22 ، ا

س   ،محمود عبد اه ذيب 2 مرجع ا  .021. 025 ص .ص ابق،ا
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لت    ة  ش  وفي محاو وزير خفيف من هذا ا ون  قا ت   ااقتصادرط أجاز ا جارة تحديد وا
ت   حاات ا ل   إحدىي يجوز فيها اعتماد ا س  ا فرسية في اإعان عن ا جليزية أو ا لع غتين اإ

ل   بديل عن ا خدمات  عربيةوا  .1غة ا
مستهلك با   :رابعا يةاشتراط إعام ا وط ون  في لغة ا قا  :اإماراتي حادياات  ا

ون  قا مستهلك حادياات  أوجب ا وع  2اإماراتي بشأن حماية ا ون اإعام عن  أن ي
س   تج وبلد ا م شألعة وطبيعتها واسم ا م ت   ا ات اأساسية وبلد ا بيا ك من ا صدير وغير ذ
ل   عربيةبا م يحد   غة ا مستخدمة في اإو وسيلة ا ون ا قا س  د هذا ا ستفاد ا يُ مم   ،لععام عن ا

ه أن   س   م خدمات عبر اإعان عن ا ترتلع وا ل   يجب   اا ون با عربيةأن ي  .غة ا
ل   :خامسا مستهلك با يةاشتراط إعام ا وط جزائري في غة ا ون ا قا  :ا

ون خاص    ت   في غياب قا ظيم ا جزائربشأن ت ية في ا ترو ام  جارة اإ وعما بأح
مادة  غش   20ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا ت   ،3من قا ص على أ   يا ام هذا تطب  " :هت ق أح

ل   ون على  قا ل   استهاكخدمة معروضة  سلعة أو ا ا وعلى  متدخل  بمقابل أو مجا
عرض   ."استهاكوفي جميع مراحل عملية ا

ت   ت  وبا ام ا ي فاأح ت  ي تطب  ا مستهلك ا ق على ب  قليدي تطق في مجال حماية ا
مستهلك  يا ترو جداإ مشر   هدف أن   ، ف جزائري عا زاممن خال  ا محترف إ ون  ا أن ي

توبا املة وبدق   ضمان إيصال هو اإعام واضحا وم معلومات  لمستهلكا ك ،ة   تفادي وذ
ات بيا ش   وأن   ةً خاص   ،سيان  ا ما أن  اإعام ا حدوث  ادر ا صياغة  فهي أصبح 

معلومات  توبة تيس  ا ه عبءر في صورة م ازعات بشأ دما تثور م ص   ،اإثبات ع ك   ذ

                                                             
ص   1 مادة  ت مستهلك في  22ا ون حماية ا ان رقم من قا ل  " :على 21/20/0225تاريخ  152ب عربية من تعتمد ا غة ا

واجب إدراجها معلومات ا صياغة ا مبدأ  س   ،حيث ا صاقة ا ت  سواء على  ل  وفي ش ،وضيبلعة أو على ا  ل عام في 
س   ى عرض ا خدمةعمل يرمي إ  .لعة أو ا

ت   دتحد   ت  بقرار يصدر عن وزير ااقتصاد وا حاات ا ل   يجارة ا فرسية يجوز فيها اعتماد إحدى ا جليزية أو ا غتين اإ
ل   عربيةبديل عن ا  ."غة ا

مادة  2 مستهلك اإمارا 21ا ون حماية ا  . تيمن قا

ون 0مادة ا 3 متعلق بحما 21-22 رقم من قا ما رية ا ذ ف ا غ ش سا  .ستهلك وقمع ا
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مشر   مادة ا ون  02ع في ا فيذ  21-22من قا ون ت تزامعلى أن ي توبا عن  اا باإعام م
وسم مصطلحات  ،طريق ا ية من ا توج مفهومة وخا م واردة على ا عبارات ا ون ا وأن ت

معق   ل  ا توبة با ت  دة وم مستهلك غة ا ا  متخص  اغير ي يفهمها ا تزامهذا  انما  ص وا   اا
توجأو  ،فائدة حقيقية م مستهلك في شراء ا  .عيبت إرادة ا

ك يجب أن يحد    محترفد ذ ل   ا وسم با ات ا عربية أو  بيا غات  ،اغة ا ى  إضافة إ
ل   أخرى ا ين  مستهل ون شائعة بين ا ات فرسية في باد وسم وهذا  ،غة ا ضمان تأدية ا

ذ   غرض ا شئ من أا افياي أ مستهلك إعاما  ن على مستورد ما يتعي   ،جله وهو إعام ا
توجات أن يحر   م ل  ا وسم با ات ا عربيةر بيا ك عن طريق وضع ملصقة على وذ ،غة ا

توج م  .1ا
رس   قد  مشر   و جزائري ا ل  ع ا تابة با توجات بموجبضرورة ا لم سبة  عربية با  غة ا

مادتين ون  00، 00 ا قا يؤ  252-20رقم من ا ت  د مجد  ،  مرسوم دا هذا ا ريس بموجب ا
ت   زامية إأن تحر   يجب  ": هبأ   20 ةمادافي  1023-01 فيذي رقما ات اإ بيا عام ر ا

ل   مستهلك با ن استعماا عربية أساسا، وعلى سبيل اإضافة يم غات غة ا غة أو عد ة  ل 
مستهلكيستأخرى سهلة اا دى ا ان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة وتسج   ،عاب  ل في م
 ."ر محوهابوضوح ومتعذ  

مطلب ا تزامجزاء اإخال  :ر ابعا ت   باا  عاقدي باإعامقبل ا
ا تبي   تزام من خال ما سبق أن  ن  محترف ا ي باإعام ات   ا ترو مستهلك اإ جا ا

ون عن طريق تقديم معلومات معي   عقد  تأثير هة ي مستهلك في ا اء رضاء ا في ب
ي ترو مدين فإن   ،وعليهاإ تزام إخال ا ي متمث   أن ابد   بهذا اا و في  ليتبعه جزاء قا

جزاء ا ائي وا ج جزاء ا ط  ا ي، وبا ائي أ  مد ج جزاء ا خوض في ا طاق بع ا  ه خارج 

                                                             
ي، 1 متدخ  ا وال شعبا مستزام ا ون حماية ا مستهلك في ضوء قا غش  ل بضمان سامة ا  رة ماجستير، مذ  تهلك وقمع ا

ل   ود معمري، تيزي وزو ،  س  جامعة مو علوم ا حقوق وا  .00. ص، 22/21/0200 ياسية ،ية ا

ون 2 اير 01خ في مؤر ، 25-20 رقم قا ر سمية  ،0220ي جريدة ا عربية يتضمن، 21 عددا ل غة ا  .تعميم استعمال ا

مادة   3 فيذي  رقم  0ا ت مرسوم ا ر 102-01من ا ذ ف ا  .سا
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د   ت  راسة وا   ا وسائل ا ي وا مد لجزاء ا تعرض  دائن في  نم  تيي ما  ها ا تزاممن خا  اا
د اإخال بهذا  تزامباإعام من حماية حقوقه ع  .اا

حد   ن أن  وسائل من خال طبيعة اإخال ويم تزامد هذ ا ي  وه باا  مة أل هو بسوء 
ية د   ،بحسن  ون وما هي درجة تأثير في رضاء ا جزاء قد ي د تحق   إبطالائن، فا عقد ع ق ا

ت   غلط وا ا غبن عيب من عيوب اإرادة  ت  َغرير با يسا د  مع تمس  ( د ك ك ا ائن بإبطال ذ
عقد عقد  ،ا جزاء فسخ ا ون ا د   لعيبوقد ي د تمسك ا خف  ع عيوب ا ك وقد يتمس   ،يةائن با

د   ت  ا مترت  ائن با ية ا مد ية ا لمسؤو أثر  تزامبة على اإخال بهذا عويض   .اا
ت   وعليه، ن ا يف يم س  ف وسائل ا ل بعضها على بعضها وهل يفض   ابقة؟مسك با

ل   ؟اآخر لد   وما هو دور  عقدية  مصلحة ا ها في حماية ا تزامائن م  باإعام؟ باا
م جزاء ا ت  ترت  ذا فا تزام قبل ا قض يتمث   ،عاقدي باإعامب على اإخال باا ل في 

عقد  ر ضاا ى عيوب ا ادا إ مستهلك است ه من طرف ا بطا ي وا  ترو وقيام ، (لفرع اأو  اَ اإ
لمتدخل ية  مد ية ا مسؤو يَ ا ثا فرع ا   .(ا

فرع اأو   ى عي :لا ادا إ ي است ترو عقد اإ مستهلك ا ر  إبطال ا  :ضاوب ا
ص   ظل  في  مترت  تشريعي يبي   غياب  جزاء ا تزامب على اإخال ن ا  فإ هباإعام  باا

ه ااجتهادمن  ابد   غاية م جزاء في ضوء ا ة وهي توفير حماية فع   ،في تحديد هذا ا ا
عقد ك بطان ا بطان من ا   وحيث أن   ،لمستهلك ومن ذ عام وأسبابه محد  ا دة على ظام ا

حصر يه يتوق   فإن   سبيل ا وصول إ تزاماإخال  ف على مدى عد  ا يسا إن  باا باإعام تد
يهان يم   ،صاحبه غبن ادا إ عقد است قض ا محترف  أو أن   ،مستهلك أن ي عدم وفاء ا

تزامه محل   با مستهلك يقع في غلط في صفة جوهرية  عقد باإفضاء جعل ا أو في  ،ا
م متعاقد ا ت شخصيته محل  شخصية ا ا ت   حترف إن   .عاقداعتبار في ا

عقد  قض ا بحث في  غلط ل   فيوعلى هذا،  ت   (أو اَ من ا يسوا ياَ د بيان  مع ،(ثا
ت  ا امهمأما إذا  لمستهلك من عدمهتوف   اح  .ر حماية 
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ي : اأو   ترو مستهلك اإ بة ا وقوعه في بإبطالمطا عقد  غلط ا  :ا
لمستهلك ا ن  متعل  ذ  يم معلومات ا ذب في ا قة بمحل ي وقع في غلط بسبب زيف و

عقد أن يطلب  غلط إبطالا ى عيب ا ادا إ عقد است  .1ا
غلط بأ  عر  يُ ذا   لواقعتصو  " :هف ا ف  ش   ،ر مخا عقد إبرامى إخص يؤدي با فيتوهم  ،ا

ش   ى مم   ،خص شيئا على غير حقيقتها ت  ا يدعو إ  .2"عاقد عليها
مشر   جد أن  ا ظريو جزائري أخذ ب ي ةع ا مد ون ا قا غلط في ا مادة  ،ا  20بموجب ا

ت   ه ا ص ت على أ هم ذ  ": ي  لمتعاقد ا عقد أن ي و يجوز  قع في غلط جوهري وقت إبرام ا
ه  ."يطلب إبطا

عما  مشر   م جزائري ا ل  ع ا قيام ب ه أن  على اأعوان ااقتصاديين ا عمل من شأ
ل   مادة يدخل ا ت ا ص  مستهلك، حيث  مرسوم 12بس ذهن ا فيذي من ا ت على  1023-01 ا

ل  ":  هأ ع استعمال  ل   ،بيان أو إشارة يم ية أو  ل   ،تسمية خيا طريقة تقديم أو وسم  أو 
ل   بيع و وسم أو ا عرض أو ا ل   ،أسلوب اإشهار أو ا ه إدخال ا بس في ذهن من شأ

ط   مستهلك، اسيما حول ا ت  ا يبة وا  بيعة وا اصر اأساسية  ،وعية اأساسيةر ع ومقدار ا
ت   حد  وطريقة ا تاج، وتاريخ ا م   اول وتاريخ اإ استهاك وا شأ أو  ،يةاأقصى  وم

تاج  ".مصدر اإ
مادة  ت   25إا  أن  ا ص ت على أ همن ا جزائري  ي ا مد ين ا من وقع في ": ق يس 

  ."يةك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن ا  غلط أن يتمس  
ذ   متعاقد ا غلط يبقىفا ذ   ي وقع في ا عقد ا ط   إبرامهي قصد ملزما با رف إذا أظهر ا

فيذ هذ ت عقا اآخر استعداد  مشتري قطعة أثرية متوهمً  اشترى، فإذا دا  ا أ ها أثرية أن  ا

                                                             
1 ZANNAKI Dalila, Les frontières entre droit de la consommation et droit commun à travers 

l’obligation de garantie, séminaire national sur la protection en matière de consommation, 

faculté de droit université d’Oran, 14 et 15 Mai 2000, p. 27.    
صور 2 تزامات،ا   ،أمجد محمد م ا عامة  تزام، ظرية ا ط   مصادر اا ث   بعة اأوى،ا  .ص ،0222عم ان،  قافة،دار ا

005. 

مادة  3 فيذي رقم ا من 12ا ر 102-01مرسوم ت ذ ف ا  .سا
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عقد فإ   م يعلمه بحقيقتها قبل إبرام ا بائع  ت  ا ه ا بائع على ه ا يجوز  ان ا غلط إذا  مسك با
قطعة  ت  استعداد تام بأن يعطيه ا  .1ي يريدهااأثرية ا

عقد  ويشترط ك إذا وقع في صفة  لغلطإبطال ا ذ ون  غلط جوهريا وي ون ا أن ي
ش   توجَ يءا م ص   ،متعاقد أو في صفة من صفاتهأو في ذات ا ،(ا ون هذ ا فة أو تلك وت

د   س  هي ا ر  افع أو ا ت  بب ا ى ا ما  عاقدئيسي إ واها  ت   أقدمإذ  مستهلك على ا  .2عاقدا
غلط ى جوهرية ا ين فإن   ،إضافة إ قوا وهو أن يعلم  تضيف شرطا آخر 3بعض ا

محترف ذ   ا وصف ا ش  با غلط  خصي أعطا ا واقع في ا مستهلكَا وصف  (ا وأن يعلم هذا ا
ت عاقد ان دافعه ى ا لمستهلك طلب وعليه حت  ،إ ى  عقد عليه أن يثبت جوهرية  إبطالى يتس ا

ت   معلومات ا هاا غلط بشأ ى إثبات ات   ،ي وقع ا متعاقد إضافة إ غلط با  .اآخرصال هذا ا
مشر  أد   وقد  ى تحقيق هدف ا مسلك بصورة مباشرة إ تضييق دائرة  ع فيى هذا ا

ط   غلطا بطان بسبب ا ذ   ،عن با هج ا م تحقيق وهو ا بعض وسيلة محدودة  ي اعتبر ا
لمستهلك با   حماية  ش   ىإظر ا ت  ا قيود ا م تمس  روط وا عقد في ي تح مستهلك بإبطال ا ك ا

فروضهذ   .4ا
فقه ويرى بعض جوهرية فقط أن   5ا ات ا بيا تزام باإعام ا يقتصر على ا بل  ،اا

ن  ص  أيم ى  ن ي ان دافعا إ ما  وي طا ت  على بيان تفصيلي أو ثا  فإن  عليه و  ،فاوضا
ت   معلومات ا ات وا بيا من يتعاقد معهفدين باإملزم اي يمعيار تحديد ا هو معيار  ضاء بها 

                                                             
از رفاوي 1 ت  شهي تزام قبل ا ل  20 ماجستير، جامعة سطيفمذ رة عاقدي باإعام في عقود ااستهاك، ، اا حقوق، ،  ية ا

 .002 .، ص0205-0201

مادة  2 ك ما قضت به ا جزائريمن  20وذ ي ا مد ون ا قا غلط جوهريا إذا بلغ حد  ": ا ون ا جسامةي ع  ،ا من ا بحيث يمت
متعا غلطمعه ا م يقع في هذا ا و  عقد   .قد عن إبرام ا

غلط جوهريا على اأخص   لش   ويعتبر ا ك يءإذا وقع في صفة  ذ متعاقدان جوهرية أو يجب اعتبارها  ظرا  ،يراها ا
حسن ا   عقد و  ...."ية شروط ا

مادة  3 ت   002ا ممن ا ي ا مد ين ا ص  ق ه أن يطلب إبطال " :على أ ه صري ت متعاقد في غلط جوهري جاز  إذا وقع ا
ان  ان على علم به أو  غلط، أو  متعاقد اآخر قد وقع مثله في هذا ا ان ا عقد إن  س  من ا ه هل عليه أنا  ". يتبي

باقيعمر محم   4 س   ،د عبد ا مرجع ا  .000. ص ابق،ا

حسن مجاهد 5 ت  خصوص   ،أسامة عبد ا ترتية ا سابق،  ،عاقد عبر اا مرجع ا  .10 .صا
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ت  مدى أهم   ات في مرحلة ا بيا يية تلك ا ترو ي ،فاوض اإ تا تزاماإخال  ن أن  يتبي   وبا  باا
ون سبب باإعام ن أن ي ي يم ترو عقد اإ غلط ومن حق   افي ا متعاقد في ا ه في وقوع ا

ت   غلط رفع دعوى ا بطالمسك با  .عقدا وا 
ذ   ن قد يتم  و    غلط ا محترف عن ا بائع أو ا تج أو ا م ية ا ي يقع اشتراط عدم مسؤو

مستهلك عقد ا   ،فيه ا يةعن طريق إيراد شرط في ا مسؤو فما مدى  ،موذجي يقضي بعدم ا
ش  صح   مستهلك نإرط ة هذا ا  ؟وافق عليه ا

عقود ا  عادة ما تحد   عبارات في ا عقد ا  حي ،موذجيةد تلك ا موذجي ث ورد في ا
لت   فرسي  يةجارة ا ترو ر   اإ د ا ب فقرة اأخيرة من ا ص   أا  " :ابعفي ا فوتوغرافية تدخل ا ورة ا

موض   تجات ا عقدلم طاق ا وقوع في غلط ،حة في  ك ا تج من ذ ت   ،فإذا  ون ا اجر فا ي
ك على   ."حال أي ةمسؤوا عن ذ

عقد ا   لش   موذجيما أشار ا مستهلك  ى وجوب رجوع ا خاص  إ بيع روط ا ة با
ش   صوص عليها على ا م ف  ا تي تت اصر قبل اشة وا ع على  إقدامهل بتحديد مجمل هذ ا

ت    .1عاقدا
ش   إن   قا رط يعد  مثل هذا ا ام ا عراقي رقم مشروعا بموجب أح ي ا مد ة  12ون ا س

مدين  أا  على شرط  ،0250 ب ا تزاميرت ا  ا ا أو خطأ جسيمباإعام غش   باا ون  وا  في
و اشترط  غلط و ك ا ه مدعمسؤوا عن ذ يته ع  .2مسؤو

واقع فإ   ص  وفي ا ان ه من ا عيب إثباتعوبة بم ي  ،شروط هذا ا تا من  د  ان ابوبا
تزامل تدخ   ت   اا سد  قبل ا فجوة عاقدي باإفضاء  ك أن   ،هذ ا ت   ذ ات ا بيا ص ا   ي تم  جميع ا

ت   ين ا ت  عليها في قوا ية وا ترو ت  جارة اإ لمستهلك قبل ي يلتزم ا محترف بتقديمها  اجر ا
ت   ات جوهرية عاقد تعد  إقدامه على ا وير إرادته هاأ   ،بيا  ب على عدمويترت   ،تعمل على ت

افي بها  مام ا علم بها أو عدم اإ عقد أو  إبرامعدم  أوا أخرى طلب  بشروطن و   إبرامها

                                                             
ساعدي 1 ي ريسان جادر ا دهان، غ س   ،عقيل فاضل محمد ا مرجع ا  .001 .ابق، صا

فسه 2 مرجع   .001.، صا
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ث   لغلطاإبطال  ة اأوى دون ا حا يةعلى ا غلط  ها تحتلأ   ،ا د  مرتبة ا ذ   اأمر افع ا ي ا
غلط في  يدل   متعاقدين اعتبارعلى جوهرية هذا ا  .1ا
يا ت   :ثا عيب ا عقد  مستهلك إبطال ا بة ا يسمطا  :د

فقه فيعر   ت   2بعض ا يسا ش   ستعمالا: "بأ ه د ية إيقاع شخص  اخص طرقا احتيا
ت   ى ا   ."عاقدآخر في غلط يدفعه إ

بعض اآخرويعر   ش  " :بأ ه 3فه ا حقيقةإيهام ا تجاء ،خص بغير ا حيلة  باا ى ا إ
ت   حمله على ا خداع   ."عاقدوا

ت  ويتحق   عقد في ق ا ى بطان ا مؤدي إ عيب من عيوب اإرادة ا يس  ت   إتياند اجر ا
محترف سلو  قولا ذب فيما يق ا إيجابيا با عقد مه من معلومات مت  د  من خال ا صلة با

مراد  مستهلك إبرامها ية من أجل إيقاعه في  ،مع ا ك باستعمال طرق احتيا فعل وذ أو با
وهم ت   ،ا ى ا ا أن  بحيث يدفعه إ ك في مصلحته عاقد ضا ك ،ذ حقيقة خاف ذ  .4وا

ن  يسا اعتبارما يم جوهرية تد معلومات ا محترف عن اإداء با وت ا  وهو ما س
مشر  أ د جزائري بموجب  ا مادة ع ا فقرة  21ا جزائري 20ا ي ا مد ون ا قا ت   5من ا ت ا ص  ي 

س  " :على أ ه يسا ا س عليه ما وت عمدا عن واقعة أو مابسة إذا ثبت أن  يعتبر تد مد  ا
مابسة واقعة أو هذ ا و علم بتلك ا عقد  يبرم ا  ."ان 

ثر وضوحا ان أ فرسي  قضاء ا ك ا ت  ح ،ذ ى ا د إ تمان يث است يس بطريق ا د
مة ا   تعاقدي، فقد اعتبرت مح تزام قبل ا فة اا مخا بطان  تقرير ا فرسية أساس  قض ا

ت   دى ا مشتريين  قيام بإعام ا ت  أن  عدم ا ا  ازل عن محل تجاري بأن  ا زم استغال صريح ا
محل   حصول علي إحدى صاات هذا ا ن قد تم  ا ب  ادً متعم   ل إخفاءً ه بعد يمث  م ي من جا

                                                             
ص 1 مهديزيه محمد ا س   ،ادق ا مرجع ا  .015. ص ،ابقا

س ابق ،فاضلي إدريس 2 مرجع ا  .25. ص ،ا
3 RÈMY Cabrillac, Droit des obligations, 7

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 47.  

ون 4 ذ س ابق، ،حسن على ا مرجع ا  .22 .ص ا

مادة 5 فقرة  21 ا جزائري 20ا ي ا مد ون ا قا مادة  ،من ا فقرة  005تقابلها ا ونمن  20ا قا ي ا مد مصري ا مادة  ،ا وا
فقرة  000 ي 20ا مد ون ا قا              .عراقيا من ا
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واقعة مثل هذ ا باعة  ت   ،ا ت  ا عتهم من ا ت م ا مشتريين  دى ا ت معلومة  ا و   عاقدي 
يسا محيث يش   ص  عل هذا اأمر تد مشترين في مفهوم  رضاء هؤاء ا مادة  يبا   0001ا

ت   يمن ا مد ين ا  .1"ق
م آخر وفي  مة ا   ح ة قضت مح فا ح أحد  مستحق   دينقض بخصوص  صا

وك بإبطال  ب ت  ا تزامه قبل ا ك ا ب فة هذا ا مخا ة  فا تمان عقد ا ل ادا  عاقدي باإفضاء است
ت   متمث  ا يسي، وا لمدين د حقيقي  ي ا ما وضع ا فيل با ل ك باإفضاء  ب من ل في عدم قيام ا

د   ه مثقا با و ت  حيث  معلومات ا فيل با ه يون عامدا عدم إحاطة ا ها أن تحول بي ي من شأ
ك قر   ذ متعاقد،  ت  وبين ا مة أن  هذا ا مح ك يتعارض ومقتضيات رت ا ب ب ا صرف من جا

تمان ويعد   ،يةحسن ا   يسا عن طريق ا عدم اإعام  ،تد ة  فا ى بطان ا تهت إ ك ا ذ و
مادةاس ام ا ادا أح فرسي 0001 ت ي ا مد ون ا قا  .2من ا

س   ذا فإن   ك يعد  ا ية وت بخصوص ذ ت   ويعد   ،وسيلة احتيا ب غرير واقعا بما يترت  ا
ت   عقد موقوفا إذا اقترن با يس عليه ا فاحشد عراقي ا ون ا قا عقد أو طل ،في ا ب إبطال ا

ت  مجر   جزائريد ا فرسي وا مصري وا ون ا قا يس في ا  .3د
ط   إن   يةرق ا س  بشق   ااحتيا عقد يجب  يها ا بطان ا ون سببا  ي ت  لبي أو اإيجابي 

ي   ط  أن تقترن ب لت   ،رف اآخرة تضليل ا ون دافعة  ان  أن  عاقد بحيث وأن ت و  مستهلك  ا
تج   عقد أو أبرمه وبشروط مختلفة إبرامب يعرف حقيقة اأمر  وهو أمر يصعب إثباته  ،ا

ان تزامل ابد من تدخ   ف ت   اا تسهيل هذا اإثباتقبل ا رف ط  لحماية  وهذا ،عاقدي باإفضاء 
ض   مستهلكا لت   ،عيف وهو ا في  مسإذ ي عقد أن يثبت ا ى بطان ا تهلك شروط قيام وصل إ
تزامهذا  ت   اا فيذوعدم قيام ا محترف بت واجب  ،اجر ا معلومات ا مع افتراض علمه با

ها على إرضائه وع ،اإفضاء بها تما ي   ااعتدادم دوتأثير  ت  ب  .4ضليلة ا
 

                                                             
1
 Cass.com, 13 Octobre 1981, D 1981, IR, p. 309.  

2
 Cass. civ. 1

er
 ch, 10 Janvier 1989, R. T. D. Civ.  

س   ،موفق حماد عبد 3 مرجع ا  .010 .ص ابق،ا

فسه 4 مرجع   .012. 010 ص .ص ،ا
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ث   فرع ا يا ل :ا لمتدخ  ية  مد ية ا مسؤو  :   قيام ا
ر  قد توس   ظرية عيوب ا قضاء في تطويع  فقه وا مستهلك من  ،ضاع ا ين ا بغية تم

عقد ت  غير أ   ،إبطال ا م يحق  ه ورغم هذا ا مرجو  وسع  فائدة ا إخال ق ا جزاء  ه  تزامة م  باا
ى ،باإعام حاجة إ ذ  يعو   جزاء آخرهذا وجدت ا قصور ا حماية في  يي يعتر ض ا ب ا جوا
 .اإبطال
ص  وفي   لمستهلك أو دد هذا ا جد أن  جل تحقيق حماية موضوعية وفعلية  فقه  ف ا
قضاء  د  وا متدخ   أ ية ا ت   واعتبارل قيام مسؤو معلومات ا ان يجب  مخطئا إخفائه ا عليه  ي 

حق ضررا مم   ،اإداء بها  .مستهلكباا أ
فقه يت   ان ا ذا  لمتدخلوا  ية  مد ية ا مسؤو م يت   إا   ،فق بشأن تقرير ا ه  فق بشأن أ

ذا 1تحديد طبيعتها قسم  فقد ،  ى رأيينا ية إ مد ية ا مسؤو رأي يرى  ،بشأن تحديد طبيعة ا
ية عقدية بأن   ية هي مسؤو مسؤو ية  ورأي آخر يرى أن   (أو اَ طبيعة ا مد ية ا مسؤو طبيعة ا

ية تقصيريةلمتدخ   ياَ ل هي مسؤو  (.ثا
ط   :أو ا قائلون با ت  ا يةبيعة ا لمسؤو قبل  باإعامتزام باا اشئة عن اإخال ا   قصيرية 
ت          :عاقديا

ت   تعد   ية ا مسؤو عامة واأوى من حيث اأهم  قواعد ا قاعدة ا ية في قصيرية هي ا
ت   قواعد ا فرسيا ون ا قا ية في ا لمسؤو ك أ   ،قليدية  ا في أصول راسخً  أصاً  ها تعد  ذ
ية مسؤو  .2ا

                                                             
تزام أصلي سابق 1 مترت ب على اإخال با رر ا ض  تزام بتعويض ا ية بوجه عام اا مد ية ا مسؤو  .يقصد با
تزام   شأ إثر اإخال با ت ي ت ية ا مد ية ا مسؤو ية، فسم ى ا مد ية ا مسؤو وعين من ا ت مييز بين  فقه على ا قد جرى ا و

ية عقدية أم عقدي مس مسؤو ت ا ا ية تقصيرية، وسواء  ي مسؤو و تزام قا فة ا شأ إثر مخا ت ي ت ية ا مسؤو ية عقدية، وا ؤو
عقدية قيام رابطة  ية ا مسؤو جزاء، وتفترض ا رة ا ها وبين ف ت ازم بي ية يتحق ق فيها ا ية مد ون أمام مسؤو ا  تقصيرية فإ 

مضرو  مسؤول وبين ا عقديةعقدية بين ا ر ابطة ا طاق ا ون خارج  ت قصيرية فت ية ا مسؤو  .ر، أم ا ا

حميد 2 ديسطي عبد ا حميد ا تج، ،عبد ا م ية ا مسؤو ية  و قا قواعد ا مستهلك في ضوء ا ر دار  دراسة مقارة، حماية ا ف ا
ون، قا قاهرة، وا  .000 .ص ،0222 ا
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ت   ية ا مسؤو ت قواعد ا ا ذا  ت   ق إا  قصيرية ا تطب  وا  حاات ا ي ا يوجد فيها في ا
عقد ض   ا مضرور أو إذا وجد عقد وا مسؤول وبين ا ان رر ابين ا عقد و طاق ا ب خارج  رت

مسؤولبسبب خطأ  س   ا فترة ا لت  في ا ا  ابقة  هحقة على عاقد أو ا ت   فقد ،إبطا ساؤل أثير ا
ية عن اأضرار ا   مسؤو ية تطبيق هذ ا ا تزاماشئة عن اإخال حول مدى إم  باا

د قد ؟ و باإعام صاراست ر   أ حج  هذا ا ت  أي على ا يةج ا  :ا
مدين اأصلي  أن   :1 تج هو ا م تزاما متعل  با   باا معلومات ا ات وا لبيا تجات سبة  م قة با

ص   خطأ فإن   وعليه ،اعيةا ت   ا مرحلة يعتبر سابقا على ا ية ويرت   عاقدفي هذ ا مسؤو ب ا
ت    .1يةقصير ا
ط   اعترافا: 2 ت  با ية بيعة ا لمسؤو ت  س  ييقصيرية  حصول على ا لمستهلك ا عويض عن ر 

ض   ذ  ا ك أن   ،ي يصيبهرر ا تز وجود  ذ ت   في حد   اماا على سهيل ذاته يعتبر أحد سبل ا
مستهلك في إثبات  خطأ من تعاقد معه خطأا ك ا ه يتعاقد دون في اإضرار به  وأثر ذ يتر

، اف  ي   ااحتراففصفة  علم  ة على سوء  علمه  أن   باعتبارة هذا اأخير تقيم قري
معلومات  خط وهو ما يفترض فيهبا مستهلك من إثبات ا  .2أيعفي ا

داما  :3 قائلون ست ر   هذاب ا ى ،أيا ص   إ ام ا ك بعض اأح فرسي من ذ قضاء ا ادرة عن ا
مة  افما قضت به مح ها في  استئ ية   0202جويلية  21باريس في قرار صادر ع بمسؤو

تجات  م ع ا د  صا ت   ،وائيةا د  صيرية ات  تق عتبرهااي وا ت  جا مستعمل ا تيجة اأضرار ا ي واء 
د   خطورة في ا امن ا  .3واءحقت به بسبب عدم إحاطته علما بم

                                                             
تزامعليان عد ة 1 ت   ، اا ش  با مبيع، مذ  حذير من مخاطر ا حقوق ،رة ماجستيريء ا يةتخص  َ ،فرع ا ، (ص عقود ومسؤو

ل   جزائر،  حقوق، جامعة ا  .022. ، ص0222/0202ية ا

عم موسى إ 2 م س ابق،، براهيمعبد ا مرجع ا  .152. ص ا
3
 CA, Paris, 4 Juillet 1970, R. T. D. civ 1970, p. 373, Obs Georges Durry.  
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مة ا   ة ما ذهبت مح فرسية في س ش   0200قض ا ية على ا مسؤو قاء ا ى إ ة إ ر
بائعة  ةا ت   آ حقت بمستعمليهابسبب اإصابات ا مادة  ي  ون  01201على أساس ا قا من ا
ي مد عدم وضوح ا   ا خاص  تيجة   .2بااستعمالة شرة ا

قد  ل   اعتبرتو فرسية  م ا محا موز   ا تج أو ا م تزاماتع بأحد إخال من ا  اا
متو   يه ا د إ غير أن يست لمضرور من ا بيع بمثابة خطأ تقصيري يسمح  دة عن عقد ا

ت   بة با حقه من ضررعويض عم  لمطا قاعدة ذات أهم   ،ا  وجهتين وهذ ا غة من ا ية عملية با
عملية ظريةا         :وا

وجهة ا   :أ  :ظريةا
ى أن   قضاء إ س   يذهب ا رة اأمان وا صيقة ف تج ذاته امة  م ر أن يتوف   يجب  فبا

س   لجميع بصرف ا  اأمان وا س  ظر عن وجود أو تخل  امة  تج ا عقدية بين م عاقة ا لعة ف ا
 .أو موزعيها

عملية :ب وجهة ا     : ا

مضرور مؤس   تجعل حق   غير ا ب  ا يفد سا دون أن يت ا بحث عن خطأ تقصيري  ت ا
عمستق   ك ،قدل عن ا خاص   وذ حلول ا مجال تطبيق جميع ا مستهلك في ا ة بضمان سامة ا

ت   ت  ف.3قصيريا ت  مس  ا ية ا مسؤو ام ا مستهلك أن يثبت تحق  قصيرية يتطل  ك بأح ق ب من ا
ها ا ان هو وأو   ،أر ت  ل هذ اأر محترف، وا  اجر خطأ ا خطأ ا يعد  ا ما  ثبات ا يسيرا حي

ت  ق اأمر بإثبات اإخال بمبدأ حسن ا  يتعل   دى ا محترف إذ يتعي  ية  مستهلك  ن علىاجر ا ا

                                                             
مادة 1 فرسي 0120 ا ي ا مد ون ا قا مادة من ا جزائري،  001 تقابل ا ي ا مد ون ا قا مادة من ا ون 011وا قا  من ا

مصري، ي ا مد ت   ا ض   ل  " :ري تقر  وا يس فقط عن ا ون مسؤوا  ذ  شخص ي ه،ي يتسب  رر ا ن أيضا و   ب فيه بأفعا
ه هما  ."بسبب طيشه وا 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore 
par sa négligent ou par son imprudence». 

مادة غير في مفهوم هذ ا ض   ل   ،ويقصد با مسؤول عن ا ض  و   عقدية، رابطة رر بأي  من ا يرتبط با شأ خارج ن ا رر قد ي
محا   ،إطارهما ت  مثل عماء ا ل   جارية،ت ا عقد يعد   مشتر   و غير، قبل إبرامه ا زوجته وأواد  من ا مشتري  وأفراد عائلة ا

قائمين بخدمته، مشتري أ وا ذ  وأصدقاء ا ش  و ضيوفه ا هم ضرر بسبب ا مبيع ءيين قد يحدث   .ا

2 Cass. civ 1
er
, 27 Avril 1977, J. C. P, 1977,  p. 161.  

س  ا ،زاهية حورية سي يوسف 3  .001. ص ابق،مرجع ا
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ت   ها أن يثبت أن  ا م يقد  حي محترف  ه معلومات معي  اجر ا وقت م  ة وعليه أن يثبت في ا
معلومات با  ذاته أهم   يهية هذ ا مباشر على قرار في اإقدام على إبرام وت ،سبة إ أثيرها ا
عقد، إا   ا وتحديد ا و تزام قا ة ا ص على هذا اا بغي على  أن  اأمر يختلف في حا ما ي

ت   ة إا  اجر اإداء به، فا يتطل  ا حا مستهلك في هذ ا ت   ب اأمر من ا اجر أن يثبت خطأ ا
ض   توافرت فإذا ية ا مسؤو ان ا س   ررأر عاقة ا ت   حق   ببية ثبتوا مستهلك في ا  عويضا

ك يتحق   ت  وبذ زام ا هدف من إ ت  ق ا محترف باإعام قبل ا مستهلك وهو ح ،عاقدياجر ا ماية ا
ون ضح   تفو  من أن ي ت  ية  علمق ا خبرة وا محترف عليه في ا  .1اجر ا

ص   إا   ت  أن  ا متدخ  عوبات ا مستهلك في إثباته إخال ا تزام ي قد تواجه ا ل باا
متدخ   ة قيام ا تزامه و  باإعام تظهر في حا فيذ ا فاية ما ل بت ي من عدم  مستهلك يشت ن ا

س  قد   ات أو تحذيرات وأ ها ا ا يجعل أمر اإثبات ا بب فيما أصابه من ضرر مم  مه من بيا
ص   لت   ،وباتعيخلو من بعض ا ت  طو  ظرا  علمي وا س  ر ا اعة ا مستمر في ص وجي ا لع و

خدمات احية وتقديم ا احية أخرى 2هذا من  ت   أن  ، ومن  ية دعوى ا مسؤو عويض بمقتضى ا
ت   شأ إا  ا مباشر قصيرية ا ت مستهلك وتابعه ا ى تسلسلمم   ،بين ا ر   ا يؤدي إ جوع حلقات ا
بيوعل   ض   أن   ،ما تعاقبت ا مستهلك اأخير سيفضل با ر  ا مباشر رورة ا جوع على بائعه ا

ذا وصواً  مباشر وه تج يختصم هذا اأخير بدور من بائعه ا م ى ا ذ   ،إ ي يؤدي  اأمر ا
ى تعد   ر  إ جهد وا   سيتبعهجوع بما د دعاوى ا لوقت وا  .فقاتمن إهدار 
 
 
 
 

                                                             
عيمي 1 ت   ،آاء يعقوب ا لمستهلك في عقود ا ية  و قا حماية ا ية،ا ترو شور في مجل   جارة اإ حقوق،بحث م جامعة  ة ا
مجل   بغداد ، ،هرينا    .21 .ص، 0225 ، 01عدد ا ،02د ا

از 2 س  رفاوي شهي مرجع ا  .050 .ابق، ص، ا
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ياث قائلون بأن   :ا ية عن اإخال  ا مسؤو تزامطبيعة ا ت   باا ية باإعام قبل ا عاقدي مسؤو
 :عقدية

عقدية بأ  تعر   ية ا مسؤو مترت   جزاءاها ف ا تزاماإخال ب عن ا ويشترط ، عقدي با
مضرو  مسؤول وا ض   1،رقيامها وجود عقد بين ا ون ا مسؤول وأن ي تيجة إخال ا رر 

تزام  .2عقد صحيحعن  ئاشا   باا
فقه رأيهيبر   قول ر هذا ا ية ا   أن   ،با مسؤو تزاماشئة عن اإخال ا باإعام قبل  باا

ت   ية عقديةا مصدر  ،عاقد مسؤو عقد اأصلي وهو ا يل وجود عقد سابق على ا تزامبد قبل  ا
ت    .عاقد باإعاما

ر   عتمدا صار هذا ا يد مموقفهأي في تبرير أ ها ما ،هذا على بعض اأسا ر م  ذ
 :يلي
فقه  سيؤس   :1 تزامهذا ا مادة  ص   باإعام على اا ون 0015ا قا ي ا من ا فرسي امد

ص   مقابلة  مادة  وا جزائري، 020ا ي ا مد ون ا قا مادة و  من ا فقرة  012ا ون 20ا قا  من ا
ي ا خاص    مصريامد ي  ا عقد بحسن  فيذ ا  .ةة بوجوب ت

تزامهذا  من أن   رغمباف ص   اا ون صراحةعليه  م ي قا ص   ما اورب   ا عقد ي  عليه ا
لقاضي أن يضيف هذا   أ إا   ن  تزامه يم بيع اا ى مضمون عقد ا صياعا إ ى قواعد  ا إ

ط   ة بغرض حماية ا عدا عرف وا ض  ا عقد وهو رف ا مستهلكعيف في ا وازن بين لت   وتحقيقا ،ا
مختلفة ح ا مصا ك أن   ،ا عقود تتضم   ذ تزاماتب ى جاإن بعض ا تزاماتاأساسية  اا  ا

ل   تقتضيها ،أخرى إضافية ى ا   طبيعة  عقد أو عقد وا يحتاج وجودها إ ص عليها في ا
ون قا مجال هو  ،ا ثر شهرة في هذا ا مثال اأ تزاموا س   اا ذ  با  ااعتراف ي يجب  امة ا

ت   عقود ا ى تهديد ابوجود في بعض ا فيذها إ ن أن يؤدي ت متعاقدش  ي يم  خص أو مال ا
تزام ويعد   تزامباإعام أحد مشتقات  اا س   اا عام با بائع في بيان  ،امةا تج أو ا م فتقصير ا

                                                             

تزام، ا  علي علي سليمان 1  ا عامة  ط  ظرية ا ث  ، ا جزائربعة ا جامعية، ا مطبوعات ا ثة، ديوان ا  .052 .ص ،0220، ا
2
 LE TOURNEAU PHILIPPE, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 

2009, p. 341.  
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ش   استعماليفية  ل   يءا بيان  مبيع سواء باإمساك عن اإداء بهذا ا ية أو اإداء به ا
عقدية عم   ،اقصا أو غير سليم يته ا مشتيقيم مسؤو  .1أضرارري من ا يصيب ا

مستهلك: 2 متدخ  من  على أي   رجوع ا وسطاءا ون إا   لين ا في إطار مجموعة عقدية  ا ي
ط   أن   ذ  ا عقدي هو ا متدخ  ي يسود سلسلة ابع ا ص   وفي ،لينا  :دد يقول اأستاذ تيسيهذا ا

دما  أن  " قضاء ع ح دعوى عقديةتدخ  ا م سبية أه فإ   ،ل  واقع قد عدل من مبدأ  ثر في ا
عقد غير با  وبا   ،ا غى وصف ا بعض اأشخاصتيجة قد أ ك هو أن   ،سبة   وأساس ذ

فيذ مجموعة عقدية وادامون غيرا ما هؤاء ا يعد   وين وت   ."يساهمون في ت
حق   متدخ   أي   في ممارسة دعوى عقدية ضد   وعليه فللمستهلك ا م يتعاقد مع  ،لينمن ا و  و

عقدية يمث   أن   ،أحدهم مباشرة مجموعة ا عاقات في ا ت  تداخل ا مباشرل بديا عن ا  .2عاقد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
حميد 1 ديسطي عبد ا حميد ا س   ،عبد ا مرجع ا  .022. ص ابق،ا

قيسي 2 لمستهلك،عامر قاسم أحمد ا ية  و قا حماية ا ط   ، ا ث   بعة اأوى،ا   .15 .، ص0220 ،عم ان قافة،دار ا
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ث   فصل ا يا ت  حم: ا وين عقد ا اء ت مستهلك أث جارة اية ا
ية ترو  اإ

ت   ن  إ ثيرا من سرعة ا ية تثير  ترو وسيلة اإ عبير عن اإرادة إيجابا وقبوا عبر ا
ل ا   مشا ت  ا مستهلكوعية ا ح ا صا ون  وني قد ا ت ت  هذا ا   ،  ز بعدم عاقد يتمي  وع من ا

عقد مادي أطراف ا حضور ا ان، ين غائبين من حيثفهو عقد ب ا م ام ف ا تطبيق اأح
ل   عامة  قواعد ا لعقدوا عامة  ط  ان يحق   و إن ظرية ا  رفين بصورة عامة فإن  ق مصلحة ا

ت   ت  عقود ا ية ا ترو مستهلك تتمي  جارة اإ ة تجعل تطبيق ز بخصوصية معي  ي تبرم مع ا
عقد قاصرا عن تحقيق مصلح د إبرام ا عامة ع قواعد ا ط  ا د  ة ا  ا يتوجب  مم   ،رجة ذاتهارفين با

ت  معه إقرار قواعد خاص   عادة ا مستهلك وا  حماية ا عقدة  ى ا  .وازن إ
موضوع إن   بحث في هذا ا ت   ا ،ا متعل   قطر  يقتضي ا مسائل ا ى ا عقد إ قة بإبرام ا

اف   ي  ترو خصوصية في هذا ا   ةاإ عقودبل يقتصر على بيان أوجه ا اد  ،وع من ا وت
ت   حصر خصوصيات إبرام عقد ا خاص  ت ام ا ية في اأح ترو ر  ة جارة اإ سبة با   ضا أم ابا

محل   ي ا س   ر ى حد  وا ي إ ترو عقد اإ عدم فيهما خصوصيات ا  .بير بب فت
ي  تحديد ب اأمريتطل   وعليه ترو مستهلك اإ اداحماية ا ى است عام   إ ام ا ة اأح
يلت راضي اإ مبحث اأو  َ ترو ة اقواعد ا ومن خال ،(لا ت  خاص  ما  إبراممرحلة  ي تح

لمستهلك  ي حماية  ترو عقد اإ ث  َا مبحث ا يا  (.ا
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مبحث اأو   ام  :لا ي من خال اأح ترو مستهلك اإ حماية ا
لت   عامة  يا ترو      راضي اإ

جد   ت  ظرا  ية وحداثته عبر جارة اإة موضوع عقد ا ترتترو فقد أثار هذا  اا
ت   مسائل ا ثير من ا موضوع ا ت  ا عقود ا ها مثيا في ا جد  ت   وتبدأقليدية ي ا  عبير عن با

ت   هاإرادة ووسيلة ا ية ا يختلف عن سوا من .اعبير ع ترو وسيلة اإ مبرم عبر ا عقد ا فا
ت   عقود ا حظةقليدية في أ  صيغ ا شأ  قبول ه ي  .1تطابق اإيجاب مع ا

ك فإن    ت   ومع ذ بجارة خصوصية عقود ا ية من جوا ترو درج معي   اإ ها ت و ة 
ت   عقود ا حوتتمي   ي تبرم عن بعدضمن ا عقد  ورضز بعدم  ا مادي أطراف ا في مجلس ا

خاص   قواعد ا عقد تتطلب احترام ا مستهلك بعد أن ثبتت جد   ةا ت  بحماية ا مخاطر ا ي ية ا
يها هؤاء في هذا ا  يتعر   ص  ض إ عقودوع من ا  .فقات وا

يادراسة يتطلب اأمر ذا  ترو تعبير عن اإرادة ا مطلبَ صيغة ا لاأ ا ت  و  (و  ق طر  ا
ى  يإ ترو عقد اإ ث  اَ مجلس ا يمطلب ا  .(ا

مطلب  ت   :لاأو  ا ياصيغة ا ترو   عبير عن اإرادة إ
ر   ذ  ا ت   ي تقوم عليهضا هو اأساس ا عقدية وهو ا عاقة ا عبير عن إرادة طرفي ا

عقد ت   ،ا ذ   فاقاات  عاقد بحسب ما تم  بإبرام ا ت  عليه وا ية ا و قا ه اآثار ا تج ع ب ي تترت  ي ت
عقد ش  ذا فإن   ،عن ا م تتج   خص ا يرتبط بأي  ا ى إبرامه، وأن  أي  عقد ما  عقد  ه إرادته إ

                                                             
ش   1 عقد في ا ظرية ا طبق  ت  ت عقود ا ت ي جاريةريعة اإسامية على ا ت   تتم   ا يةعبر ا ترو توافرها على  ،جارة اإ ظرا 

عقد ان ا ص   ،أر ها ا متمث  وم ومبيوتر، يرغبمه لة في صورة طلب يقد  يغة ا  ة ويقومبمقتضا في شراء سلعة معي   مستخدم ا
ظ   قائمة ا ومبيوتربتسجيله في ا ى  ،اهرة على شاشة ا يا إ ترو ها إ رسا بائعوا  ط رف اآخر ا ذ   ا د وصول بمجر   ي يرد  ا

ر   ياا ترو موافقة إ ة با ك يتحق   ،سا ش  وبذ ت ا ا قبول، فإذا  عقد باإيجاب وا ت  ق إبرام ا عبير عن ريعة اإسامية تشترط ا
ق قبول با مفهمةاإيجاب وا ت   فإن   ،ول أو اإشارة ا ل  ا ة  تصدر من  يا في صورة رسا ترو ون إ ى وتوج   ،طرف عبير ي ه إ

ط    .رف اآخرا
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ت ا ييفه ا مهما  ت   يتم   تسميته أو ت اإيجاب َ عبير عن إرادتيهماإا  بعد تبادل أطرافه ا
قبول  .1(وا

ي ابد  من تا ي وبا ترو مستهلك اإ  اإيجاب من تحديد خصوصية حماية ا
ي  ترو فرع اأو  َاإ مستهلك فيو  ،(لا ي  ذا حماية ا ترو قبول اإ ث  َا فرع ا يا  .(ا

ل فرع اأو  مستهلك :ا ي من حماية ا ترو  :اإيجاب اإ
ت  ف اإيجاب عيعر    باتعبير موما بأ ه ا ط  عن اإرادة موج   ا ى ا رف اآخر ها إ

ت    .2ةعاقد على أسس وشروط معي  يعرض عليه ا
مفهوم مبدأ عن اإيجابا يختلف  فاإيجاب بهذا ا ي من حيث ا ترو  فهو، اإ

ت   لح يدل  مصط ر  على ا جازم عن ا بات وا  .3ضاعبير ا
قد مادة  تص   و جزائري 12ا ي ا مد ون ا قا ت  " :أن   من ا ون عبير عن اإراا دة ي

ل   ون بات  با ما ي ة عرفا،  متداو تابة، أو باإشارة ا  في شك خاذ موقف ا يدع أي  فظ وا
ت   ون ا ته على مقصود صاحبه، ويجوز أن ي ص  دا م ي يا، إذا   عبير عن اإرادة ضم

ون أو يت   قا ط  ا ون صريحافق ا  ".رفان على أن ي
خطوة اأوى  يعد   فاإيجاب اف  إا عقود ةبرام  ي يتم   ،ا اك  و ون ه بغي أن ي عقد ي ا

ى آخر أو آخريعرض من  لحصول على  ،طرف أحد اأشخاص إ بقصد إبرام عقد ما 
غرض هذا ا  .قبول 

 
 

                                                             
ت  بحر محمود فراس 1 ي، ا ترو ل  ، مجل  عن اإرادة عبير اإ حقوق، جامعة ا  ة  م هرين،ية ا  ،21، اإصدار 01د جل  ا

 .11.، ص0201

بشير 2 ري، محمد طه ا ب باقي ا يم، عبد ا ح مجيد ا س ابق، عبد ا مرجع ا  .12.، صا

ة حوحو 3 ييمي ترو بيع اإ علوم، تخص  ، -دراسة مقارة- ، عقد ا تورا في ا ونأطروحة د ل   ،ص قا جزائر ،  ية جامعة ا
حقوق ،   .55 .ص ،0200/0200ا
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يز به اإيجاب ما يتمي   إن   ترو ه يتم   اإ ي باستخدام و ترو ع جعله يتمت   1وسيط إ
ات ا   مش ت  بخصوصية تثير جملة من ا جر  وعية بسبب خطورة اآثار ا ن أن ت ه ي يم  ،ع

قبول  (CLICKَقر د ا  فبمجر   فأرة  ي تواعلى ا عقدمطابق يع  .فق اإرادتين على إبرام ا

ي يتمي   ترو وسيط اإ ان هذا ا ما  وسائط ة تمي  ز بصفات خاص  و ز عن غير من ا
ت   ت   فإن   ،قليديةا ذ  ا ا عن مدى مائمةساؤل ا طبق هذ  ي يثار ه ي ت عقد  ظرية ا قواعد  ا

ت   على يةعقود ا ترو فايتها في ؟جارة اإ لمستهلك  ومدى  ية  و قا حماية ا توفير ا
ي؟ ترو  اإ

ترو  عقود اإ ، (أو اَ مفهومه حددية ذا فلتحديد خصوصية اإيجاب في ا
ت   ت  خصائصه ا ياَقليدي ي تمي ز عن اإيجاب ا مد ة صاحية اإيجاب مع، (ثا  تحديد ا

ثاَ   .(ثا
ي :اأو   ترو   :مفهوم اإيجاب اإ

قوا ظ  إن  معظم ا م لت  ين ا يةمة  ترو ي م تتضم   ،جارة اإ ترو ن تعريف اإيجاب اإ
ر   ت  على ا ين على جواز ا قوا يد هذ ا ها عبير عن اإيجاب بوسائل إغم من تأ ية وم ترو

ات  بيا ة ا ة رسا ترتعبر شب  .2اا
تعرض  ي ا ترو بحث في مفهوم اإيجاب اإ ى  ذا يقتضي ا فقهيإ  تعريفه ا

د  و  ين ا قوا يةتعريفه في ا  .و
 

                                                             
ل   مؤتمتيعتبر مصطلح وسيط  1 عربية،مصطلح جديد على ا ي  غة ا ترو يل اإ و وسيط أو ا معامات ويقصد به ا في ا

ترت ية عبر اا ترو قد ظهر استخدامه أو   ،اإ ت  ل مر  و ون ا لقا متحدة  ة اأمم ا ج د  ة في وثائق  ي جاري ا و
يسترالَ ص  ( اأو ل  ا عربيةادرة با متعل  ن بصدور ات  و   ،غة ا متحدة ا خفاقية اأمم ا عقود قة باستخدام ا ية في ا ترو طابات اإ

د   ة ا س ية  ت عن استخدام مصطلح جد أ   ،0225و ه مصطلح  ،فاقيةفي اات   "وسيط"ها عد ظام "واستخدمت بدا م
ي ا فعلت، "رسائل آ ن وحس ت وا  د   ا ين ا ون دبي بعض قوا ها قا ية وم ترو معامات اإ ية با مع عربية ا ول ا

ت   ية  جارةلمعامات وا ترو مادة َاإ مادة  ،20ا ية  ،(05ا ترو لمعامات اإ ي  ون اأرد قا ك ا ذ مادة َو قد ( 0ا
 .مصطلح وسيط مؤتمت ااستخدم

اج رحيم أحمد 2 ت   ،آم ة ا ية عبر شب ترو عقود اإ ترتراضي في ا ، 0221 ،عم ان دار وائل، مقارة،راسة تحليلية د ،اا
 .11. ص
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ي :1 ترو إيجاب اإ فقه   :تعريف ا
فقهيعر   ي بأ  1ف بعض ا ترو لت  ": هاإيجاب اإ امل  شروط عرض جازم و عاقد وفقا 

ى شخص معي  يوج   ،ةمعي   ى أشخاص غير معي  هه شخص إ اف  ن أو إ ل  .2"ةين بذواتهم أو 
ت   ذ  وهذا ا عرض ا ذ  ي يقد  عبير يظهر من خال ا موجب وا وعية ي يتضم  مه ا ن 

س   هاا خدمات مع بيان مواصفاتها وأثما ر   ، ويجب  3لع وا ون مشتما على ا سائل أن ي
ت   ت  ا وجية ا موافقة عليه أن يحد  و عقد وا لمستخدم قبل إبرام ا ت  د بدق  ي تسمح  عيوب ا ي ة ا

ن أن تتحق    .وتصحيحهاق يم
ك يعر   بعض اآخرذ ت  " :هبأ   4فه ا عقد تعبير بات عن اإرادة اأوى ا ي تظهر في ا

ت   ية ا ا  ".ةعاقد معه ضمن شروط معي  عارضة على شخص آخر إم
م    ت  و عقود ا درج ضمن ا ية ت ترو عقود اإ ت ا ا تعريف  فإن   ،5ي تبرم عن بعدا 

عقود في ظل   أن يتم   اإيجاب فيها يجب    .تعريف اإيجاب في هذ ا

جليزي بأ  وعر   فقه اإ ش  فه ا رغبة ا ذ  ه بيان  ت  خص ا ش  ي أصدر في ا روط عاقد وفق ا
ورة  مذ  6."فيها

ت   ون إيجابا يجب  عبير عن اإرادة حت  فا  :ر فيه شرطينأن يتوف   ى ي

                                                             
ت   ،شحاتة غريب شلقامي 1 ت  ا ي في ا ترو عربية،يعات شر عاقد اإ ل   ا جديدة  جامعة ا قاهرة، شر،دراسة مقارة، دار ا  ا

 .20. 21ص  .، ص0222

عطارمحم   2 مرجعد حسن رفاعي ا س ابق، ، ا  .00 .ص ا

دين 3 ت   ،أحمد شرف ا قبول في ا ازعاته،اإيجاب وا ي وتسوية م ترو مي اأو  بحث مقد   عاقد اإ عا لمؤتمر ا ل حول م 
ب ا جوا عقد في دبي،ا م ية ا ترو لعمليات اإ ية  ية واأم و فترة  قا اديمية شرطة دبي، ،02/21/0221-01خال ا  أ

 .00. 02 ص .ص

ود، 4 س   قارة مو مرجع ا  .00 .ص ابق،ا

ت  ي  يتم 5 عقود ا ي مقارة با ترو عقد اإ ت  قليدية أ  ز ا عقود ا مسم   ،ي تبرم عن بعده من ا خدمة ا وج أو عبر ا تا  ىإرسال 
minitel   ش ةبتاقي اأطراف بصورة مسموعة ومرئية عبر ا ت   ،ب متعاصر، وا ويسمح با حضور اافتراضي ا هم با فاعل بي

ي بين اإيج اك فارق زم ون ه قبولي ن أن يتم   ،اب وا ة ويم تزامات بصورة فورية متزام وفاء باا  .ا

ع 6 جليزي، مجل   ،بيمجيد حميد ا ون اإ قا عقد في ا شاء ا لحقوق،إ عراق، ة جامعة صدام  عدد  ا ةَ ،21ا  دون س
 .02 .ص ،(شر
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ش   : أ بس في محتوا :لرط اأو  ا عرض محدداً وا  ون ا  .هو أن ي
ش   : ب ث  ا يرط ا و  :ا ى أن تت  أن ي اما بمع ي  ن جازما وباتا و عقد جه  ى إبرام ا موجب إ ة ا

قبول بهبمجر   عقد ،د اقتران ا هائي على إبرام ا  .فهو عزم 
م يتوف    ذا  ش  وا  د  رطين في اإيجاب فيعتبر مجر  ر هذين ا ذا  ،1خول في محادثاتد ا

بعض أن   مادة  يرى ا مه ا ويتي 12اإيجاب تح ي ا مد ون ا قا حيث يبقى هذا  من ا
ت   فترة ا فترة ي يحد  اإيجاب قائما طوال ا تزام باإبقاء عليه طوال ا بقائه واا موجب  دها ا

ت   ى ا قبول إ بداء رأيه فيه ووصول ا ه وا  موجب  ى ا ه إ وصو حال  ي تقتضيها ظروف ا
موجب ذ   ا موضوع ا قاضي ا س  ويرجع  ه ا تقديرية في ي  متحديد لطة ا فترة ا ت  ا ة ا ي عقو

موجب بتحديدها د قيام ا   .2يبقى فيها اإيجاب قائما ع
قد تعر   هذا اأمرو مصري  ي ا مد ون ا قا تزم  ثحي ض ا قبول ا إذا تم  تعيين ميعاد ا

ميعاد من  ميعاد، وقد يستخلص ا قضي هذا ا ى أن ي بقاء على إيجابه إ موجب با ظروف ا
معاملة حال أو من طبيعة ا  .ا
مشر   د  ا به أ ث  ومن جا ون ا فرسي في قا ر  ع ا معامات ا ص  قة في ا ادر في قمية ا

يو 00 ت   ،02213 يو خصوصية ا ظرا  ترتعاقد عبر أ ه  ت   اا ها وسرعة ا عامل من خا
ش   ،ه اإيجاب أن يلتزم بهعلى موج   يجب   ما أ ه مازال متاحا عبر ا وسائل طا ة أو عبر ا ب

ي ترو  .ةاإ

فرسي على أ   ي ا مد ون ا قا ص  ا  :هفقد 
«Sans préjudice des conditions de validité mentionnée dans 

l’offre son auteure reste engagé par elle tant qu’elle est accessible 
par voie électronique de son fait». 

                                                             
1 SHANDI Yousef, La formation du contrat à distance par voie électronique, thèse doctorat, 

nouveau régime, mention droit privé, université ROBERT SCHUMANI, Strasbourg III,  

faculté de droit, de sciences politique, et de gestion, 28/06/2005, p. 26.  
دري 2 ترت ،فايز عبد اه ا عقدية، اا مؤتمر بحث مقد   واإرادة ا حاسوب"م  ون وا قا يرموك،، "ا -00 ،عم ان جامعة ا

يو  01  .وما بعدها 25 .ص ،0221يو
3 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, j. o. n° 143 

du 22 juin 2004. 
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موجب بشرط يعلن فيه أ   قبول فا ه غير ملأم ا إذا احتفظ ا ة ا تزم بما عرضه في حا
ت   يعد   لت  عبير إيجابا بل مجر  هذا ا  .1عاقدد دعوة 

عقد دون أن يعي    لقبول فإن  في حين إذا صدر اإيجاب في مجلس ا ن ميعاد 
موجب يتحل   م يا قبول فورا إذا  م يصدر ا موجب قد  وجد ما يدل  ل من إيجابه إذا  على أن  ا

قبول فترة بين اإيجاب وا قبول قد صدر قبل أن عدل عن إيجابه في ا ان ا فض   و مجلس  ي
عقد  .2ا

ت  ويتض   س  ح من ا رها أن  اإيجاب حت  عاريف ا ية ى يعتد  به من ا  ابق ذ و قا احية ا
ت  يشترط أن يتضم   جوهرية ا اصر ا ع ت  ن ا ها، وا عقد من دو عقد ا عقد ي تحد  ي ا ي د ماهية ا

تحديد محل   عقود،  عقد أو وتمييز عن غير من ا ث   ا جوهرية ا مسائل ا من أو غيرها من ا
ت   م يتضم  اأخرى، ا ت  ي إذا  ت  ها ا ة أمام إيجاب با حا ون في هذ ا ما وا    عاقدعبير فا 

لت   ت  ون أمام دعوة  ش  عاقد، وهي دعوة غير باتة في ا ن أن يوجب على عاقد فا خص ا يم
ت   ط  فسه ا ت  رف اآخر إا  إذا عاقد إذا قبله ا جوهرية، أن  ا مسائل ا عبير عن ان قد حد د ا

ت   ي، بحيث يتحق  عاقد يعد  تعبيرا عن إرادة ات  اإيجاب با و ى إحداث أثر قا ا إ و ق جهت قا
ت   ت   ،راضيا عقد بمجرد أن يتاقى هذا ا عقد ا قبولَ عبير مع إرادة أخرىوي  .3(ا

ي أن   ىتجدر اإشارة إ ترو مجر  ا يغي   وصف اإيجاب اإ د ر من ذاتية اإيجاب 
ترتعبر وسيط  ه تم  أ    .اا

 
 
 

                                                             
س   ،موفق حماد عبد 1 مرجع ا  .011. 010 ص .ابق، صا

ت   ،رشدي عيدس  اد محم   2 حديثة عاقد بوسائل اات  ا ت  "صال ا يز على مع ا بيع بواسطةر ت   ا ط   ،"فونلا ة  بعة اأوى،ا ج
ت   ت  ا يف وا ويت، شر،  عريب واأ  .  01. 05 ص .ص ، 0222 ا

دين رشيد 3 ت  أقدس صفاء ا ترت، ا عراقي، مجل  وم عاقد عبر اا ون ا قا عراقيةدى مشروعيته في ا جامعة ا مجل   ،ة ا  دا
 .100. ، ص0200، 20 ، اإصدار00
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ي تعريف اإيجاب :2 ترو د   اإ مستوى ا يعلى ا  :و
ت  يعر   خاص  ف ا مبرمة عن بعد وجيه اأوروبي ا عقود ا ين في ا مستهل  بحماية ا

ي بأ   ترو ل  عن بعد يتضم   صالات   ل  ": هاإيجاب اإ ا   ن  اصر ا ع بحيث يستطيع  ،زمةا
ت   يه أن يقبل ا مرسل إ  ."اإعان دمجر  طاق ويستبعد من هذا ا   ،مباشرة عاقدا

ص    ك  مادة ذ ون ا   20 فقرةا 00ت ا قا ت  من ا ية موذجي بشأن ا ترو جارة اإ
ة  م يت  " :هعلى أ   0221س عقود وما  وين ا ط  في سياق ت ك يجوز فق ا رفان على غير ذ

لت   استخدام ات  بيا عرضرسائل ا عرض وقبول ا د  ،عبير عن ا ات  استخداموع بيا ة ا رسا
عقد ا  وين ا مجر  ته أو قابليتصح   يفقدفي ت غرضه  ك ا ذ ات  ة بيا  ."د استخدام رسا
قد تضم   د و ب فقرة  21ن ا عقد ا   20ا معامات أموذجي بشمن مشروع ا ن ا

ية ترو متحدة ا   ،اإ ون اأمم ا ملحق بقا ر  تمث  " :يلي موذجي ماا ة إيجابا إبرام عقد ل ا سا
ى شخص واحد أو عد   ت م داموادين ما محد   أشخاصة مرسل إ ا اف و حو  عرفين على 

ي   ى  قبولتشير إ ة ا ر   ،ة مرسل اإيجاب أن يلتزم في حا متوا يعتبر إيجابا ا ة ا حة اسا
ك ى غير ذ م يشر إ يا بوجه عام ما  ترو  .1"إ

يا ي: ثا ترو  :خصائص اإيجاب اإ
ييتمي   ترو ت   ز اإيجاب اإ لخ  بعد   قليديعن اإيجاب ا  :صها فيما يلية خصائص 

ي يتمي   :1 ترو ط  أن  اإيجاب اإ د  ز با ميابع ا عا ي أو ا  :و
بائع أن يعرض عل مستهلكيستطيع ا ق أوسع من بضاعته أو خدماته على سو  ى ا

يات وفرص هائلة اختيار اأفضل من  ا لمشتري إم ون  ه وي ي  ترو شاء موقع إ خال إ
احية ا   بضائع من  ث  ا فاءة وا  .2منوعية وا

 

                                                             
اصيف 1 ياس  د   ،إ عقود ا ية،ا مق و ون ا قا ي في ا ترو عقد اإ ط   ،ارنا حقوق بعة اأوى،ا شورات حلبي ا ان،ية، م  ب

 .02 .، ص0222

سابق، فراس بحر محمود 2 مرجع ا  .11 .ص ،ا
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ي هو إيجاب يتم   :2 ترو مية  اإيجاب اإ ة عا  :عن بعد صااتات  من خال شب
ييتم   ترو ه  اإيجاب اإ من يصدر ع  باستخدامبوسيلة مسموعة ومرئية تسمح 

ثر مائمة با   ي أ بيا إيضاح ا واع معي  وسائل  بيوعسبة أ ن  ،1ة من ا ى أ ه يم بمع
ذ   ت  ي يت  لمتعاقد ا مقد   اجرصل بموقع ا عرض ا معلومات دراسة ا م من هذا اأخير، وطلب ا

ت   ذ  ا ت  ي يرغبها، اأمر ا ت  ي يسمح با مستهلكفاعل بين ا  .2اجر وا
ي ا يتقي  ا :3 ترو س  إيجاب اإ حدود ا لد  ياسد با جغرافية   :ولية وا

فقهاء بأ   طقة جغرافية معي  يرى بعض ا ع من تحديد اإيجاب في م ة بحيث ه ا ما
طاق جغرافي معي   ه  ون  ويب في  أن   :مثال ،ني ة  افرسبعض مواقع ا تشرة على شب م ا

ترت ص   اا حة إا  " :على أن   ت يست صا عروض  فرسي ا  .3"في اإقليم ا
ك ما تقر   ذ دول تقع عليها و ية من حضر توجيه اإيجاب  متحدة اأمري وايات ا ر ا

ش   اقتصاديةعقوبات  وريا ا وبامثل  ية و ن يلتزم بإبرام عقود أو  فإن    وعليه،ما موجب  ا
تجات خارج ا   ذ  طاتسليم م عقد  ،د سلفاي حد  ق اإقليمي ا عقد ا ن ي ة  حا إذ في هذ ا

إيجابأصا إذا قبل اإيجاب شخص خارج ا   ي  ا م  .4طاق ا
ت   :4 ي عن اإيجاب ا ترو  :قليدي من حيث طريقة صدور يختلف اإيجاب اإ
ون    ت  ي عقود ا توباإيجاب في ا ما أن  ا   اقليدية م صوص على دعامة ورقية 

د   ية ا تعرف من ا و قا ت  ا لمعامات عامات ا مثبتة  تابة ا د   إا  ي تحمل عليها ا عامات ا
موق عة مم   ورقية ا ت  ا يه بإحدى صور ا سب إ يدن ت عادي وهي اإمضاء بخط ا  .5وقيع ا

                                                             
ية، ،عادل حسن علي 1 ترو معامات اإ عقود ا ي  و قا ط   اإطار ا ش   بعة اأوى،ا تبة زهراء ا قاهرة، رق،م ، 0222 ا

   .05 .ص

س   فراس بحر محمود 2 مرجع ا  .11 .ابق، ص، ا

حسن مجاهد أسامة أبو 3 ت   ةخصوصي ،ا ترتا سابق ،عاقد عبر اا مرجع ا  .01 .، صا

د ممدوح إبراهيم 4 ي،خا ترو مستهلك اإ س   ، حماية ا مرجع ا  .051. ص ابق،ا

ة  ود دودين،بشار محم 5 مبرمة عبر شب لعقود ا ي  و قا ترتاإطار ا ث  اا  .05 .، ص0202، عم ان قافة،، دار ا



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 522 - 

 

ت    تابة وا وعا من ا ي أوجد  ترو ية في حين أن  اإيجاب اإ ترو تابة اإ ي تعرف باسم ا
ت   إذ تتم   تابة وا يا ترو عقود اإ يين، أن  ا ترو ون موقيع إ  ثبتة على دعامة ورقيةة ا ت

ت   وا  ما يتم   ياا ترو  .1عامل بها إ
ثا مد   :ثا محد  ا ية ا ترو صاحية اإيجاب اإ  :دة 

ت  من بي اات ا ة ن اإش ترتي يثيرها اإيجاب عبر شب ة بقاء اإيجاب  اا مسأ
حا حت   قبول به إذ أ  صا ما هو مقر  ى يقترن ا لموجب أن ه وفقا  ن  عامة يم قواعد ا ر في ا

قبوليتحل   ة عدم تحديد أجل ا مادة وهو ما أ   ،ل من إيجابه في حا ون  11دته ا قا من ا
جزائري ي ا مد ص  ت  ا ،ا شخص حاضر  إذا صدر" :علىت ي  عقد  اإيجاب في مجلس ا

قبول، موجب يتحل   فإن   دون تحديد أجل ا م يصدر فوراا ك إذا صدر  ،ل من إيجابه إذا  ذ و
هاتف أو بأي         .طريق مماثل اإيجاب من شخص آخر بطريق ا

عقد يتم   غير أن   قبول فورا ا م يصدر ا و  م يوجد ما ي ،و موجب  على أن   دل  إذا  ا
قبول فترة ما بين اإيجاب وا قبول صدر قبل أن  ،قد عدل عن إيجابه في ا ان ا  ض  فيو

عقد  ."مجلس ا
فقهأن   إا   خروج بضرورة  يرى 2بعض ا ي ا ترو عامة في اإيجاب اإ قواعد ا على ا

ك بأن يحد   موجب بدق  وذ ا  د ا وقت ا صاحية إيجابة ا ون اإيجاب  وبعبارة أدق   ،هزم  أن ي
ي دائما مقترا بوقت محد   ترو مد   إذ أن   ،داإ إضعاف هو في حقيقة اأمر ة عدم تحديد ا

لمستهلك فوق ما هو فيه من ضع ي  و قا ز ا ومعلوماتي يجعله جديرا  اقتصاديف لمر
محترف حماية في مواجهة ا ت  ، 3با ه بهذا ا موجب  موجب بإعام ا اسيما  ،وقيتما يلتزم ا

ط   ة بين ا تاج مفاوضات مشتر ان هذا اإيجاب  يد إرادة طرف واحد  ،رفينإذا  يس و فهو 

                                                             
ح، 1 ستار صا ي، مجل   خمائل عبد اه، رؤى عبد ا ترو مجل  اإيجاب اإ صرية، ا مست حقوق، جامعة ا ، 20 دة ا

 .001. 000 ص .، ص0200، 01، 01ين اإصدار 

2 VERBIEST Thibault, Commerce électronique, le nouveau, cadre juridique, Larcier, 

Bruxelles, 2004, p. 91. 

س   ،موفق حماد عبد 3 مرجع ا  .012 .ص ابق،ا
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ر  حت   هى يستطيع ا ة  ،جوع ع مشتر يد اإرادة ا ذا  إذا ساهمبل هو و اهما في إعداد 
مشتركيسم    .1ى باإيجاب ا

ص   مادة ص   ،ددوفي هذا ا ت   21ت ا  :على أ ه 20/20 وجيه اأوروبي رقممن ا
ص  " ون اإيجاب ا ي ملزما في حد  ي مه ه عن إيجابه يجعل  وأن   ذاته ادر من ا عدو

ي مخطئا مه  ."ا

فرع ث   ا يا ي :ا ترو قبول اإ مستهلك في ا  :حماية ا
عقد بل ابد   تمام ا في اإيجاب وحد  ط   ا ي ه من ا رف أن يقترن به قبول مطابق 

ث   هذا يعد   ،2اآخر قبول اإرادة ا ت  ا عقد ا ية في ا يها اإيجاب هوج   يا  .إ
خاص   ه ميزته ا ية  ترو معامات اإ قبول في ا ت  وا ن بيان ي مة وا ها يم ن خا

ط   مستهلك بوصفه ا ب حماية ا ض  جوا ت  رف ا عاقة ا  .عاقديةعيف في ا
ي ام   ب اأمريتطل  ذا   ترو قبول اإ ت   مع تحديد ،(اأو  َ تعريف ا ال ا عبير عن أش

ي ترو قبول اإ ياَ ا           (.ثا
ي مفهوم :اأو   ترو قبول اإ  :ا

قبو  ي يقتضي تحديد تعريفهإن  تحديد مفهوم ا ترو ش   ،ل اإ ذا ا واجب و روط ا
 .توافرها فيه

ي :1 ترو قبول اإ  :تعريف ا
قول أن   ن ا يين يم ه مع قبول  ي :ا و غوي واآخر قا ى  ت   ،مع حاول ا ق طر  ذا س

جزئية فيما يلي ى هذ ا  :إ
 
 

                                                             
ت   ،سعد حسين عبد ملحم 1 ترتا ة اا عقود عبر شب عراقية، بغداد، ،فاوض في ا ين ا قوا  .02 .ص ،0221 موسوعة ا

ت   ،جواد مسودي غادة 2 ي في فلسطين،ا ترو لعقد اإ ي  و قا شورةمذ  َ ظيم ا جامعة بيرزيت، رام  ،(رة ماجستير غير م
 .25 .ص ،0220 فلسطين، اه،
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ل غوي  تعريفا :أ يلقبول ا ترو  :اإ
حوها :يقال ، عن طيب خاطرأي أخذ ،قبوا قبل، هدية و خبر أي  ،قبل ا وقبلت ا

ش  وقبلت  ،قتهصد    .قبوا إذا رضيت به يءا
ر   ش  ضا وقبول ا يها   يء وميلبا د   ،فس إ  .1جابهاستأي  عاء،وقبل اه ا

تعريف  :ب ي ااصطاحيا ترو  :لقبول اإ
ت  ": قبول بصفة عامة بأ هف ايعر   ط  ا بات عن إرادة ا ذ  عبير ا يه ي وج  رف ا ه إ

ذ   ذ  اإيجاب ا  .2"ي ا يزال قائماي يفيد موافقته على اإيجاب ا
بعض اآخر بأ ه فه ا ت  " :ويعر  عقد من وج   رضيعن  عبيرا يه اإيجاب بإبرام ا ه إ

ش   ت  با موجبي عي  روط ا   3.ها ا

صب   ش   ويجب أن ت موافقة على جميع ا مقد  هذ ا عرض ا واردة في ا م من روط ا
موجب،  .4ت عليهتحف ظات أو تعديا دون إبداء أي   ا

ت  فا  يةقبول في عقود ا ترو مفهو  جارة اإ س   مبهذا ا متقد  ا يخرج عن ا م سوى ياق ا
ت   ه يتم  أ   ذا فإ  ا ية  ترو ه بوسائل إ مبدأعبير ع عامة من حيث ا لقواعد ا  إا   ،ه يخضع 

ت  فيما يتعل   خصوصية ا ت  ق بأوجه ا وسيلة ا  .5بواسطتها ي تتم  ي تفرزها ا
جدد ة  ايفيفاقية ات   ف د   0222س بيع ا لبضائعبشأن ا قبول في مادته  عرفت ،وي  ا

فقرة  02 مخاطب يفيدتصر   بيان أو أي   يعتبر قبوا أي  " :بأ ه 20ا  ف آخر صادر عن ا
موافقة على اإيجاب   ."ا

                                                             
عرب، 1 ير مادة  سان ا م مصباح ا    (.قبلَا

بشير 2 ري، محمد طه ا ب باقي ا يم، عبد ا ح مجيد ا س   عبد ا مرجع ا  .10 .ص ابق،، ا

حسن مجاهد 3 ت   ،أسامة أبو ا س ابقخصوصية ا مرجع ا ترت، ا  .02 .، صعاقد عبر اا

لت   4 ز اأعمال اأوروبي  ت  مر ت   طوير،دريب وا برامج ا متخص  ا متقد   ص،دريبي ا عقود اإستراتيجيات ا مة في إدارة ا
اقصات من  م ية في ا و قا لممارسات ا يب  ى غاية  25وأفضل اأسا  .22. ص ،0222أفريل  22إ

ت  د جمال طاهرمحم   5 ت  ، ا ية جارةعاقد بين حاضرين وخصوصيته في عقود ا ترو ر  ، مجل  ،دراسة مقارة اإ افدين ة ا
مجل   عراق، ا عدد00 دلحقوق، ا  .15 .، ص0200، 51 ، ا
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ملحوعر   يسترال ا ون اأو موذجي بشأفه قا عقد  مشروع ا عاشر  معامات ق ا ن ا
ية  ترو قبول مقبوا إذا تسل  " :هبأ  اإ م مرسل هذا اإيجاب قبوا غير مشروط يعتبر ا

ت   محد  إيجاب خال ا  .1"دوقيت ا
لت  أم   متحدة  ة اأمم ا ج ون  ية ا قا ترو يسترالاأ "جارة اإ تعريف  م يورد أي   "و

ية ترو معامات اإ ية،إ   ،لقبول في ا وط ين ا لقوا ة  مسأ تفى با   ما ترك هذ ا ص وا
ت   معلومات على جواز ا قبول عبر رسائل ا مادة َعبير عن اإيجاب وا وعلى هذا ، (00ا

هج م مشر   ا يةسار ا ترو معامات اإ ون ا ي في قا ص   ،ع اأرد مادة ب على  01ه في ا
ت  " :هأ   معلومات وسيلة من وسائل ا ة ا ا إبداء تعتبر رسا و ة قا مقبو عبير عن اإرادة ا

تزام تعاقدي شاء ا قبول بقصد إ ت   ."اإيجاب أو ا ي فإن  وبا لت   ا قبول وفقا  ي ا شريع اأرد
ن ات  أن يتم   يم ترتعبر شب معلومات، اا ة ا هذ اأخيرة عبارة عن  من خال رسا

ت   معلومات ا شاؤه ي يتم  ا ها و إ رسا ية أو بوسائل مشابهة و  اا  ترو ها بوسائل إ تسليمها وتخزي
ي ترو بريد اإ ية أو ا ترو ات اإ بيا ك تبادل ا  .بما في ذ

قبول في خصوصية ا ظرا  س و مشر   وفي تو جد ا ية  ترو عقود اإ ت  ا سي أفرد ع ا و
لت  بابا خاص   يين وتعيين جهات  ترو وثيقة واإمضاء اإ ش  د من صح  أ  ا با قبول وا خص ة ا

قبول يد فاعلية هذا ا تأ قابل   .2ا
ش   :2 يا ترو قبول اإ واجب توافرها في ا  :روط ا

ر   ت  على ا خصوصية ا ي إا  ي يتمي  غم من ا ترو قبول اإ خاضعا  يظل  ه أ   ز بها ا
ت  لش   ت  ي تتطل  روط ا قبول ا عامة في ا قواعد ا قبول حر   ،قليديبها ا ون ا ون  اوهي أن ي وأن ي

إيجاب ى أن يصد، مطابقا  قبول واإيجاب ا يزال قائماباإضافة إ   .ر ا
 
 
 

                                                             
س   ، د جمال طاهرمحم  1 مرجع ا  .12 .ص ابق،ا

ث   2 فصل ا ت  ا ي من ا ت  ا سي رقم شريع ا ة  21و ت  ، 0222س خاص بمبادات ا يةا ترو  .جارة اإ
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قبول حر   :أ ون ا   :اأن ي
ت  يقضي مبدأ حر   قبول حر  ية ا ون ا ى أ   ،اعاقد بأن ي يه اإيجابه من وج  بمع  ه ه إ

حر   ه أوا املة في قبو ون  ،ما ا يسأل عن بواعث رفضه ،رفضه أو إسقاطه ية ا فا ي
ر   ي أ  ا يمم   ،فضإذن مسؤوا عن هذا ا قبولع ر على ا  .1ه غير م

إيجاب :ب قبول مطابقا  ون ا   :أن ي
عقد فإذا تضم   إيجاب هي اأساس في إبرام ا قبول  قبول أي  فمطابقة ا تعديل  ن ا

وية فإن   ة جوهرية أو ثا قبول بما يزيد عن  إيجاب في مسأ عقد، فإذا اقترن ا عقد ا ي ا
 .2ن إيجابا جديداأو يعد ل فيه أعتبر رفضا يتضم   اإيجاب أو يقي د

ت    ون ا ة وي ط   فقات   اإذ ماطابق في حا ل  ا جوهرية، أم ا  رفان على  مسائل ا ا
ط  اات   تزام ا في ا و ثبت اات  فاق على بعضها فا ي تابة،   رفيين حت ى و ن قد فاق با

ط   فقيت   يحدث أن عقد ا جوهرية في ا مسائل ا فقان بمسائل تفصيلية يت   ويحتفظارفان على ا
ة  عليها فيما بعد،  حا عقداعد  اففي هذ ا مسائل فإن   ،عقد م د ااختاف على هذ ا وع

ق ام ا معاملة وأح طبيعة ا مة تقضي فيها طبقا  مح ة،ا عدا عرف وا ون وا وهو ما أ دته  ا
مادة جزائري 15 ا ي ا مد ون ا قا ط   فقات   إذا": من ا مسائل جميع على رفانا جوهرية ا  ا
م، بعد فيما يهاعل فقانيت   تفصيلية بمسائل واحتفظا لعقد د لعقد أثر ا أن   يشترطا و  ع
عقد اعتبر ،عليها فاقاات   عدم ذا، مبرما ا مسائل على خاف قام وا  ت   ا  فاقاات   يتم   م يا

مة فإن  ، عليها مح معاملة طبيعة طبقا فيها تقضي ا ام ا ون وأح قا عرف، ا ة وا عدا  ."وا
س   فس ا عقد ا   ياق أشاروفي  لت   موذجيا فرسي  س  ا د ا ية في ب ترو ابع جارة اإ

ون ب مع عرض قبول" :ـا ى أن   "ا مشتري يجب   إ اصر  ان تحديدأن تتضم   موافقة ا ع بعض ا
ش  وهي  ث   يءا متعاقد عليها وا خدمة ا ت  أو ا وفاء وطريقة ا ط  من وطريقة ا ت  سليم وا  ي تتم  ريقة ا

                                                             
ي 1 ا جزائري، ،فراح م ون ا قا ي وسيلة إثبات في ا ترو عقد اإ ط   ا هدى، بعة اأوى،ا جزائر،  دار ا  .، ص0222ا

20. 

ري 2 ب باقي ا يم، عبد ا ح مجيد ا بشير، عبد ا س   ،محمد طه ا مرجع ا  .10 .ابق، صا
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بيع اصر تستهدف ضمان فاإشارة  ،بها خدمة ما بعد ا ع ى هذ ا اإيجاب مع  فاقات  إ
ر   اصر ا ع قبول في ا ت   ،ئيسيةا عقدوا عقد دون   ي ا ي  .1عليها فاقاات  ا

مة ا   قضتو  فرسية بتاريخ مح عل   ،0221شباط  22قض ا ما  رضا  ة أن  ح
ش   تسبةا م ا من اأعمال ا تج يقي ن أن يست مم يس من ا ن تحرير  ،اري  م ي د  مست ومن ا

ل  دقيقا ومعي   ى درجة أ   ،اف   ا بش قبول إ ي مطابقة بين ا ل يقي اك بش ن ه م ت ه 
 .2اإيجابو 

ى أ هتجدر اإشارة  ت   إ مطابقة ا ص  امة اا يقصد با فاظ وا ما يغ وا   مطابقة في اأ
موضوع مطابقة في ا ل   ،يقصد بها ا موافقة على  قبول با ت   أي صدور ا مسائل ا ي ا

جوهرية وما يعد   ها اإيجاب دون تفرقة بين ما يعد  تضم   مسائل ا مسائل  من ا من ا
ت   ث  ا ويةفصيلية ا ى أن   ،3ا ث   بمع مسائل ا وية إذا وردت في صيغة اإيجاب عد  ا ت مسائل ا

قبول اإيجاب بما تضم  ويتعي   ،جوهرية عقد أن يطابق ا د إبرام ا من مسائل جوهرية  هن ع
وية  .وثا

قبول واإيجاب ا يزال قائماأن ي :ج   :صدر ا
لقبول إا   اء قيام اإيجاب فا أثر  ن ، 4إذا صدر أث ص   ااستشهادويم مادة  ب  21ا

ي مد ون ا قا ياأ من ا ت   رد اء  أن يتم   بتتطل   يا عقد أي أث قبول اإيجاب في مجلس ا
ما متعاقدين في مجلس واحد حقيقة أو ح ا ا موجب عن إيجابه أو  ،تواجد  وقبل أن يرجع ا

ه موجب  ة  ،يرفضه ا ترتويبقى اإيجاب قائما في شب هافي عد   اا د إذا حد   ،ة حاات م

                                                             
هب 1 ي،ما عبد اه صادق  ترو عقد اإ ون رة ماجستيرمذ   ، مجلس ا د  ل   ،قا عليا،ية ا ية،جامعة ا   راسات ا وط  جاح ا

 .25 .ص، 00/00/0222 فلسطين، ابلس،

ية رقم ا   2 مد د  مص   ،12صفحة  ،50شرة ا  .002صفحة  ،0221وري ف ااجتهاد ا
قاضي،  :ترجمة ،جاك غستان :قا عن  صور ا مطو  م ي،ا مد ون ا قا ان، ل في ا ب حقوقية،  شورات حلبي ا دون َ م

شر ة   .102. ص ،(س

عبودي 3 ت   ،عباس ا فوري وحج   صالعاقد عن طريق وسائل اات  ا ي ،يتها في اإثبات اا تبة دار  دراسة مقارة،مد م
ث    .010. ص ،0220 ان،عم   قافة،ا

هوري 4 س رزاق ا ون، ،عبد ا قا وسيط في شرح ا جزء  ا عربية،دار ا   ،21ا قاهرة، هضة ا وما  10. ص ،0221 ا
 .بعدها
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قبو  اموعد موعدقبول اإيجاب فيجب أن يرتبط ا قبول فإذا تأخ   ،ل باإيجاب في هذا ا ر ا
موعد فلن يعتد   عقد ا  وهذا ما أ   ،به عن هذا ا معامات د مشروع ا موذجي بشأن ا

ية ترو ذ   ،اإ ة ي أعد  وا ج يسترالاأته  د حيث جاء في و ب ه (1، 1، 0َ ا يعتبر " :م
قبول مقبوا إذا تسل   ت   م مرسل هذا اإيجاب قبوا غيرا إيجاب خال ا وقيت مشروط 

محد    ."دا
موجب إيجابه عبر خدمات  مباشر عبر  صالاات  وأيضا إذا ما عرض ا ترتا  اا

محادثة وهاتف  ترتغرف ا قبول يجب   فإن   ،اا محادثة وقبل  ا اء ا أن يصدر مباشرة أو أث
تهتما  فإذا إتمامه قضي اإيجاب ا محادثة دون قبول اإيجاب ي ذ   ،ا قبول ا ي وا عبرة با

د   ،1يصدر بعد بيع ا م على عقود ا ح سحب هذا ا ت  وي ترتي تبرم عبر وي ا فقد  ،اا
ش  على  ايفي فاقيةات  دت أ   ظ  إذا تبي   إا   ،فوي مباشرةوجوب قبول اإيجاب ا روف ن من ا

ك  .2خاف ذ
يا ي :ثا ترو قبول اإ ال ا  : أش

قبول يش   باعتبار ث  ا ص  ل اإرادة ا عقد وا ية في ا يه اإيجاب معب  وج   عم ن ادرا را ه إ
ت   ها بصفة قاطعة وجازمة عن رغبته في ا ها من خا معبر ع جوهرية ا اصر ا لع عاقد وفقا 

يا من أي   إ هف ،في اإيجاب ون خا ا   يجب أن ي قبول بهذا  ،إيجابا جديدا عد   قيد وا  فا
م ر   فهوم ما هو إا  ا ر  تعبير عن ا ى مبدأ ا ذ  ضا فهو يخضع إذن إ ر إبرام ي يحر  ضائية ا

ش   عقود من ا  .ليةا
ية فإ    ترو عقود اإ قبول في ا مبدأ على ا ل معي  وبتطبيق هذا ا ن في ه ا يشترط ش

ي ترو قبول اإ ي سواء تم   ،ا ماد، بتعبير صريح أو ضم يه ا فقرة  02ة وهذا ما أشارت إ ا
د  يفي فاقيةات  من  20 بضائع ا بيوع ا يةا  ت   ،و ص  وا  بيان أو أي   قبوا أي   يعد  " :هأ  ت على ي 

موافقة مخاطب يفيد ا  ."تصرف آخر من ا
                                                             

شريفات 1 رحيم ا ت   ،محمود عبد ا ترتا عقد عبر اا وين ا ط   ،راضي في ت ث   بعة اأوى،ا  ،0222 عم ان،قافة، دار ا
 .052. 012. ص .ص

مادة  2 فقرة 02جاء في ا د  يفاقية فمن ات   20 ا لبيع ا ا  عام ي لبضائع  ي  ش  " :0222و حال ويلزم قبول اإيجاب ا فوي في ا
م يتبي   ظ  ما  كن من ا  ."روف خاف ذ



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 522 - 

 

ت  يتطل   وعليه ت  ب اأمر ا ى ا ص ريح عطرق إ ض  بير ا معامات وا قبول في ا ي عن ا م
ية ترو  .اإ

ت   :1 ص  ا يةريح عبير ا ترو معامات اإ عقود أو ا قبول في ا  :عن ا

ت   ون ا ذ  ي مظهر ا ان ا قبول صريحا إذا  عا في خذ مظهرا موضو ي ات  عبير عن ا
شف عن هذ اإرادة ل اس ذاته  وف بين ا مأ ون حسب ا تابة وأيضا ، فقد ي ام أو ا با

ة عرفا متداو حال ش  موقف آخر ا تدع  أي   خاذوبات   ،اإشارة ا ته على ظروف ا ا في دا
مقصود  .حقيقة ا

ية يتم   ففي ترو عقود اإ ت   ا ص  ا قبول عبير ا ت   باستخدامريح عن ا يات اأساسية ا ق
متوف   ة ا ترترة على شب متمث   ،اا يوا ترو بريد اإ تابة عبر ا قر على ا   ،لة أساسا في ا

فأرة قبول أو على ا محادثة ا ،زر ا ص  وا ية ا ص  مباشرة من خال تق متوف  وت وا رة على ورة ا
ة  ترتشب  .1اا

ي : أ ترو بريد اإ قبول عن طريق ا  :ا
ي يعد   ترو بريد اإ ت    «E-mail»ا عقود وسيلة من وسائل ا عبير عن اإرادة في ا

با ما يتم   ية، إذ غا ترو لمة اإ ات، وهي اختصار  بيا  « Mail électronique»تبادل رسائل ا

ة وز  وهي خدمة ت ترتعها شب لش   ،اا ر  تتيح  ية بسرعة فائقة خص تبادل ا ترو سائل اإ
يف أقل   ا ل  وبت ون  خاص   شخص ، وي ي ا ترو ه اإ وا ش   ع ة، ويستطيع متى في ا ب

ر  و  إرسالشاء  يست مطلقةية وسر  سائل بحر  استام ا سبية و  .2ية 
 
 
 

                                                             
ان 1 ية،عتيق ح ترو عقود اإ ت  تخص   رة ماجستير،مذ   ، مبدأ سلطان اإرادة في ا ون ا د  ص قا تورا  وي،عاون ا مدرسة د

س   علوم ا ون اأساسي وا د أوحاج، ا ياسية،لقا لي مح عقيد آ جامعي ا ز ا مر حقوق، بويرة،ا ، 02/20/0200 معهد ا
 .50 .ص

د ممدوح إبراهيم 2 ت  خا ي، ا، ا ترو يم اإ قاهرة، ط  ح عربي، ا ر ا ف ى، دار ا  .05 .، ص0222بعة اأو
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ثر شيوعا  يعد   ي أ ترو بريد اإ هم واستخداماا تجين وزبائ م ويقترب أن  ،من طرف ا
ون بريدا عاديا ا محد  ليهما يتضم   أن   باعتبار ،1ي وا لض  دا معر  ن ع ياع قبل أن يصل ض 

ر   ون وسيطا إيصال ا ث ي ليهما يستعين بطرف ثا مطلوب،  وان ا ع ى ا ةإ  أن   إا   ،سا
ي يوف   ترو بريد اإ س  ا بر ودق  ر ا فاءة اأ ية وا عا ت  رعة ا اهية في ا فهو يمتاز .2واصلة مت
اف   قل أو إرسال  دات واأور ب مست ت  ة ا ك في مرحلة ا ان ذ عقود سواء  فاوض أو اق وا

مشروعَ فاقاات  مرحلة  فيذ إبرامأو مرحلة ( ا عقد أو ت  .ا
لت   تابة  يوتستخدم ا ترو بريد اإ م   عبير عن اإرادة عبر ا مراسات عبر و ت ا ا ا 

ة مختلفة و  وجود في أم ي يغلب على مرسليها ا ترو بريد اإ  اظام اعتمدتتباعدة فقد ما
ي عقادبس أو غموض حول زمان  أي   احتمالب يتج   ازم ي وهو ا   ا ترو عقد اإ ظام ا

ز   مي ا عا ي وهو توقيت جرشا ر   ويرمز ،م 3مزه با
GMT. 

ص   متحدة في عام أقر   ،ددوفي هذا ا ظمة اأمم ا م عامة  جمعية ا مشروع  0225ت ا
د   فاقيةات   عقود ا ية في ا ترو مراسات اإ يةاستخدام ا مادة  ص ت في بحيث ،و ه  20ا م

ون حيثما تستخدم توقيطب  ": أ ه على قا شطة تجيق هذا ا ية في سياق أ ترو  اريةعات إ
ين وهو ا يلغي أي   مستهل ها حماية ا قصد م ون ا ية ي و  .4"قاعدة قا

 
 

                                                             
د   1 ي بمثابة محر  اعتبر مجلس ا ترو بريد اإ فرسي ا ة ا مشر   ر عرفي،و ذ  وقد حذى حذو ا جزائري ا ي استحدث ع ا

مادة  رر  101ا ون  ،0م قا مؤر   02-25بموجب تعديل ا يو  02خ في ا ت  ، 0225يو ص  وا هعلى  ي ت يعتبر اإثبات " :أ
ش   تابة في ا يبا ترو ت ،ل اإ ت أاإثبات با ية ا ا ورق بشرط إم ش  د من هو    ابة على ا ذ  ية ا وأن  ،ي أصدرهاخص ا

ون   ."ف تضمن سامتهافي ظرو  معد ة ومحفوظةت

هدىمرزوق  2 ت  ور ا ية،، ا ترو عقود اإ ية،تخص   رة ماجستير،مذ   راضي في ا مه ية ا مسؤو تورا  ص فرع ا مدرسة د
س   علوم ا ون اأساسي وا قا ود معمري، ياسية،ا س  ل   جامعة مو علوم ا حقوق وا  .000 .ص، 22/25/0200 ياسية ،ية ا

زل 3 ح م ية، ،محمود حمودة صا ترو عقود اإ اات ا ش  مجل   إش د  ة ا س   راسات اإسامية،ريعة وا عدد  ودان،ا ، 02ا
 .01 .ص ،0200

ي أحمد 4 ت  أما ي، دراسة في ا ترو ي0220 وقيع اإ ترو موقع اإ شور على ا  :، بحث م
http://www.f.law.net/law/shouwthread.php9681 

http://www.f.law.net/law/shouwthread.php9681
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قبولا   :ب  :قر على زر ا
قبول عن طريق  ون ا ن أن ي ض  يم حاسب  غطا موافقة على جهاز ا على مفتاح ا

ذ   ي ا عرض ،ي تلقى عرض اإيجاباآ ه عن قبول ا موجب  مادام  ،تعبير عن إرادة ا
قابل قد أ   ما ورد د أ  ا عرض وقبله  يه، واه قرأ محتويات ا ك من  إ ع ذ  احتياطات ذخاات  يم

يد  تأ ت  ا   ااختيارأخرى  ورصر  اتج عن ا مذ ظاما  ،ف ا عرض  ة ا مثل أن تضمن رسا
ت   ى ا ه إ موجب  ت   اختياردقيق في يتيح ظهور بيان يدعو ا يد عليهوا  .1أ

ت   ا يثور ا ان مجر  ة عم  ساؤل بصفة خاص  وه يه اإيجاب ة من وج  د مامسا إذا  ه إ
قبول  ة ا ض  أو  okأيقو ي أم ا؟ يعد   ،عليها غطا و قا ى ا مع  قبوا با

ت   اختلفلقد ف فقه في اإجابة عن هذا ا فقه يرى بأن  ف ،ساؤلا ض   بعض ا ة مر   غطا
ة يعد   ية بمجر  قبوا من ا   واحدة على اأيقو و قا ه احية ا موجبإد وصو ك وبذ ،ى علم ا

عقد عقد ا فرسي    ،ي فقه ا قبول  شترطاه إذا وهذا ما أخذ به ا يد ا موجب تأ ض  ا  غطبا
ة مر   عقد إا   فإن   ،تينعلى اأيقو ة ا ي حا عقد في هذ ا حظة  ا ض  من  ث   لمرة   غطا يةا  .2ا

ر  ويدع   قول أن  م أصحاب هذا ا ض  د مجر   أي موقفهم با ة يعتبر قبوا  غطا على اأيقو
يد أن   قبول إجراء احق ا يرد إا   تأ  أن   جااات  هذا  وأضاف فعا،على قبول قد وجد  ا

ت  اإ اعتبار عامة وسيلة من وسائل ا لقواعد ا ة عرفا وفقا  متداو عن اإرادة  عبيرشارة ا
ة  ر  حر ت   أسا ى اأعلى ا عقدمن اأسفل إ عقد بها ا ك فإن   ،ي ي فعل  وقياسا على ذ

ة تعتبر إشارة دا   قبولمامسة اأيقو ب  خاص   ،ة على ا ه ي مشتري أن  ة أ ض   ه ا عليها  غطا
عقديعتبر قبوا و  عقد ا  .3ي

مقد    يد ا ر  ورغم وجاهة اأسا تقاداتض ه تعر  أ   أي إا  مة من قبل أصحاب هذا ا  ا
باحث غريببحيث يرى  ر   أن   4شلقامي ا معتمد عليها من طرف أصحاب ا يد ا ي أاأسا

                                                             
س ابق،  ،عادل حسن علي 1 مرجع ا   .11 .صا

2 NOGUERO David, L’acceptation dans le contrat électronique, le contrat électronique au 

cœur du commerce électronique, université de Poitiers, p. 55.  
هدى 3 ور ا س   ،مرزوق  مرجع ا  .000 .ص ابق،ا

س ابق، ،شحاتة غريب شلقامي 4 مرجع ا  .020 .ص ا
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عامة ااأو   قواعد ا واردة في ا عقو  ل وا ت   دتستقيم مع ا ية ا ترو عبر وسائل  ي تتم  اإ
ية ترو ذ   ،إ ا حريصين على إحاطتها بخصوصيات اأمر ا اءاتي جعل فق مع تت   واستث
ية تتم   مادام أن   ،طبيعتها ترو عقود اإ ز   ا مان وغائبين من حيث بين حاضرين من حيث ا
ان م ط   فإن   ،ا وجاهة بين ا صر ا ص   يجب   ذا ،رمتوف  رفين غير ع ة على قواعد خاص   ا
ت   تتاءم ت  مع ا ها قاعدة ي تت  عقيدات ا عقود وم ض  سم بها هذ ا ة  غطا مزدوج على اأيقو ا

لعميل من لت   قبول حماية  خطأعبير عن ا ذ   ا ذ  ا موقف ا ن  أن يقع فيه وهو ا ي ي يم
تهجته ص   ل   ا ية ا ترو معامات اإ ين ا د  قوا س ادرة في ا تو عربية  بحرين  واأردنول ا وا

 .واإمارات
ن أن يشترط أن يتم   أن   ىتجدر اإشارة إ موجب في إيجابه يم قبول عن  ا إجراء ا

مخص  قر مر  طريق ا   ة ا شاشةتين على اأيقو موجودة على ا لقبول وا با ما يلجأ  ،1صة  وغا
ط   ى هذ ا موجب إ لت  ا ت  أ  ريقة  قابل على ا قابل بأن  ى ا يتذر  عاقد وحت  د من موافقة ا  ع ا

س  ا   ت عن طريق ا ا خطأ،قرة اأوى  يتيقر مر  فا   هو أو ا قابل على  لن د على موافقة ا
عقد س، و 2إبرام ا ع ة قابلة إثبات ا ت   ،هي قري يا على أ  فيعتبر عدم صدور ا ه د يد م ه أ

ت    .3عاقدم يقصد قبول ا
قول أن      ن ا احية أخرى يم ت   ن من  عديد من ا اك ا ت  ه يات ا ة ق ي تسمح بإزا

ش   قبول ا  ا ش   ،هائيك على ا ها وثيقة اأمر با ت  ، «Bon de commande» ءراوم ن ي يتعي  ا
عميل أن يحر   ش  على ا ه اإيجابياشة وهو ما يؤ  رها على ا يد  ،د على سلو أو وجود تأ

ش   ر   بإدخالما يسمح  ،«Confirmation de commande» راءاأمر با خاص  ا ببطاقة  قم ا
ت   وفاء وا قبول مم  ا يد ا ي بتأ ترو يه اإيجوقيع اإ ثر فاعليةن وجه إ ومن  ،4اب وجعله أ

                                                             
س  ا ،أسامة احمد بدر 1  .021. ص ابق،مرجع ا

جم 2 عزيز ا ت   ،السمير حامد عبد ا يات اات  ا حديثة ،عاقد عبر تق قاهرة،دراسة مقارة، دار ا  صال ا  ،0220 هضة، ا
 .000 .ص

3
 Stéphani Thullier, Pierre Bresse,Guillaume Beaure d’Augéres, , Paiement numérique sur 

internet-État de l’art, aspects juridiques et impact sur les métiers, Thomson, paris, 1997, p. 
108.  

ليل 4 دسوقي أبو ا ية،إبراهيم ا ترو لمعامات اإ ية  و قا ب ا جوا لت   ، ا ية  و قا ب ا جوا عامل عبر أجهزة دراسة ا
حديثة،اات   ت   صال ا ي،ا ترو علمي،مجلس ا   راسل اإ ويت، شر ا  .21 .ص ،0221 ا
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عقد ا   ك ما ورد با فرسي ذ ية لت  موذجي ا ترو س  في جارة اإ د ا ب قبول من ا ابع بشأن ا
يدضرورة وجود  ش   تأ ت   ،راءأمر با ما جاء با د أن  و ب ش   عليق على ذات ا يد اأمر با راء تأ
قبول يجب   ش   وا متعاقبة، بحيثاشة أن يرتبط ببعض اأوامر على صفحات ا ن هذ تتضم   ا

مستهلك عل ارتباطاأوامر صراحة   .1ى وجه جازما
ت   ت  ويثور ا هذا ا ية  و قا قيمة ا لقبولساؤل حول ا يد  ن يتم  فإم   ؟أ قبول   إا   ا ا

ت   يدبصدور ا ا يعد   ،أ ت   وه ههذا ا قبول بعي يد ا معاملته  ،أ اك حاجة  بحيث ا تبدو ه
قبول شيء م   ،آخر بجوار ا قبولوا  ون قد تم   ا ا يةو قب ي و ه قيمة قا ون   ويجب   ،ه فلن ت

ت   استخاص ذ  اإجابة عن ا معلوماتي ا برامج ا ت   ي يتم  ساؤل من خال ا  .عاقدبمقتضا ا
اك ثاثة فروض  :وه

فرض  برامج اأو   ا عقادل يسمح ا ت   با عقد دون أن يرد فيه ا يد على اإطاق ا أ
ا ا مفر   قول بأ وه قبول قد صدر بمجر   ن  من ا قبولا ة ا مس أيقو  .د 

فرض   ث  ا يا عقد إا   يرى بأ ه ا عقاد ا برامج ا يسمح با ان هذا ا   إذا تم  إذا 
ت   يدا ن يترت   ،أ قبول مجر  بحيث  ت  دا عن ب على صدور ا يدا ة ف ،أثر أي   أ حا في هذ ا

جزم بأن   قبول ا يتم   ستطيع ا ت  إا بصدور  ا  .يدأا
فرض  ث  ا ث وهوا هما ا ل  توهو أن  ،فرض وسط بي ة على ون ا عقادمسة هي قري  اا

ى أ  و   س بمع ع ة قابلة إثبات ا لعميل أن يثبت أن  ها قري ل   ه يجوز  مسة قد صدرت هذ ا
ا أن يت   مثال ويستطيع ه ه عفوا على سبيل ا ت  م يا على أ  خذ من عدم صدور ا ه د يد م ه أ

ت    .2عاقدم يقصد قبول ا
محادثة :ج ية ا قبول عن طريق تق  :ا

ت   إن   محادثة يت  ا ااخذ عبير عن طريق ا ط   ،دةمتعد   تإش ها أن يتبادل ا رفان م
عبا ش  ا برامج يقسم ا ل مباشر عن طريق استخدامها  ى قسمينرات بش ل اأو   :اشة إ

                                                             
س   ،عادل حسن علي 1 مرجع ا  .12 .ص ابق،ا

2 LIONEL Costes, Aperçu sur le droit du commerce électronique aux états–unis droit et 

patrimoine n°55, 1997, p. 65.  
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ث   مرسل وا يها مرسل إ ي ا ط   شيء فأي   ،ا تب يظهر على شاشة ا رفين أو أن يدخل ي
ط   محادثةا مباشر مع بعضهم وهي خدمة تم   ،رفان غرفة ا حديث ا ثر من شخصين ا ن أ

فسه وقت  بعض في ا اميرا خاص   ،1ا ط  عن طريق  دى ا ومبيوتر  رفين ة توصل بجهاز ا
ت  ويسم   visiophoneعاقد من خالى ا

 2. 
خيال إا    غرفة هو محض ا عقدأ   ومفهوم هذ ا  .3ها تقترب من مفهوم مجلس ا

ت   :د ية عبير ا قبول عن طريق تق  :sh rink Warp Licenseعن ا

ار إن   ت   ابت ت  طرق جديدة في ا ي تتماشى وطبيعة ا ترو قبول اإ عامات عبير عن ا
ية وخاص   ترو عقود اإ ة وا مبرمة عبر شب ترتة ا ار حيث تم   ،اا ية جد   ابت لت  تق عبير ية 

-sh rink wrap license-   ت س   استخدامها تم  ي وا ذ وقت في مجال ا معلوماتية م برامج ا لع وا
ت   ،غير بعيد ي وهذ ا حاسب اآ ح مستعملي برامج ا ية اأصل تعتمد على م ية أمري ق
ل   برامج تمزيق استعمالإجازات  قرص ا ذ  غاف ا برامج بعد قراءة  يين ا يحتوي على ا
عق مدو  مواد ا غافد ا ت   ،ة على ظهر ا ت  وهذ ا ون با ية ت قل  ،حميل عن بعدق ي  حد أوتع

                                                             
اس هاإ 1 ت   ،شم رشيدي ية،ا ترو عقود اإ حقوق،مجل   عبير عن اإرادة في ا ة ا عراق، جامعة ة رسا مجل   رباء، ا  ،20د ا

عدد،   .022. ص ،0222 20ا

روميحم  م 2 ت   ،د أمين ا ترتعاقد اإا ي عبر اا ط   ،ترو قاهرة، بعة اأوى،ا جامعية، ا مطبوعات ا  .، ص0221 دار ا
21. 

ه أهم   3 عقد  لعقدية با  مجلس ا ت   ،سبة  ان وزمان ا ه تحديد م ن من خا ن من خا عاقد،إذ يم ك يم ه معرفة ذ
مختص   مة ا مح عقد،ا زاع بشأن ا ة إذا ثار  ت   ة في حا واجب ا ون ا قا ن معرفة ا  .طبيقوأيضا يم

و   مييت وعين حقيقي وح عقد بين  ذ  وع اأو  فا   ،ع مجلس ا عقد ا ا ل يقصد به مجلس ا و ان واحد في متعاقدين م ي يجمع ا
ر   ،باشرةبحيث يسمع أحدهما اآخر م ،صال مباشرعلى ات   تهي با د على اإيجاب قبوا أو وهو يبدأ بتقديم اإيجاب وي
م   رفضا، فضاضه دون ردوا   .ا با

مي أو ما يسم  أم   ح عقد ا عقد اافتراضيا مجلس ا ذ   ،ى بمجلس ا مجلس ا متعاقدين غير حاضر فيه فهو ا ون أحد ا ي ي
ي، ترو عقد اإ حال في ا ذ   ما هو ا ان ا ذا  مي هما ي يفر  وا  ح حقيقي وا عقد ا وعي مجلس ا صراق بين  ز   ع مان ا

ان، م ز   أن   إا   وا صر ا ت  ع معيار اأساسي في ا هما،مان هو ا فقه  فرقة بي بية ا ك يرى غا قول بأن  بذ ت   ا مييز بين معيار ا
ت   موجب به ،عاقد بين غائبينحاضرين وا قبول وعلم ا ي بين صدور ا ت   ،هو وجود فاصل زم زامن هو ضابط فمعيار ا

ت   ت  ا تي ا ت   عاقد،مييز بين حا ز  ففي ا فاصل ا قبول فور صدورعاقد بين حاضرين يختفي هذا ا موجب با ي ويعلم ا  .م
ذر فضل جزء اأو  ، ا  م ي، ا مد ون ا قا تزامات في ا ا عامة  تزامَ لظرية ا ط  (مصادر اا شرَبعة اأوى، ، ا ، (دون دار 

 .000. 002 ص .، ص0220داد، بغ
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برامج أو بعض  معلوماتا خاص   ا ي ا حاسب اآ ى ا ة  إ عميل عن طريق شب ترتبا  اا
ى  معلومات دون حاجة إ برامج أو ا عميل على ا عادية  استعمالبحيث يحصل ا وسيلة ا ا

برامج على ا مرن أو وضع ا قرص ا ي عن طريق ا ل  حاسب اآ ة ا  .1يزرأسطوا
ت   :2 ض  ا يةعبير ا ترو معامات اإ طاق ا قبول في  ي عن ا  :م

عامة فإن   لقواعد ا قبول يتم   وفقا  ل   ،صراحة ا ة عرفا با متداو  خاذوبات  فظ واإشارة ا
لش   قصدموقف ا يدع مجاا  ته على حقيقة ا  .2ك في دا

ض  ت  ا أم ا ه عبير ا موجب  ون بقيام ا قبول ي ي عن ا قابلَم ف أو عمل تصر   بأي  ( ا
موافقة على اإيجاب فيذ يعد   ،يفيد ا بدء بت عقد أو ا فيذ ا ة  هذ ن فيو   ،قبوا ت حا ا

ت   أا   يجب   ت  يشوب ا بدء في ا ط  ى بمجر  وحت   ،3غموض فيذ أي  فيذ أو ا رفين أو د تصافح ا
مة بعبارة مسموع ا م هاء ا ئة عبر  أو c’est entendu إ ة ته مستهلك بإرسال رسا قيام ا

لت   موجب على اإيمايل  ص   إبراماجر ا ك أي   شرط أا  ، فقةا   .4غموض يشوب ذ
ت   اعتبارفما مدى  ية؟ا ترو بيئة اإ قبول قبوا في ا  عبير عن ا
ت   ن ا ض  يم قبول ا تين في ا يفرقة بين حا موقف  خاذوات  موقف إيجابي  خاذات  وهما  ،م

وتَ سلبي س  :(ا
يلت   موقف إيجابي خاذات   :أ ترو قبول اإ  :عبير عن ا

بعض ت  فإ   ،5حسب ا ع من ا ض  ه ا ما ي مادام أن  عبير ا ترو قبول اإ ي عن ا  م
قبول ت   ا ي با ترو يةر حت  فيذ هو أمر متصو  اإ ترو وسائط اإ  .ى في ا

                                                             
حسن 1 ت  مجاهد أسامة أبو ا ترتعاقد عبر ، ا ط  اا ية بعة اأوى،، ا و قا تب ا قاهرة، ،دار ا  .20 .، ص0220 ا

مادة  2 جزائري 12ا ي ا مد ون ا قا مادة  تقابل ،من ا مصري 22ا ي ا مد ون ا قا   .من ا

معلوماتية، ،وري حمد خاطر 3 ي دراسة في ا عقود ا مد ون ا قا عامة في ا ط   ،-دراسة مقارة-مبادئ ا ىبعة اأا دار  ،و
ث   ل  ا ت  قافة   .01 .، ص0222ان، وزيع، عم  شر وا

عبوديعب   4 س   ،اس ا مرجع ا  .001. ص ابق،ا

س  أحم 5 زقردد ا ت  عيد ا ون ا د  ، أصول قا يةجارة ا د  ، و بيع ا قاهرة، ا عصرية، ا تبة ا م لبضائع، ا  .010 .، ص0221وي 
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د ت  ش  صف  فع ي ويجد ح ا ترو بريد اإ هاخص  ة مضمو د بيع سلعة بثمن محد   رسا
ش   فإن   ث  قيام هذا ا إيجابخص بإرسال ا يا  موجب يعتبر قبوا ضم ى ا عقد  من إ ك ي وبذ

عقد  .ا
ص    مادة قد   بيان أو أي   بر قبوا أي  يعت :ها على أ  يفي فاقيةات  من  20 / 02ت ا

مخاطب يفيدصادر من ف آخر تصر   موافقة ا ث   .ا فقرة ا ها أ  وتضيف ا ثة م  :ها
ت  " ك إذا أجاز بمقتضى اإيجاب أو ا ط  ومع ذ جاري بين ا رفين أو اأعراف عامل ا

ذ   مخاطب ا قيام بتصر  أن يعلن ا ه با ذي يتعل   ،ف ماي عرض عليه اإيجاب عن قبو ق ا
بضائع أو شد   ث   بإرسال ا مجمن دون إخطا ل   ،بيار ا افذا في ا قبول  ون ا دئذ ي حظة ع

ت   ت   ي يتم  ا  ."فصر  فيها ا
ت   عديد من ا اك ا ت  ه إيجاب صرفات ا يا  قابل وتعتبر قبوا ضم ي تصدر عن ا

ص   ة ا ترتادر عن طريق شب قابل بفك   ،اا ها قيام ا س   وم غاف في بعض ا ت  ا قوم يي لع ا
ها مع اإيج موجب بإرسا ت   ،ابا با ما يتضم   يوا بيها غا ة ت حا ن اإيجاب في هذ ا

ون بفك   إيجاب ي يه  ختم لموجب إ غاف أو ا  .1ا
س   :ب لت  ا ية  يوت طريقة ضم ترو قبول اإ  : عبير عن ا

عامة بأن  مجر   قواعد ا س  تقضي ا ت  وت ا يعتبر قبوا د ا عبير عن إيجاب أن  ا
س   ايجابيبعمل  أن يتم   اإرادة يجب   س  أم ا ا حدود ا ت  وت فا يتجاوز ا ي لبية وا يفيد با ا

ذ   ر ا ف شف خفايا ا ن  قبول، إذ ا يم ساني يبقى ا رة حقيقة  ،داخليا في ذات اإ وجهل ف
ش   د  ا لش  خص ا في  يه ك في وضوح موقف من وج  اخلية ت ش  ه إ ك في اإيجاب ومتى قام ا

ر   موقف يفيد عادة ا قبولأمر ما تعذر تفسير حقيقة اإرادة وهذا ا يس ا  .فض و
س   إا   ائية قد يفيد ا قبول أ ه وبصورة استث عرف وت ا معاملة أو ا ت طبيعة ا ا إذا 

ت   ك جاري تدل  ا فعة من وج  أو إذا تمخ   ،على ذ م يهض اإيجاب  اك أو إذا  ،ه إ ان ه
متعاقدين ك عن مثلةاأومن ،تعامل سابق بين ا و ذ ى  ما  مباعة إ بضاعة ا بائع ا أرسل ا

م يعترض مشتري وأدخلها في مخازه و ما  ،عليها ا بضاعة  ه با مشتري عب ر عن قبو فا
                                                             

هدى 1 ور ا س   ،مرزوق  مرجع ا  .012 .ابق، صا
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س   قبولهي با وته يفس ر با ديه أي   ،وت فس ت  ا و  عب ر  أ ه  بضاعة  ماحظة على ا
س  عن  قبول با ك صراحة، فا متعاقدين، أم ا إذا أرسل ذ معاملة بين ا طبيعة ا وت جاء 

ت   م يت  ا حساب شرطا  من طلبها وأضاف في قائمة ا بضاعة صراحة  فق عليه مسبقا اجر ا
مشتري ث   ،مع ا م يعترض هذا  عمله ا في محل   من في محل  أن يشترط ا مشتري، و عمل ا

ش  اأخير  وتهرط اعلى ا ش   جديد، فس جديد رغم عدم يعتبر قبوا بهذا ا  عليه  فاقاات  رط ا
ت   عرف ا س  ظجاري فا ون ا اف  رف مابس اقتضى بأن ي ا  قبول ما يستجد   وت ه

 .1من شرط
مادة ص  ا ة يفاقية فيمن ات   02 وت س متعل   0222ا  د  ا بيع ا لبضائع، على قة با وي 

س  " :أن   قيام بأي  ا هما في ذاته قبواتصر   وت أو عدم ا  ."ف ا يعتبر أي  م
ي أن  " ذاته"وعبارة في   س   تع ك إذا ما ابسته ا ا وذ قبول أحيا ه ا وت قد يستفاد م
د  ظروف  ت  تقطع في ا ى ا يبادر إ ان  يه اإيجاب ما  ه إ ة على أن  من وج  صريح برفضه ا

 .ه ا يقبلهو أ  
س   ام ا مشار إن  أح يها توت ا متعل   فقتإ عامة ا قواعد ا موضوع في مع ا قة بهذا ا

ت   يةا مد عربية، و   شريعات ا مهم  ا عامة في  ن ا قواعد ا ية تطبيق أو عدم تطبيق ا ا هو إم
س   يا ترو قبول اإ 2وت على ا

.  
ر   ش  اختلف ا ت  أن على ا  أي في هذا ا يحو ا  :ا

 
 
 

                                                             
ة 1 ا سام أما س  ر لت  ، مدى صاحية ا وسيلة  عراقي، مجوت  ي ا مد ون ا قا بيع في ا ل  ل  عبير عن اإرادة في عقد ا ية ة 

حقوق، جامعة ا   مجل  20 اإصدار هرين،ا  .021 .، ص0200، 21 د، ا

اصيف 2 ياس  سابق، ا مرجع ا  .021 .، ص ا
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ر   1:ب لا فقه :أي اأو  لقواعد ا 1يرى بعض ا متعاقدين في تطبيقا  وت أحد ا عامة أن  س
ت   س  ا يات اات  عامل ا هما عبر تق حديثصال ابق بي ه في  ةا قبول شأ ه ا تج م ن أن يست يم

ت   قبول ا ك شأن ا بغي أن يمث  ذ ية ا ي ترو وسيلة اإ ك أن  استعمال ا را ل مبر  قليدي، وذ
عامة قواعد ا     .لخروج عن تطبيق ا

ر   2:ب ث  ا يأي ا فقه ويرى رأي آخر في  :ا اءاتصعوبة إعمال مثل تلك  2ا في  ااستث
ية ترو معامات اإ عصر بأن   إذ ا، مجال ا قول في هذا ا ن ا عرف يلعب دورا فع   يم اا ا

ش   حداثة هذا ا ظرا  عقود  ت  في مثل هذ ا ال ا ت  ضف إ ،عاقدل من أش ك طرق ا عامل ى ذ
س   ي إا  ا ترو متجر اإ ثيرا مع ا ان يحدث  ن  في أ   ابق وا  س   عتباراه ا ي وت قبوا ا

س   بل ابد   ة ا و وجد ات  أن يقترن بظرف آخر يرجع دا ما  عميل  فاق وت على قبول ا
ط   ان مجر   ،3رفين هذا من جهةسابق بين ا و  س  ومن جهة أخرى  وجب  وت يعد  د ا قبوا 

ل   ل   على  ر  من تلقى إيجابا أن ي اء ا فسه ع ر  ف  ه  فضد با ليف ا مسوغ  وفي هذا ت
حر   ت واضح وتقييد  ك أن   ،شخاصية اأوع وت من وج    ذ يهس اإيجاب قد يحتمل  ه إ

ها ما يدل  عد   معان   ر   ة م ت  على ا ت  فض أو ا وعليه ففي عقود  ،عاقدروي قبل اإقدام على ا
د   بيع ا س  ا ن يؤخذ با لبضائع  لت  وي  وسيلة  قبول في حد  وت  ون  عبير عن ا ن ي ذاته و

ة ه أي    .4دا
ر   3:ب ث  ا ثأي ا ر   ليش  و  :ا ر  أي هذا ا حاات إذ  أيين، حد ا وسطا بين ا يعتبر أ ه في ا

ت   ائية ا س  ااستث حذر في  وت قبوا ابد  ي يعتبر فيها ا تهى ا حاات بم من أن تواجه هذ ا
قول في هذ ن ا ية، أ ه ا يم ترو عقود اإ عرف ا عصر بأن  ا دورا فعليا في مثل  يؤديا ا

ش   حداثة هذا ا ظرا  عقود  ت  ل مهذ ا ال ا ةعاقد، ن أش حا ت   ما في ا ن فيها ي قد يتضم  ا
                                                             

عقد ، إبرامسمير برهام 1 لت  ت  في ا ا ية  و قا ب ا جوا ية، مؤتمر ا ترو ية واات  جارة اإ ترو حديثة في جارة اإ جاهات ا
ازعات، م لت   وسائل حسم ا قاهرة اإقليمي  ز ا ت  مر يم ا د  ح د  جاري ا عقد بجامعة ا م قاهرة، ما بين وي ا عربية، ا -00ول ا

ث   01 ون ا ي ا  .00 .، ص0221ا

س   ،موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .020 .ابق، صا

صاحب 3 مستهلك ف ،علي مطشر عبد ا ت  حماية ا ي،ي ا ترو ية،مجل   عاقد اإ و قا علوم ا عراق ة ا مجل  ، ا عدد ،00 دا  20 ا
 . 00. 00 ص .ص ،0200

رحيم ا 4 سابق ،شريفاتمحمود عبد ا مرجع ا  .010. ، صا
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لمعروض عليه ية،ف اإيجاب مصلحة  ترو عقود اإ وف في ا ة هو فرض غير مأ أم ا في حا
ت   س   عاملا متعاقدين فهي تمث  ا حاابق بين ا ية، أ ه ل ا ترو عقود اإ ثر شيوعا في ا ة اأ

س   عميل على شراء بعض ا با ما يعتاد ا متاجرغا خدمات من أحد ا        لع أو ا
ويب، إا   ي أو عن طريق صفحات ا ترو بريد اإ تاج  اافتراضية، سواء با ه ا يجوز است أ

قبول من مجر   ت  ا ة ا عميل في حا وت ا س  د س ك بظرف  ابقعامل ا بل ابد من أن يقترن ذ
س   ة ا و وجد ات  آخر يرجح دا ما  عميل،  ط  وت على قبول ا رفين، سواء فاق سابق بين ا

ياان هذا اات    . 1فاق صريحا أو ضم
ن س  دت اآراء في موضوع اومهما تعد   وت واعتبار أو عدم اعتبار قبوا فإ ه يم

عام   قواعد ا س  تطبيق ا لقضاة تقدير ة واسيما أن  ا وت ا يعتبر في اأساس قبوا وأ ه يعود 
ظ   ت  ا س  روف ا  .وت قبواي يعتبر فيها ا

مطلب ي ا ث ا ت   :ا ان إبرام عقد ا ي زمان وم ترو عقد)جارة اإ   (مجلس ا
ت   أهم   من عل   ية ا و قا ات ا مش ت  ا ية ا ترو عقود اإ ات  ي تتم  ي تثيرها ا عبر شب

ترت عقد اا عقاد ا ان ا عقدأو ما يسمى ب 2زمان وم ين وفقا ه تعاقد بين غائبأ  ، 3مجلس ا
عام   ز  ة،   لقواعد ا ي ملموس ه تعاقد بين حاضرين من حيث ا مان، حيث ا يوجد فارق زم

ت   قبول، فا ترتعاقد عبر بين اإيجاب وا وجود ه يتحق  أ   عن بعد إا   ه يتم  رغم أ   اا ق ا
ل  ،اافتراضي بين طرفيه جزم بأن   ورغم  ستطيع أن  ك ا  ت   ذ يا ترو بين  قد تم   عاقد اإ

                                                             
حسن مجاهدبأسامة أ 1 ت  و ا ترت، خصوصية ا س  عاقد عبر اا مرجع ا  .20 .ص ابق،، ا

فقه اإسامي 2 ع ا رة إسامية من ص عقد ف ها  ،مجلس ا فقه اإسامي–فقد صاغ  د   -ا رزاق حسب قول ا تور عبد ا
هوري س بي -ا قبول فورا  فا يطلب ،راظرية بلغت من اإتقان مدى  متعاقد اآخر ا ه أن يتدب  من ا وقت،بل   ر بعض ا

ى حد  و   ه أن يمعن في تراخيه إ موجب ن من جهة أخرى ا يسمح  ر  قا مد  بإبقائه معل   ،اإضرار با د على ة طويلة دون ا
ت   عقد ،وسط بين اأمرينإيجابه فوجب ا ظرية مجلس ا بتت  ا   .ومن ه

ين بدرانبدران أبو  عي ش  ا عقودَ ريعة اإسامية، ا ية وا مل ظرية ا قاهرة،، مؤس  (تاريخها، و جامعة، ا ةدون َ سة شباب ا  س
 .101 .ص ،(شر

يسترال ا   جد أن   3 ون اأو خاص  قا ت   موذجي ا عام با ية  ترو ت   ،0221جارة اإ ك ا ذ عام  20/0 وجيه اأوروبي رقمو
متعل   0220 ت  وا ين في ا مستهل فرسي رقم  ،عاقد عن بعدق بحماية ا مرسوم ا ك ا ذ ة  100و ص   0220س ادر إعماا ا
م  هتضم  يه  ا عقد وم زمان إبرام ا د  مم   ،ن تحديدا صريحا  ى اختاف ا ي مفهوم موح  ا يؤدي إ ص  ول في تب  .ددد في هذا ا
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ز   حال با  حاضرين من حيث ا ما هو ا لت  مان  ة  فون، أن  لسبة  ه رسا يه  مرسل إ ا
س   معلومات أو ا ي قد ا يرغبا ترو عقد فورا في جل اإ عرض في  ،إبرام ا دما يجد ا أو ع

ون بعد مد   ي قد ي ترو بريدة معي  بريد اإ د فتحه  عر  رغم أن   ،ة ويقبل به ع ض موجود ا
ذ مد   بريد م ت   ة،ة معي  في هذا ا ت  وبا ي فا ترتعاقد عبر ا يس دائما بين حاضرين من  اا

ز    .مانحيث ا
فقه  عقد بأ   1ذا فقد عر ف بعض ا ز  " :همجلس ا فترة ا ت  ا ية ا ي تمتد بين اإيجاب م

غاء  إ عقد دون وجود شيء يقطعهم إعراض صريح  متعاقدين با شغال ا قبول مع ا وا
موجب إيجابه، ، ا حو قابل و موجب أو ا أو عدم قبول ا اشتغال ا ي  قابل أو إعراض ضم

عقد ه با  . "بأمر ا عاقة 
بعض اآخروعر   ت  ا" :هبأ   2فه ا ة ا ت  حا متعاقدان مقبلين على ا ون فيها ا فاوض ي ي

عقد فض   فيلغى اإيجاب إذا ،في ا قبول، ا مجلس قبل ا ك ا قبول بعد ذ وجود ا  ."وا عبرة 

عل   عقد ة تحديد مسأ و همجلس ا ية  ترو عقود اإ بيرة أهم   افي ا ب على ما يترت  ية 
ك في تحديد ت   ذ واجب ا ون ا قا تزام إذا ا عقد وبيان تاريخ استحقاق اا فاذ ا طبيق ووقت 

ت  وتحديد مد   ،ان بأجل عقد وا مختص  ة سريان ا مة ا مح متعاقدة وا  .3ةقادم وأهلية اأطراف ا
ت   جزئية يقتضي ا بحث في هذ ا ك فا عقدذ عقاد ا حظة زمان ا ى تحديد   طرق إ

فرعَ عقد  ،(لاأو   ا عقاد ا ان ا فرعَوتحديد م ث   ا يا  .(ا
 
 
 
 

                                                             
ان محمد يوسف ربابعة 1 ت  عبد اه محمد ربابعة، عد وان ا ية،، بحث بع و ي، دراسة فقهية اقتصادية قا ترو  عاقد اإ

شور بمجل   قصميم،ة م ة َ ه،0110 ا عددا شر دون س  .02 .ص ،(وا

فيل 2 س   ،دى زهير ا مرجع ا  .00 .ص ابق،ا

س   ،اميشحاتة غريب شلق 3 مرجع ا  .000. 001 ص .ص ابق،ا
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فرع ت   :لاأو   ا يزمان إبرام عقد ا ترو  :جارة اإ
ي ا يختلف عن إن   ترو عقد اإ ت   ا عقود ا حظة اقتران قليدية في أ  سوا من ا ه يبرم 

قبول باإيجاب  .ا
س    ذ  وا قبول باإيجاب ومن ثم  ؤال ا ا هو متى يقترن ا عقاد تتحد   ةي يثار ه حظة ا د 

عقد؟  ا
ا   إن   جزئية يقتضي م بحث في هذ ا عقدتوضيح أهم   ا  (أو اَ ية تحديد زمان إبرام ا

ت  تحديد طبيعة عق مع   ي هل هو تعاقد بين حاضرين أو بين غائبيند ا ترو ياَ جارة اإ  (ثا
بحث في ت ك ا ي ذ ترو عقد اإ حظة إبرام ا ثاَحديد   (.ثا

يأهم   :اأو   ترو عقد اإ  :ية تحديد زمان إبرام ا
ل  ل وفقا عقد في ا عقد ي عامة ا ت  قاعدة ا متعاقدينحظة ا تحديد ف 1ي تتقابل في إرادة ا

عقد  ه أهم  زمان قبول إبرام ا ي  ترو غةاإ ت  تتمث   ،ية با يةل في اأمور ا  :ا
ه أهم   إن   :1 ذ  تحديد زمان اإبرام  وقت ا عقد آثارية في بيان ا هذا  أن   ي يرتب فيه ا
ت   ي أن  ا عقد  حديد يع ون ونيا ز   قد ت ك ا ذ ذ موجب أن بحيث ا يع ،2مانم ود بوسع ا

ه عرض بعد قبو ل   ،يتراجع عن ا تقادمحظة حساب مد  ويبدأ من هذ ا ت   ،3ة ا ي تبدأ من وا
علم ظرية ا ى  ادا إ قبول است علم با ظرية اإعان ،وقت ا  .4ومن وقت اإعان طبقا 

ت   :2 مخاطر ا ية وا مل تقال ا بضاعة محل  ي تتعر  تحديد وقت ا ها ا مشتري  ض  ى ا عقد إ ا
مصري ون ا قا  .5في ا

                                                             
هوريعبد ا 1 س ي،رزاق ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا تزام بوجه عام، ، ا تزام، ظرية اا مجل   مصادر اا عمل  ،20د ا ا

ض   ط   ار واإثراء با سبب،ا ث  ا قيح بعة ا ثة، ت مراغي،ا مستشار أحمد مدحت ا قاهرة،دار ا   ا عربية، ا  ،0221 هضة ا
 .121 .ص

ي 2 يا فتاح محمود  س   ،عبد ا مرجع ا  .51 .ابق، صا

سابق غازي أبو عرابي، ،ضال سليم برهم 3 مرجع ا  .21 .ص ،ا

ي حسون طه 4 وجيغ عام  ز في ا  ، ا تزام،ظرية ا ا  .001 .ص ،0200 بغداد، ة 

فسه، 5 مرجع   .21 .ص ا
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جد أ   :3 ون جديد  ة صدور قا ت   ه ا يسري إا  في حا عقود ا ك  ي تبرم بعدعلى ا ذ فاذ 
ون  قا هذا ا معرفة مدى خضوعه أو عدم خضوعه  عقد  عقاد ا ون هاما تحديد وقت ا ي

جديد  .1ا
غش   :4 غلط وحفظ حقوق اأطراف تجاوز حاات ا متصو   ،وا ر مثا أن يتعاقد فمن ا

ت   ة ا حادث بهدف اشخص مع شر ت  أمين بعد ا  .2مشروعةاغطية غير حصول على ا
ت   :5 عقود ا فاذ ا يه، ي أبرمها تاجر أشهر إفاسه في حق  معرفة مدى  عقود دائ ت   فا ي ا

ف  صدرت من تاجر أشهر إفاسه فإ   ت  ها ت فترة ا هذا فإن  ذ بحسب ا ها و تحديد  ي أبرمت خا
عقاد  عقد بدق  وقت ا غة اأهم  ا ة أيضا با   .3يةة مسأ

يا ت   :ثا ية بين حاضرين أم غائبينعقود ا ترو  :جارة اإ
قول أ   ن ا ييم ترو عقد اإ ون إبرام ا ن أن ي مم عن طريق تاقي  ه من ا

ي أن   قبول وهذا يع ت  ق على ما يطب   اإيجاب وا عقد ا من مسائل حول اقتران  4قليديا
ل في حا قبول وما يصاحبه من مشا متعاقد ة إذااإيجاب با ن ا يجمعهما مجلس اان ا

ي ، واحد ترو عقد اإ ك في ا ذ ه يبرم عبر وسائل اات   ،تثار  متمث  و حديثة وا لة صال ا
ترتَفي  ت   (اا وني وا با ما ي يين مختلفين غا ا متعاقدان في م  .ا

س   ذ  وا ت   :ي يطرحؤال ا ية هي عقود بين حاضرين أم بين هل عقود ا ترو جارة اإ
 ؟غائبين

                                                             
س   ،شحاتة غريب شلقامي 1 مرجع ا  .000 .ابق ، صا

س  موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .002 .ابق، ص، ا

سعيد رشديمحم   3 سابق،  ،د ا مرجع ا     .10 .صا

عام   جد أن   4 قواعد ا ت  ا تمييز ا ت  ة وضعت معيارا  معيار بعدم وجود ويتمث   ،عاقد بين غائبينعاقد بين حاضرين من ا ل هذا ا
ت   موجب به في ا قبول وعلم ا ي بين صدور ا موجب به هو  أن   ،عاقد بين حاضرينفاصل زم قبول وعلم ا وقت صدور ا

موجب بها إذأم   وقت واحد، قبول وعلم ا ي بين صدور ا ت   فإن   ،ا وجد فاصل زم ون بين غائبينا وحسب هذا  ،عاقد ي
معيار عد   ت  ا ية ا ترو عقود اإ هاتف عقودا بين حاضرينت ا عقد قد  على أساس أن   ،ي تبرم من خال ا  ات خذمجلس ا

ما موجب  ،ح قبول وعلم ا ي بين صدور ا قبول فور صدور ،بهما دام ا يوجد فاصل زم موجب يعلم با  .فا
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قول أن   ن ا ى آراء متعد   يم قسم إ ة ا مسأ فقه اختلف بشأن هذ ا عرض أهم  ا ها دة 
 :ما يلي

ت   :لأي اأو  ر  ا :1 ي هو تعاقد بين غا ترو   :ائبينعاقد اإ
ت   إن   ت  وجه ا ت  فرقة بين ا عقد بصورة عامة عاقد بين حاضرين وا عاقد بين غائبين في ا

ز  تمث  ي فترة ا موجب به،ل في ا قبول وعلم ا ية بين صدور ا ت   م عاقد بين حاضرين ا ففي ا
ز   لفترة ا قابلوجود  قبول وقبول ا موجب با ية بين علم ا ت   ،م صرف ا بين في عاقد بين غائوي

ز   فترة ا ت  حال وجود ا قابل، ويطلق عليه ا قبول وقبول ا موجب با ية بين علم ا عاقد بين م
يين مختلفين ا متعاقدين في م موجب  أي   ،غائبين في حال وجود ا ان وا قابل في م وجود ا

ان آخر، أي ا يجمعهما مجلس واحد دها يقال ،في م تعاقد بين غائبين من حيث  ع
ان م  .ا

ان وحاضرين من حيث  م اك تعاقد بين غائبين من حيث ا ون ه ن أن ي ما يم
ز   اك اا ون ه دها ا ي قابلت  مان ع موجب وا عقد بين ا اك  ،حاد في مجلس ا ون ه ذا ي وه
ز  ات   ان  أن   إا   ،مانصال مباشر من حيث ا موجب وم ان ا ان بين م م اك اختاف في ا ه

قابل  .ا
متمث  رات من وجود وسائل اات  حياة من تطو  وما جرى على ا حديثة وا لة في صال ا

ش   د  ا ة ا ية ب ترتَو ت  ، (اا اف  جعلت من ا ر  عاقد بين اأشخاص في  ة اأرضية ة أرجاء ا
ت   جد أن   ،عاقد في مجلس واحددون حضور مادي أطراف ا ز   حيث  معيار ا ا هو ا ي ه م

ط   ييف ا م في ت حا قا لت  بيعة ا ية  و ه بين حاضرين أو تعاقد بين غائبينا و  .1عاقد في 
ر   ت   ة هي أن  ه تجاهل حقيقة هام  أي أ  ما ياحظ على هذا ا ي قد يتم  عاقد ا ترو  اإ

قبول ،حظيا اك تعاصر بين اإيجاب وا ون ه ل   ،أي ي ون  متعاقدين على  حيث ي من ا
ص   ،صال مباشر باآخرات   تابة أو ا ص  سواء با ش   ،ورةوت أو ا ت  ما هو ا ة ا عاقد أن في حا

اميرا فيديو روفون و ي باستخدام مي ترو بريد اإ ة ف ،عبر ا حا ز   إن  ففي هذ ا صر ا من ع

                                                             
زاملي 1 اضم ا ي، ،وارا  ترو عقد اإ س  مجل   ميعاد إبرام ا ون وا لقا قادسية  مجل   ياسة،ة ا عدد ،20 دا ون اأو  ، 20 ا ، لا

 .151 .ص ،0222
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ر   ية جزءً يتاشى إذ ا يستغرق زمن وصول ا ترو ة اإ ث   سا يةمن ا ا يصعب معه مم   ،ا
ت   ي تعاقد بين غائبيناعتبار ا ترو  .1عاقد اإ

ر   :2 ث  ا يأي ا ت   :ا ي هو تعاقد بين حاضرينا ترو  :عاقد اإ
س ات   ر  ويأخذ بع ت   وهو أن   ،لأي اأو  جا ا ي هو تعاقد بين حاضرين ا ترو عاقد اإ

ى أن   ادا إ ش  اات   است ة هو في اأصل ات  صال بين طرفي ا ه شأن  ،صال مباشرب شأ
ن   هاتفصال عبر ااات   ط   وا  ض  عدم وجود ا ي با ان واحد ا يع ت   رورة أن  رفين في م عاقد ا

ون بين غائبين ى علم من وج   ،ي قبول إ ية وصول ا ا عبرة هي إم يه فور صدور ا فا ه إ
ان ذاته م ميا ا حقيقيا ةومن ثم   ،في وجودهما في ا عقد ح ون مجلس ا وتطبق عليه  ،ي

ت    .2رينعاقد بين حاضقواعد ا
ر   إن   تينهذا ا حا ميا  ،أي يساوي بين ا عقد فيهما حقيقيا ا ح ويجعل من مجلس ا
ز   فهو يعد   انتعاقدا بين حاضرين من حيث ا م  .3مان وا

ر   :3 ث  ا ثأي ا مختلط :ا عقد ا  :مجلس ا
ت  ذهب هذا اات  ي ى ا ت   ،ة حااتفريق بين عد  جا إ ة ا بريد ففي حا عاقد عبر ا

قبوا ي بين صدور اإيجاب وا ي إذا وجد فاصل زم ترو عقد بين غائبيناإ ا إذا أم   ،عتبر ا
ي فا م يوجد فاصل عقد بين حاضرينزم  .4عتبر ا

ر   ت   ن  فإأي فحسب هذا ا ترتعاقد عبر ا ز  تعاقدا بين حاضرين من  اا  مانحيث ا
ان م بوسيلة سمعية بصرية تسمح  باعتبار اأمر يتم   ،وتعاقد بين غائبين من حيث ا

ت   ت  فاعل بين طرفين يضم  با ه شأن ا مي افتراضي شأ عاقد عن طريق هما مجلس واحد ح

                                                             
ي، ،بلقاسم حامدي 1 ترو عقد اإ تورا علوم، إبرام ا ة، أطروحة د خضر بات حاج  علوم ل   جامعة ا حقوق وا ية ا

س    .20 .، ص0201/0205 ة،ياسيا

س  موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .022 .ابق، ص، ا

ي وهدان 3 ي،ا   ،رضا متو ترو لعقد اإ ي  و قا ية وااقمجل   ظام ا و قا بحوث ا قاهرة،ة ا عدد  تصادية، ا  ،0220، 10ا
 .011 .ص

ي، ،قارة سليمان محمد خليد 4 ترو بيع اإ وين عقد ا مذ  مل   ت ون اأعمال،تخص   رة ماجستير،خص  ة مجل   ص قا
مؤس   ت  ا عدد جامعة وهران، جارة،سة وا  .012 .ص ،0200، 20 ا
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هاتف ت   ،1ا ترتعاقد عن طريق فيعتبر ا قبول ما  قد تم   اا موجب إذ يعلم فيه با ان ا في م
كم يت   ذ  ما يعتبر تامً  ،فق على غير ذ وقت ا قبولا في ا موجب با  .2ي يعلم فيه ا

فقه تقد بعض ا قد ا ت   3و ه، أ  هذا ا حقيقي وج  عقد ا خلط بين مجلس ا ى ا ه يؤدي إ
فقه اإسا ما أ ه ا يوجد في ا مي،  ح عقد ا مختلطومجلس ا عقد ا  مي ما يعرف بمجلس ا

مجلس إم ا أن مي، فا ون حقيقيا أو  أي مختلط من مجلس عقد حقيقي ومجلس عقد ح ي
ذ   ميا، وا ن  ح مجلس، وا  متعاقدين غير موجود با ون أحد ا دما ي ام  ي يحدث ع هذا ا

ه ا عقد عن طريق تجزئة أر ى تجزئة مجلس ا  .   يؤدي إ
ر   :3 ر  ا ي ذو طبيعة خاص   :ابعأي ا ترو عقد اإ  :ةمجلس ا

رأي قيفر   ت  على ا   حاات عدة بين  هذا ا يحو ا  :ا
ترتستخدم إذا ا :أ ص   اا قل ا ت   فإن   وت فقط،بطريقة تتيح  ة يعد  ا حا تعاقدا  عاقد في هذ ا

ز   ان ،مانبين حاضرين من حيث ا م  .وبين غائبين من حيث ا
لت  أم  : ب ي  ترو بريد اإ ا مراسلة  تابة وا ة إذاعاقد ا إذا أستخدم وسيلة ا حا  ففي هذ ا

ر   قبولبصورة فورية  سائل يتم  ان تبادل ا ي بين اإيجاب وا اك فاصل زم ون ه  بحيث ا ي
ر اد يذ ان فاصل ا ي ت   فإن   ،أو  ز   عاقدا مان يعتبر تعاقدا بين حاضرين من حيث ا

ان، م قبول بحيث ا يتم  أم   وغائبين من حيث ا ي بين اإيجاب وا ان فاصل زم ر   ا إذا  د ا
ر   ة بصورة فورية فإ  على ا ون تعاقدا بين غائبين هسا ترتإذا استخدم  ، أم اي حو  اا على 

ص   تابة وا قل ا ص  يتيح  ون أمام تعاقد بين حاضرين ،وت معاورة وا  .4ف

ت   ة ا رى أ ه في حا حن  ترتعاقد عبر و ية وا اا ترو تابة اإ وت ص  من خال ا
ص   فيديوَ ورة معاوا اميرا ا ز  ( بموجب  فاصل ا عدم ا ل  ي ن  متعاقدين حيث يم ي بين ا  م

متعاقدين أن يرى ويسمع اآخر ويوق   ط  من ا عقد أمام ا ان  ،رف اآخرع على ا و  ما 
                                                             

هدى 1 ور ا س   ،مرزوق  مرجع ا  . 010 .ص ابق،ا

س ابق، مبروك ممدوح خيري 2 مرجع ا  .02. 02 ص .ص ،ا

شافي 3 هادي ا و جابر عبد ا ون ا قا فقه اإسامي وا عقد في ا قاهرة، ، مجلس ا جديدة، ا جامعة ا ، 0220ضعي، دار ا
 .020. 021 ص .ص

جمال 4 عزيز ا س ابق ،سمير حامد عبد ا مرجع ا  .015 .ص ،ا
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ذ   رى معه تعاقدا بين حاضرين حضورا مفترضا يجلس معه في مجلس واحد وهو اأمر ا ي 
ز  من حيث  انا م  .ويس حضورا حقيقيا ،مان وا

ث ي :اثا ترو عقد اإ عقاد ا  :حظة ا
لة جديدة تختص   ن  إ يست مش عقد هي  عقاد ا حظة زمان ا لة تحديد  عقود  مش با

لة عام   ية فقط، بل هي مش ترو ت  ة تتعل  اإ مراسلة أي  ق با مراسلة، اعاقد با ت هذ ا بريد  ا
ي ترو ك ،برقية رسول ،عادي بريد إ ك ،وغير ذ ذ ان اأمر  ن إذا  بحث هذ فلماذا  ،و ا

ة مسأ ية ا ترو عقود اإ  ؟في سلسلة ا
ة وتشعبت اآراء بصددها مسأ فقهاء حول هذ ا ا أثار مم   ،قد اختلفت مذاهب ا

د   ت  خافا بين ا م يتضم  ول ا عقدي  عقاد ا ان ا تحديد زمان وم صوصا  هو ا م ،ن تشريعها 
 .1ى اآنفرسا حت   حال

قول أن   ن ا ى عد   ويم ي تب و قا فقه ا ظريات يحد  ا عقد بين ة  عقاد ا د بموجبها وقت ا
ي غائبين تا ه، وبا ا د هذ ا   تحديد م قبولوتست حظة اقتران ا ى  ها و   باإيجاب ظريات إ

ل  اختل ت هذ ا ا قبول أم تصدير  (إعانَحظة هي صدور فت فيما إذا  أم تسليم ( إرسالَا
قبول( وصولَ علم با قبول أم ا  .ا

بعض ظريتين رئيسيتين هما ظرياتهذ ا   أن   2ويرى ا ن دمجها في   ريتاظ: يم
علم به، قبول وا ت   إعان ا قبول وا ظريتا تصدير ا ظرية إعان ا تزي سليم فهما إم  أم ا  د على 

قبول علم با ظرية ا قبول أو بتر من   .ا
تطر   ى هذ ا  وسوف  ت  ق إ عقود ا ة ظريات مع تطبيقها على ا ي تبرم عبر شب

ترت  .اا
 
 

                                                             
سعديمحم   1 س  د صبري ا مرجع ا  .001. 000 ص .ابق، ص، ا

د  ات   ،محسن شفيق 2 بيع ا متحدة بشأن ا لبضائع،فاقية اأمم ا عربية،دار ا   وي  قاهرة،  هضة ا شرسدون َا  .، ص(ة 
005. 
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قبول :1  :ظرية إعان ا

قبول ظرية إعان ا عقد بمجر   1حسب  عقد ي قابل د إعانفا إيجاب  ا ه  وموافقته قبو
هذ ا  وأ   .2عليه  قبول وفقا  ن إعان ا قابل با  ه يم قر على ظرية عن طريق قيام ا

مخص   ة ا ش  اأيقو ك على ا ذ ك با   ،"OK"اشة صة  ت  وعدم تصدير وذ  وقفقر على مفتاح ا
"STOP"،   ق حيث أن ك في مرحلة ا قابل وسيبقى بذ ة عن سلطة ا حا ن يخرج في هذ ا بول 

قبول  .3إعان ا
ا ن  ظريةوا  ت  ت  ت ت هذ ا معامات ا جارية من سرعة في فق مع مقتضيات ا

ت   ية حت  أ   عليهاه يعاب أ   إا   ،4عاملا ي يقوم ه قد تمضي فترة زم قبول  موجب با ى يعلم ا
عقد فيذ ا ض  ما أ   بت يس من ا قبوله  ون اإرادتان متوافقتين بإعان ا إذ يجوز  روري أن ت

ر   موجب عن إيجابه وا يصل ا قابل إا  أن يرجع ا ى ا قبول، جوع إ ه أ   ما بعد إعان ا
تج أثر بمجر   يس صحيحا أن   قبول ي ه،ا تج أثرها إا   أن   د إعا قبول إرادة واإرادة ا ت  ا
علم بها  .5من وقت ا

قبول :2   :ظرية تصدير ا

ثيرا في جوهرها عن ا   6ظريةوهذ ا   ل  ا تخرج   ما في اأمر أن   ظرية اأوى 
ه حت   قبول زيادة على إعا صارها يشترطون تصدير ا ر  أ ن ا هائيا ا يم ون   7جوع فيهى ي

                                                             
فقه اإسامي،قد أخذ بهذ ا   1 مشر   ظرية ا ي،ا مشر   ع اأرد ل  ا مادة ع ا ي في ا ا عقود  021ب موجبات وا ون ا من قا
ل   ي،ا ا مشر   ب س  ا مادة ع ا س   22وري في ا ي ا مد ون ا قا  .وريمن ا

س ابق،  ،فاضلي إدريس 2 مرجع ا  .12  .صا

د ممدوح إبراهيم 3 س  خا مرجع ا ي، ا ترو عقد اإ  .021 .ابق، ص، إبرام ا

عبودي 4 س ابق،عباس ا مرجع ا  .050 .ص ، ا

س   ،غازي أبو عر ابي ،ضال سليم برهم 5 مرجع ا  .21. 21ص  .ص ابق،ا

مشر  ويأخذ بهذ ا   6 سويسر ظرية ا مادة ع ا فقرة  02َي في ا سويسري (20ا تزامات ا ون اا ت   ،من قا ص  ا  :على أن   ي ت
ذ  " عقد ا قبولا تج آثار من وقت تصدير ا ون  ،"ي يبرم بين غائبين ي قا يها ا دي ويميل إ ون ااير قا ما يأخذ بها ا

جليزي  .اإ
مطو   ،جاك غستان ي،ا مد ون ا قا عقد، ل في ا وين ا قاضي :ةترجم ت صور ا ط   ،م مؤس   بعة اأوى،ا جامعية ا سة ا

ت  راسات وا  لد    .010 .ص ،0222 بيروت، وزيع،شر وا

س   ، سعيد رشدي  محمد ا 7 مرجع ا  .15 .ابق، صا
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هذ ا   ل   ظرية فإن  فطبقا  عقد في ا عقد ي ت  ا قابلحظة ا ة  "click"ي يضغط فيها ا على اأيقو
مخص   لموجبا ه  لقبول من أجل إرسال قبو دما ي ،1صة  عقد أيضا ع عقد ا ن أن ي تب ويم

ي تتضم   ترو ة بريد إ قابل رسا ه ويضغط على زر اإرسالا ت   ،ن قبو ي هذ فتخرج با ا
ر   ت  ا ه ا ا ون بإم ة عن سيطرته وا ي قولسا  .فيصبح قبوا باتا ،راجع عن ا

ك أيضا  ذ ص   ،وتطبيقا  ة  قابل رسا دما يرسل ا عقد ع عقد ا ى ية تتضم  ي قبول إ ن ا
ط   موجَرف اآخر ا ض   (با ك من خال ا محادثة وذ غط على مفتاح في خدمة غرفة ا

ويب معروضة على موقع ا عقود ا قبول في ا ة ا حاسوب على خا وحة مفاتيح ا قبول في   ا
ض   أن   ذ  غط ا ويب ا لقبول على موقع ا ا يعتبر إرساا   .2ي يعرض اإيجابعليها ه

عقودفضا عم   ،ظريةوميزة هذ ا   عقاد ا يه من سرعة في ا ل ها تسه    أ ،ا تؤدي إ
قبول ك عملية إثبات ا ية ا  ه يؤخذ عليها أن  أ   إا   ،ذ ترو عقود اإ قبول في ا تصدير ا

ض   ي با يس يع موجب  ى ا ه فورا إ موجب، وعلى فرض وصو ى ا ه فورا إ رورة وصو
ض   قبول فور وصوهرو با موجب با ما أن 3رة علم ا ون واقعة ،  قبول ا يعدو أن ي تصدير ا

ية  أي  مادية ا تضيف  و ق إرادةقيمة قا قبول  لباا تصدير ا ون  ثر يجاوز أفا يجوز أن ي
ه  .4إعا

قبول :3   :ظرية وصول ا

قبول ظريةفبمقتضى    عقد يتم   فإن    وصول ا موجببمجر   ا ى ا قبول إ  5د أن يصل ا
قبولا   بغض   ش   فإذا ما تم  .6ظر عن علمه با قبول عبر ا ةتصدير ا فس فإ   ،ب ه يصل في 

                                                             
عطارمحم   1 س ابق، د حسن رفاعي ا مرجع ا  .21 .ص، ا

شريفات 2 رحيم ا س   ،محمود عبد ا مرجع ا  .011 .ص ابق،ا

عبيدي هاديعلي  3 س  ا مرجع ا  .112. 110ص  .ابق، ص، ا

ون 4 ذ س ابق،، حسن علي ا مرجع ا  .12 .ص ا

قيب 5 عقد، ،عاطف ا ط   ظرية ا شورات عويدات،ا ان بعة اأوى، م  .010 .ص ،0222 ،ب

BARHSIMO chanikir, Problèmes juridiques pose par l’internationale de marchandise, 

diplôme d’études supérieures spécialises (DESS), option droit des affaires, université de 

Rouen, faculté de droit (f.d.d), p. 32 mémoire publie sur : 

http//wwwsignelc.com ,le 08-12-2004 

حسن مجاهدأسامة أب 6 س ابق، ،و ا مرجع ا ترت، ا تعاقد عبر اا  .21 .ص ا
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ل   خاص  ا ي ا ترو بريد اإ دوق ا ى ص عقد وهو ا يعلم بوصول  حظة إ عقد ا موجب وي با
قبول عبرة بتسل   ،ا علم بهفا يس ا قبول و  .1م ا

موجب  ان ا ما إذا  يهَويختلف اأمر وفقا  مرسل إ ظاما معي  قد حد   (ا ا د 
ر   ية من عدمه،لمعلومات استام ا ترو ة اإ ان قد حدد   سا لمعلومات يتم   فإذا   ظاما 

لر   بموجبه لقبول أو  ت  استامه  ية ا ترو ة اإ ي يتم   فإن   ي تشمل عليهسا ترو عقد اإ في  ا
ل   ت  ا ر  حظة ا موجب ا ت  ي يتلقى فيها ا ية ا ترو ة اإ قبولي تتضم  سا حظة إتمام وتتحد   ،ن ا د 

ر   غرض بوقت دخول ا ي في هذا ا ترو عقد اإ ية ا ترو ة اإ رها فيس  اسا ف ذ ظام  ا
معلومات   .2ا

ذا تم   ر   وا  متضم  إرسال ا ية ا ترو ة اإ ظام معلومات آخر خاص  سا لقبول عبر   ة 
موجب و   يس ذات ا  با ذ  ه  معلوماتي ا يي حد  ظام ا ترو قبول اإ تلقي ا ما  د اأخير 

ى تسل   هما يتو ي بي ترو ة وجود وسيط إ ر  م في حا قلها ا ه وتوصيلها أو  موجب  ة من ا سا
لموجب يا أيضا  ترو عقد يتم   فإن   ،إ ل   ا غرض في ا ت  في هذا ا ي يستخرج فيها حظة ا

ر   موجب ا متضم  ا ية ا ترو ة اإ لقبولسا موجب ا يحد   على أن   ،ة  ظاما  اد أصا 
ي امعلوماتي ترو قبول اإ دئذ فإن   ،تلقي ا عقد ا وع ي يتم  ا ترو ر   إ ة حظة دخول ا سا

ظام معلوماتي يخص   قبول في  مشتملة على ا ية ا ترو موجب اإ ك إعماا  ويعد   ،ا ذ
ذ   قبول وا علم به ي يعد  ظرية استام ا ة على ا ت  ة وأ  خاص   ،قري عاقد ه في مجال ا

ي  ترو بريد اإ ي بواسطة ا ترو  .3ةحظة هذا ااستام بدق    ه يسهل تحديدفإ   ،E-mailاإ
ى أن   ل   تجدر اإشارة إ با ذات ا قبول هي غا ت  حظة إرسال ا مه فيها ي يتسل  حظة ا

موجب قبول فعليا من عدمهما أ   ،ا موجب با غرض بعلم ا  .ه ا عبرة في هذا ا
عقظرا أهم  و  عقاد ا حظة ا يية تحديد  ترو مشر   فإن   د اإ ب ع قد يتطل  اأطراف أو ا

قيام بعمل معي  ات   ر  خاذ إجراء أو ا د على وصول ا ر  ن يؤ اإقرار باستام ا ة  ة سا سا

                                                             
دس 1 ليلإبراهيم ا لت   ،وقي أبو ا ية  و قا ب ا جوا ية، ا ترو س ابقعامات اإ مرجع ا           .000 .، صا

فسه 2 مرجع   .002 .ص ،ا

س   بلقاسم حامدي، 3 مرجع ا  .021 .ص ابق،ا
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ي ترو قبول أو اإيجاب اإ مشتملة على ا ية ا ترو ط  وقد يعل   ،اإ رفان إبرام أو إتمام ق ا
ت   ك اإا  .1مقرار بااستاعاقد على وصول ذ

قول أن   ن ا مجس   ويم ظرية ااستام ا ي أخذ ب ما قضاء اأ ام ا دة من قبل أح
ت   مبدأ دوي معترف بها يم  ين بخصوص و بما تتضم   ،ح قوا ازع ا ت قت إبرام ه من حلول 

ي ترو عقد اإ ت   ،ا قرار ا مثال ا ص  وعلى سبيل ا يمي ا ت  ح مة ا ت  ادر عن مح يم ا ابعة ح
ت   برينغرفة ا خارجية  ة  00في قضية رقم  ،جارة ا  .02012س

قبول :4 علم با   :ظرية ا
صار هذ ا   ت   ظرية أن  يرى أ موجب فعا بقبول من وج   إا   عاقد ا يتم  ا ه بعلم ا

يه ك أن   ،اإيجاب إ ط   ،صالاإيجاب تعبير إرادي واجب اات   وذ ر رف اآخيقصد به إثارة ا
موجب من حق  لت   ون ا يه ي موجب بعد وصول اإيجاب إ قابل بإرادة ا ه أن يعلم عاقد فبعلم ا
تج أثرها إا   أن   ،3فعله برد   ى علم من وج   اإرادة في اعتقادهم ا ت يهإذا وصلت إ  هت إ

دئذ يصح   قول من ا   وع ية ا و قا  .4أن توافق بين اإرادتيناحية ا
ية ترو عقود اإ ي على أسلوب  وفي مجال ا ترو قبول اإ علم با يات ا تتوقف آ

ت   ترتعاقد عبر ا ان اات   ،اا ت  فإذا  ه عبر  افاعل مباشر صال وا موجب  موجب وا بين ا
خط، فإن   قبول  ا ي با يقي علم ا ت  يتحق  ا اء ا متعاقدينق فورا وأث مباشر بين ا حيث ا  ،فاعل ا

علم به قبول وا قضي فترة بين صدور ا  .5ت

                                                             
عق ،مصطفى أحمد أبو عمرو 1 ي ،مجلس ا ترو جديدة، دراسة مقارة،د اإ جامعة ا قاهرة، دار ا  .002 .، ص0200 ا

2 NAIMI CHARBONNIER Marine, La formation et les exécution du contrat électronique, 

thèse de doctorah, université pathéon-assas, Paris II, 2003, p. 94. 
عبودي  3 س ابق ،عباس ا مرجع ا  .010 .ص ،ا

اصيف 4 ياس  س   ،إ مرجع ا  .001 .ابق، صا
5 LINANT DE BELFONDS Xavier, commerce électronique et avenir des circuits 

distribution de l’expérience des États-Unis aux perspectives française, aspects juridiques et 

fiscaux, la problématique Française, colloque du 13/05/1998, Gaz Pal, p. 17. 
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ت  أم   ان ا ي فإن  ا إذا  ترو بريد اإ وقت  عاقد عن طريق ا عقد هي ا عقاد ا حظة ا
ذ ي موجب بقبول من وج   ا أن يط  يعلم فيه ا يه اإيجاب  ي وُ ه إ ترو يعلم لع على بريد اإ

ته بر  قابلسا ى ا ت   إ يه ي وافق فيها على ما تم  ا  .1توجيهه إ
ي على أن   ترو عقد اإ بساطة في ا يس بهذ ا حظات حيث توجد عد   ،اأمر  ة 

ص   ة في هذا ا خاص   فهل سيتم   ،ددمتشاب ي ا حاسب اآ جهاز ا موجب  حظة فتح ا عقد   ا
ل   فيأم  ؟به ت  ا ش  حظة ا ة؟ ي يشرع فيها في اإبحار عبر ا ل  ب ت  أو يتم في تلك ا ي حظة ا

ر   ي ويطلع على مضمون ا ترو يةيفتح فيها بريد اإ ترو ة اإ خ ... ؟سا  .ا
ي يت   ترو عقد اإ ان ا ما  ط  و د  سم با ا فإ   وي ويبرم عن بعد،ابع ا ه يفترض أحيا

ل   تماء  ي مختلف، طرف ا و ظام قا ة و دو د   وحيث أن   من أطرافه   :ول مثلبعض ا
قبول، ظرية إعان ا ى  ان وسوريا تتب ب ما تت   اأردن و قبول بي ظرية استام ا بع دول أخرى 

قبول علم با ظرية ا ق دول أخرى  ذا يتض   ،فرسا مثا، في حين تعت ازع  ح أن  وه ية ت ا إش
ين تبقى قوا ي وتداخل ا ترو عقد اإ طاق ا حل   ،قائمة في   .2حاسم وعادل وتحتاج 

ا أن   وا شك   حلول ه مستوى تمث  ت ،أفضل ا ي على ا ترو عقد اإ ل في توحيد قواعد ا
د   ت   وي أو على اأقل  ا اااديةتات ااقتصعلى مستوى ا س  ت  ،  وق حاد اأوروبي أو ا

ة، مشتر عربية ا ت   ا هذا ا وصول  حظة فاقات   وحيد فإن  وحين ا عقاد اأطراف على تحديد   ا
عقد حل   ل  يظ ا يا هو ا متاح حا ن أيضا أن يتم   ا حل   ما يم عقود  إيجاد هذا ا من خال ا

ية ا   ترو  .3موذجيةاإ
بعض تقد ا قد ا قبول 4و علم با يس  على أساس أن   ،ظرية ا قبول  موجب با علم ا

فاذ، أي م زوم و عقاد، بل هو شرط  عقد جر  شرط ا فيذ ا قبول سوف يلتزم بت موجب با د علم ا

                                                             
س   ،شحاتة غريب شلقامي 1 مرجع ا  .000 .ابق، صا

ي، ،مصطفى أحمد أبو عمرو 2 ترو عقد اإ س   مجلس ا مرجع ا  .015 .ابق، صا

عقود ا ،أيمن سعد سليم 3 عربية،دار ا   موذجية،  ا قاهرة، هضة ا  .0225 ا
 : قا عن 
س   ،بلقاسم حامدي  مرجع ا  .005 .ابق، صا

س ابق ،د علوانرامي محم   4 مرجع ا  .052 .ص ،ا
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ط   ب بحقوقه في مواجهة ا ت   رف اآخر،ويطا ذ  وهذا ا مذهب فسير هو ا سجم مع ا ي ي
ش   لحقوق ا موضوعي  ظ  ا قائم على اإرادة ا ذ  خصية ا ت  اهرة وا ى استقرار ا  عاملي يهدف إ

يس  اإرادة يلتزم من أصدرهاد إعان وبمجر   ط   إا   هو تظر ا يعب  أن ي ر عن رف اآخر 
 .إرادته

ت  اأخذ بهذ ا   أن   وواضح ى إعمال ا موجب ظرية ا يؤدي إ وازن بين مصلحة ا
قابل ان قد وج   على أساس أن   ،ومصلحة ا موجب إذا  ط  ا ى ا ه فإ  ، رف اآخره عرضه إ

ط   يجب   ى أن يعلم بإرادة هذا ا  .1م يقبلوهل قبل عرضه أم  رفحد أد
قول أن   ن ا ت   ويم قبولأغلب ا علم با ظرية ا غربية أخذت ب عربية وا فمن  ،شريعات ا

ت   يا ما ون اأ قا غربية ا ص   ،شريعات ا مادة  إذ ت فقرة  02َا ي ( 20ا مد ون ا قا من ا
ي  ما شأ في" :على أن   BGBاأ عقد ي دما  ا قبول أو ع فعلي با موجب ا حظة علم ا
ر   ه ااتصبح ا ا اول يد وبإم قبول في مت محتوية على ا ة ا  ."اع عليهاط  سا

ت   مشر  من ا عربية ا جزائريشريعات ا ص  ع ا مادة  ، إذ  ي  10في ا مد ون ا قا من ا
جزائري ت  " :على ا تج ا ذ  ي وقت ا يه صل فيه بعلم من وج  ي يت  عبير عن اإرادة أثر في ا ه إ

ت   م يقد  ويعتبر وصول ا علم به ما  ة على ا د  عبير قري كم ا س ذ  ."يل على ع
مادة  جزائريمن  10وتضيف ا ي ا مد ون ا قا ت  " :هعلى أ   ا عاقد ما بين يعتبر ا

ز   غائبين قد تم   ان وا م ل  في ا م يوجد ات  مان ا قبول ما  موجب با فاق أو ذين يعلم فيهما ا
ك ص   ي يقضي بغير ذ و ز   ويفترض أن   ،قا ان وا م قبول في ا موجب قد علم با مان ا
ل   قبولا يه فيهما هذا ا  ."ذين وصل إ

مشر   صين أن  يستفاد من ا   قبول،ا علم با ظرية ا ى  جزائري قد تب  اعليهأصبغ  ثم   ع ا
ة بما يحق   مرو ت  بعض ا ط  ق ا ح ا موازن بين مصا مجال أيضا أمام ات  رفين  فاق ا يفسح ا

ت  اأطراف أو ا   جماعية ا هدفصوص ا هذا ا ك أن   ي تأتي استجابة  مادة  وبيان ذ عجز ا
جزائري 10 ي ا مد ون ا قا فقرة  من ا ك ا ذ مادة  20و ون من 10من ا قا ر يقر   ذات ا

                                                             
س   ،شحاتة غريب شلقامي 1 مرجع ا  .000 .ص ابق،ا
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قابل مؤي   ح ا صا ة  ها أن  قري لقبول يعد   دا  موجب  علم به وبهذا يتم  قر  استام ا ة على ا  ي
ت   قابلحفظ ا موجب وا ح ا  .وازن بين مصا
سي ف  تو ون ا قا ت  مجل   أن   رغمأم ا ا عقود ا تزامات وا ص  ة اا سية قد  ت صوب و
قبولظرية  ت   أن   إا   ،إعان ا مبادات وا ون ا علم قا ظرية ا تهج  ية قد ا ترو جارة اإ
قبول، ك من با مادة  ص   ويستفاد ذ ون 02ا قا ت   ،من هذا ا شأ" :هأ   ري تقر  ا عقد ي  ا

ي ترو وانب اإ بائع ع ط   على اأخير هذا موافقه تاريخ وفي ،ا  وثيقة بواسطة لبيةا
ية ترو ط   فقيت   م ما ،لمستهلك هةوموج   ممضاة إ ك خاف على رفانا  ."ذ

قول وبعد عرض ا   خاص  وخاصة ا ية بتحديظريات ا ترو عقد اإ عقاد ا  د زمان ا
قول أن   ن ا ة  يم ترتشب ية تختلف عن وسائل اات   اا ب تق عاديةها جوا  ويجب   ،صال ا

ت   ب ا جا ي في اختيار ا  مراعاة هذا ا ت   ،ظريةق عقد عبر ي تحد  ا ان إبرام ا د زمان وم
ترت طق ويحق  بما يت   اا م ة ق افق مع ا ح ويراعيعدا عقد  مصا قابلَطرفي ا موجب وا  (ا

قول أن  ذا  ن ا ي يم ترو عقد اإ عقاد ا تحديد زمان ا جمع بين  ،أفضل وسيلة  هي ا
علم به قبول وا  .ظريتي تصدير ا

ا ا   خاص  بعد أن عرض عقدة بتحديد زمان إبرام ظريات ا ي وموقف  ا ترو اإ
ت   عقاد، ا حظة اا مختلفة من تحديد  ض  فإ  شريعات ا بي  ه يبقى من ا عقاد روري أن  ان ا ن م

ي أيضا ترو عقد اإ  .ا

ث   فرع ا يا ان إبرام  :ا ت جارةعقد م ي ا ترو  :اإ
ان بدق   م تحديد هذا ا ة ما  فط غة اأهم  ا يخفي على ا ية با و ية وبيان ة من آثار قا

ك أ   ت  ب على تحديد ه يترت  ذ ان ا م مهذا ا مح ت  عرف على ا شأ ظر مابا   ي تختص  ة ا  قد ي
ازعات خاص   هائهمن م فيذ أو إ اسبة تفسير أو ت ك أن   ،1ة بم ى ذ ان  ضف إ تحديد م

ه أهم   ي  ترو عقد اإ ت  إبرام ا واجب ا ون ا قا ةية في تحديد ا ت   طبيق في حا د  ا وي ازع ا

                                                             
س  مصطفى أحمد أبو عمرو 1 مرجع ا ي، ا ترو عقد اإ  .010. ص ابق،، مجلس ا
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ين قوا ذ  1بين ا ون ا قا ت   ي يجب  ، هذا ا مستهلك ا جل ضمان فاعلية حقوقه مسك به أعلى ا
مستمد   عقدا  .ة من هذا ا

ت   ظل   وفي عقد في غاية اأهم  ا ان ا ون تحديد م سبة ية با  عاقد عن بعد ي
و  حيث أن   ،لمستهلك ات ا ي من خال شب ترو ترتسيط اإ ت   تضفي اا عاقد على ا

ص   مية اأمرفة ا عا ذ   ا ان في ا م ات م ظل  ي يفرض تحديد ا طقية ا تعرف حدودا يا
ت   وجودوفي  جغرافية ت  ا موقع ا محترف على ا خاص  اجر ا ة به على  قديري ا ترتشب  اا

ذ   جغرافيوا ه ا ا ل  فضا عن تدخ   ،ي قد يصعب تحديد م ب وصوب حد ل وسطاء من 
فسيح ي ا و فضاء ا  .2عبر ا

ت   عقدويثور ا عقاد ا ان ا مستهلكساؤل حول م ان إقامة ا ان  ،؟، هل هو م م أم ا
ذ   قبولا موجب ا معلومات؟ ،؟ي استلم فيه ا جة ا ظام معا ان  عام   وهل أن   أو م قواعد ا ة ا

تحديد  عقادافية  ان ا عقد  م يا ترو  ؟اإ
قواع :اأو   عقدعدم مائمة ا عقاد ا ان ا تحديد م عامة   :د ا

يا أو حصر  اشك أن   ا عقد م ي معي  فتوطين ا ا ر  و ن ي إطار م غم من تباعد با
ان واحد، ية أطرافه أو عدم تواجدهم في م و قا حيلة ا  .هو أمر ا يخلو من ا

واقع أ   عقدوا عقاد ا ان ا ت   ،ه في إطار تحديد م ظرية ا اط بين ازم أو اارتبتسود 
عقد عقاد ا ان وزمان ا ية ظرية؟فما مضمون هذ ا   ،م ترو بيئة اإ  ؟وهل تصلح في ا

 
 
 
 

                                                             
مرسي حمود 1 عزيز ا خاص   ،عبد ا حماية ا ت  ا بيع ا مشتري في عقود ا رضاء ا ت   عن بعد، ي تتم  ة  بيع مع ا طبيق على ا

ت    .00 .ص ،0225 ،(شر وبلد دون دارَ ،لفزيون بوجه خاص  عن طريق ا

ت   ،أسامة أحمد بدر 2 مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   عاقد اإ مرجع ا  .010 .ص ابق،ا
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ت   :1 ز  ظرية ا ان وا م   :مانازم بين ا
ية اإماراتي ص   مد معامات ا ون ا مصري 1قا جزائري  2وا ت   ظريةعلى  3وا  ازما

ت   ون قدعاقد بين غائبين فا ز   تم   ي ان وا م ل  في ا قبولمان ا موجب با  .ذين يعلم فيهما ا
ي ما أن   بحري ون ا قا ص  4ا ت   على أن   ،  مراسلةا في  ه قد تم  يعتبر أ   بحيث  عاقد با

ز   ذ  ا ان ا م م يوجد عرف أو ات  مان وا قبول ما  موجب با ص  في يعلم فيهما ا ي  اق أو  و قا
ك  .يقضي بغير ذ

موج  قد ا   :2 ظريةا ت   ه  ز  ا ان وا م   :مانازم بين ا
واقع يصعب اأخذ بهذ ا   ية،في ا ترو معامات اإ  ة أن  خاص   ظرية في مجال ا

عقود تتم   ات  هذ ا ترتعبر شب ن إذ ة،ع بخصوصيات معي  وتتمت   اا متعاقد ط  ل يم رف ا
وج  و ي أو ى اإ ا ترو ىموقع اإ ي إ ترو م، قطة أي   من بريد اإ عا ا  في ا فإذا قل

ت   ظرية ا عقد أد  ب عقاد ا ان ا ية ازم بين زمان وم و قا عاقات ا ى تشابك ا ك إ ى ذ
ت   ة أخرى غير ا ون دو قا عقد تم  وخضوع اأطراف  يها رغم أن ا تمون إ إبرامه داخل  ي ي

د    .5وةحدود ا
ك ترتإبرام عقد عبر  ،وأبسط مثال على ذ من طرف جزائريين مقيمين في  اا

عقد تم   جزائر ا جزائرية، ا حدود ا ي  فإن صادف أن   في داخل ا ترو موقع اإ موجب دخل ا ا
خاص   ة أخ ا قبول في دو ي وعلم با ترو فرسا مثا،به أو بريد اإ جزائر  ه فإ   رى غير ا

ت   ظرية ا ة فرسا،وحسب  عقد هو دو ان إبرام ا ون م ت   ازم ي ي يطب  وبا فرسي ا ون ا قا ق ا
عقد طقي وهذا ،على طرفي ا  .6أمر غير م

                                                             
مادة  1 معامات اإماراتي من 010ا ون ا  . قا

مادة  2 ون  22ا قا ي امن ا   .صريمامد

ص   3 مادة  ت جزائري على أ ه 10ا ي ا مد ون ا قا لذين ": من ا زمان ا ان وا م تعاقد ما بين غائبين قد تم  في ا يعتبر ا
ك ي يقضي بغير ذ و ص  قا م يوجد اتفاق أو  قبول، ما  موجب با   ."يعلم فيهما ا

مادة  4 ون 15ا قا ي ا من ا يامد    .بحري

س   ،شحاتة غريب شلقامي 5 مرجع ا  .015. ص ابق،ا

هدى 6 ور ا س   ،مرزوق  مرجع ا  .022 .ص ابق،ا
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ا تأ   ت  من ه ي و دت قاعدة عدم ا ا م ز  ازم ا تا ي  عقد ما ان إبرام ا حديد م
ي ترو مشر   اا زاما على ا ان  ك  جزائري ذ ت  ع ا سجم مع  دخل إيجادا ية ت و صوص قا

معامات  يةطبيعة ا ترو يوخصوصا في مجال تح اا ترو عقد اإ ان إبرام ا  .ديد م
يا ت   :ثا خاص  موقف ا ان اشريعات ا ية من تحديد م ترو معامات اإ ية با ترو  :عقد اإ

ون ا   قا عربية با ية ا ترو معامات اإ ين ا واقع تأثرت قوا موذجي في ا
يسترالَ يو قول أن   ،(ا ا ا ين أخذت حرفيا  ويم قوا خاص  ا  بهذ ا ان صوص ا ة بتحديد م

ي ترو عقد اإ عقاد ا  .ا
ص   مادة فلقد  ون ا   05ت ا قا يسترالَموذجي من ا يو  :هى أ  عل( ا

ث   - فقرة ا طبق ا ذ  ت ان ا م ان ا و  ية و معلومات مختلفا عن ا ظام ا ي يوجد فيه 
فقرة ات استلمت فيه بموجب ا بيا ة ا ذي يعتبر أن رسا ان ا م  .1 ا

م يت   - ك،ما  يه على غير ذ مرسل إ شئ وا م ات أرسلت  يعتبر أن   فق ا بيا ة ا رسا
ذ   ان ا م شئ، ي يقع فيه مقر  من ا م ذ  ويعتبر أ   عمل ا ان ا م ي ها استلمت في ا
فقرة يقع فيه مقر   يه وأغراض هذ ا مرسل إ  :عمل ا

ثر من مقر   - يه أ مرسل إ شئ أو ا لم ان  مقر   ان مقر   ،عمل واحد إذا  عمل هو ا  ا
ذ   ية أو مقر  ا مع معاملة ا ه أوثق عاقة با ر   ي  عمل ا م توجد مثل تا لك ئيسي إذا 

معاملة  .ا

يه مقر   - مرسل إ شئ أو ا لم ن  م ي ى محل   ةعمل يشار من ثم   إذا  إقامته  إ
معتاد  ."ا

ون ا   أن   ،صوواضح من هذا ا   قا عقد موذجي فيما يتعل  ا عقاد ا ان ا ق بتحديد م
ي ترو ذ   قد أعتد   اا ان ا م يه دون ااعتتي با مرسل إ مرسل أو ا داد وجد فيه أعمال ا

معلومات ظام ا ان وجود  إرسال أو با  سواء با   ،بم استامسبة   .سبة 
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ظرا أن   ص   ف عديد من ا عقد يثير ا ان إبرام ا ان تحديد م ون تحديد م عوبات 
ر   ان ااستامإرسال ا م حال  ك ا ذ ية صعب إثباته و ترو ون  ،سائل اإ قا ك أوجد ا ذ

اسا   اما تت لت  موذجي أح خصوصيات  يب مع هذ ا ترو   .1عاقد اإ
مشر   ى ا معاماتوقد تب ون ا ي في قا مؤقت رقم  ع اأرد ية ا ترو ة  25اإ س

ت  ، 0220 ام ا ون ا  فس اأح قا لت  ي وردت في ا ية موذجي  ترو يسترالياَجارة اإ فلم  (و
ان يتطر   ة م ى مسأ ية، وا   إق إ ترو عقود اإ ان إرسال وتسل  ما تطر  برام ا ة م ى مسأ م ق إ

معلومات ض   ،رسائل ا مشر  حيث  مادةمها ا ون،  02 ع في ا قا ص تمن هذا ا تي  على  ا
 :هأ  
ذ   :أ ان ا م معلومات قد أرسلت من ا ة ا شئ، وأ   ي فيه مقر  تعتبر رسا م ها عمل ا

ذ   ان ا م يه ي يقع فيه مقر  استلمت في ا مرسل إ  .عمل ا
ثر من مقر   :ب يه أ مرسل إ شئ أو ا لم ان  ه إذا  مقر   ،أعما اأقرب صلة  فيعتبر ا

معا ت  با ان اإرسال أو ا د تعذ   سلم،ملة هو م ت  وع ر   رجيح يعتبر مقر  ر ا عمل ا ئيسي هو ا
ت   ان اإرسال أو ا  ."سلمم

ى خلص مشر   أن   إ ي قد أخذ بمقر  ا عمل  ع اأرد يهَا مرسل إ شئ أو ا لم  (سواء 
ان إرسال وتسل   تحديد م معلوماتمعيار  ون  ،م رسائل ا قا ما فعل ا م  موذجي،ا  تماما  و

معلومات، جة ا ظام معا ان وجود  سجم مع  يأخذ بمعيار وم حى سليم أن ي وهو م
ية ترو معامات اإ  .2ا

ك  ى ذ يةتب ترو معامات اإ ون ا ي في قا بحري ون ا قا واردة  3ا ام ا فس اأح
ون ا   قا تفلقد  موذجي،في ا مادة  ص  ه على أن   05ا أسس  م عقد طبقا  عقاد ا ان ا م

                                                             
صباحين 1 د ا ي، ،خا ترو عقد اإ عقاد ا يرموك،بحث مقد   ا حاسوب، جامعة ا ون وا قا ى مؤتمر ا  01، 00 ،عمان م إ

س ابق،شلقامي شحاتة غريب :قا عن ،0221 جوان مرجع ا  .012. ص ، ا

شريفات 2 رحيم ا سابق ،محمود عبد ا مرجع ا  .022. ، صا

ون رقم  3 قا ة 20ا متعل   0220 س بحرينا ة ا دو ية  ترو معامات اإ  .ق با
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بيان، فة ا ش  دت حد  ما  آ ان ا ة ما إذا  ان في حا م مادة ا خص شخصا اعتباريا هذ ا
ش   بحيث يعتبر مقر   ذ  خص ااإقامة ا ان ا م  1.س فيهأس  ي عتباري هو ا

مادة  فقرة  00ما أن ا ية اإماراتي/1ا ترو معامات اإ ون ا دت قد حد   ،ج من قا
ش  أيضا أ   ان ا ر  مقر   فإن   ،خص اعتبارياه إذا  ذ   مقر  ئيسي هو ا ا  .2س فيهي تأس  ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
د ا 1 ب مادة  1فقرة ج من ا يه سابقا 05من ا مشار إ ي ا بحري معامات ا ون ا  .من قا

س   ،شحاتة غريب شلقامي 2 مرجع ا  .012. 012 ص .ص ابق،ا
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ث   مبحث ا يا عقد  إبرام في مرحلة ةإقرار قواعد خاص   :ا حماية ا
ي ترو  لمستهلك اإ

عام   قواعد ا ان تطبيق ا ح  إذا  ى تحقيق مصا ل عام يهدف إ عقود بش ة في ا
ت   افئة، عاقدأطراف ا ت   فإن   بصورة مت ت  عقود ا ية ا ترو ا جارة اإ ون أحد أطرافها مستهل ي ي

ت  تتمي   ابعة من اختال ا ون  محترفز بخصوصية ت مستهلك وا عقدي بين ا أسباب  وازن ا
فا  راها آ عام  ذ قواعد ا عقد تجعل من تطبيق ا ة قاصرا على تحقيق أهدافه في مرحلة إبرام ا
ظ  ذا سعت ا م مقارة ا ين ا ت  قوا عقود ا ى إقرار قواعد خاص  مة  ية إ ترو ة بإبرام جارة اإ

ت   مستهلك عن طريق إعادة ا ى حماية ا عقد تهدف إ عقدا ى ا قواعد وتتمث   ،وازن إ ل هذ ا
ت    .اإرادةعبير عن بصورة رئيسية في مرحلة ا

عل    ض   من أهم   و قواعدهذ ا ات وا لت  هي إعطاء  ،ما مستهلك فرصة  إبرام روي قبل ا
عقد مطلب َ، ا لا مستهلك  رضاوحماية  ،(اأو  مطلبَ عيوب اإرادةبا ث   ا يا  .(ا

مطلب اأو   ت   :لا لمستهلكروي مهلة ا ة  ي ضما ترو في مرحلة  اإ
 اإبرام

سان في أن يتعاقد أو ااأصل هو حر   ون فمن يرفض إيجابا وج   ،ية اإ يه ا ي ه إ
ر   ب ،فضمسؤوا عن ا من وج   ةومن ثم  م ث في بواعثهحوا يجوز ا ون  يه اإيجاب ي ه إ

حر   ه أو رفضهامل ا  .1ية في قبو
قبول  شأ خيار ا ى علم من وج   إا   وا ي ه إ يهبعد صدور اإيجاب ووصو ك  ،ه إ ذ

هايته أن   ك ب ذ تهي  عقد وي خيار يبدأ بداية بمجلس ا  .2هذا ا
د   ،ن   وسائل ا ي يتعاقد مع عاظرا  ترو مستهلك اإ محترف ية واإعان أضحى ا

لت   افية  فرصة ا فسه ا ت  دون إعطاء  عقدأمل وا جد  ،دبر في ا فقهاء قد  أن  ذا  بية ا غا
                                                             

شيخ 1 عليم ا شيخ عبد ا عقد وأ ،أسامة ا ية، مجلس ا ترو تجارة اإ فقه اإسامي ثر في عقود ا دراسة مقارة في ا
وضعي، ون ا قا جديدة، وا جامعة ا قاهرة، دار ا  .11 .ص ،0222 ا

عقد  ،مصطفى أحمد أبو عمرو 2 يمجلس ا ترو س   اا مرجع ا  .001 .ص ابق،ا



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 522 - 

 

ب   ظ   هوات ى هذ ا معاصرإ مجتمع ا جتها  استدعىا مم   ،اهرة في ا معا تشخيصها تمهيدا 
ت   قد أسفرت عملية ا ين وما شخيص عن وجه جو مواط مساواة بين ا مبدأ ا إخال  ديد 

ت   ر  عامل بين ا  تفرضه من إقامة ا ت  ضائية وحر  اس على أساس من ا جة أم   ،1عاقدية ا معا ا ا
لت  فقد تمث   مستهلك مهلة  ت  لت في إعطاء ا ير وا عقدروي ف  .2قبل إبرام ا

ت   عقود ا مراجعة ا افية  فرصة ا مستهلك عادة ا ح ا تج فم م ي تعرض عليه من قبل ا
موز   لس  أو ا خدمةلعة أو ع  با ما يستفيد هذا اأخير ،ا لمستهلك غا متاح  وقت ا  من قصر ا

معروضا   عقد ا ت   ظر في ا ه على ا يحصل م ك ا فائدة من  عليه   اعتراضهوقيع وبعد ذ
معلومات د أ  تيجة تؤ  هذ ا   مستهلك با ات دون إعطائه مهلة ه ا فائدة من إحاطة ا بيا وا

لت   ير قبل اإقدام على أو فرصة  هذاف عقد،  فقهبعض  ديؤ   ا مستهلك في  حق   أن   3ا ا
ت   ت  ا ير وا م  ف م حق  دبر هو ا  .ه في اإعامل 

ت   صحيح أن    مستهلك على ا ون ا يجبر ا قا عقدا مقابل    ،ريث قبل توقيع ا ه في ا
ط   قوي أي  يلزم ا مست رف ا ي بإعطاء ا مه متعاقد ا ت  ا ت  هلك مهلة ا ير وا ه  ،دبرف فل  وهذا ي

مزمع إبرامه عقد ا وقوف على مفهوم ،تقييم مزايا وعيوب ا ا ا زاما م ان  ترويذا   مهلة ا
فرع اأو  َ ت  موقف  مع تحديد ،(لا ها  شريعاتا فرع  َم يا ثا  .(ا

ل فرع اأو  ت  مفهوم  :ا  : رويمهلة ا

تروي يتطل إن   ى تعريفه اب م  تحديد مفهوم مهلة ا تطرق إ مة (اأو  َ ا ح ، وتحديد ا
ياَ امن تقريره  (.ثا
 

                                                             
جمالمصطفى محم   1 س   ،د ا ت  ا ى ا ان، عي إ ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا مقارن، م ون ا قا  ص .ص ،0220عاقد في ا

000 .000. 

اوة، أيمن مساعدة، 2 ر   عاء خص مستهلك با مسافة،خيار ا زية وبيوع ا م بيوع ا ش  مجل   جوع في ا عدد ة ا ون، ا قا ريعة وا
 .052. ص ،0200أبريل ، 11

د أبو  3 مستهلك  ،عرابيغازي خا ين ااستهاك ،حماية رضا ا مستهلك اإماراتي وتق ون حماية ا دراسة مقارة بين قا
ي، مستهلك اأرد ون حماية ا فرسي ومشروع قا ش  ة دراسات علو مجل   ا مجل  م ا ون، ا قا عدد ،11د ريعة وا ، 0222 ،20 ا

 .020 .ص
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تروي: اأو    :تعريف مهلة ا
قول أن   ن ا ش   يم سب  ا ت ا ا ريس حق  ريعة اإسامية  ت عدول  اقة  مستهلك في ا ا

ك  حق   من خالوذ قرآن في عد   تقرير هذا ا ريم ة مواضع في ا س  ا ش رية وا فة ا بوية ا
ه و  ر مثا قول اه سبحا ذ ىف ُمْ بِاْب اطِلِ إِا  :تعا ُمْ ب يْ  ُلُوا أ مْو ا  ُوا ا  ت أْ ذِين  آ م  ي ا أ يه ا ا

ُمْ ر حِيمًا له   ان  بِ ُمْ إِن ا ُمْ و ا  ت قْتُلُوا أ ْفُس  ار ةً ع نْ ت ر اض  مِْ ُون  تِج   .1أ نْ ت 
س  أم   ر ة ا في ا ذ مطه رة ف رقاشي عن عم  ا بوية ا ه عن ما روي عن أبي حرة ا

ه مسلم إا   امرئمال  ا يحل   :ه قالبي صلى اه عليه وسلم أ  ا   فس م وأيضا  .2بطيب 
خذري ما روي ع ه–ن أبي سعيد ا : ه قال  بي صلى اه عليه وسلم أعن ا   –رضي اه ع

بيع عن تراضإ   ثم   ...  .3ما ا
فقه بعض جد أم ا فقها، ت  يعر   4ا ز  ": روي بأ هاف مهلة ا افية من ا ح من تمفترة 

ت   مقد  لمستهلك من أجل ا عرض ا ير في مضمون ا ه ف ية اإقدام من من جهةم  ا ، إم
ت   ون  ابعيد ،ية واختيارعاقد بحر  عدمه على ا ها وت  ةمجحفعن أي ة ضغوط أو شروط يذعن 

 ."بحقه
حق   5عوضينجيب  فويعر   يه اإيجاب في من وج   حق  " :هبأ   هذا ا بين  ااختياره إ

عقد اء مجلس ا علم به أث ه أو رفضه بعد ا  ."قبو
 
 

                                                             
 .02اآية  ء،ساسورة ا   1

د أحمد في أخرجه 2 ه / 5/00 مس ي في س دار قط بيوعوا تاب ا د /1/01 في   .1/012 وأبو يعلى في مس

ت  اأخرجه  3 تاب ا ه في  خيار،بن ماجة في س بيوع، / 0/011 جارات، باب ا تاب ا باب  وابن حبان في صحيحه في 
ه، هى ع م بيع ا  .00/112 ا

ي، محم   4 تو رحمان محمد ح يةد عبد ا مد ية ا مسؤو خطرة ، ا تجاته ا تج عن أضرار م رة مذ   دراسة مقارة،لم
ل   عام  ماجستير،  حقوق واإدارة ا  .05 .، ص0222ة، جامعة بيرزت، فلسطين، ية ا

جيب عوضينمحم   5 ت   ،د  مستحدثة أسس ا وسائل ا يدراسة مقارة ب-عاقد با مد ون ا قا فقه اإسامي وا ون ، مجل  -ا قا ة ا
ل   ية وااقتصادية،  و قا لبحوث ا قاهرةوااقتصاد  حقوق، ا عدد ،ية ا  .015 .ص ،0225 ،05 ا
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علفيعبد اه هفويعر   موافقة على إبرام من وج   حق  ": بأ ه 1 ا يه اإيجاب في ا ه إ
عقد أو رفضه  ".ا

شافعيفه ويعر   م ا هادي سا ة" :هبأ   2جابر عبد ا لموج   م يه بمقتضاها يعطي  ه إ
مجلس ،محلةاإيجاب  ها أن يقبل اإيجاب أو يرفضه في ا ه من خا  ."يجوز 

ت  " :هبأ   3رومصطفى أحمد أبو عمفه عر  ي ما ه بوسيلة ا موجب  عبير عن إرادة ا
عقد من عدمه ية بشأن رغبته في إتمام ا ترو عقد ،تقليدية أو إ اء قيام مجلس ا ك أث  ."وذ

ت   د   عريففهذا ا تعبير عن اإرادة  هو ،تور مصطفى أحمد أبو عمروحسب رأي ا
ت   وعليه حو  عبير عن اإأن يستوفي شروط ا ة وحيث يصدر عن إرادة حر   صحيح   رادة على 

يرة ومن شخص يتمت    .ع باأهليةمست
مشر  " :هبأ   4دايح سليمان براكفه ويعر   ية أعطاها ا و ر  ميزة قا لمستهلك في ا جوع ع 

ت   عقد صحيحا عاقد بعد أن عن ا ية أن تترت   دون (أو قبل إبرامهَأبرم ا ك مسؤو ب على ذ
ر   ك ا مستهلك عن ذ متعاقد اآخر عم   ،جوعا ية ا ا قد يصيبه من أضرار بسبب أو مسؤو

 ".جوعر  ا
 
 
 
 

                                                             
علفي 1 خياراتعبد اه ا ام ا ي ، أح مد ون ا قا مصري، ، في ا ي ا مد ون ا قا تورا حقوق، عين دراسة مقارة با ة د رسا

 .001 .ص ،0222 شمس،

شافعيجا 2 م ا هادي سا قاهرة،بر عبد ا جديدة، ا جامعة ا وضعي، دار ا ون ا قا فقه اإسامي وا عقد في ا  ، مجلس ا
 .121 .ص ،0220

س  أبو عمرو أحمد مصطفى 3 مرجع ا ي، ا ترو عقد اإ  .020 .ص ابق،، مجلس ا

جميلي سليمان براك دايح 4 ر   ،ا ت  ا ت  جوع ا ل  مجل   عاقد في عقود ااستهاك،شريعي عن ا حقوق،ة   هرين،عة ا  جام ية ا
عدد   .021. ص ،0225 ،01ا
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يا مة من تقرير  :ثا ح لمستهلكا حق  تروي  ي مهلة ا ترو  : اإ
فقه ب من ا ه تقرير حق   أن   يرى جا عدول عن قبو مستهلك في ا يجد أساسه في  ،ا

عقد على مراحل متعاقبة وين ا رة ت ت عاقد ف لعدول عن ا ي  و رة 1أساس قا ف ، ومفاد هذ ا
ية  تتم   عقود ااستهاك ا هي أن   ى فترة زم ية واحدة بل تحتاج إ قبول   بتداءً افي فترة زم با

قضاء مد    تهاءً او  عدولبا مستهلك ويتم   ،ة ا ك بتصرفين من قبل ا لعقد اأو   ،ذ ه  ل هو قبو
مدةفي بدا ث   2ية ا ي هووا يد ا هايته، تأ قبول في  يد  هذا ا مستهلك في تأ م يرغب ا فإذا 

موافقة في مد   ى سحب ا عقد أو عمد إ عدول فإ  رضا با وين ة ا ك دون تمام ت ه يحول بذ
ك إذا أ   ،عقد ملزم س  وعلى خاف ذ مستهلك رضا ا عقدد ا عقد يترت   ابق با عقاد ا ب عليه ا

ت   حظة إصدار هذا ا ذ  يد أو ات  م ط  أ ه بعلم ا هذا أثر رجعيصا ون   .3رف اآخر دون أن ي

ى آخر أن   مد   بمع ض  هذ ا فرصة ا لمستهلك ا ي يتدب  ة تتيح  ر ويتروى في رورية 
ت   م يعدل حت   فإذا وجد ،عاقدأمر ا مد ة ى تمرفي مصلحته  محد   ا عقدا شأ ا دها ي ذا  ،دة وع وا 

عقد ك رجع عن ا عقد أي أ  وبرجوعه هذا فإ   ،رآ غير ذ عقد ه يحول دون إبرام ا ه ا يفسخ ا
هيه وا     .4ل إبرامهما يعط  وا ي

                                                             
ر  يشب   1 ت  ه هذا ا رة ا ت  أي ف حمل دريجوين ا ة ا لعقد بحا لر   ،"gestation"ي  مرحلة اأوى  عقد في ا ة فا ون في حا ضا ي

ن مست حمل ا ا ون  ين، ،"Embryonnaire" س ج مضغة أو ا ي وتشب   أو ا حمل يع فترة من ا ين في هذ ا ج عقد با ه ا
طفةه مجر  أ   حياة إا   "germe" د بذر أو  ى ا محافظة عليه  ط ا يخرج إ ا دون تدخ  با حمل مست عه وال فترة ا م ل إرادي 

سقاطه، مشتري على رضائه اأو   وا  ه بإفإذا حافظ ا م يشأ أن يرجع ع محد  ل و مهلة ا فردة خال ا م عقد تو   ،دةرادته ا د ا
ية، و قا حياة ا ى ا هائيا فا ويترت   وخرج إ م يصبح  ما  مهلة طا عقد في هذ ا ك أن  ا تماما  ،ة آثارأي   ب عليهيترت  ب على ذ

ذ   ين ا ج ش  ا تسب ا ية إا  ي ا ي و قا حمل حت   خصية ا  .اى تمام وادته حي  باستمرار ا
س ابق، د سعيد رشديمحم   مرجع ا  .025 .ص، ا

CHRISTIANOS Vassili , Délai de réflexion juridique et efficacité de la protection des 

consommateurs, D 1993, p. 30. 

قول أن   2 ن ا ت   يم مرحلة اأوى من ا ت  ا مقر  وين ا مستهلك ا رضا ا ر  دريجي  ه خيار ا ل  يست مجر   ،جوعر  قيمة  دة من 
ية ذاتية، و محر   قا ت  فهي ا لعاقة ا ت  اعاقدية بمجرد ك  مهلة ا حق  تهاء ا ر   شريعية  هائية وباتة  ،جوعا عاقة  فتصبح هذ ا

مد  د ابمجر   ت  تهاء هذ ا  .عاقدة دون رجوع في ا

جمالمصطفى محم   3 س  د ا مرجع ا  .000 .ص ابق،، ا

جميلي  سليمان براك دايح 4 س ابق،   ،ا مرجع ا   .021 .ص ا
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عقد با   ن هذما تم   جاعة ا مستهلك من تقدير ودراسة احتماات مدى  مد ة ا ظر ا
مادية،  ياته ا ا ى إم هإ عقد  ما يم ود ا ة بغير من أجل ااستعام وشرح ب أيضا ااستعا

ذ   عقد ا موذج ا ية مقارة  ا ك إم غامضة، واأبعد من ذ ي يريد إبرامه مع عقود أخرى ا
ت تشترك  ا متعاقد اآخرخصوصا إذا  يَ في صفة ا مه ـت   ،(ا قرض وا  .1أمينعقود ا

ت   فقه على ا ب من ا مستهلكويطلق جا رضا ا مؤقت" عبير اأوي  رضا ا تمييزا  ،"ا
ر   ذ  ضا ا  ه عن ا عقد ا تهاء مد  هائي با ر  ي يأتي بعد ا رة ، جوعة ا صار ف ويقف على رأس أ

ت   ت  ا فرسي وين ا فقيه ا لعقد ا يه عاقبي  وا  –ا ذ   ،"Calais-Auloy"أو خيار " أن   ي يرىا
ر   لعقد، فهو ل اعتداءً جوع ا يش  ا ملزمة  قوة ا عقد يأتي  على ا عقد فيها ا م ي حظة  في 
 .2"بعد

موازة بين  ه من ا موجب  ين ا تم قبول إذن هو وسيلة أو فرصة أخيرة  فخيار ا
ت  تائج قبو  م ا ك أن   ،عاقد ومغارمهل اإيجاب أو رفضه بعد حساب مغا إعمال  ومفاد ذ

ت   ون في مرحلة ا قا ه أن يجعل ا خيارات من شأ يةا سا ثر واقعية وا  حق   ،3طبيق أ  فهذا ا
قيته بصفةيهدف  مستهلك وت ى حماية رضا ا مجازفة مم   ،أصلية إ ا قد يعلق به من عوامل ا

ت   ى ا  ا لت   ،دمي تؤدي إ ك من خال إعطائه مهلة إضافية  ون ذ ت  وي دبر في أمر روي وا
ذ   عقد ا ت   ،ي أبرمها أخطار ا ت  ي قد تلحق به تفاديا   .عاقدسرعته في ا

ت   أن   ىتجدر اإشارة إ ةروي تختلف عن مهلة ا عدول م ت   ا ش  رغم ا إذ  ،ديدشابه ا
ل   أن   غرض من  ط   ا مستهلك باعتبار ا هما هو حماية ا ض  م عاقة رف ا عيف في ا
ت   ك أ   ،عاقديةا ى ذ ت  باإضافة إ لمستهلك في ا ى إعطاء فرصة  ير فهما يهدفان إ عقد ف ي ا

عادة ا   من في أن   أن   إا   ،ظروا  ة وجه ااختاف ي عقد  م فيذ ا ون في مرحلة ت عدول ت ا
لعقد ملزمة  قوة ا اء على مبدأ ا عقد ،وهي استث هاء ا ها هدم وا  غرض م ون ا على  ،وي

                                                             
ش  معوش رضا 1 مستهلك من ا ت  ، حماية ا ل   ،رة ماجستيرعسفية، مذ  روط ا ود معمري تيزي وزو ،  حقوق جامعة مو ية ا

س   علوم ا  . 12 .ص ،0205-0201 ياسية، وا

دي، 2 ر   يوسف ش مستهلك في ا ت  خيار ا عقد،جوع في ا حظة إبرام ا ش  مجل   عاقد على تحديد  عددة ا ون، ا قا ، 21 ريعة وا
يو  .010 .ص ،0202 يو

ليل 3 دسوقي أبو ا ا   ،إبراهيم ا عقد غير ا ش  دراسة مقارة معم  -زم ا وضعية، مطبو قة في ا ين ا قوا عات ريعة اإسامية وا
ويت، ص  .011 .جامعة ا
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ت   ت  خاف مهلة ا ت  روي أو ا ير وا ها هو تف هدف م عقد وا وين ا ون في  مرحلة ت عطيل ي ت
عقد  .ا

فرع  يا ثا ت   :ا ترويشريعات من موقف ا لمستهلك  مهلة ا  :حق 
ت   ت  من ا ت  ت بما يسم  ي أقر  شريعات ا مشر   ،رويى مهلة ا ذ  جد ا فرسي ا  ي أقر  ع ا

ر   ت  صورة من صور ا عقد جوع عن ا ى تأخير إبرام ا عقد بحيث يعمد إ ك قبل إبرام ا عاقد وذ
لمستهلك فرص لت  يعطي  ت  ة  يرروي وا ص   ،ف فرسي وقد  ون ا قا ك  ا د حديثه   على ذ ع

ت   مراسلةعن خدمة ا زم مقد   ،1عليم با ت  حيث أ مراسلة اإبقاء على شروط  م خدمة ا عليم با
مد   خدمةة سبعة أيام معرضه  ب ا طا مشر   ،ن تاريخ تسليمه  فرسي حق  حيث أعطى ا  ع ا

ر   ر  ا لمستهلك على ا ط   غم من أن  جوع  ى أ   ،رفين قد توافقت إبرامهإرادتي ا م يعد بمع ه 
ر   شاء ا افيا إ قبول مع اإيجاب  عقديةتوافق ا ية يحد  من مرور مد   ما ابد  وا    ابطة ا دها ة زم

مشر   عقد حت  يعدل ا  عا ها عن إبرام ا ر  مستهلك خا شأ هذ ا مشر   أي أن   ،ابطةى ت ع يقرن ا
مد   ت  ا بقاء مقد  ي يحد  ة ا عرض على شروط عرضه بمد  دها  موج  م ا ع على ا يه ة أخرى يمت ه إ

ه قبل  عرض قبو قضائهاا ه بعد ترو   ا قبول م صدور ا ا  ون أ حقيقي   ضما قبول  يبحيث ي
قضاءه قبل  مد   ا عقد هذ ا وين ا تزامة عديم اأثر في ت ن صدر قبول ى وا  به فحت   واا

مد   ت  خال هذ ا مشر  ي حد  ة ا ي عن ضرورة صدور قبول جديد عقب فواتها دها ا ع ا يغ
س   قبول ا ون ا تج آثاربحيث ي  .2ابق غير م

ر   مشر   جوع هذ أن  وياحظ بصدد صورة ا متعل  ا م يلزم ا قاء بدفع مبلغ معي   م إا  ع  ن 
ر   ة ا فسهما فرض على اأخير واجب ات  وا    ،جوعممارسته م يحتاط فعليه أن  ،قاء ضرر ب

متعل   ه من حق  ام أ  دما  اأمر مسبقا ر  ا مد  م ا عقد خال ا ت  جوع عن ا مشر  ي حد  ة ا ع دها ا
زامفي  رأىف متعل   إ ت  ا ر  عويض أو في دفع مبلغ من ا  م با قاء ا ت  قد  عاقد أمرا جوع عن ا

ر   ة ا طوي على تقييد ممارسة م ت  جوع هذ بما يفو  ي ة خاص   ،رويت  دبر أو ات عليه فرصة ا

                                                             
ون  1 ت   00قا يو من ا ص  يو فرسي ا ة ادر شريع ا خاص   ،0200س ت   ا مراسلةبا  .عليم با

حجازي 2 ت   ،رمزي بيد اه علي ا لمستهلك بعد ا ية  مد حماية ا ي،  عاقدا ترو ط   دراسة مقارة،اإ ى،ا شورات  بعة اأو م
حقوقية، ان، حلبي ا  .012. 012 ص .ص ،0201 ب
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ذ   إذا وجد أن   مبلغ ا يةا ما مشر   ذا فإن   ،ي يلزم أو قد يلزم بدفعه مسبقا يفوق مقدرته ا م ا ع 
ن إا  يقي   م ية محد  بوجود ممارستها خال مد   د ممارسة هذ ا  .1دةة زم

مشر   جأ ا ى وقد  فرسي إ وسيلة ذاتهاع ا ت   ،ا ص  في ا اير 1ادر في شريع ا  0200 ي
ون رقم  قا خاص  ( 1-00َوهو ا ت   ا مسم  ويل اامبا ي ا  :ىئتما

 " Démarchage financier et des opérations De placement et 
d’assurance" 

ين في هذا  قوا ت ا قد توا ص  من أهم   اجااتو ص   ها ما  ون ا قا تاريخ ادر بعليه ا
اير  02 خاص  ، 02022ي عقاري حماية": بـ ا مستهلك في عقود اإقراض ا جب إذ بمو  ،"ا

ص   ون وتحديدا في  قا مادة  هذا ا ه 25ا مقرض اإبقاء  يجب  "ه ت على أ  ص   ،م على ا
مقد   عرض ا مدة على ا ب اإقراض  ى طا ت   ،"يوما 05م إ مقرض وبا ي ا يستطيع ا ا

ت   فترة ا عدول عن إيجابه في هذ ا قرض في رو  ا مقترض بدراسة عقد ا  ية وهدوءي سمح ا
ه وتو  أن   ى قبو عقادقيعه يؤديان إ ش   ا عقد با واردة فيها مشر   ،روط ا تف ا م ي ك  ع ومع ذ

ت   عقد بعد ا عدول عن ا مقترض فرصة ا ح ا فرسي بها بل م حا إي  ا ير وقيع ما ا مهلة تف
مقد  وتدب   عرض ا مقرضر مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ قبول ا  .م من ا

مشر   ك عاد ا مقترض  05صير مدة ع وسمح بتقومع ذ حصول على توقيع ا يوما وا
عرضبمجر   ت   ،د تقديم ا ت  ما سمح باختزال مهلة ا وحة بعد ا مم ير ا ى ثاثة أيام ف وقيع إ
اءً  ذ   ب مقترض ا با ما يتدخ  على رغبة ا قرض في ي غا حصول على قيمة ا قصر أل بهدف ا

ن ت   هذا فإن   ،وقت مم س  ا ت  طبيق ا مهلة ا ت  ليم  ير وا ت خال ما قر  ف ا ون دبر  قا ر ا
ص   يو  01ادر في ا عقاري ،0202يو د  .بشأن اإقراض ا ون  وقد عاد وأ قا ك في ا ذ
ص   ت  ، 0221ادر عام ا مقترض مهلة ا ح ا ون م قا ت  وهذا ا ير وا يوما  12: ـدها بدبر حد  ف

ثر و  .3أيام على اأقل   02على اأ

                                                             
جميلي سليمان براك دايح 1 س  ا مرجع ا  .020 .ابق، ص، ا

2 Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l’information et la protection des consommateurs 
dans le domaine de certaines opérations crédit, J. O. R. F du 11 janvier 1978 .  

د أبو عرابي 3 مستهلك، ،غازي خا س   حماية رضا ا مرجع ا  .020. 020 ص .ص ابق،ا
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مشر   ت  وقد أخذ ا ة إعادة ا ية في حا فرسي بذات اآ قرض، حيث ع ا فاوض على ا
مادة ت ا ون رقم  L312-14-1 ص  قا مؤر   510-22بموجب ا  02221جوان  05خ في ا

مقترض يتمت  " :بأن   ير عشرة أيام تحسب من تاريخ تا مبي  سل  ع بمهلة تف  ."ن أعام اإعان ا
ير قدرها عشرة أيام مقترض يستفيد أيضا من مهلة تف ك فإن  ا تحسب من  ،وعلى ذ

مبي  تاريخ تسل   وثيقة ا لت  م ملحق ا ت  ن  هاي اقترح اأطراف عديات ا عقد اأوي إدخا  .2على ا
فس  مشر   جااات  وفي  مادة فرض ا ان بموجب ا اء واإس ب ون ا فرسي في قا ع ا

L271-1   ث فقرة ا ثة ا عق  ا تتب ا مخص  على م س  ار ا استعمال ا يرص  قدرها  ي مهلة تف
دما يشترط أن يحر   مشروع ع ل سبعة أيام، تحسب من تاريخ تبليغ أو تسليم ا ر في ش

 .رسمي
مشر   ياحظ أن   ت  ا ر س مهلة ا فرسي  ير في عقود ااع ا عل  ف ي و  ئتمان ااستها

س   ى وجود ما يعرف بحق  ا ك يرجع إ عدول بب في ذ فرسا وحدها بإقرار مثل  وا تختص   ،ا
ك ا لمستهلكذ د   ،خيار  ثير من ا ته ا ية بل تب متحدة اأمري وايات ا ا غربية  ين َول ا قوا

ة  (0215، 0211 س مستهلك  جلترا في إطار تشريع حماية ا غربية  ،0201وا  يا ا ما وأ
ص   ون ا قا  .05/25/02013 في ادرسابقا في ا

ص   ك  مشر   ذ س  ا مادة ع ا ي في ا ية 020ودا مد معامات ا ون ا ت   ،من قا ي ا
ص   ث   ت بيع " :هية على أ  افي فقرتها ا عيب على عقد ا عامة بشأن خيار ا قواعد ا تسري ا

خفيةمع مراعاة اأ عيوب ا ون بشأن ضمان ا قا واردة في هذا ا ام ا  ."ح

                                                             
1 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999, d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire et portant modification de loi N° 95-115 du 4 février 1995, d’orientation 
pour l’aménagement territoire (1) J. O. R. F n° 148 du 29 juin 1999..  

لعقدشوقي ب اسي 2 ية  اسي مبادئ ا تورا علوم، أثر تشريعات ااستهاك على ا ون خاص، ، تخص  ، أطروحة د ص قا
جزائر ل  0 جامعة ا حقوق، سعيد حمدين،،   .011 .، ص0201-0205 ية ا

مبيع وتطبيقاته في مبروك ممدوح محم د 3 علم با ام ا ي ، أح مد ون ا لقا معاصرة وفقا  وجيا ا و ت ضوء تقدم وسائل ا
قضاء ام ا فقه اإسامي وأح فرسي وا مصري وا ف   ،ا تب ا م ف  ا إصدارات ا قاهرة، ي   .52 .، ص0222ية، ا
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خيارات ش   ثبت إا  ي ما ا 1ومن ا خيار ا عاقدين  ها ما يثبت  ،رطباشتراطه من ا وم
ش   متعاقدينبا م يشترطه ا و  ر   ،رع و عيب،خيار ا م   ؤية وخيار ا ت  و ان ا س  ا  ي شريع ا ودا

ى تشريع خاص   م يقر   يفتقر إ مستهلك و ر   حق   بحماية ا ون ا قا معمول به في ا جوع ا
فرسي، ه سد   ا فج فيم ل  هذ ا ى خياوة با ر   رجوء إ مستهلكا حماية ا ه حق  ويوف   ،ؤية   ر 

ر   عقد قبل ا بدء جوع عن ا فيذ فيا  .2ت
مشر   ت  أم ا ا ص  على هذ ا جزائري فلقد  ية من أجل تفعيل ع ا تزامق ت   اا عاقدي قبل ا

لمستهلك بصفة ليسبباإعام في  ش  عام   تحقيق حماية أوسع  ت  ة وحمايته من ا عسفية روط ا
تزام بصفة خاص   ي يتمث  ثة من خال فرض ا مه وي على عاتق ا ين ا ل في ضرورة تم

لت   مستهلك مد ة  مادة ا ك بموجب ا ير، وذ ت   21ف مرسوم ا ت   ،1213-21فيذي من ا ي وا
عون يتعي  ": ص ت على أ ه اف   ااقتصادين على ا ين ب مستهل مائمة إعام ا وسائل ا ة ا

ش   عام  با خاص  روط ا س  ة وا بيع ا خدمات/لع وة  فحص  ،أو تأدية ا افية  حهم مد ة  وم
عقد   ."ا

م يحد   جزائري  مشرع ا مادة أن  ا وحة ما ياحظ من خال هذ ا مم مد ة ا د صراحة ا
ت  لمستهلك من أجل  ير ات  ا ت  ف مشر  عاقد من عدمه، مم  خاذ قرار با ه أن  ا ع ترك هذ ا يفهم م

ة ات   مسأ مبدأا عقد، إعماا  طبيعة ا عقد شريعة " فاق اأطراف وفقا  متعاقدينا  .4"ا
 
 

                                                             
خيارات مفردها خيار، وهو مشتق من ااختيار  1 عاقدين أو (طلب خير اأمرينَفا ون أحد ا فقهاء أن ي ، ويريد به ا

ذا فقد تم  اهم د من سامته،  ت أ ر ضا وا ه ا ما ون وسيلة  ي ي مة من إقرار  ح عقد أو فسخه، وترجع ا ا حق  إمضاء ا
ى مشاورة ا فس مر ة أخرى ر جوع إ ت حري، أو ا ت روي وا ى ا ة تدعو إ  .إقرار في حاات خاص 

عم موسى م سابق، صإبراهيم عبد ا مرجع ا  .522. ، ا

فسه 2 مرجع     .500. ص ، ا

مادة  3 فيذي  1ا ت مسوم ا ر 121-21من ا ذ ف ا سا  .ا

س ابق، ص معوش رضا، 4 مرجع ا  .12. ا
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ث   مطلب ا يا ت   :ا مستهلك من خال ا رادة مسك بعيوب اإ حماية رضا ا
ية ترو  اإ

ر   عيوب إن  عيوب ا ي  ترو عقد اإ ر  ضا في ا عقود، وبما أن  عيوب  اضا في سائر ا
ر   ت   اضا غلط وا يسهي ا را د م  فقد ستغال،واا واإ استحوذت على مجال واسع في عا

ون، تشريعا وفقها وقضاء قا  .1ا
بحثيتطلب ذا  ر   عن خصوصية اأمر م ا ا معامات  اضعيوب ا في مجال ا
ية ترو  .اإ

ل فرع اأو  ت   :ا مستهلك من خال ا غلطمسك بعيب حماية رضا ا معامات  ا في ا
ية ترو  :اإ

ان يةا إذا  ترو معامات اإ محترف من  إرجاع ه حق   مستهلك في ا ى ا تج إ م ا
ى إثبات وقوع حق  دون حاجة إ غلط، فإن  هذا ا مقر   ه في ا لمستهلك قد يخف  ا ف من وطأة ر 

غلط عليه هائيا، أ   إا   ا عل ة  ل  بل تظه ا يزيلها  بيع  مصلحته قائمة في طلب إبطال ا
ة مصلحة تتجلى في أ ه في حا غلط، وهذ ا غلط فإن   ا وقوع في ا عقد بسبب ا  إبطال ا

مستهلك ا يتحم   قل ال ا تج فإ  فقات  م ما إذا طلب إرجاع ا محترف بي ى ا ه إ ه مبيع م
فقات يتحم   غلطإرجاعهل  م  تقدير ا لمحا  .2، ويعود 

صرا  ية ع ترو معامات اإ خبرة في ا ذا تعتبر صفة عدم ااحتراف أو عدم ا
اءً  عقد ب جوهري،  ىعل جوهريا في قبول طلب إبطال ا غلط ا مستهلك في ا ثيرا ما يقع ا ف

عرض ا   غلط بسبب ا يات ا معروضة عبر تق تجات ا لم واضح   صالاات  اقص أو غير ا
ت   زم ا ذا أ حديثة،  متعل   2000/103 رقموجيه اأوربي ا ت  ا ية في مادق با ترو  00تهجارة اإ

                                                             
اصيف 1 ياس  س ابق، صا مرجع ا  .002. ، ا

فسه 2 مرجع   .002.، ص ا
3
 Directive 2000/31/CE  du parlement européen et du conseil du 08 juin 2000 relative à 

certains juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) Journal official 

n°L178 du17/07/2000 P001-0016. 
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خدمات علىمقد   خدمات بعرض ا ت مي ا ت   ا د  با ك فصيل ا قيق، وأن يقوموا بإعامه بذ
حو   بلوغ، على  ة وسهلة ا اسبة وفع ا ية، اأمر  بوسائل م ترو معطيات اإ يم ه من فهم ا

ذ   عميل فا ه عدم وقوع ا فل  غلطي ي  .1ي ا

ر  د  أن  اا إا   غلط على أساس ا تج قد يصعب إثباته اضعاء با لم اقص   أ ه يتم   ،ا
ويب، وقد يتم   ية، من دون أن  عبر صفحة ا ترو تغيير أو تعديله في وقت احق بوسيلة إ

ت  ت ت  ترك هذ ا ن ا بعض بأ ه يم صح ا ك ي ذ ية أثرا ماديا ملموسا،  غلب على مثل هذ ق
ص   ية، بأسلوب يسمح ا ترو ات على دعامة إ بيا عوبات عن طريق تسجيل مثل هذ ا

ض   د ا توثيق مثل هذ بحفظها واسترجاعها ع ي معتمد  ترو ة بوسيط إ رورة، أو ااستعا
ترو  معلومات اإ  .2يةا

ث   فرع ا يا ت   :ا مستهلك من خال ا ت  حماية رضا ا يس في مسك بعيب ا د
ية ترو معامات اإ  :ا

ت   ما عر  ا يس  فقه اإساميد معقود عليه وقت ": هو 3فه ا تمان عيب خفي في ا
ت    ".عاقدا

ية فيعر  أم ا من ا   و قا فقهاحية ا ية ااستعمال شخص طرق": بأ ه 4فه بعض ا  احتيا
ت   ى ا  ".عاقدإيقاع شخص آخر في غلط يدفعه إ

ت   وعان، اأو  وا يس  متعاقد ل إيجابي يتمث  د ية بقصد إيقاع ا قيام بوسائل احتيا ل في ا
ت   ى ا ث  اآخر في غلط يدفعه إ ي سلبي يتمث  عاقد، وا عمدي عن اإداء ا اع ا ل في اامت

ت   ات ا بيا ش  با و علم بها ا عقدخص ي  يبرم ا ان   .5ما 

                                                             
1 RIHM Isabelle, L’erreur dans la déclaration de volonté, presses universitaires, d’AIX, 
Marseille, Marseille, 2006, p. 49.  

جمال 2 عزيز ا س  سمير حامد عبد ا مرجع ا  .015 .ابق، ص، ا

ش  أحمد فراح حسين 3 عقد في ا ظرية ا ية و مل د   ريعة اإسامية،، ا قاهرة،  جامعية،ار اا  .020 .ص ،0220ا

حي حجازي 4 عام  ، ا  عبد ا ث  ظرية ا جزء ا تزام، ا ا تزام،ة  ي، مصادر اا شرَ ا  .121 .ص ،0251، (دون دار 

صور 5 يمحمد حسين م ترو ية اإ مسؤو س ابق،، ا مرجع ا  .05. 01 ص .صة، ا
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ية قد يتعر   ترو عقود اإ متصف  وفي مجال ا عميل ا يس ض ا تد متعاقد  مستخدم ا ح وا
لت   اك حد فاصل بين ما يعد  عاقد، و  يدفعه  يسا يبر   ن ه ي وما يدخل ف ،ر طلب اإبطالتد
ت   خدمة محل  إطار ا تج أو ا لم غ فيه  مبا ذب في ذاته بحسب اأصل  رويج ا معاملة، وا ا
يسا إا   ا يعد   مة بمظاهر خارجية وحيل غير مشروعة أعمال مادية مدع  ه تصاحبإذا  تد

تضليله افية  ت   ،و متعاقد وحمله على ا حقيقة عن ا  .1عاقدبهدف إخفاء ا
ت   ويعد   يةعيب ا ترو معامات اإ تشارا في مجال ا عيوب ا ثر ا يس من أ ذ   د ي وا

ات خادع ل إعا ون في ش با ما ي اذبةغا ية بممي  أو وعود بواسطة رسائل إ ة و زات ترو
عقد، ومن أشهر طرق ا ى إبرام ا متعاقد اآخر إ ك بقصد دفع ا مستخدم  غش  وهمية وذ ا

ترتعبر  شاء موقع وهمي عبر  اا ترتإ ه على اإطاق، وقد يتم   اا استعمال  ا وجود 
موقع من  ات ومعلومات غير صحيحة على ا شر بيا شخص آخر تعم د  عامات تجارية 

ه  .سلع وخدمات بقصد ترويجها، أو استخدام اسم معاصر غير مملوك 
س   بيرا وات اأخيرة وقد شهدت ا تشارا  ط  في فرسا ا يةرق استخدام ا  ااحتيا

مصرفية فيما يتعل  وخاص   بطاقات ا ت  بصورة أصبحت تهد   ،ئتمانوسوء اا ةق با جارة د ا
ذ   ية، وهو اأمر ا ترو مشر  اإ ون ي أد ى با قا فرسي إصدار ا بتاريخ  0210-0220ع ا

متعل   ،02202وفمبر 05 مصرفيةق وا بطاقة ا ذ   بأمن وحماية حامل ا ي بموجبه أعفى وا
بطاقة ذ   حامل ا وفاء ا ة ا ية في حا غيرغش   ي يتم  من أي ة مسؤو دون  ا عن بعد من ا

بطاقة استخداما م ذ  استخدام ا وفاء ا ة ا ذا في حا بطاقة أو تزويرها ي يتم  اديا، و  بتقليد ا
متعل   ت  ا مصرفية، وبا بطاقات ا مقر  قة با جزاء ا م يعد ا ي  لغش  ا ت   ر  يا فقط، بل وا يس مد د

ائي أيضا ج لمستوى ا  .3امتد 
ت   لة في إثبات ا مش من ا ذ  وت يس ا ة د ترتي يقع عبر شب لط   اا بيعة غير ظرا 

ت  ا ات ا بيا لمعلومات وا مد  ي مادية  قلها وا سيما أن  ا ن  د  يم ة سين في غاية ا فط هاء وا
                                                             

يا 1 فتاح محمود  س   ، يعبد ا مرجع ا  .11 .ص ابق،ا
2
 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, J. O. R. F n° 266 

du 16 mai 2001 .  
3Alain Bi.Anchot, Alain Bensoussan, La protection accordée par la loi sur la sécurité 

quotidienne en ça d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, Gaz Pal, 23 du 24 janvier 

2002, p. p 04. 05.   
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ت   معلومات ا ى إخفاء تلك ا با ما يعمدون إ ة آثارها في ثوان  وغا زا يسية وا  معدودات بصورة  د
ت  عيصعب م ذا ومن أجل ا هم،  شف أفعا لة يرى هم تحديد هويتهم أو  مش غلب على هذ ا

فقه ضعب ن استخدام مواقع متخص   1ا ش  أ ه يم ة وظيفتها اإعام وتقديم صة على ا ب
ت  ا   زم اأمرصيحة وا ا   ،حذير إن  حماية ا لمستهلكتوفير ا  .زمة 

ث   فرع ا ثا مستهلك من خ :ا ت  حماية رضا ا را في ال ا مسك بعيب اإ
ية ترو معامات اإ  :ا

فقه بأ ه را حسب بعض ا ش  ": يعر ف اإ فس ا ى رهبة تقوم في  خص فتدفعه إ
ت    .2"عاقدا

وي، يتمث   صريين مادي ومع را على ع مادي في استعويقوم اإ صر ا ع مال ل ا
جسم  را تقع على ا إ ه فس فتهد  أو على ا  وسائل  فسه أو ما ر بخطر جسيم على  م د ا

وي فيتمث   مع صر ا ع ه، أم ا ا غير أو ما فس ا ر  أو على  ت  ل في ا ي تحدثها وسائل هبة ا
ت   ى قبول ا ر، وتدفع بإرادته إ م فس ا را في   .3عاقداإ

را قوفيما يتعل   ية حدوث اإ ا يفي  بإم ترو عقد اإ ة خافية بين ا ، فهذ مسأ
 :رأيين

ر   :أو ا ية :أي اأولا ترو معامات اإ را في ا  :يرى استبعاد عيب اإ
فقه يرى هذا  ن تصو   اا ذ  يم محدق ا خطر ا فسهي يهد  ر ا ه أو  متعاقد في ما  د ا

عقد  ذ   يتم  أن  ا مستخدم هو ا ه أن يغي  ي يتصر  عن بعد وأن  ا ي فيم ترو جهاز اإ ر ف با
ت   محطة ا ي على ي تبث اإعان، أو يغي  ا ترو موقع اإ ترتر ا جهاز اا ، أو أن يغلق ا

ت   يهوبا مبادرة ترجع دائما إ ي فإن  ا  .4ا

                                                             
ترتاإطار ا، بشار محمود دودين 1 ة اا مبرم عبر شب لعقد ا ي  و ث  قا  .050 .ص ،0221، عم انقافة، ، دار ا

جمال 2 عزيز ا س  سمير حامد عبد ا مرجع ا  .001 .ص ابق،، ا

اصيف 3 ياس  س  ا مرجع ا  .011 .ص ابق،، ا

فسه 4 مرجع   .015. 011 ص .ص ، ا



باب اأو    ت  : لا ي في مرحلة ما قبل ا ترو مستهلك اإ يحماية ا ترو  عاقد اإ

 

- 522 - 

 

ت فمثا يتم   م ترتجات عبر عرض ا تلفزيونأو شاشة  اا ك  ا  إظهاروقد يصاحب ذ
س   تج أو ا لم ت   لعة إا  وتجميل  محطة ا ه تغيير ا مستخدم يم مشاهد أو ا  ي تبث  أن  ا

ي على  ترو موقع اإ ترتاإعان، أو تغيير ا جهازاا ت   ،، أو أن يغلق ا ي فإن  وبا  ا
مشاهد أو امر يرجاأ ى ا ي يعب   مستخدم ويس غير، حيث يجب  ع دائما إ ر عن عليه 

مادية قبول أن يقوم ببعض اأعمال ا ت   ،إرادته با عقد وا ن إبرام ا ها ا يم ي بدو
ي ترو   .1اإ

يا ر   :ثا ث  ا يأي ا يةيرى تحق   :ا ترو معامات اإ را في مجال ا  :ق اإ
ر   را أي أن  يرى هذا ا ت   قد اإ ي بسبب ا ترو عقد اإ بعية يحصل في مجال ا

عو  عقد تحت ضغط ا ى إبرام ا متعاقد إ ت   نااقتصادية، حيث يضطر ا ي ااقتصادي وبا ا
ن تصو   ار واضطرار يم را بسبب ااحت ت  ر اإ ى ا متعاقد إ عاقد بشروط مجحفة تحت ا

ر   حهتأثير ا خوف بسب تهديد مصا  .2هبة وا
متعاقد ا  دى ا را ااقتصادي أو استغال حاجة اقتصادية  غير أن  مفهوم اإ

، حيث ا تعد   يحظى قو ة ااقتصادية ضعفا اقتصاديا في ااست بتأييد اعتماد فادة من ا
ب جا ت   ،اآخر ا ي ا يعد  وبا عقد، حيث يضطر  ا عيبا تتعيب به اإرادة يبرر طلب إبطال ا
ت   ى ا مل  إ حاجة ا عون ااقتصادي وا تج ما  ،حةعاقد تحت ضغط ا ار م غيار  عقطَمثل احت

ه يضطر، وبيعها بشروط مجحفة (ما ى قبو عميل إ حيث ا بديل أمامه سوى قبول  ،اا
ك   .3ذ

ر   ويعد   ص  هذا ا ى ا فقهأي هو اأقرب إ محترف في  ،4واب حسب بعض ا ة قيام ا حا
س   ار ا س  باحت ب ا ية فيضطر طا ترو خدمة اإ خدمةلعة أو ا عدم وجود  لعة أو ا ها  قبو

ض   رااهرورية غيرها وحاجته ا تفي عيب اإ ك في مستهلك في إثبات ذ ة فشل ا  .، وفي حا

 

                                                             
معطي خيال 1 سيد عبد ا ت  محمود ا تلفزيون،، ا ذ   ا شر عاقد عن طريق ا لط  ا قاهرة، هبي   .05 .ص ،0222باعة، ا

صورمحم   2 ية، ،د حسين م ترو ية اإ مسؤو س   ا مرجع ا  .05 .ص ابق،ا

رحمان 3 د حمدي عبد ا ت  خا ي، دار ا  ، ا ترو عقد اإ قاهرة، عبير عن اإرادة في ا عربية، ا  .010 .، ص0221هضة ا

فت  عبد  4 ي احا يا س ابق، ص، محمود  مرجع ا  .12. ا
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ر   فرع ا ت  : ابعا مستهلك من خال ا في ااستغال مسك بعيب حماية رضا ا
ية ترو معامات اإ  :ا

ض   متعاقدين من ا ذ  يقصد بااستغال استفادة أحد ا متعاقد اآخر عف ا ي يعتري ا
ت   ى عدم ا ك بحيث تؤدي هذ ااستفادة إ متعاقد وما يأخذ، وبذ فادح بين ما يعطيه ا عادل ا
صر مادي، يتمث   استغال ع ون  صر ا  ي ع ى ا غبن، إضافة إ ة  فسي وهيل في ا حا

ض   ت  ا متعاقدينعف ا ها ،ي تلبس أحد ا متعاقد اآخر م  .1واستفادة ا
ت   غبن فهو عدم ا ت  عادل بين أم ا ا عقد على وجه يخل  ا متقابلة في ا زن وااأداءات ا

ذ   متعاقدان موضع ا ت   ااعتباري يضعه ا د ا بير حسب عاقدع هما فرق  ون بي ، بحيث ي
س   ى خسارةدويؤ  وقسعر ا ون ما يأخذ أحدهما أقل   ،ي إ  .2ا يعطيه، فهو مغبونمم   بحيث ي

مفهوم هو غبن بهذا ا شاء ث  أمر مادي يتم فا اء إ عاقدين أث ل في خسارة  تلحق أحد ا
عقد،  ر   تأتىوحد ومن غير أن يفهو ا را ت  اضا من غلط أو تيجة أحد عيوب ا يس أو اإ د

ه أي  تأثير عو  ون  لط  ا ي ون سببا  عقد وا يصلح أن ي عقود، إ ما يشترط لى ا عن في ا
فسيا صرا  ك ع متعاقد ضعفا معي   ،ذ ط   اهو استغال ا ها ا متعاقد اآخر، وم يش في ا

جامح هوى ا بي ن وا مشر   ،ا ص  عليه ا مادةوهو ما  جزائري في ا ي  22 ع ا مد ون ا قا من ا
جزائري على أ ه ا": ا متعاقدينإذا  تزامات أحد ا سبة مع ما ثيرا في ا   تةمتفاو  ت ا

متعاقد اآخر، وتبي   تزامات ا عقد، أو مع ا متعاقد من فائدة بموجب ا ن حصل عليه هذا ا
مت عقد، إا  أن  ا م يبرم ا مغبون  متعاقد اآخر استغل  طيشا بي   أن   عاقد ا ا أو هوى ا
 ...." جامحا

عقود  ااستغالات ق بتطبيقوفيما يتعل   يةفي ا ترو ة  اإ مبرمة عبر شب ترتا  اا
ة، وعلى اأخص   ت   باستغالق فيما يتعل   أصبحت مم مستهلك في ا عامل مع عدم خبرة ا

ش   ة، مم  ا ت  ب ثير من ا ظ  ا دفع با م لت  شريعات ا ة حماية مة  ية بأن تهتم بمسأ ترو جارة اإ

                                                             
عام  ، ا  بيل إبراهيم سعد 1 تزام، ظرية ا تزام، مصادر اا ا قاهرة، ة  جديدة، ا جامعة ا  .21 .، ص0221دار ا

يم 2 ح مجيد ا ون اعبد ا قا عراقي وا ي ا مد ون ا قا ي وا ي اأرد مد ون ا قا افي في شرح ا ي،، ا جزء اأو   يم ل، ا
ش   لط  ا جديدة  ة ا  .155 .، ص0221، انباعة، عم  ر
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مستهلك من خال إيراد أ ية خاص  ا و ام قا ت  ة توف  ح ثر من تلك ا ه حماية أ رها ي توف  ر 
عام   قواعد ا ت   ة، ومن أهم  ا خاص  ا ص  شريعات ا جليزي ا ون اإ قا مستهلك ا ادر ة بحماية ا

ش  "، باسم 0220عام  ون ا ت   روطقا ةا عاد واع "عاقدية غير ا ون يحضر بعض أ قا ، وهذا ا
ش   مقي دا معفية أو ا محترف في عقود روط ا ية ا عقود ااستهاكة من مسؤو ذا ا ، و
 .1موذجيةا  

ت   ت  ومن ا عربية ا ص  شريعات ا مستهلك في هذا ا ون ددي اهتمت بحماية ا قا ، ا
ت   سيا مادة ،و ص  في ا ل  ": على أ ه 52 حيث  من استغل  ضعف أو جهل شخص  يعاقب 

ي بدفعه  بيعافي إطار عمليات  ترو تزاماإ ال  ،أم آجا احاضر  ا ل من اأش بأي ش
واقعة أن   21.111و 1111بخطية تتراوح بين  ك إذا أثبت من ظروف ا ار، وذ هذا  دي

ش   معتمدة ا خدع ا حيل وا شف ا تزامخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته، أو  أو  باا
ان تحت  ض  ثبت أ ه  مجل  ا ام ا ائيةغط مع مراعاة أح ج  ."ة ا

مشر  ح من هذا ا  ض  توي ت  ص أن  ا بيع ع ا مشتري في عقد ا سي حاول حماية ا و
لت   مستهلك  ي على أساس أن  دفع ا ترو واستغال عدم مقدرته على تمييز تعهداته  عاقداإ

ت   طوي على غبنا  .ي يلتزم بها ي
عيب  غبن  ا أن  ا ر  وياحظ ه إبطال، إا  من عيوب ا عقد  ى قابلية ا أن   ضا يؤدي إ

مشر   ت  ا سي قد رت  ع ا ائيا جزاءً  بو ط   ظرا أن   ،ج يةرف اآخر استخدم طرقا ووسائل ا  احتيا
مستهلك مم  حذ   ت  ر بها ا ى ا  .عاقدا دفعه إ

فقه مقر   2ويرى بعض ا حماية ا موازة بين ا لمستهلك بموجب مهلة أ ه من خال ا رة 
ت   مقر  ا حماية ا ير وا ر  ف ظرية عيوب ا ت  رة في  ير توفر حماية فع  ضا، أن  مهلة ا ة اف

مقر  ، لمستهلك حماية ا ر  مقارة با ظرية عيوب ا ضا، أن  هذ اأخيرة تحمي رة في 
ت   بعض، في حين أن  مهلة ا متعاقدين من بعضهم ا ط  ا مستهلك بوصفه ا ير تحمي ا رف ف

ض   ت  ا عاقة ا احية أخرى أن  مهلة عيف في ا احية، ومن  مستهلك هذا من  عاقدية مع ا
                                                             

س  بلقاسم حامدي 1 مرجع ا  .012 .ابق، ص، ا
2 PIZZA Jean-Pierre, La protection des consommateurs par le droit commun des obligations, 

R. T. D.com, 1988, Jan. mars, p. 52.   
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ت   ير تعد  ا ت  ب ف ية إعادة ا مستهلك، إذ تتجاوز مثابة آ لعقد عن طريق حماية رضا ا وازن 
ر   ظرية عيوب ا ت  قصور  ر  ضا ا ضا يقع على عاتق ي تجعل عبء إثبات وجود عيب في ا

مضرور ت  ا ر  ، أم ا في مهلة ا ة على اضطراب ا ت   ،ضاروي تجعله قري مستهلك وبا ي تحمي ا ا
ل   ض   من  ل  ا ه أن يضر  ا غوطات، و حه بدون إجهاد  ختال معرفي من شأ بمصا

مستهلك بإثبات أي    .عيب ا
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ي ثا باب ا ي في مرحلة : ا ترو مستهلك اإ حماية ا
عقد فيذ ا  ت

ي ترو عقد اإ تهاء مرحلة إبرام ا ت   ،عقب ا ى حماية رضا وا ي تهدف أساسا إ
مرحلة  ى ا عقد إ تقل طرفا ا ي، ي ترو مستهلك اإ عقد، حيث ا فيذ ا حاسمة وهي مرحلة ت ا

ل   تزامات ا   يلتزم  وفاء باا مستهلك طرف با فيذها، واشك أن  حماية ا عقد وت اتجة عن ا
ت   ى مرحلة ا  .فيذيجب أن تمتد إ

مبر  وتُؤس   سس وا حماية على ذات ا ت  س هذ ا س  رات ا حماية ا ابقة ي تقوم عليها ا
ت   عقد، وا ط  مث  ي تتإبرام ا خاص  ل في ا ت  بيعة ا لوسيلة ا عل  من ة  عقد، و ها ا ي يبرم من خا

ت   أهم   حماية ا عقدصيغ ا مستهلك بعد إبرام ا قو   ،ي يحضى بها ا ة هي حمايته من آثار مبدأ ا
عقد بعد إبرامه وحمايته  عدول عن ا لعقد، عن طريق حماية حق ه في ممارسة خيار ا ملزمة  ا

ش   ت  من ا  .عسفيةروط ا

ان يوف ر قدر من  ن  لعقد وا  ملزمة  قو ة ا ي من آثار مبدأ ا ترو مستهلك اإ فحماية ا
ض   ذا بات من ا افية،  ها  حماية غير  لمستهلك، إا  أ حماية  ل  ا ض  روري ا ى ا ات جوء إ ما

ت   ت  ا ت  قليدية ا ي في مرحلة ا ترو مستهلك اإ م ل حماية ا ن أن ت خيرة فيذ، ي يم فهذ ا
ط   م ا اشتمل عليه وبما يت  تفرض على ا عقد طبقا  فيذ ا إذ  ،يةفق مع موجبات حسن ا  رفين ت

اول أيضا ما يعتبر من مستلزماته وفقا  متعاقد بما ورد فيه، بل يت زام ا عقد على إ ا يقتصر ا
س   تزام بضمان ا ك ظهر اا ذ ة، وتبعا  عدا عرف وا موضقواعد ا عقد، إذ يتوج  امة   ب وع ا

قص في  عيوب أو  ية من ا تجات خا مستهلك، وتسليم م محترف عدم اإضرار با على ا
ت   ه أو ا لمستهلك، سواء في ما ه أن يحدث ضررا  مواد من شأ يب ا يع، أو خلل في تر ص

حيازة ا   تزام ضمان ا ا  أعتبر مخاً با عيب افعة، وعليه أن يزيل أصحت ه أو سامته، وا  ثر ا
مبيع بغيرأو أن يغي    .ر ا

ت  ما أن  خاص   س على عقود ا ع ميا ا ترت عا ة اا فتاح شب ية ية ا ترو جارة اإ
ت ي وسيلة ا اءً على ا عقود ب ة واحدة بما يجعلها عقود  تبرم بها  فهذ ا ون حبيسة دو قد ا ت
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ل ون عابرة  ثيرا ما ت اصرها، وا  ما  ية في جميع ع بياوط اصرها أج ون أحد ع  حدود وي
مستهلك  ون ا ت ي ي ية ا ترو ت جارة اإ ت طبيق في عقود ا واجب ا ون ا قا ة ا مم ا يثير مسأ

 .طرفا فيها
اءً  تطر   على ما ب ر  قو  سبق ذ ي من آثار مبدأ ا ترو مستهلك اإ ى حماية ا ة ق إ

لعقد  ملزمة  ل)ا و  فصل ا ذا( ا د  دراسة و ي ع ترو مستهلك اإ حماية ا تقليدية  يات ا اآ
ي  ترو عقد اإ فيذ ا ث  )ت فصل ا يا    (.ا
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وّل فصل ا ي من آثار مبدأ : ا ترو مستهلك اإ حماية ا
لعقد ملزمة  قوّة ا  ا

ان ا   حماية أي ا  ى ا مستهلك إ ذ  يحتاج ا د  ظام ااقتصادي ا قه ا و من وة، ي تعت
س   مستهلك إشباع حاجاته من ا معلوم أن  وسيلة ا عقدا ون عن طريق ا خدمات ت ، إذ 1لع وا

ون اإرادة حر   ت  بمقتضا ت عاقات ا مبدأ ة تحدث ما تشاء من اآثار في ا عاقدية إعماا 
2سلطان اإرادة 

Autonomie d la volonté،   خير تفر ه عد ة مبادئهذا ا ها  3عت ع من بي
لعقد ملزمة  قو ة ا مي principe de la force  obligatoire du   Contratمبدأ ا  4وهو مبدأ عا

ذ   ت  وا ي ا تزم قي  ي يع عقد بهد بما أ تسب قو   .5طرفا ا مفهوم ي عقد بهذا ا ملزمة من فا ته ا
لعقد ،إرادة طرفيه ملزم  ثر ا ون على ااعتراف با قا  .6ويقتصر دور ا
ك وبا   وقد اءً على ذ ت  ان جديرا ب ى ا طراف ظر إ ز ا مفترض بين مرا ساوي ا

ت   مقبلة على ا ل  ا حه أن يتحق   عاقد وحرص  هم على تحقيق مصا ت  م ذ  ق ا أثرٍ وازن ا  اتي 

                                                             

داري 1 دوة محمد إبراهيم ب مستهلك في عقد اإذعان، بحث مقد م في  ون"، حماية ا قا ش ريعة وا مستهلك في ا ، "حماية ا
فترة  متحدة، خال ا عربية ا ون بجامعة اإمارات ا قا ش ريعة وا ل ية ا ظ مها  ت ي ت دق هيلتون 8991ديسمبر  60-60ا ، بف

عين،  .68. ص ا

هوري 2 س رزاق ا معارف، عبد ا شأة ا تزام، م تزام بوجه عام، مصادر اا ظرية اا ي،  مد ون ا قا وسيط في شرح ا ، ا
قاهرة،   .06. ، ص4662ا

ثر ا سبي  من 3 لعقد، ومبدأ ا ملزمة  قو ة ا ت عاقدية، ا ية ا حر  ت ي تفر عت عن مبدأ سلطان اإرادة، مبدأ ا مبادئ ا بين ا
لعقد ملزمة  قو ة ا مبادئ هو مبدأ ا ا من هذ ا  .لعقد، ما يهم 

4 MALAURIE Philippe , AYNÈS, Laurent, STOFFEL MUNCK Philippe, Droit civil, 
droit des obligations 2ème édition, L.G.D.J, Paris, 2005, p. 360.  

ان 5 مجل د محمّد عد ية، ا سا علوم اإ عقد، مجل ة جامعة بابل، ا خاق في تحديد مضمون ا عدد 64، قواعد ا ، 62، ا
 .000. ، ص4682

ا محمّد راضي 6 ل ية ر عقود اإدارية،  متعاقدين في ا عقد شريعة ا مجل د ، ا حقوق، جامعة ا هريين، ا عدد 81ا ، 64، ا
 .140. ، ص4688
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شروطه، هم  عقد وقبو طراف با اك ثم ة أخطار وجود رضا ا ت ه ا  وحت ى إذا 
وا على وعي بهافإ   ا بعادها، هم  ين  ي مدر تا  .1طاقفهي محصورة ا   وبا

ى تطو  ه وبا  إا  أ   ت  ظر إ ذ  ر صيغ ا جديدة ا تاج  معهرت ي تطو  عاقد ا وسائل اإ
د  وتعد   ون ا ى دت ف ته إ مستهلك واستما خدمات إغراء ا تجات وا م عاية واإعان عن ا

س   اء ا خدمات،اقت مختلفة وااستفادة من ا جذابة  لع ا مغرية وا بيع ا ى طرق ا باإضافة إ
ت   لت  ا لمستهلك فرصة  س  ي ا تترك  ير في جدوى هذ ا يها، مم ا ف حقيقية إ لعة دون حاجته ا

ذ   مر ا ه شخصا ضعيف اإرادة، ا حماية بتقرير يجعل م حق  ي تتضاعف معه ا في  ه ا
ت   عدول عن ا عقود غير متصو   عاقد، وهو حق  ا ت  ر في ا ما تتمي   ،قليديةا عقود ظرا  ز به هذ ا
  .من قو ة ملزمة

ب آخر قبول شروط تعس   ،وفي جا مستهلك عرضة  ون ا فية يفرضها محترف قد ي
ش   ة اقتصادية،بوصفه قو   ت  حيث أد ت هذ ا ى اختال في ا لعاقة روط إ عقدي  وازن ا

ت    .ق اقتصاديا وطرف ضعيفعاقدية بين  شخص متفو  ا
ت   ذا قضاء وا فقه وا زاما على ا خاص  ان  مستهلك اإشريعات ا ي ة بحماية ا ترو

ت   مستهلك حتى وا  ا حماية ا صلبةدخل  قواعد ا مساس با مر ا قوّ " وهي ،ن اقتضى ا ة مبدأ ا
لعقد ملزمة  عقد شريعة"، و"ا متعاقدين ا ك  "ا عدول وذ ي في ا ترو مستهلك اإ حماية ا

ت عاقد ل) هذا من جهة عن ا و  مبحث ا مستهلك ، ومن جهة أ(ا يخرى حماية ا ترو في  اإ
ش   ت  مواجهة ا ث  )عسفية روط ا مبحث ا يا ت  (ا ة اقتصادية في ي يفرضها تاجر محترف ذو قو  ، ا

ت   عاقة ا  .عاقديةمواجهة مستهلك طرف ضعيف في ا
 
 
 
 

                                                             

رى محمّد حسين 1 لعلوم   صير صبار،. ذ ت جارية،  مجل ة جامعة بابل  عقود ا وفة في ا مأ ش روط ا ية من ا مد حماية ا ا
مجل د  عراق، ا محق ق، حلي، ا ية، ا و قا عدد 68ا  .04. ، ص4669، 68، ا
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مبحث وّل ا عدول عن : ا ي في ا ترو مستهلك اإ حماية ا
تّعاقد  ا

ت   عقود ا يا تت سم ا ترو مبرمة من قبله إ عقود ا مستهلك بصفة عامة وا ي يبرمها ا
س  بصفة خاص   ت  ة با عوامل ا عملية مجموعة من ا عقادها، ويصاحب هذ ا ي رب ما رعة في ا

ت   مستهلك ا ت  ا يستطيع معها ا عقد، ومن ثم  خاذ قرار ا  أمل ات  روي وا قول  ةهائي با ن ا يم
ت   عقود ا ط  أن  ا س  ي تبرم بهذ ا ة وا عجا حو يوحي ريقة يظهر فيها با شك أثر ا رعة على 

مستهلك  .1بأ ه خلل ما يشوب إرادة ا
ض  فتأسيسا على ما تقد   جد أن  ا متمث  م  لمستهلك وا معرفي  خبرة في ل عف ا ضعف ا

د  وا معرفةعلم وا عقد وآثار، أو  ماهيةب راية وا س   ماهيةبا حاجة ا خدمة، أو مدى ا لعة أو ا
مبر   ،هما ه أن يحد د ا ض  من شأ عقد، إذ أن  هذا ا عدول عن ا ال حتما ر من خيار ا عف سي

ر   ن ا ص  ر ض  ضا ا ذا بات من ا عقدية،  لعملية ا يرة  ة أو مست روري ادر عن إرادة غير مدر
مشر   ط  ع وسيلة فع  أن يجد ا مستهلك بوصفه ا ة تحمي ا ض  ا وسيلة هي رف ا عيف، وتلك ا

مر ويقر   يستدرك ا عقد،  عدول عن ا مضي في خيار ا فترة بين ا هائي خال تلك ا ل  ر بش
ه عدول ع عقد أو ا  .2ا

عدولذا يتطل   مستهلك في ا مر تحديد مفهوم حق  ا ل) ب ا و  مطلب ا ت  (ا ظيم ، وا
ت   ت عاقد ا عدول عن ا خيار ا ث  )شريعي  مطلب ا يا  (.ا

 
 

                                                             

ز ا شر لاصر خليل جل  1 حقوق، مر يا عن بعد، مجل ة ا ترو مبرمة إ عقود ا مستهلك عن ا عدول ا ي  و قا ساس ا ، ا
بحرين، مجل د  علمي، جامعة ا عدد ، 69ا  .119. ، ص4684، 68ا

صمد عباس 2 د عطية، عباس عبد ا يد خا عقدو عدول عن ا لمستهلك في ا ي  و قا خيار ا بين دراسة مقارة -، مفهوم ا
مجل د  عراق، ا وك، ا ر س ياسية، جامعة  ية وا و قا لعلوم ا ون  قا ل ية ا فقه اإسامي، مجل ة  وضعي وا ون ا قا عدد 62ا ، ا

 .190. ص ،2015، 81
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وّل مطلب ا مستهلك حقمفهوم : ا عدول ا  في ا
لعقديش   ملزمة  قو ة ا عدول تعارضا واضحا وصارخا مع مبدأ ا ما دام يسمح  ،ل حق  ا

ر    .1جوع عن عقد تامبا
ت   عدول عن ا بحث في خيار ا ضمان  تعريفهعاقد تحديد ذا يقتضي ا تحديداً دقيقاً 

ه في ا   ذ  إعما مشر  طاق ا و  )ع ي حد د ا فرع ا ه، وتمييز عن ا  (لا مشابهة  ية ا و قا  ظم ا
ث  ) فرع ا يا ط  (ا متضم  ، مع توضيح ا لعقد ا ية  و قا عدولبيعة ا ث  ) ن خيار ا فرع ا ثا  (.ا

فرع وّل ا عدول: ا حق في ا  :تعريف ا
حق   ن تعريف ا عدول من ا   يم ل  في ا احية تعريفه من ا   ، ثم  (أو ا) غويةاحية ا

يا) ااصطاحية  .(ثا
غة :أوّا عدول   :تعريف ا

ا   فعل ا عدول مصدر ا فعل عَدَلَ يعد بمجيء(عَدَلَ ) زما  ، فيقال عَدَلَ عُدُواً، وا
ى ( عن) ر  رأيه بمع عدول ا ه، سواء بدل أم ا، وعليه فا ى ماديا أو رجع ع جوع وزاً، ومع

ويا عدول .2مع ل   فا ش  في ا هاغة يدل  على حياد ا ته ع ما  .3يء عن وجهته، وا 
يا عدول اصطلحا: ثا  :تعريف ا

فقيهيعر   Daid Basco ف ا
عدول بأ   4 حق   حق  " :ها لمتعاقد ا في  أصيل يعطي 

ط   سحاب، ويرقي با ض  اا متعاقد اآخر في إطار إعادة رف ا وجه مع ا عيف ويجعله وجها 
ط   قوى بين ا  ."رفينموازين ا

                                                             

ي 1 رحا دين ا مغرب، ور ا ر شاد، بسطات، ا تبة ا حديثة في قضايا ااستهاك، م عملية ا ت طبيقات ا ة )، ا بدون س
 .840. ص، (شر

مقريء 2 قيوميي ا ان، أحمد بن محمد علي ا ب تبة  ير، م م مصباح ا  .816. ، ص4660، ا

تميمي 3 حسين ا ي، مريم عبد ا خرسا واحد خضير ا ل ية اإسامية، وصال عبد ا ريم، مجل ة ا قرآن ا عدول في ا ، ا
شرف مجل د ، ا جف ا عدد 16ا  .121. ، ص4680، 26، ا

4 DAID Basco, Droit rétraction d’un aspect des rapports du droit commun des contrats, 
mémoire pour l’obtention du D.E.A de droit privé de la faculté de droit et de science politique 
–Marseille, 1999, p. 0 3.  
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بعض اآخرويعر   وحة" :هبأ   1فه ا ة مم عقد يستعملها خال مد   م ة حد طرفي ا
مبرممحد   عقد ا فيذ ا لعدول عن ت     ." دة 

ت   ما ن أن ياحظ على هذا ا عدول بصفة عامة دون تبيان أ  عريف يم ه عر ف ا
ذ   مصدر ا عدول ي يعطي حق  ا  .ا

ما عر   عراقبي فقه في ا مشر  " :أ هب 2فه بعض ا ية أعطاها ا و لمستهلك في ميزة قا ع 
ر   ت  ا كجوع عن ا عقد صحيحا أو قبل إبرامه دون أن تترتب على ذ ية  عاقد بعد إبرام ا مسؤو

ر   متعاقد اآخر عم ا يصيبه من أضرار بسبب ا مستهلك تعويض ا   ."جوعا
ت  ض  يت مشر  عريف أ  ح من خال ا عدول ميزة أعطاها ا ون ا ى  لمستهلك ه أشار إ ع 
ر   مشر  على ا ص خاص غم من أن  ا مستهلك قد خا من  ون حماية ا عراقي في قا بهذا ع ا
خصو  خطوة 3صا ت  ، فلم يخط ا ت  ا مشر  شريعية ذاتها ا فرسي في تقرير ي سار عليها ا ع ا

ر   مستهلك في ا س  خيار ا عل  ا عقد، و مشر  جوع عن ا ون ا ى  ك يعود إ عراقي بب في ذ ع ا

                                                             
1 LAURENT Bruneau, Contribution á l’étude de fondements de la protection du Contractant 
thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, Université des sciences sociales, Toulouse 
.2005, p. 12.  

جميلي، 2 س ابق، ص سليمان براك دايح ا مرجع ا ت عاقد في عقود ااستهاك، ا ت شريعي عن ا ر جوع ا  .801. ا

ر غ 3 مستهلكعلى ا ون حماية ا عدول في قا خيار ا عراقي  مشر ع ا ة ( 8)رقم  م من عدم تطر ق ا رة 4686س ، إا  أن  ف
ة خاص  ين ا قوا عراقي، وفي ا ي ا مد ون ا قا ها تطبيقات في ا عدول  عقد بعد إبرامه في ،ا عدول عن ا رة ا فمن تطبيقات ف

ص   عراقي ما ورد في  ي ا مد ون ا قا مادة ا ص ت على أ ه 990ا ت أمين، حيث  ه على : "بشأن عقد ا لمؤم ن  يجوز 
فترة  تهاء ا مؤم ن قبل ا تابي يرسله ا عقد بإخطار  تزم بدفع أقساط دورية، أن يتحل ل في أي  وقت من ا ذ ي ا حياة ا ا

ا حقة قساط ا ة  تبرأ ذم ته من ا حا جارية، وفي هذ ا  .ا
عراقي رقم أم ا تطبيقاته في  مؤف ا ون حماية حق  ا ها قا ة، م خاص  ين ا قوا ة  61ا ذ ي أوجب إعطاء 8908س ، ا

شر في  مؤف من استرداد مص فه بعد  ي خيار ا عدول يع ت داول، على أساس أن  خيار ا فه من ا مؤف خيار سحب مص ا
ي على  ما تفاع ا غير، وتصر فه في حقوق اا ى ا ه إ تقا ة ا ى تقدير حا د إ وي يست خيار حق  مع أساس أن  ممارسة هذا ا

مادة  ص ت عليه ا ش خصي، وهو ما  مؤف ا عراقي رقم  21ا ون ا قل ا ك ما ورد في قا ذ ون،  قا فس ا ة  06من  س
مادة 8901 ، ب 8-46، حيث أشارت ا فيذ عدول عن عقد ا قل بعد إبرامه وقبل ت ب حق  ا ر ا ى إعطاء ا شرط أن يخطر إ
 .ا اقل

صور حاتم محسن، إسراء خيضر مظلوم حلي م محق ق، ا ي، مجل ة ا ترو ت عاقد في عقد ااستهاك اإ عدول عن ا ، ا
مجل د  س ياسية، ا ية وا و قا  . 01. 02ص . ، ص4684، 64، اإصدار 62لعلوم ا



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 022 - 

 

ي مد ون ا قا عامة في ا قواعد ا د حدود ا عقد شريعة وفي مقد   ،ا يزال يقف ع متها ا
متعاقدين ع ،ا قضه أو ا طراففا يجوز  ه أو حت ى تعديله بمحض إرادة أحد ا  .1دول ع
فرسيوعر   فقه ا ها " :هبأ   2فه بعض ا اإعان عن إرادة مضادة يعتزم من خا
ر   متعاقد ا ن،ا م ت أن  ك بهدف تجريدها من أي   جوع عن إرادته وسحبها واعتبارها  أثر  وذ

مستقبل ها في ا ون  ماضي أو سي ها في ا  ."ان 

ت  ما يا أم  هل هو حق   ،عريف أ ه يتجاهل بيان طبيعة هذا اإعانحظ على هذا ا
ت   ية، فهذا ا و ة قا م يوض  رخصة أو م ه  و ك عريف قاصر  ى ذ ة، ضف إ مسأ ح هذ ا

حق  أ   مترتبة على استعمال ا تفى ببيان اآثار ا متمث   ه ا عدول وا عاقة في ا هاء ا لة في إ
عقدية ا   ار أي  بحيث يترت   مسبقا،اشئة ا هاء إ ماضي أو أ ب على هذا اإ ه في ا ثر 
مستقبل  .ا

فرسي وعر   فقيه ا عقد بأ ه 3(CORNU)ف ا عدول عن ا فة " :ا تعبير عن إرادة مخا
ت   ها صاحب ا ت  يعدل من خا م صرف أو ا ها  أ فرد باإرادة عن إرادته ويسحبها و م صريح ا

ك بغ ن وذ ل  ية تجريدات ماضي أو س ترتب أثر ها من  ها في ا ها في يع ترتب ع
مستقبل  ."ا
ليلفه وعر    دسوقي أبو ا تور إبراهيم ا د مشر  " :بأ ه 4ا ح ا متعاقدين م ع أحد ا

مستهلك) ر  ( ا ت  خيار ا ر   ،عاقدجوع عن ا ة على ا افذا، وم عقد صحيحا و عقد ا غم من أن  ا
يست خيارا مستهلك  ى  ا ت   ،ااختيار بين عد ة أشياءبمع تزام ا حال في اا خييري ما هو ا

                                                             

صور حاتم محسن 1 ت   ،م عدول عن ا ترت،ا محق  ة مجل   عاقد عبر اا س  ا ية وا و قا لعلوم ا حلي   ،، جامعة بابلياسيةق ا
عراق، مجل   ا عدد62 دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                            804 .ص ،4684، 64 ،ا

2 Solange Mirabail, La rétractation en droit  privé français, L.G.D.J, Paris, 1997, p. 02.  
3 GÈRARD CORNU « La rétraction est une  manifestation  de Volonté contraire par laquelle 
d’ une acte ou d’ une manifestation  de volonté entend revenir  sur  sa volonté et la retirer 
comme  si elle était  non avenue afin  de la prier et de tout effet passé et à venir », Rapport sur 
la protection de consommateur et l’exécution du contrat en droit français » in travaux 
l’association de Henri, Capitant, Tom 24, 1973, Dalloz, Paris, 1975, p. 726 

ليل 4 دسوقي أبو ا ر   ،إبراهيم ا ت  ا ر  جوع عن ا حماية ا وسيلة  ا  عاقد  عقد غير ا رة ا ف ش  ضا، دراسة  ريعة زم في ا
وضعي، مجل   ون ا قا ويتاإسامية وتطبيقاته في ا محامي ا ية،ة ا ثا ة ا س يو،) ية، ا  ،8901 ،(أغسطس، سبتمبر يو

 . 89 .ص
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مشر  وا  ما هي إباحة قر   ها إا  من تقر   وع رها ا ذا فإ ه ا يمل عام  صل ا اء ا رت هي استث
مستهلك، ها ه وهو ا ه ا قاصرة على عقود بعي قول  ما أ ن  ا وهي عقود ااستهاك، 

عقد  ك يأتي على ا ل  بخاف ذ ه من أساسه ويهدم  ية واقتصادية  و  ".قيمة قا
ميزة تقر   و مشر  هذ ا د إا  بموجب تلك اإرادة ع، فهي إذن ا تسلب وا تقي  رت بإرادة ا

ت   وقوف موقف ا  ي قر  ا حيان ا يقوى على ا ب ا مستهلك في غا ك أن  ا د من رتها، ذ
ت   شئ  عاقد اآخر،ا ان ذا فهو ا يستطيع أن ي ا  ة بإرادته، ومن ه م ميزة أو ا مثل هذ ا

مشر  تدخ   ميزة وخشية أن تسلب على ا  ل ا حه هذ ا م ها مسبقا أو تقيي دها بغير ما ع  زول ع
مشر  قي   فسهدها به ا   .1ع 

ن تعريف حق   ا يم ب عدول بأ   ومن جا مستهلك في ا ية أعطاها ا و ة قا ه ميزة أو م
مشر   لمستهلك ا ر  ع  ت  بعد إبرامه عقدا صحيحا ا ك  عاقد،جوع عن ا دون أن تترتب على ذ

ر   مستهلك،ا ية ا ك جوع مسؤو ون ملزما بتبرير ذ   .2ومن دون أن ي

ي ثا فرع ا ّ  تمييز حقّ : ا ي عن ا عدول ااستهل مشابهةا ية ا و قا  :ه ظم ا
ب، إا   قد جوا عدول في بعض ا خيار في ا ية مع حق  ا و قا ظمة ا تشترك بعض ا

عدول مفهوما واضحا ومستقا، وتمييز  خيار في ا ه إعطاء ا بغي بيا اك اختافا ي أن  ه
ت   بيع بشرط ا ل  من ا عربون(أو ا) جربةعن  بيع با يا) ، وا بطان(ثا ثا) ، وا  (.ثا

 
 
 

                                                             

جميلي 1 ت عاقد في عقود  ،سليمان براك دايح ا ت شريعي عن ا ر جوع ا س    كااستهاا مرجع ا  .800 .ص ابق،ا

ت   2 ه عن ا تبرير عدو عدول فهو غير ملزم  حق ا د ممارسته  مستهلك ع وغير ملزم بإثبات وجود عيب أو خلل في  عاقد،فا
س   خدمة محل  ا ت   لعة أو ا  . عاقدا
ص ت   ى  مع مادةوفي هذا ا فرسي  L 221-18ا ون ااستهاك ا  :من قا

Article L 221-18 c .consom. f Créé par ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016 -art: « Le 
consommateur …….. sans avoir à motiver sa décision ni à  supporter d’autres coûts que 
ceux prévus aux articles L221-23 á L221-25 ».  
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تّ تمييز  :أوّا بيع بشرط ا عدول عن ا  :جربةخيار ا
خاص   عملية ا تجربة هو تلك ا بيع بشرط ا مشتري بحق  ا ه ا بيع يحتفظ من خا  ة با

مبيع  مبيع هو  ه نتبي  تتجربة ا يستوثق من أن  ا ه، أو  مقصود م لغرض ا صاحيته 
ش   ذ  ا  1.ي يطلبهيء ا

ر   عقد فور تبادل ا عقد ا مادة  ،ضاوعليه ا ي ى ا ادا إ ي  1588است مد ون ا قا من ا
فرسي ت   ،2ا ص  على أن  ا تّ ": ي ت بيع بشرط ا ق على شرط جربة يُفترض فيه دائما أّه معلّ ا

ت   ،"واقف ا طوال مد ة ا مال مملو ك يبقى ا ذ  وبذ لبائع وهو ا أصل عام تبعة ي يتحم  جربة  ل 
ه، إذ ا يعقل أن تت   ي ة ها ى تحم  جه  مشتري إ تزامات ا  ا عقد قبل أن ل اا اشئة عن ا

ت   مبيع بعد إجراء ا يست آمرةيعلن عن رغبته في ا قاعدة  ت   ،جربة، إا  أن  هذ ا ي وبا ا
طراف اات   ت  يستطيع ا فتها واعتبار ا يس إا ، فيتم جربة مجر  فاق على مخا د شرط فاسخ 
بيع بمجر   ر  إبرام عقد ا ت  د تبادل ا مشتري في  جربة مع تقرير حق  ضا وقبل إتمام عملية ا ا

ت   تيجة ا ع ب م يقت عقد إذا  ر  فسخ ا هذا تم  تشبيه خيار ا ت  جربة،  عاقد بشرط جوع في ا
ت    .3جربةا

لت   ة  فقه في محاو متضم  يرى بعض ا بيع ا عدول قريب ما بين ا خيار في ا ن حق  ا
ت   بيع بشرط ا خير حق  جربة، أن  وا ح هذا ا مشتري يم بائع وا مبرم ما بين ا عقد ا تجربة  ا

مبيع،  مبيع أو رفضه خال مد ة  وعليها خيار بين قبول ا ه ا ون  تي ة ربة جا حا ففي هذ ا
ون بيع معل   ي لمبيعوهو  قا على شرط واقف ا مشتري  ش  فإن قبله تحق   ،قبول ا ب رط ورت  ق ا

ن رفضه ت عقد آثار، وا  ش  خل  ا بيعف ا  4.رط وفسخ ا
 

                                                             

مجل دسليمان مرقس 1 مسم اة، ا عقود ا ي، ا مد ون ا قا وافي في شرح ا خامسة،  ،68 ، ا ط بعة ا بيع، ا بدون دار  )عقد ا
شر  .11. ، ص8996، (وبلد ا

2
 Le Code civil français édicte en son article 1588 que « La vente faite  á l’essai est toujours 

présumée faite sous condition suspensive».    

دي،  3 س  يوسف ش مرجع ا  .401 .ص ابق،ا

حياري 4 ترت  ،أحمد إبراهيم ا مبرم عبر اا عقد ا مستهلك عن ا فرسيدراسة مقار"عدول ا ي وا رد ين ا و قا  ،"ة في ا
مجل   س  ا علوم ا ون وا قا ية في ا رد عدد  ،68 دمجل  ا ياسية،ة ا  .811 .ص، 4669، 64ا
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ر   ت  وعلى ا بيع بشرط ا اك فوارق بين ا ك فه عدول جربة وحق  غم من ذ  : ا
ون حر   :1 متضم  ت بيع ا مشتري في ا حق  ية ا بيع بشرط  ن ا عدول أوسع مدى من ا في ا
ت   متضم  ا بيع ا مشتري في ا ون ا ك  حق  جربة، وذ ى مبر   ن ا عدول ا يحتاج إ في  رات،في ا

ت  د حر  حين تتقي   بيع بشرط ا مشتري في ا ت  ية ا لقضاء ا ن  تداب جربة، بل يم ا با دخل أحيا
خبرة خشية تعس   مشتري باستعمال حق  أهل ا  .هف ا

حق   :2 مقترن با بيع ا طاق ضي   يتم  ا عدول في  ت  في ا بيوع ا عن بعد، في  ي تتم  ق ويشمل ا
بيع بشرط سع ا  حين يت   ت  طاق في ا ل  ا يشمل  ت   جربة،  بيوع ا واع ا قليدية أو بوسائل أ

ية ترو   .1إ
ت   :3 هدف من شرط ا لغرض إن  ا مبيع  تأ د من صاحية ا مشتري من ا ين ا جربة هو تم

حق   مستهلك ا مشتري أو ا ح ا هدف من م ذي أعد  من أجله، في حين أن  ا عدول في  ا في ا
ت   بيوع ا مستهلك   ه ،عن بعد ي تتم  ا مشتري أو ا م ير رؤية و حماية رضا ا ه اشترى ما 

 .2واقعية
يا عربون تمييز حقّ  :ثا بيع با عدول عن ا  :ا

ستاذيعرف  شريف أحمد ا عربون محمد ا مال أو أي  شيء آخر " :هبأ   ا مبلغ من ا
لت   عقد، إم ا  متعاقدين وقت إبرام ا ل  يدفعه أحد ا يد على أن   ط   أ حق  من ا عدول  رفين ا في ا

ه مم   عقد في مقابل تر لت  ا دفعه أو رد  مضاعفا عم  عن ا ا  م  عقد ن قبضه، وا  يد على أن  ا أ
ذ   ر  ا  .3"جوع فيهي أبرمه أصبح باتا ا يجوز ا

                                                             

زقرد 1 سعيد ا عدد  ،أحمد ا ويت، ا حقوق، ا مقارن، مجل ة ا ويتي وا ون ا قا ي في ا خداع اإعا ية من ا و قا حماية ا ا
ة 26 س  ويت، ديسمبر 89، ا  .448. ، ص8991، ا

مستهلك محمّد سعد خليفة،  2 ترت وحماية ا بيع عير اا بحري)ا ية ا ترو معامات اإ ون ا ، مجل ة (في ضوء قا
ل ي حقوق،  حقوق،ا مجل د  ة ا بحرين، ا عدد 61جامعة ا  .41. ، ص4661، 68، ا

ي، محمّد شريف أحمد 3 مد ون ا قا تزام في ا فقه اإسامي"، مصادر اا ت وزيع، "دراسة مقارة با ل شر وا ث قافة  ، دار ا
ان،   .00. ، ص8996ب
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ذ  ": بأ هخليل أحمد حسن قدادة فه ويعر   مبلغ ا ى اآخر ا متعاقدين إ ي يدفعه أحد ا
م ا إعطاء برام إوقت  هائيا، وا  هما عقدا  مبرم بي عقد ا ه إم ا جعل ا غرض م ون ا عقد، ي ا
حق   قضه ا عقد أو  هما في إمضاء ا  .1"ل  واحد م

مشر   ت  أم ا ا ك شأن باقي ا ه في ذ جزائري شأ م يعر ف ع ا خرى،  مقارة ا شريعات ا
عربون وا    ت  ا تفى فقط با تهما ا يد على دا مادة وهو م ،أ ص  عليه بموجب ا ر   04ا  ر م

ت   ون ي استحدثها بموجب  تعديلا قا ي بمقتضى رقم  ا مد ون ا قا ت  86-61ا ص ت ،  ا ي 
حقّ ": على أ ه متعاقدين ا لّ من ا عقد  عربون وقت إبرام ا ح دفع ا ه  يم عدول ع في ا

متفق عليها، إاّ  مدّة ا  .كفاق على خلف ذإذا قضى ااتّ  خلل ا
عربون فقد  .فإذا عدل من دفع ا

ذا عدل من قبضه ردّ  عدول أيّ ضرروا  م يترتب عن ا و   ". ومثله، و
عربون وفقا مادة  فا جزائري 04ص  ا ي ا مد ون ا قا رر من ا هو مبلغ من   م

ت   تمال ا متعاقدين بدفعه بعد ا مال يقوم أحد ا جزء من  راضي،ا بيع واإيجار  ما في عقد ا
ث   ر  ا تحديد ثمن ا ون وسيلة  جرة مثا، وقد ي فاق من أحد طرفيه أي جوع في اات  من أو ا

ص    .2فقةثمن عدول عن إبرام ا
مشتري من أخذ فرصة  ين ا عربون من حيث تم بيع با عدول مع ا ويتشابه حق  ا

ت   ت  ا ير وا عقدف فردة ،دب ر في ا م عقد بإرادته ا  .وحق ه في فسخ أو إمضاء ا
ل   عربون يرت   ف بيع با عدول وا فاسخمن خيار ا فسه ا ثر  متعاقد  ،بان ا دما يعلن ا ع

مبر   تزام بتقديم ا عقد دون اا عدول عن ا  .راتعن رغبته بخيار ا
ر   كوعلى ا متضم   ،غم من ذ بيع ا عربون وا فا عدول ا يعتبر بيعا با ن خيار ا

وجود فوارق  م،  ح عدول عن يتساوى معه في ا لعدول، وحق  ا بدل  عربون  جوهرية بين ا
ها ر م ذ عقد،   :ا

                                                             

جزائريخليل أحمد حسن قدادة 1 ي ا مد ون ا قا وجيز في شرح ا جزائر، ، ا جامعية، ا مطبوعات ا . ، ص4661، ديوان ا
16. 

حجازي 2 س ابق، صرمزي بيدا اه ا مرجع ا  .811. ، ا
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عقد من ا  : 1 عدول عن ا حق  في ا ون ا عامي ان مقر   ،ظام ا مستهلك وص  إذا  مصلحة ا را 
ك، في حين ا يعد  من ا   ون على ذ قا عقد ا لعدول عن ا عربون بوصفه مقابا  عام ا ظام ا

اءً    صل ه جاء استث  .1من ا

حق  : 2 عدول صاحب ا ة ا مستهلك وفق م ذ   يعد  ا وحيد ا فسخ، فهو ا ي يملك حق  في ا
فسخ، ت   ا عدول في ا ذ  على خاف ا عربون ا عقد عاقد با ه طرفا ا مشتري)ي يستفيد م بائع وا  (ا

ه ا يترت   و ى  فقات جر  إضافة إ مستهلك أي ة  عدب على ا ة ا م ع حيث يتمت   ،ولاء استخدامه 
مشتري  مستهلك)ا عدول خال مد ة معي  ( ا مبيع  ي  ة دون أن يفقد أبخيار ا جزء من ثمن ا

عربون فيترت   متعاقد في ا س في عدول ا ع يةوا ذ   ،ب عليه خسارة ما مشتري ا ي دفع حيث يفقد ا
ذ   مبلغ ا عربون ا ت  ا لعدولي دفعه إذا عدل عن ا ا   .2عاقد باعتبار ثم

حق   أطراف ا ى يعطي  مع عربون بهذا ا ت   فا ت  في ا ير وا روي قبل اإقدام على ف
فيذاارتباط ا   عقد وت  .3هائي با

عربون يتضم  : 3 ام ا عدول بمقتضى أح خيار،إن  ا ممارسة هذا ا يا  عدول  إذ أن   ن طابعا ما
لعربون، ى خسارته  عقد يؤدي إ مشتري عن ا بائعأم   ا  ه يلتزم بتأديته مضاعفا إا  فإ   ا عدول ا

كات  إذا    .4فق على خاف ذ

عربون واسع ا  : 4 بيع با مقترن  ،طاقيعتبر ا بيع ا عقود مقارة با ن تطبيقه على جميع ا ويم
حق   عدول با ذ   ،في ا س  ا ون محصورا في بيع ا وسائل ي ي خدمات عبر ا لع أو توريد ا

                                                             

جاف 1 ت   ،عل عمر محمّد ا مستهلك في عقود ا حماية ا ية  و قا يات ا ية،اآ ترو ط   دراسة مقارة، جارة اإ وىا  ،بعة ا
حقوقية، حلبي ا شورات ا ان، م  .121 .ص ،4680 ب

ي، 2 افذ سفر جل بيع، وائل  لمستهلك في عقد ا ية  مد حماية ا عربية، رة ماجستير،مذ   ا ان جامعة بيروت ا  ،4668 ،ب
 .10 .ص

3 Daniel. Mainguy, Contrats spéciaux, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2002, p. 73.  
سرحان،4 ان ا ون  ،وري حمد خاطر عد قا يشرح ا مد ش   ،ا حقوق ا ث   خصية،مصادر ا  .ص ،4661 ان،عم   ،قافةدار ا

860. 
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ية ترو ن أنمع أ   ،1اإ خيار مصدر اات   ه يم ون هذا ا حق   ،فاقي خصوص يقترب ا  وبهذا ا
عربون عدول من ا  .2في ا

ثا تّ  :ثا بطلنا عدول وا  :مييز بين ا
مترت  يتشابه ا   ثر ا ل   ،ب عليهماظامان في ا عقد زواا  حظة وهو زوال ا ذ  يا م

ن،  إا  أن  هذ ا   م ي أن  عقد  مإبرامه واعتبار ا هماتيجة ا فوارق بي في وجود ا ة ت  .3شتر
ذ   جزاء ا بطان هو ا عقد، أو شرط من ب على تخل  ي يترت  فا ان ا ن من أر ف ر

ص   عقاد أو ا عقد أو تخل   ،4ةحشروط اا ان ا ن من أر م يتوافر ر ون مطلقا إذا  ف شرط في
ش   محل  من ا ية في ا و قا س   روط ا م  بب،أو ا سبيا إذا  ون  ة ما قد ي تتوافر شروط صح 

ر   هليةا اقص ا عقد  ان أحد طرفي ا ذ   ،ضاء أو إذا  معيار ا فقه وهذا هو ا ي سار عليه ا
ت   ت  ا بطانقليدي في ا وعي ا ت   ،فرقة بين  معيار وقد أخذ ا جزائري بهذا ا ي ا مد ين ا ق

لت   بطانأساس  وعي ا  .5فرقة بين 
ت   عدول عن ا ت   ه يلحقعاقد فإ  أم ا ا افذا واجب ا صلعقدا صحيحا   فيذ من حيث ا

مشر  و   عقد خال مد ة معي  ن ا هاء ا مستهلك فرصة إ ح ا شوئهع م ما يترت  ظرً ، 6ة بعد  ب ا 
ذ   عقد ا عدول من جعل ا في  ا وريبةً ه يدخل ش    إف  ي يلحق به عقد غير ازمعلى خيار ا

عقد ك تعي   ،مستقبل هذا ا ون ذ عدول مؤق  ن أن ي ها تا بمدة معي  خيار ا ة يمارس خا
                                                             

زقرد، 1 سعيد ا ية أحمد ا و قا حماية ا خ ا ويتيمن ا ون ا قا ي في ا س   ،داع اإعا مرجع ا  .441 .ص ابق،ا

ة، 2 س   أيمن مساعدة ،علء خصاو مرجع ا  .800 .ص ابق،ا

جميلي 3 ت عاقد في عقود  ،سليمان براك دايح ا ت شريعي عن ا ر جوع ا  .808 .ص ، ااستهاكا

بغي أن تتوف   4 عقد صحيحا، ي ا  ي يقوم ا ساسية ا ان ا ر ت  ر ا ك، وهي ا ذ س  زمة  محل، ا ش  راضي، ا لية بب، وا
ش   لعقود ا سبة   .ليةبا

س   ،فمن جهة محل وا تزام ا  ما ياحظ أن  ا ان في اا رهما بب ر فقه على ذ ك جرى ا عقد، ومع ذ ين في اشئ عن ا ر
مشر   ية وضع ا عقد، ومن جهة ثا ث  اع ا قسم ا عقد في ا وان شروط ا عقد تحت ع ان ا ي، وهي تسمية غير جزائري أر ا

ص   تقدة، وا عقاددقيقة وم ان ا لعقد أر مشر   حيح أن   ة، وقد فرض ا بطان ع على تخل  وشروط صح  ان ا ر ف أحد هذ ا
ما يترت   مطلق، بي بطان ا  شروط صح  ف ب على تخل  ا إبطال أو ا عقد  عقد قابلية ا  .سبية ا

سابق فاضلي إدريس، مرجع ا  .11 .، صا

سعدي 5 س  محمّد صبري ا مرجع ا  .428. ص، ابق، ا

حجازي 6 س   ،رمزي بيدا اه علي ا مرجع ا  .810 .ص ،ابقا
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عدول مد   ،ا ر  وهذ ا ون قصيرة با ت  ة ت واضح بين ا  غم من ا ليهما قارب ا ظامين، إذ في 
ته إا  أن   عقد واإبقاء عليه أو إعدامه أو إزا متعاقدين خيار ااستمرار في ا حد ا يثبت 

اك فروق جوهرية بين ا    : ظامينه
مشر  ر  تق :1 عدول من قبل ا ة ا لط  رت م ض  ع  ذ  رف ا عقدية ا عاقة ا ي هو عيف في ا

عقد طرف واحد من أطراف ا حت  ة م م مستهلك، أي أن  هذ ا مستهلك  ،ا فمن حق  ا
را  يس ح إبطال  قابل  عقد ا ما ا فردة ودون حاجة إقامة دعوى، بي م عقد بإرادته ا قض ا

عاقة ن، بل يعلى طرف معي   ان وضعه في ا بطان أي ا  ه مصلحة في ا من  جوز 
ت    .1أن يتمسك به( بائع أو مشتري)عاقدية ا

ع : 2 عدول يم عقد آثار، في حين أن  خيار ا تاج ا ع من إ إبطال ا تم عقد  أن  قابلية ا
محد   مدة ا تاج آثار حتى تمر ا عقد من إ عدولا ممارسة خيار ا  .دة 

مصلحته بتقرير أسباب تبر  ا يلزم من تقر   :3 عدول  عقد، بل هو ر خيار ا ه عن ا ر عدو
عدول ر بمجر  يتقر   عقد، فإذا أراد ا ه أن يمضي في ا ه أن يعدل و مستهلك  د إرادة أو مشيئة ا

متعاقد اآخر، ودون حاجة إقامة  فردة دون توقف على إرادة ا م ون بإرادته ا ك ي فإن   ذ
بطان ا  دعوى  اءً سبي فإ  بخاف ا ون ب ق بما يصيب تتعل   ،على أسباب محد دة مسبقا ه ي
ر   ن ا ذا أراد من تقر  ر بطان ا  ضا من خلل، وا  عقدر ا قض ا مصلحته  ك  فا يتم   ،سبي  ذ

قضاء أو اات   سبي أوإا  من خال ا زوم  ون عدم  عقد معه ي زوم ا ك فعدم  ذ د مقي   فاق، 
س  عدولبع ه خيار ا تضم ه  عدول ع جائز ا عقد ا زوم ا ف فهو مطلق حيث يتوق   ،عدم 

خيار فقط عقد على محض مشيئة صاحب ا  .2ا
 
 

                                                             

بدوي، 1 تزام،ا   محمّد علي ا ا عامة  و   ظرية ا جزء ا تزام، ،لا ط بعة مصادر اا ر   ا لبحوث ابعة، ا قومي  ز ا مر ا
د   علمية،وا  .801 .ص ،4661 طرابلس، راسات ا

ون 2 ذ تزاماتا   ،حسن علي ا ا عامة  تزام، ،ظرية ا تزام واثبات اا ام اا تزامات وأح شر بدون) مصادر اا ، (دار 
 .810 .ص ،8900بغداد 
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ثّ  فرع ا ثا طّ : ا عدولا حقّ ا ية  و قا  :بيعة ا
عدول يفترض وجود عقد سبق إبرامه بات   م تأتي إرادة أحدهما ث   ،فاق إرادتينإن  خيار ا

ك  قض ذ ت عقد وتهدمهفقط  عدول بوصفه تصر  .ا ان ا فردة فإذا  يا صادرا بإرادة م و فا قا
عقد، فهل يعد   قض ا مستهلك عن قدرته على  ها ا خيار حق   يعب ر من خا  ا؟  هذا ا

ذا عد  حق   حق  وا  ى ا ى، هل بمع ش   ا فبأي  مع حق  ا ى ا ذا  خصي أم بمع ي؟ وا  عي ا
ت  اتعذر عد  حق   ه؟ييف ، فما هو ا ي  و قا  ا
ت   ط  إزاء هذ ا فقهاء في تحديد ا عدول، برزت ساؤات اختلف ا خيار ا ية  و قا  أربعةبيعة ا

ر   ولاتجاهات، فحسب وجهة ا ر  (أو ا) شخصي يرى أ ه حق   :أي ا ث  ، ويرى ا ي أي ا  ه أا
ي حق   يا) عي ر  (ثا ث  ، فيما يرى ا ث بأ  أي ا يةا و ة قا ثا) ه م رابع فيرى، 1(ثا  أم ا ااتجا ا
ية أو حق  إرادي محض أن   و ة قا عدول م  (.رابعا)خيار ا
عدول حقّ شخصي :أوّا  :خيار ا

فقه ب من ا عدول حق   2ذهب جا ى اعتبار ا حق   ،ا شخصياإ ون ا ى  ادا إ ك است  وذ
ش   ر  ا شأ بااعتماد على ا د  خصي ي عقدية بين ا مدين، إذ ابطة ا ر  ائن وا ابطة بمقتضى هذ ا

لد   ن  قل حق  يم ه بأن ي ب مدي ياائن أن يطا ع عن عمل ،ا عي  . أو يقوم بعمل أو يمت
ر   صار هذا ا ا ذهب أ حقوق ومن ه درج ضمن طائفة ا عدول ي ى أن  خيار ا أي إ

ش   ر   ،خصيةا د  تأسيسا على أن  ا عاقة بين ا ت  ابطة أو ا مدين ا حق  ي تمي  ائن وا خصي ش  ا ز ا
خيار يتضم  متوف   خيار، فا ية واضحة بين من تقر  رة في هذا ا و خيار ن عاقة قا ر ا

خيار في مواجهته،  ه  و  مصلحته ومع من يمارس ا خيار يت ه ا ها من  ن من سلطة يمل
ت  تخو   عقد أو رفضه وا فيذ ا فردةه ت م ه بإرادته ا س  حلل م عقد أو ، وهذ ا فيذ ا لطة في ت

ه تمارس في مواجهة شخص معي   عدول ع ت  ا تملت ن هو غريمه في ا ون قد ا ك ت عاقد، وبذ
حق   اصر ا عدول ع ش   في خيار ا لمستهلك خصي وجوهر، فهو حق  شخصي مقر  ا ر 

                                                             

س   ،موفق حماد عبد 1 مرجع ا  .416 .ص ،ابقا

2 NADJAR Ibrahim, Le droit d’option, contribution à l’étude de droit  positif et de l’acte 
Unilatéral, L.G.D.J, Paris, 1967, P. 107.  
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ما يرا محق   مطلق تقدير ويمارسه وفقا  يس ملزم بإبداء أسباب يخضع  حه، فهو  مصا قا 
ى أن  معي   لعدول، بمع حق   ة  هذا ا مستهلك  ية استعمال ا مسؤو ى قيام ا   .1ا يؤدي إ

ص  أإا   ل من ا ه من ا عدول بأي  ش ال بأ  عب وصف ا ك أن   ه حق  ش شخصي، ذ
ية تستوجب تدخ   مديو عدول ا يستلزم مثل رابطة ا رى أن  ا ما  تزام، بي فيذ اا ت مدين  ل ا

ت   ش  هذا ا مدين، فا و رفض ص تقر  خدخل من قبل ا عدول و ة حتى  يستطيع ا م ه هذ ا ر 
ط   ك أ  ا ى ذ ك، ضف إ مقابل ذ ص  رف ا ت  ه من ا ر من تقر   ن   ،ييفعوبة قبول هذا ا

عدول  س  خيار ا ت  مصلحته ا يملك ا لد  لطات ا حق  ي تثبت  مدين في ا ش   ائن تجا ا خصي ا
ذ   مستهلك ا خيار ا يملك أي  فا ه ا محترف ةي يثبت  وا يستطيع أن  ،سلطة في مواجهة ا

به بأي   ل   ،دور إيجابي أو سلبي يطا ه هو إم   و قضهما يثبت  عقد أو   .ا إمضاء ا
يا ي :ثا عدول حقّ عي  :خيار ا

يات أو مزايا أو سلطات مباشرةتتمث   ا م ية في قدرات وا  عي حقوق ا ون يقر   ،ل ا قا رها ا
حق   قوا ،ني  على شيء مع شخص صاحب ا ان عقارا أم م  .2سواء 

ر   صار هذا ا حق   أي أن  يرى أ عدول يقترب من ا ي ا عي ه يقع على تأسيسا على أ   ،ا
حو يش  عين معي   عقد على  قض ا مستهلك سلطة  ح ا ش  ة ويم يء ل سلطة مباشرة على ا

عقد محل    .3ا
ر   إا   س، فهذا ا ع رى ا ا  حق  أ  ي أي يصطدم مع طبيعة ا عي ذ   ،ا ي يعر ف بأ ه وا

 ".نسلطة مباشرة على شيء معي  "
متعاقد  عدول ا يمارس ا مستهلك)ففي ا ذ   (ا عدول سلطة مباشرة على ي تقر  ا ه ا ر 

ذ  ن، بل إ  شيء معي   عقد ا هي ا عدول ي ت   عا من دون ترو  برمه متسر  أي ه با ر، وبا ي وتبص  ا
عين س   ،ا يمارس سلطة مباشرة على ا ت هذ ا ا ت  سواء أ صب على ا صرف أو لطة ت

                                                             

د ممدوح إبراهيم 1 عقد  ،خا مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   اإ مرجع ا  .441 .ص ابق،ا

ية، ،أحمد سي علي 2 و قا لعلوم ا لحق  ا   مدخل  عامة  جزائرية، ظرية ا ين ا قوا جزائر، وتطبيقاتها في ا  دار هومة، ا
 .428 .ص ،4686

باقي 3 س   ،عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .008 .ص ابق،ا
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عين، تلك ا مستهلك 1ااستغال أو ااستعمال  ح ا عدول ا يم ك أن  خيار ا ب ذ ى جا إ
عقد بعد إبرامه قدرة على هدم ا حه ا فصل على  وعليه ،سلطة على شيء، بل يم ن ا ا يم

عدول حق   ياأن  خيار ا  .2ا عي
ثا عد :ثا  :ول رخصةاعتبار حقّ ا

فقه ب من ا ر   3ذهب جا عقد هو رخصة، وا عدول عن ا قول بأن  ا ى ا خصة هي أي  إ
ة واقعية استعمال حر   حر  م ون في شأن ية من ا قا عامة، أو هي إباحة يسمح بها ا يات ا

حر  حر   عامةية من ا ل  أي أ   ،يات ا ى اإباحة، فمعلوم أن   ا  ها تأتي بمع و ن قا مباح مم
ت   ل  شخص ا ت  فل ت  وهو ما يطلق عليه بحر   ،كمل  عاقد وا ت  عاقد وحر  ية ا  .ملكية ا

ر    ش  فا ية يستطيع ا و ية، إا  خصة إذن هي وسيلة قا و خص بها أن يحدث آثارا قا
ن اعتبار هأ   رُخص ا يم عدول من قبيل ا ر   ،ا ه يستطيع غم من أن  من تقر  على ا ر 

ية، إذ من بين تلك اآثار أيضا أ   و ط  إحداث آثار قا تزام على عاتق ا شأ ا عدول ي رف ه با
ذ   لقرار ا مقابل وهو اامتثال  مترتبة عليها ي ات  ا ثار ا خضوع  عدول وا مستهلك با خذ ا

ر   جد في ا   .4خصوهذا ما ا 

ية أو حقّ إرادي محض :رابعا و ة قا عدول م  :خيار ا
فقه قول بأن  عدول من تقر   5قد ذهب رأي في ا ى ا حق  إ ه ا ان  ،في تعاقد ر  ن  وا 

فردة إا  أ   يتم   م  .6ا شخصياه ا يعد  حق  باإرادة ا

                                                             

س  اصر خليل جلل 1 مرجع ا  .120 .ابق، ص، ا

س   ،موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .414. ص ابق،ا

ليل 3 دسوقي أبو ا ر   ،إبراهيم ا ت  ا ر  جوع عن ا حماية ا وسيلة  ا  عاقد  عقد غير ا رة ا ف ش  ضا، دراسة  ريعة زم في ا
س   مرجع ا وضعي، ا ون ا قا  .882 .ص ابق،اإسامية وتطبيقاته في ا

س   ،رمزي بيدا اه حجازي 4 مرجع ا  .811. 814 ص .ص ابق،ا

صور حاتم محسن، 5 ت   ،إسراء خيظر مظلوم م عدول عن ا ي،ا ترو حلية مجل   عاقد في عقد ااستهاك اإ محق ق ا  ا
س   ية وا و قا عدد  ياسية،لعلوم ا عراق، ا س   ،64ا  .60 .ص ،4684 ،26ة ا

حق  يتمث   6 ش   ل ا د  ا مدينخصي في عاقة ااقتضاء بين ا د  ، ائن وا حصول على حق  فا ل بواسطة تدخ   ه إا  ائن ا يستطيع ا
مدين  .ا
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ياما ا يعد  حق    ان  ،1ا عي ترت فا م عدول عبر اا مر في إطار ا ما يختلف ا بي
م مستهلك بإرادته ا عاقة، حيث أن  ا ى أي  فردة يتم  هذ ا عقد دون حاجة إ هاء ا ن من إ

مستهلك هذا ا يخو  تدخ   ن  خيار ا متعاقد معه،  محترف ا ب ا س  ل من جا لطة على ه ا
ذ   ،شيء عقد ا ية إبرام ا ا حه إم م بل يم ي سبق وأن أبرمه من جهة، ومن جهة أخرى إذا 

مستهلك حق   ن خيار ا يس بحر  ي يس رخصة و ط  ية ا فهو  ون ا قا رف أيضا، في حين حد د ا
مستهلك، ومن  عدول وهو ا مستفيد من خيار ا ما قي د  يستعمل في مواجهتها محترف،  وهو ا

خيار بمد ة معي   مدةاستعمال ا ه بمضي هذ ا ية استعما ا قضي بإم  . ة ت
حق   ،ذا فقه يحتل مرتبة وسطى بين ا عدول حسب هذا ا مستهلك في ا  فخيار ا

د  بم ا ا حر  ع خيرة و  قيق وا ى حد  ااقتضاء أو ية، فهو أعلى مرتبة من هذ ا ه ا يصل إ
ت   ية بل يعد  ط سل  ا و ة قا  .2م

ط   مستهلك ممارستهلن ، يم3تقديري فهو حق    ن ا عن فيه عن طريق بإرادته وا يم
د   يةا مد ما تتمي   ،4عوى ا عادية  حقوق ا مضمون عن ا به هذ  زوهو يختلف من حيث ا

ة جوهرها  فردة، فهي م م ي خاص بإرادته ا و ة بقدرة صاحبها على إحداث أثر قا م ا
ت   ذ  سلطة ا عقد ا ه ويؤ  ي تقر  ح م في مصير ا خيار بشأ عدول ا ر هذا ا ك أن  خيار ا د ذ

تزام على من حق   يقابله واجب أو ا  .5في مواجهته يستعمل هذا ا
رج   يه اات  ذا  ص  ح ما ذهب إ ى ا قرب إ ه ا و فقه  خير في ا  .وابجا ا

                                                             

حق  يخو   1 ي ل ا عي حق   ،صاحبه سلطة على شيء ا عاقة في ا حق   فا صاحب ا ي هي عاقة تسل ط  عي ش   ا يء على ا
حق   محل   عاقة مباشرة وواضحة ،ا  .فا

بعضقد وردت عد ة تعريفات فقهي 2 ر ا ذ ن،  م مصطلح ا عدم أهميتها ة  يس  ها،  ثرتها، في م  :قصد بهاوا  ما 
لت عبير قدرة : "أ ش خص  يةا و ز قا غاء مرا شاء أو تعديل أو إ مقابل على إ طرف ا ى تدخل ا  ."عن إرادته دون حاجة إ

ش  : ب ت  قدرة ا ى تدخ  خص با فردة دون حاجة إ م غيرعبير عن إرادته ا  .ل ا
ش  :  ج فردةخص قدرة وصاحية ا م ية وبإرادته ا و  .على إحداث آثار قا
س  اصر خليل جلل  مرجع ا  .120 .ص ابق،، ا

ص   3 ث   ت فقرة ا س  ا مادة ا ثة من ا ت  ا وربي رقم  ادسة من ا  :هعلى أ   ،(EC/7/77)وجه ا
Art.6/3: “ Sauf si les parties en ont contenu autrement, le consommateur ne peut exercer 
le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les contrats”.  
4 BRUNEAU Laurent, Op, cit, P. 408.    

صور حاتم محسن إسراء خيضر مظلوم، 5 ت   ،م عدول عن ا ترت،ا س   عاقد عبر اا مرجع ا  .11 .ص ابق،ا
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ثّ  مطلب ا يا تّ : ا تّ ا عدولظيم ا خيار ا  شريعي 
ر   عدول من ا مستهلك في ا ت  يعد  خيار ا ساسية ا ي ي يقوم عليها ا  ائز ا و قا ظام ا

مستهلك بصفة  ت  حماية ا ية بصفة خاص  عامة وفي عقود ا ترو عل ة في تقرير جارة اإ ة، فا
تزام تتمث   ت  هذا اا ة إعادة ا ظرً ل في محاو عقدية،  عاقة ا ى ا ظروف إبرام هذ وازن إ ا 

متمث   عقود وا عقد ا اقشة شروط ا عقد حقيقة، أو م قدرة على رؤية محل ا عدام ا لة في ا
 .صراحة

مستهلك  فردةيمارس ا م ة بإرادته ا م ل   ،هذ ا قضاء ودون اشتراط دون ا ى ا جوء إ
خيار يدخل  ما أن  هذا ا تزاماته،  خير با م يخل  هذا ا و  بائع، وحتى   محترف أو ا موافقة ا

مؤق   خيارات ا ت  ضمن ا محد  تة ا مد ة ا ه أو بسريان ا قضي إم ا باستعما ممارستهي ت  .دة 
ت   ت   1شريعاتوأن  ا خيارا ظ   ،ي أقر ت هذا ا م ام ا ح حيان جعلت ا مة في أغلب ا

خيار متعل   ت  قة با  هذا ا عام، وبا لمستهلك ا  ظام ا ي ا تجيز  ه ويقع باطاً أي  ا زول ع
ك  .شرط يقضي بغير ذ

                                                             

ت   1 ظ  من بين ا م حق  شريعات  ا عدول مة  ت   ،ا ر مثا ا ذ  ذ فرسي ا ر  شريع ا و   س حق  ي  عدول  ت  ل مر  ا شريع ة  في ا
ص   ت   8908 جويلية 84ادر في ا خاص با ص  ا ك  ذ مراسلة،  مشر   عليم با فرسي على حق  ا ت   ع ا عدول في ا شريع ا
ص   ون8904ديسمبر 44ادر في ا قا ت   8810-04 ، وهو ا بيع وا خاص با ه بعيداا بيع  رويج  بائع أو ا ن ا عن أما

زل م  .با
FROGER Didier, Les déposition d’ordre public visant á préserver la réflexion des 
contractants, Dalloz, 1980, chron, P. 178. 

ظ   ثم    م ين ا قوا ت ا حق  توا عدول في فرسا تحت مسم   مة  ون  أهم ها ،يات مختلفةا ص   44-01قا في 86في ادر ا  جا
8901. 

ون ا   قا ك ا ص  ذ ة مساوي ا بيع  8908ادر س خاص با يا عقد حق   لمشتري لخو   إذ ،اائتما عدول عن ا ت   ا عاقد إذا تم  ا
شاطه خارج مجال ومحل   بائع   .ممارسة ا

ص   ي ا سترا ون ا قا ك ا ة ذ بيع اا 8901ادر في س خاص با ون ا قا ي، وا ص  ئتما ي ا بلجي  جويلية 61ادر في ا
متعل  8900 ت  ، ا بيع با ص  ق با ي ا ما ون ا قا ة قسيط، وا ة  8909ادر س قو م قيم ا وارد على بعض ا بيع ا بشأن ا

ص   ون ا قا ت   8902ادر في وبمقتضى ا بيع با ص  بشأن ا ون ا قا ت   8900ادر في قسيط، وا ح بشأن ا مراسلة، حيث م عليم با
ط   ر  اا حق  في ا ذ  ب ا عقد ا مؤس  جوع عن ا ت  ي أبرمه مع ا  .عليميةسة ا

ليل دسوقي أبو ا ر  إبراهيم ا ت  ، ا ر  جوع عن ا حماية ا وسيلة  ا  عاقد  عقد غير ا رة ا ف ش  ضا، دراسة  ريعة اإسامية زم في ا
ون، قا س   وتطبيقاته في ا مرجع ا  .09-00. ص .ص ابق،ا
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مبر   طاقاً من هذ ا ظ  ذا ا خاص  رات وغيرها  ين ا قوا مستهلك وعقود مت ا ة بحماية ا
ت   خيار بوصفه خياراً تشريعياً، من خال تحديد ضوابط ممارسة خيار ا ية هذا ا ترو جارة اا

عدول ل) ا و  فرع ا ث  ) هتممارس، وتحديد آثار (ا فرع ا يا   (.ا

وّل فرع ا عدول: ا  :ضوابط ممارسة خيار ا
ت   عدول عن ا ونيجد ا قا مصدر 1عاقد مصدر في ا اإجراءات ، ويحد د هذا ا

ش   ة تتقر  وا م د ممارسته، حيث أن  هذ ا واجب مراعاتها ع اءً روط ا قاعدة  ر استث من ا
عامة طوي عليه من آثار ،ا امها متعل   وخطورة ما ت عام، وعليه قة با  فإن  جميع أح ظام ا

ستبعد اات   ا  ظ  فإ ام م ت  فاق على أح ثار ا ة  ص  عليها مة أو معد  مشر  ي  ين ا قوا ع في ا
ت   ةا م   .2ي أقر ت هذ ا

ماحظ مبرمة عن بعد  وا عقود ا ص  على أ ه في ا ية ت ين ااستها قوا بية  ا أن   غا
مستهلك محترف با ي بعد  ،وتحديدا في عاقة ا ترو عقد اإ عدول عن ا خير ا هذا ا ون  ي

س   عادة ا ون ملزما بأ ،لعةإبرامه وا  محتملة دون أن ي مصروفات ا داء مصروفات ما عدا ا
س   مستهلك تم  إرجاع ا و أن  ا ك  عل ة في ذ تيجة  لعة، وا لها  ان ش تحميله جزاءات أي ا 

مر عقد، فإن  هذا ا ه عن ا اعه عن استعمال هذا  عدو ى امت ثيرة إ سيؤدي في حاات 
ما يلحق به من جزاء عقد تفاديا  ة م ا ه يستخدم م مشر  و ه ا ع، بيد أن  ممارسة هذ حها 

ة  يجب أا   م ط   ا ون على حساب مضر ة ا محترفي تفاء  رف اآخر وهو ا د ا وا سيما ع
لعدول  .أي  مبرر 

غاية من إقرار حق   عدول فا مستهلك في ا ت   ا عاقة بين هو إعادة ا وازن في ا
ت   مستهلك وا محترفا ت   ،اجر ا وع جديد من عدم ا مقبول خلق  يس من ا ن على وازن و  و

ت   مر  حساب ا محترف هذ ا   . ةاجر ا
                                                             

ذ   1 ون ا قا ص  ا عقد  عدول عن ا مشر  يعد  مصدر خيار ا ت  ي أراد به ا ت  ع تحقيق ا عاقة ا تيجة وازن بين أطراف ا عاقدية 
ت   مستمرا ت  ، باين ا ك ا وسيلةبل وازدياد ذ مستهلك، فأوجد تلك ا ي وا مه فجوة بين ا عدول-باين وات ساع ا حماية  -ا

ص  ع مستطاع، و ت  لمستهلك قدر ا مستهلك، وا ين حماية ا لمستهلك ات  ليها في قوا ي إعطائها  مه  .فاقاي قد يأبى ا
صمد عباس د عطية، عباس عبد ا يد خا س  و مرجع ا  .  191 .ابق، ص، ا

ر   سليمان براك دايح 2 جميلي، ا ت  ا ت  جوع ا س  شريعي عن ا مرجع ا  .460 .ص ابق،عاقد في عقود ااستهاك، ا
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مستهلك حق   ح ا ك فإن  م ون مقي   ذ عدول يجب أن ي لعقد ا دا بعد ة قيود تحفظ 
متمث   عقدلة في تحديد مد ة معي  توازه، وا عدول عن ا ممارسة حق ه في ا مع  (أو ا) ة يلتزم بها 

عدول ه ممارسة حق  ا يا) حصر بحاات ا يم  (.ثا
عدول :اأوّ   :تحديد مدّة ممارسة خيار ا

عدول أصا بأ  يتمي   ية محد   ،ته حق  مؤق  ز حق  ا دة يجب أن يمارس خال فترة زم
ت   هداف ا حق  ي من أجلها تقر  ا ت  ، 1ر هذا ا مستهلك ا مد ة من ويقع على عاتق ا قي د بهذ ا

مد ة ،2ممارسة حقه أجل تهاء ا محد د أم ا بعد ا مستهلك عن رغبته  ةا لعدول وعدم إفصاح ا
حق   ص   في استعمال هذا ا تزام ا دئذ يستقر   متوا مستهلك ملزما  ع هائيا ويصبح ا عقد  ا

عقد واردة في ا تزامات ا فيذ مجمل اا  .3بت
محد   مد ة ا مستهلك خال ا ر  وعليه من حق  ا بة باسترداد جدة ا مطا عقد وا هاء ا وع إ

مدفوع مبلغ ا ت   ا ه ا ي أن يطلب م لمه يس  ت  و خسارة ا تيجة استعمال عويض عن ا حقته  ي 
فرصة بة عن تفويت ا مطا عدول وا ا حق ا مستهلك   .4ا

فقه ك يرى بعض ا مد ة يعد  من أهم   أن   5ذ ش   شرط ا واجب استيفاؤها في ا روط ا
ه يش  خيار  و ك  يته، وذ عدول حتى تضمن فعا قو  ا مبدأ ا فة واضحة  ملزمة ل مخا ة ا

                                                             

موساويزايد عماد  1 ري ،ا خاص   ،إيمان فريق ش حماية ا ي،ا ترو بيع اإ لمشتري في عقد ا محق  مجل   ة  حلي ة ا ق ا
س   ية وا و قا عراق، ،ياسيةلعلوم ا عدد ا  .90 .، ص4681 ،61 ا

2 PATRICK Thieffry, Commerce électronique: droit international et européen, Litec, Paris, 
2002, p. 172.  

رحمن محمود 3 ي عبد ا عقد بين متطل   ، حق  يل عدول عن ا مستهلك في ا لعقد،ا زامية  قو ة اإ حماية وا في  دراسة" بات ا
ت   فرسي با ون ا قا بيع في محل  ا عربية،اإقامة، دار ا   طبيق على عقود ا قاهرة،  هضة ا  .00 .، ص4660ا

حق   زغبي عمار، 4 ت   ا عدول عن ا مستهلكفي ا مف  مجل   ،عاقد ودور في حماية ا س  ل   ،رة ا علوم ا حقوق وا  ،ياسيةية ا
رة جامعة محمد خيضر، عدد ،بس  .842 .ص ،4669 ،69 ا

ه ممارسة حق   5 مستهلك حتى يم فقه أن  ا عدوليرى رأي آخر في ا  :ا بد  أن تتوافر ثاثة شروط أساسية وهي ،ه في ا
س  أ: 8 ون ا ة جي  ن ت  .دةلع في حا
مستهلك حق  : 4 مد  أن يمارس ا عدول في ا مقر  ه في ا كة ا ذ  .رة 
ش   :1 مستهلك وثيقة ا   .راءأن يحضر ا

OLIVIER d’Auzon,  Le droit du commerce électronique, édition du puits fleuri, Paris, 2004, 
P. 54. 
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ت     ،لعقد لمستهلك ا هذا وجب أن ه يسمح  فردة، و م ي بإرادته ا ترو عقد اإ حل ل من ا
ت   عدول مضبوطة من قبل ا ون مهلة ا ت  ت خيار، سواء من حيث بيان شريعات ا ي أقر ت هذا ا

ل   مد ة أو من حيث تقديرهات  حظة اا  .ي يبدأ سريان هذ ا
ت   يوبا ت   ،ا مد ة ا ون ا تقي د بهاابد  أن ت مستهلك ا ة مظبوطة بدق   ي يتعي ن على ا

ت   ان محل  وا ت ي تختلف بحسب ما إذا  عقد م ان تأدية خدمةا  .جات وسلع، أو إذا 
سّ  بدء سريان مهلة:  1 ي في مجال بيع ا ترو عقد اإ فيذ ا عدول عن ت تجاتا م  :لع وا

ت   دى ا وعا من ااختاف  بداية  عدول في ا وروبيةعرف أجل ا جدشريعات ا  ، ف
مشر ع مادة ل ا وى من ا فقرة ا فرسي حدد  في ا فرسي  46-848ا ون ااستهاك ا من قا

ة  929رقم  ت   ،89911س مد ة ا عدول بسبعةعي  ي يتا مستهلك ممارسة حق ه في ا ها ا  ن خا
املة ابتداءً ( 60) س   أيام   .لعةمن تسل م ا

مبيع فحصا  مستهلك أمر ويفحص ا ي يتدب ر ا افية  مد ة  صل أن  هذ ا ان ا ذا  وا 
اف، ر  ير وتبص  مشر   دقيقا بما يجعله يت خذ قرار عن تف مد ة إا  أن  ا غير ع رأى أن  هذ ا

تين2افية لمستهلك تمديدها في حا  :، وأجاز 
ى و ة ا حا ى ثاثة :ا جل إ معلومات ت  اإذا أشهر،  (1)قابلية تمديد ا لمستهلك أن  ا ضح 

مادة ل واردة في ا ين ااستهاك قد تم   89-848ا ي  من تق مه إعامه بها من طرف ا
 .بطريقة معيبة

ثّ  ة ا حا يةا ى  (0)تمديد أجل سبعة :ا يأيام إ ت   (84)عشر  اث ة ا حا ي يتخل ف شهرا، في ا
مستهلك ي عن إعام ا مه  .فيها ا

د   عدول،   ما ياحظ أن  ا وروبية اختلفت في تقرير أجل ا ت ول ا ن سرعان ما تدار
مر رغبة دول ااا معمول بها ، واستجابت  وروبي في توحيد مختلف اآجال ا ت حاد ا

                                                             

 1 Le Code de la consommation français n° 949-1993 édicte en son article 121-20 que « Le 
consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exerce son droit de 
rétraction….. ». 

س، 2  ا   محمّد يو ية ا مد لحماية ا وسيلة  عقد  عدول عن ا مستهلك في ا اديمية شرطة دبي، ححق  ا لمستهلك، أ قة 
ي. 40 .ص ،4680 ترو موقع اإ شور على ا  :مقال م

https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/acad_gallery/show_image.jsp?... 

https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/acad_gallery/show_image.jsp
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جل  ا وحد  فجعلت ا مادة (82) دته بمد ة أربعة عشر يومامشتر ص ت عليه ا جل  ، وهذا ا
ت   69 وروبي رقم من ا متعل   4688-11وجيه ا ذ  ا موقف ا ين، وهو ا مستهل ي ق بحقوق ا

ها ته عد ة تشريعات أوروبية م  :تب
ت    مادة لا فرسي في ا ون ااستها 48-848شريع ا ت   ،1كمن قا إدراجها ي تم  وا

مادة  ون  486بموجب ا قا ص   4681-996من ا ت  20152 أوت 60ادر بتاريخ ا ي ، وا
عدول با  حد   س  دت احتساب أجل ا واردة على ا لعقود ا ت  سبة  سلم من قبل لع من يوم ا

ذ   غير ا مستهلك، أو من ا مصاريف ا  مع تحمل   ،3هي يعي  ا بضاعة إذا ه ا اجمة عن إرجاع ا
ك،استلزم ا لت   4مر ذ مد ة قابلة  ون هذ ا ى وت يامديد إ ة عدم ( 84) عشر ث شهرا في حا

مقر   جل ا عدول وا مستهلك بحق ه في ا محترف ا محد  إعام ا موذج ا ك وا ذ ممارسة ر  د 
ر   ك ما  عدول، وذ مشر  حق  ا مادة لسه ا فرسي في ا  .465-848ع ا

ك  ذ ت   و يا ما ه شريع ا توج  فس ا ى  ث   تب فقرة ا يةفي ا مادة  (4)ا من  111من ا
ي مد ون ا قا  .ا

ت   ر  ما ياحظ أن  ا ة ا لمستهلك م حديثة أعطت  رسال جوع بمجر  شريعات ا د ملء وا 
خاص   محد  ااستمارة ا جل ا عدول في ا يس مهم  ة با ط  د، و ك با ون ذ ت  ا أن ي  قليديةريقة ا
ط   حديثة عن طريق اا رقإرسال أو با ت  ا ص  عليه ا وروبي ترت مثا، وهذا ما  وجيه ا

                                                             
1 Article L221-18. C. consom. f  Dernière modification le 01 Janvier 2017 -document généré 
le 06 Janvier  2017, Copyright©2007-2017 Legifrance «  Le consommateur dispose un 
délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétraction d’un contrat conclu á 
distance…. ».  
2 Loi n° 2015-990 du 06 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économique, J.O.R F n° 0181 du 07 Août 2015.  

حق   رباحي أحمد، 3 عامة  مبادئ ا ت   ا عقد وفق ا عدول عن ا وروبي رقم ا متعل   ،4666-11وجيه ا ين ا مستهل ق بحقوق ا
فرسي، ون ااستهاك ا د  مجل   وقا س  ة ا ية وا و قا ل   ،جامعة عمار ثليجي ياسية،راسات ا غواط،  علوم ا حقوق وا ية ا

س   عدد ا  .821 .، ص4680 ،61ياسية، ا

4 EK Elodie, La directive du 25 Octobre 2011 et la loi Hamon du 17 Mars 2014 relative aux 
droits des consommateurs sur le vent á distance, mémoire de master 2 recherche, mention 
droit des contrats, université PARIS-SUD, 2013-2014, P. 24.       
5 Article 221-20 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art « Lorsque les 
information relatives au droit de rétraction n’ont pas été  fournies au consommateur 
dans les conditions prévues au 2° de l’article 221-5 le délai de rétraction est prolongé de 
douze mois á compter de l’expiration du délai de rétraction initial, déterminé 
conformément à l’article L221-5 ».    
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متعل   ،4688-11رقم  ينا مستهل وى ق بحقوق ا عبارة ا وى ا فقرة ا فقرة  ،في ا ذا ا و
ث   مادة ا ثة من ا ذ  ، 881ا موقف ا مشر  ي تب  وهو ا فرسيا ا  . 2ع ا

مور عل  من ا مستجد   و ت  ا ت  ي جاء ة ا خيربها ا وروبي في تعديله ا وتبعته  ،وجيه ا
ت   ك ا وروبية،في ذ ت   شريعات ا يها في ا م يسبق اإشارة إ وروبي رقمحاات   90/0 وجيه ا

ت   عقد بطلب عد ة سلعل فيما إذا تعل  ي تتمث  وا ل   ،ق ا خرى، أو  تُسلم  فصلة عن ا سلعة م
و   جل فيها يبدأ احتسابه من آخر سلعة أو  ن من عد ة قطع أو أجزاء،طلب سلع تت فإن  ا

ذا تعل  قطعة أو جزء تم  تسل   مدة محد  مه، وا  تظم  ل دوري م عقد بتقديم سلعة بش فإن   ،دةق ا
جل يحتسب من وقت تسل   مادة ل ،م أو ل سلعةا ون  81-448وهو ما أ دته ا من قا

فرسي    .3ااستهاك ا

ة مهم ة ى مسأ ين في معاماتهم تجدر اإشارة إ مستهل وهي  ،ثيرا ما تصادف ا
عدول بدا  ها استعمال حق  ا لمستهلك حي ن  ة إذا تم  تسليم سلعة غير مطابقة، فهل يم حا

ز   من استعمال حقه في طلب إعادة إرسال سلعة مطابقة؟ مد ة ا لممارسة حق  وما هي ا ية   م
عدول؟  ا

فقه ظر بعض ا حا 4حسب وجهة  خيرة بين ااستمرار أن  هذ ا لمستهلك ا ة تعطي 
ت   عاقة ا حق  في ا ه ا حصول على سلعة مطابقة، و ض   عاقدية وا مطابقة با ك ا مان طبقا بذ

                                                             

حق   ،رباحي أحمد 1 عامة  مبادئ ا ت   ا عقد وفق ا عدول عن ا وروبي رقم ا متعل   4666-11وجيه ا ين ا مستهل ق بحقوق ا
فرسي،  ون ااستهاك ا س ابقوقا مرجع ا  .821 .،  صا

2 Article L 221-21 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art « Le consommateur 
exerce son droit de rétraction en informant le professionnel de sa décision de se rétracter 
par l’envoi, avant l’expiration d délai prévu á l’article L221-18, du formulaire de 
rétraction mentionné au 2°de l’article L221-5 ou de toute déclaration, dénuée 
d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter».    
3Article L221-18 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art ”Dans  le cas d’une 
commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une biens 
composé de lot ou de pièces multiple dont la livraison, est échelonnée sur une définie le 
délai court à compter de la réception du dernier biens, ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période de 
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien».       
4 Le forum des droits sur internet, Recommandation du 31 Août 2007, droit de la 
consommation appliqué au commerce électronique. Disponible sur le site : 
www.lexisnexits.fr/pdf/DO/reco-conso-2007083.pdf,derniér  visite le 29jin2013.p.56. 

  

http://www.lexisnexits.fr/pdf/DO/reco-conso-2007083.pdf,derniér
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ظ   م قواعد لقواعد ا ون ااستهاك، أو طبقاً  صوص عليها في قا م مطابقة ا ضمان ا مة 
خف   عيوب ا يضمان ا مد ون ا قا صوص عليها في ا م لمستهلك أن يستعمل ية ا ن  ما يم  ،

لس   اً  حصول على ما دفعه ثم عدول إذا أراد ا حل  حق ه في ا أ ه يسمح  لعة، وميزة هذا ا
س   حصول على ثمن ا ض  لمستهلك ا اماً وبسرعة مقارة بدعوى ا طوي لعة  مان، وما ت

 .عليه من شروط وتعقيدات وطول أجل

ت   ت  من ا عربية ا رةي تب  شريعات ا س   ت ف عدول من تاريخ تسل م ا لعة  احتساب مد ة ا
مشر   ت  ا فصل ع ا سي في ا ون رقم امن  16و ة  11قا متعل   ،4666س مبادات ا ق با
ت   يجارة وا ترو مشر   ،1اإ ك ا ذ مادة و ي في  ا فلسطي ت   11ع ا مبادات وا ون ا جارة من قا

ي فلسطي ي ا ترو مشر   ،2اإ ل  وا مادة بع ا ي في ا مستهلك 11ا ون حماية ا  .3من قا
مشر   ما أقر  ا س  بي مستهلك في استبدال ا جزائري حق  ا ث  ع ا رجاع ا من، غير أ ه لعة وا 

ة وجود عيب فيها ك في حا ت  دون أن يحد   ،اشترط ذ مد ة ا لمستهلك أن يسترجع د ا ي يحق  
ث   مشر  ا م يقر  من، فا جزائري  حقيقي حق   ع ا ا ا عدول بمع مستهلك في ا ه أن    ،ا ه أجاز 

س  يمارس حق   ث  ه في رد  ا توجلعة واسترجاع ا م ة وجود عيب في ا ، دون أن يتحمل من في حا
 .4أعباء إضافية

ذ   يوم ا ة ا قد أثارت مسأ ت  و جدل وا  ي يتم  فيه ا ثير من ا ت  سليم ا شريع قاش في ا
فرسي، فهل يدخل في ر   ا مة ا  حساب مد ة ا ك مح قض د أو ا، وقد أجابت على ذ

                                                             

فصل  1 ون رقم  16ا قا ة  11من ا متعل   ،4666س ت  ا مبادات وا ت  ق با ي ا ترو ص  علىجارة اإ سي ت ن " :و يم
شرّ  عدول عن ا ّ  .......................اء في أجل عشرة أيام عمل تحتسب لمستهلك ا لبضائع ابتدبا من  ء  اسبة 

مستهلكتاريخ تسلّ   ."مها من قبل ا

مادة  2 ص  ا ت   11ت مبادات وا ون ا يمن قا ترو ي على أ   جارة اإ فلسطي ام " :ها مادة مع مراعاة أح من هذا ( 05)ا
شّ  عدول عن ا لمستهلك ا ن  ون يم قا لبضاعةمن تاريخ تسلّ  راء خلل عشرة أيام تحتسب ابتداء  ا مستهلك   م ا

"....................... 

مادة  3 ص  ا ل   11ت مستهلك ا ون حماية ا ي على أ  من قا ا يّ " :هب ذّ  صّ  وخلفا  لمستهلك ا  ي يتعاقد عنآخر يجوز 
خدمة عدول عن قرار بشراء سلعة أو استئجارها أو ااستفادة من ا ك خلل مهلة عشرة أيام تسري اعتبارا إمّ  ،بعد ا ا وذ

تّ  تّ عاقد فيما يتعلّ من تاريخ ا خدمات أو من تاريخ ا سّ سليم فيما يتعلّ ق با  ."لعةق با

صمد 4 ف عبد ا ت   ،حوا لمستهلك في عقود ا ية  و قا حماية ا ية،جار ا ترو لد   ة اإ اديمية  يةا سا  ،راسات ااجتماعية واإ
شلف-جامعة حسيبة بن بوعلي ية، -ا و قا علوم ااقتصادية وا عدد  قسم ا في  ،81ا  .840 .ص ،4680جا
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فرسية با   ر   في،ا قد  مشر  و فرسي عس ا ون  ا قا قضاء في صياغته  اير  0هذا ا ي
8911.1 

ت   ى أن  ا ت  تجدر اإشارة إ عقد  ت حق  ي أقر  شريعات ا فيذ ا عدول عن ت مستهلك في ا ا
م تحد   ي  ترو ط  اإ ذ  د ا ت   يرف ا ذ  يقع عليه إثبات ا ي بمقتضا يبدأ سريان مهلة سليم وا

عامة فيما يخص   قواعد ا ع من تطبيق ا عدول، غير أ ه ا ما محترف في  ا ة، فا مسأ هذ ا
محد   مهلة ا ه بفوات ا ة تمس عدول فهو يتحم   دة إعمال حق  حا كا  .2ل عبء إثبات ذ

ع: 2 مستهلك عن ا خدماتبدء سريان مدّة عدول ا  : قد في مجال أداء ا
فقه ها 3يعر ف بعض ا ية بأ ترو خدمات اإ خاص  ": عقود تقديم ا عقود ا ة تلك ا

ترت  شورة فيها، فتجهيز وتقديم خدمة اا م معلومات ا ترت، ا ا بتجهيز وتقديم خدمات اا
ش   شورة في ا م معلومات ا ى ا لوصول إ ةهي سبب   ."ب

مشر  وعر   مادة فها ا جزائري في ا ون رقم  1/80ع ا قا متعل   ،614-69من ا ق بحماية ا
غش على أ ها مستهلك وقمع ا سّ عمل مقدّ  لّ ": ا ان هذا  لعةم، غير تسليم ا و  حتّى و

تّ  لخدمةسليم تابعا أو مدعّ ا  ."ما 
عقود يتم   فإن   وعليه عدول في مثل هذ ا صوص عليه  أجل ا ما هو م احتسابه وفقا 
مادة  ت  -4-9في ا ث  أ من ا فقرة ا وروبي، وا مادة لوجيه ا ية من ا ون  81-448ا من قا

فرسي عقد 5ااستهاك ا  .من يوم إبرام ا

                                                             
1 Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, J O R F du 6 janvier 
1988.   

د زريقات 2 ت   ،عمر خا ية،عقود ا ترو ترت، جارة اإ بيع عبر اا ط   عقد ا وى،ا ل   بعة ا ت  دار حامد   ان،عم   ،وزيعشر وا
 .104 .ص ،4660

ب محمّد جواد عباس 3 رم فاضل سعيد، ،طا مجل   أ ية، ا ترو خدمة اإ مستهلك في عقود ا ، 68 ، اإصدار68 دحماية ا
هرينجامعة   .819. ص ،4669 ،عراقا ،ا

مادة  4 ون  16/3ا را 61-69من قا ذ ف ا  .سا

5 Article 221-18 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art « ……. Le délai 
mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1- De la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux 
mentionnées à l’article L221-4 ».      
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ت  قد تعر   ينض هذا ا مستهل قد شديد من قبل بعض جمعيات ا ذ   ،حديد  ين رأوا أن  ا
جل ي بدء في احتساب ا عقد ادون محد  ا يس من يوم إبرام ا خدمة و  .1بيوم تقديم ا

ر   ذ  وهو ا مشر  أي ا ت  ي أخذ به ا فصل ع ا سي في ا ث  ( 16)و فقرة ا ون ا ية من قا ا
ت   مبادات وا ية على أ  ا ترو شّ " :هجارة اإ عدول عن ا لمستهلك ا ن  راء في أجل عشرة يم

ّ  .......أيام  ى تحسب با عقدسبة إ خدمات بداية من تاريخ إبرام ا  ".ا
ت   مبادات وا ون ا رى أن  قا ت  و ية ا ترو مد ة جارة اإ حه هذ ا م ة  ثر مرو سي أ و

لمستهلكا يترت  مم   بر  ت   ،ب عليها توفير حماية أ فرسي وا ون ااستهاك ا وجيه مقارة مع قا
وروبي   .2ا

مشر   ص  فيأم ا ا ي فلقد  فلسطي مادة  ع ا ت   11ا مبادات وا ون ا جارة من قا
ي على أ   فلسطي ية ا ترو مادة " :هاإ ام ا ون، (05)مع مراعاة أح قا ن  من هذا ا يم
شّ  عدول عن ا عقد  ..............راء خلل عشرة أيام لمستهلك ا من تاريخ إبرام ا

 ّ خدمةبا تقديم ا  ".سبة 
ت   بية ا ى أن  غا ت  تجدر اإشارة إ م  ي أقر ت حق  شريعات ا عدول  مستهلك في ا ا

ا معي   تشترط ون بطريقة صريحة يعب ر من ش ن أن ي عدول يم ه أن  ا ا، مم ا يفهم م
ك من خال  يا وذ عدول ضم ون ا ن أن ي ما يم عدول،  مستهلك عن رغبته في ا ها ا خا

ذ   مبيع ا مسموح بها ي تسل  رد  ا مد ة ا مشر   ،لعدولمه خال ا جزائري ما فعل ا ع ا
مصري ي 3وا رد ون اات   4وا قا ي 5حادي اإماراتيوا عما ون ا قا فضل  ،6وا ان من ا ن  وا 

                                                             

حق  رباحي أحمد 1 عامة  مبادئ ا لت   ، ا عقد وفقا  عدول عن ا وروبي رقم ا س ابق، ،4688-11وجيه ا مرجع ا  .ص ا
821. 

ي 2 غزوا مستهلك في مرحلة  تحماية  ،شهاب ا ون ا عقد حسب قا لمحامين  ،4666أوت  69فيذ ا ية  وط هيئة ا ا
س ت مرين محاضرة حل   ،بتو س ،ا س   ،تو قضائيةا حجازيو .4662-4661 ة ا س   ،رمزي بيدا اه ا مرجع ا  .ص ،ابقا
801. 

مادة  3 مصري رقم ( 61)ا مستهلك ا ون حماية ا ة  00من قا  .4660س

م 4 فقرة ( 60)ادة ا ي،( د)ا رد مستهلك ا ون حماية ا  .4681مارس  82 من مشروع قا

ون اات   5 قا مستهلكا  .حادي اإماراتي بشأن حماية ا

ي رقم  6 عما ون ا قا ة 18ا مستهلك 4664 س  .بشأن حماية ا
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ل معي   ش عدول وفقا  ون ا ه  ،نأن ي زاع بي ة وجود  لمستهلك اإثبات في حا ى  حتى يتس
محترف  .  وبين ا

ن تسجيله عدول ،وما يم قضاء مهلة ا مستهلك بحق  دون تمس   أن  ا عدول ك ا ه في ا
عقد  ل   تجعلعن ا هائياصفة ا عقد ويصير باتا ويستقر  لمستهلك  ،زوم تلحق ا ون  وا ي

حق   حق   مر ة أخرى، ممارسة هذا ا مقر   غير أن  سقوط ا مهلة ا قضاء ا عدول با رة ا في ا
صوص  م عامة ا قواعد ا مستهلك من ااستفادة من ا ع ا ت  يم ي عليها في ا مد ين ا ق

خاص   خف  ا عيوب ا ظرية عيوب اإرادة، إذا تبي  ة بضمان ا ن أن  إرادته ية، أو ااستفادة من 
حق   ك أن  ا ت معيبة، ذ خاص   ا حماية ا عدول هو وجه من أوجه ا ت  في ا ي ا تسقط ة ا

مقر   عامة ا حماية ا ت  ا يرة في ا مد ين ا  .1ق
يا اءات: ثا عدول ااستث ي في ا ترو مستهلك اإ واردة على حقّ ا  :ا

ت   ى ا وروبي رقم قد استث متعل   4688-11وجيه ا ين في مادته ا مستهل ق بحقوق ا
مادة  80 فرسي في ا ون ااستهاك ا ه، وقا مستهلك  ،L221-18م ين حماية ا ذا قوا و

ت   ين ا مقارة في قوا ية حاات معي  ا ترو عقد بعد  ،ةجارة اإ عدول عن ا ا يجوز فيها ا
ت   عقد وعما على عدم اإضرار با حاات إبرامه، حفاظا على توازن ا محترف، وهذ ا اجر ا

ها فيما يأتي ن إجما  : يم
 
 
 

                                                             

ص   1 مادة ل طبقا  مادة  81-448ا فرسي، وهي تقابل ا ين ااستهاك ا ر    284من تق ون تعديل  0رم من مشروع قا
ت   عدول فإ ه ا يتحم  ا مشتري متى مارس حق ه في ا جزائري، فإن  ا ي ا مد ين ا ل أي ة جزاءات أو مصاريف، ماعدا ق

ى  دفعمصاريف اإرجاع إن وجدت، وهذا ما  فقه إ ت عليقببعض ا حق   ا ىبأ   ،على هذا ا مطلق   ه حق  أ ه باإضافة إ
ع ات    ه أيضا حق  وتقديري، فإ ي، وا يوجد ما يم ط  مجا مشتري حتى من مصاريف اإرجاع إن فاق ا رفين على إعفاء ا

بطانوجدت، أم ا اات   فقات إضافية فمصير ا مشتري أي ة  مستهلكفاق على تحم ل ا فته قواعد حماية ا مخا  ،. 
د ي بخا ت  ، ا  عجا ي في ا ترو لعقد اإ ي  و قا ود شريظام ا تورا علوم، جامعة مو جزائري، دراسة مقارة، أطروحة د ع ا

ل   حقوق، معمري، تيزي وزو،    . 420. 421 .، ص80/0/4682ية ا
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ش  : 1 عدول عن ا تهاء أجل ا ه قبل ا خدمة  مستهلك توفير ا  .1راءإذا طلب ا
ية توريد سلع وخدمات أسعارها غير ثابتة في :2 ما سواق ا عقود ، 2ا اء ا ويشمل هذا ااستث

س   واردة على ا ت  ا خدمات ا س  ب أسعارها مع تقل  ي تتقل  لع وا يبات ا ما  .وق ا
س   :3 ت ا ا مستهلك لعة قد تم  إذا  مواصفات شخصية حد دها ا يعها أو إعدادها وفقا   .3تص
س  : 4 ت  ا لمحترف بسبب لع ا ن إعادتها  ت  ي ا يم هاك أو ي يُ طبيعتها، أو ا يها ا سرع إ
ت    .4لفا
س معيةعقود أجهزة  :0 ت سجيل ا ية، و  بصريةاو أ ا ترو ي أو أجهزة إ حاسب اآ برامج ا

ت   ختاموا زع ا ها عن طريق  شف ع مستهلك قد  ون ا  .5ي ي
ص   :6 د  عقود توريد ا مستهلك في هذ وريات حف وا ة اشتراك ا اء حا شوراتباستث م  .6ا

                                                             

مادة  1 ت   (14/4)ا مبادات وا ون ا ت  من قا ية ا ترو سيجارة اإ  .و

مشر   ك ا ذ ك فيو ص  على ذ فرسي   : ع ا
Article L221-28-1  c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art. « Le droit de 
rétraction ne peut être exerce pour les contrats : 
1- De fourniture de services pleinement exécute avant la fin de délai de rétraction, et 
dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 
renoncement exprès á sont droit de rétraction ».   
2 PATRICK Thieffry, Op. cit, p. 173. 
Article L221-28-2 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art « Le droit de 
rétraction ne peut être exerce pour les contrats : 
2- Le fourniture de biens ou de services dont le prix de fluctuations sur le marché 
financier ».  
3 Art L221-28-3 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art “ Le droit de rétraction 
ne peut être exerce pour les contrats : 

De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisé». 
4 Article L221-18-4 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art «Le droit de 
rétraction ne peut être exerce pour les contrats : 

De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ». 
5 Article L221-28-9 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art ”Le droit de 
rétraction ne peut être exerce pour les contrats : 

De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques, 
lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison».   
6 Art L221-22-10 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art  «Le droit de 
rétraction ne peut être exerce pour les contrats : 

De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazines sauf, pour les 
contrats d’abonnement à ces publications».  
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ت  : 0 عقود ا تقي ا س   باتل  تخضع  ت   ،وقا س  وا د ا مور  يس بوسع ا  .1يطرة عليهاي 

ت   :8 عقود ا ون محل  ا س  ي ي قل ا راء ها أداء خدمات اإقامة أو خدمات  لع أو عقود 
س    .2أو خدمات اإطعام وااستجمام ياراتا
ر   :9 يهان وأوراق عقود خدمات ا مصرح بها 3صيباا  .ا

حاات فيما يلي توى شرح هذ ا  :وس
شّ : 1 عدول عن ا تهاء أجل ا ه قبل ا خدمة  مستهلك توفير ا  :راءإذا طلب ا

اء خاص  خدماتبهذا ااستث فيذها ، 4عقود ا محترف في ت تي يبدأ ا بموافقة وا
مستهلك وقبل  تهاءا مقررة ا عدول ا  .مد ة ا

مة من وراء هذا  ح من ا يت مه اء في عدم اإضرار با ك بعدول  ،ااستث وذ
مقد   خدمة ا ون قد استفاد من ا عقد بعد أن ي مستهلك عن ا مستهلك قد ا ما أن  ا ه، فطا مة 

ه أن يلحق ضررا ات   عدول فا يجوز  عقد خال مد ة ا فيذ ا بدء في ت ي على ا مه فق مع ا
عقد ه عن ا ي بعدو مه  .5با

                                                             
1 L221-28-11 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art  «Le droit de rétraction ne 
peut être exerce pour les contrats:  
Conclus d’une enchère publique». 
2 Art L221-28-12 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301 –art « Le droit de 
rétraction ne peut être exerce pour les contrats ; 

De prestation de services d’hébergement autre que d’hébergement résidentiel, et 
services transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activité  de 
loisirs qui doivent être fournis à une période déterminée ».   

اصيب فتعر   3 ي مل في ها عمليات عموما بأ   ا معد ة إيجاد ا ت، ا ا جمهور تحت أي ة تسمية مهما  معروضة على ا
ر   حظ  ا ك بطرق بح عن طريق ا اصيب، وذ ي ا ة   .ااشهاري معي 

دوزي ت   ،خديجة ق مستهلك من اإشهارات ا حقوق، تخص  جارية، مذ  حماية ا ماجستير في  ا يل شهادة ا ون رة  ص قا
جزائر، عمال، جامعة ا حقوق، ل   ا  .846. 889 ص .، ص4666ية ا

عدول 4 خيار ا مقي دة  اءات ا ة ا تدخل ضمن ااستث حا فقه هذ ا رتها  ،يرى بعض ا مقارة قد ذ ين ا قوا ت ا ا ن  وا 
اءً  ة ما يعد  استث حا ها، فليس في هذ ا ه، ضم عدول بعد ثبوته  تهاء  من خيار ا خدمة قبل ا ة إذ يعد  طلب تجهيز ا مد 

عدول يا عن خيار ا زوا ضم عدول   .ا
عيمي، س   آاء يعقوب يوسف ا مرجع ا  .91 .ص ابق،ا

س 5 س  محمّد يو مرجع ا  .41 .ابق، ص، ا
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ر   ت  با ت  غم من ا اء إا  حفظات ا ت   ي مس ت هذا ااستث ة به ت متمس  شريعات ضل  أن  ا
ك،   وهي محق   ت  ة في ذ ح أجل ا ى من م فيذ ه ا مع لمستهلك مادام قد وافق على ت ير  ف

ه  ون  ا وا ت حيان يفقد مع ثير من ا عقد في  ه عن ا ما أن  عدو ل فوري،   عقد بش ا
ة ت ،ية عمليةأهم   ل حا يإزيل أو تحميل برامج بش  .1ترو
ية: 2 ما سواق ا  :توريد سلع وخدمات أسعارها غير ثابتة في ا

س   واردة على ا عقود ا اء ا ت  يشمل هذا ااستث خدمات ا ب أسعارها مع ي تتقل  لع وا
س  تقل   يبات ا ما  .وق ا

اء هدف من هذا ااستث عدول  ،وا مشتري حق ه في ا ة ما إذا استخدم ا من في حا ي
محترف يلتزم برد   ث   فإن  ا مت  ا س  من ا سعر ا فا  ون مخا عقد، وهذا ي د إبرام ا لعة فق عليه ع

خفض عن سعرها وقت  ون قد ارتفع أو ا ن  سعرها ي لمشتري،  مبلغ  خدمة وقت رد  ا أو ا
عقد  .2إبرام ا

سّ  :3 ت ا ا مواصفات شخصية حدّدها  قد تمّ  لعةإذا  يعها أو إعدادها وفقا  تص
مستهلك  :ا
س  ويتعل    اء با ت  ق هذا ااستث مستهلك معي   ي يتم  لع ا يعها  ذ  تص شروط ن با ات وفقا 

س  ة تم  اات  وخصوصيات معي   ي، أو ا مه مستهلك وا ت  فاق عليها بين ا ن إعادتها لع ا ي ا يم
س   لبائع بحسب طبيعتها، ت  وهي ا ى حدوث لع ا لبائع إ ها  ها أو إرسا ي يؤدي إعادة ثم

ش   مر   ،يءتغيير في هذا ا شياء ا حال في ا ت   ،بة من عد ة أجزاء صغيرةمثلما هو ا ي وا
هايتطل   ي ها تف  .ب إعادة شح

                                                             
1 Commentaire de la directive européenne sur les contras á distance, directive 97/7CE du 
parlement européen et du conseil du 20 Mai 1997 concernant la protection du consommateur 
en matière de contrat à distance, j.o.c.g. n° 144 du 14 Juin 1997, p.p19-27 disponible sur le 
site : http://eur-lex .Europa .eu /légal-content/fr /all/ uri ?=celex :31997L0007 , dernier visite 
le :15 Avril 02013, p. 05. 

تهامي 2 واحد ا ت   ،سامح عبد ا ية،ا و قا تب ا ترت، دار ا قاهرة، عاقد عبر اا  .112 .، ص4660 ا

http://eur-lex/
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ساسي من وراء هذا ااستبعاد  هدف ا من ا ي فيوي مه ون  ،عدم اإضرار با
س   ي إعادة بيعها مر ة أخرى بعد عت خص  لع قد صا مه لمستهلك، ويصعب على ا يصا 

عقد مستهلك عن ا  .عدول ا
سّ : 4 تّ ا هلك واإتلفلع ا لمحترف بسبب طبيعتها أو سريعة ا ن إعادتها   :ي ا يم

س   مقصود با ت   ل   1لعا ى ا ى استخدامه إ مباشرة إ ما شيء تُؤدي ا ه،  قليل من ثم
ت  ا س  و  ل  ا ك  ذ ي،  ترو هربائية أو جهاز إ ه تشيء  لعة مادة  ؤدي إعادة شح

ت   ى ا بائع إ ى ا ه إ رسا ز  وا  شياء ا حال في ا ما هو ا ت  غيير فيه،  ؤدي إعادة تي قد جاجية ا
حال با   ك ا ذ ى حدوث أضرار فيها،  ها إ ت  شح أشياء ا ت  سبة  يها ا لف أو ي يسارع إ

هاك د ما ه ،ا بائع ع ى ا شياء إ غذائية، حيث أن  إعادة هذ ا مواد ا حال في ا و ا
ى اإضرار به عدول تؤدي إ حق ه في ا مشتري   .2استخدام ا

ي  بصريةاأو  معيةسّ اسجيل تّ اعقود أجهزة : 0 حاسب اآ ية، وبرامج ا ترو أو أجهزة إ
تّ  زع وا ها عن طريق  شف ع مستهلك قد  ون ا ختامي ي  :ا

مة من وراء استبعاد هذا ا   ح عقودإن  ا ية  هي، وع من ا مل محافظة على حقوق ا ا
رية ف ت  3ا س  ، فا ب  سجيات ا ها معية وا سخها بعد فتحها وااستفادة م ن  برامج يم صرية أو ا

                                                             

مشر  عر   1 س  ف ا جزائري ا ث  ع ا مادة ا ثةلعة بموجب ا فقرة( 61) ا ون  ( 80) ا شيء مادي  لّ ": على أ ها 61-69من قا
لتّ  اقابل  ه بمقابل أو مجا  ".ازل ع

زبيدي 2 اضم ا ا علي  ة ماجستير، عدول ار عقد، رسا ل  ، جامعة ا  مستهلك عن ا حقوق، هرين،   .92 .ص ،4660ية ا

فقه بأ ها 3 رية حسب بعض ا ف ية ا مل مص  " :تعر ف ا سان، أي ااختراعات وا ر اإ ف  ما يبدعه ف دبية وا ية فات ا
ر   ص  موز واوا ت  سماء وا مستعملة في ا  ."جارةور ا

وهيبي،  وطجابر بن مرهون فليفل ا ويبو ا رية"ية حول دوة ا ف ية ا مل ظ  ، "حقوق ا ظ  ت م رية مها ا ف ية ا لمل مية  عا مة ا
ويبو" ت  " ا ت  با ص  عاون مع وزارة ا ت  جارة وا ت  اعة ووزارة ا  .61 .ص ان،، عم  4661فبراير 80-81عليم، ربية وا

ى قسمين رية إ ف ية ا مل قسم حقوق ا ف  يتعل   :ت دبية وا ية ا مل و ل بحقوق ا ذ  ق ا مؤ   ي بدور يضم  ية، وا ف حقوق ا
ش   مجاورة، أم ا ا حقوق ا ث  وا ي فيضم  ق ا ص   ا ية ا مل ت  حقوق ا  .جاريةاعية وا

مؤ  با   حقوق ا مجاورةسبة  حقوق ا مشر   ظ مها ف وا مر ع ا جزائري بموجب ا ل   61-61ا ح  ري  وتم صاحب إبداع ف
مط تعبير ووجه استحقاقه مص ف و وع ا ان   مهما 

مص   درج ضمن ا مؤ  ي محمية بحقوق ا ف  فات أصلية يتحق  ف، مص  فات ا دبي وا تاج ا ي ق إبداعها في مجال اإ
س   موسيقى وا بصري، ومص  وا ت  فات أخرى مشتقة من امعي ا  .رجمةصل مثل أعمال ا
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مستهلك في هذا ا   ك أن  ا ت  ذ س  وع من ا ن أن يستفيد من ا ا دونعامات يم دفع  لعة مجا
ها  .  1مقابل 

صّ : 6 دّ عقود توريد ا شوراتحف وا م مستهلك  في هذ ا ة اشتراك ا اء حا  :وريات باستث
من  عدول في مثل هذا ا  ت ع ا مة من م ح عقود ا مستهلك من  فيوع من ا ية ا ا إم

ص   ك أن  ا ى ذ ك، ضف إ حصول عليها دون أن يدفع مقابل ذ يومية تفقد قيمتها ا حف ا
ت  بمجر   عقود قد يلحق با مستهلك عن مثل هذ ا قول بعدول ا اجر د صدور عدد جديد، فا
يدً  اقً محق   اضررً   .اوأ

تّ : 7 عقود ا تقلّ ا سّ ي تخضع  تّ بات ا سّ وق وا مورّد ا يس بوسع ا  :يطرة عليهاي 
ي عل مزاد ا عقود بيوع ا ت   ،2وتشمل هذ ا س   يوا د ا مور  يطرة على يس بوسع ا

ها، إذ أن  هذا ا   عدول ع خيار في ا افى وا عقود وطبيعتها تت وع من أسعارها، فجوهر هذ ا
حوٍ  مجازفة على  عقود يقوم على ا عقد بعد  ا عدول عن ا ه خيار ا اقض معه أن يقر   يت

عقد ذاته اقض مع جوهر ا ك ت ان ذ ا    .3إبرامه، وا 

                                                                                                                                                                                              

ل  ف   وحة  مم حقوق ا مجاورة فهي ا حقوق ا مص  ان يؤدي أو يعزف مص  أم ا ا رية، أو مص  فا من ا ف فات من فات ا
ت   ث  ا ت  راث ا تج تسجيات سمعية، أو سمعية بصرية تتعل  قافي ا تج ي ل  م مص  قليدي، و لبث ق بهذ ا ل  هيئة  فات، و

س   س  ماإذاعي ا بصريعي، أو ا  .معي ا
ت  بن دريس حليمة رية في ا ف ية ا مل خاص، ، حماية حقوق ا ون ا قا تورا في ا د يل شهادة ا جزائري، أطروحة  شريع ا

ل   ر بلقايد،  حقوق، جامعة أبي ب  .61. 62 ص  .، ص4682-4681ية ا

ت جربة محمّد حسن قاسم،  1 ت عاقد عن بعد، قراءة تحليلية في ا جامعة ا وروبي، دار ا ون ا قا قواعد ا فرسية مع اإشارة  ا
قاهرة،  جديدة، ا   .08 .ص، 4661ا

ت   2 ما في بيع أمو يتم  ا ون،  قا مزايدة بقو ة ا هعاقد بطريقة ا مدين بسبب عدم وفائه بديو ون اختياريا ال ا ن أن ي ما يم  ،
مزاد سب سعر، ويتم  افتتاح ا حصول على أ س  "يسمى   ن،على أساس سعر معي   من أجل ا ون " عر اافتتاحيا وت

متقد   عطاءات ا س  ا بر من ا عقد إا  عر اام بها أ عقد ا ان باطا، وا ي و  ه و مزاد بمزاد أعلى م  برسوفتتاحي، ويسقط ا
بر عطاء مزاد على أ  .ا

ص   مشر   قد  مادة ا ص  ا ي في  عل مزاد ا بيع با جزائري على ا جزائري على أ ه 09ع ا ي ا مد ون ا قا عقد ": من ا ا يتمّ ا
مز  مزاد، ويسقط ا مزايدات إاّ برسو ا ان باطلفي ا و  ه و  ."اد بمزاد أعلى م

صور حاتم محسن إسراء خيضر مظلوم، 3 س   ،م مرجع ا  .01 .ص ابق،ا
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تّ  :8 عقود ا ون محلّ ا سّ ء خدمات ها أداي ي قل ا راء اإقامة أو خدمات  لع أو عقود 
سّ   :أو خدمات اإطعام وااستجمام يارات،ا

فترة محد     ون  ها ت و عقود  عدول في مثل هذ ا ع ا عل ة من م  .دةوا
رّ   :9 يهان وأوراق عقود خدمات ا مصرّ  صيباا  :ح بهاا

عقود عدول على مثل هذ ا مة من تقرير ا ح افى مع تقرير مبدأ  يه ،ا أن  جوهرها يت
حق   ت   ا ما جاءت به ا عدول  خاص  في ا متعاقد في هذ شريعات ا مستهلك، فا ة بحماية ا

مجازفة مقامرة وا طاقا من روح ا عقود يقدم عليها ا اقض مع جوهر تقرير مبدأ  ،ا وهذا يت
حق   عدول ا  .1في ا

مقر   اءات ا توفير وضمان حتسعى ااستث قواعد رة  ز ا لمستهلك، وترت ثر  ماية أ
خاص   ص  ا حق  ة في هذا ا مستهلك ا ي بعد  دد على إعطاء ا ترو عقد اإ عدول عن ا في ا

س   عادة ا ون ملزما بتقديم أي  إبرامه وا  ون ملزما بأداء  لعة، دون أن ي ك ودون أن ي ذ تبرير 
ت  تعويض معي   ى ا محترفن إ ه يستخدم حق   ،اجر ا هو  .2ا 

ثّ  فرع ا يا عدول :ا  :آثار ممارسة خيار ا
ت   يعد  حق   عدول عن ا عامعاقد من ا  ا اءً  3ظام ا ت   ب ظ  على ا م يه شريعات ا مة إ

ت   ل  ات  وبا ا مطلقا  ي يقع باطا بطا حق  ا حد   ، فهو يعد  فاق يحد  أو يقي د من ممارسة هذا ا  ا
مقر   لحماية ا ى  د لمستهلك ا يةرة  ترو متعاقد عبر وسائط إ ت   ،ا ه ا ذي ا يجوز  ازل وا

                                                             

سوس مجد 1 دين محمد إسماعيل ا ترت، ،وةا عقد عبر اا ة  إبرام ا ،رسا تورا قاهرة، جامعة عين شمس، د  ،4686 ا
 . 190 .ص

2 Article  L 221-18 Créé par Ordonnance n° 2016-301-art « Le consommateur …….. sans 
avoir à motiver sa décision ni á supporter d’autres coût que ceux prévus aux articles 
L221-23 á L221-25 ».  

يا يتعل   3 و عقد حق ا قا عدول عن ا مستهلك في ا فقه أن  حق  ا ت  ق با  يرى بعض ا عام، وبا ت  ظام ا ي ا يجوز ا ه ا ازل ع
ما يقع ل  شرط أو ا مسبقا،  ا مطلقا  حق  باطا بطا خدمة،    ت فاق يقي د من ممارسة هذا ا بائع أو ا ى حمل ا ه يهدف إ

عقدة فة حسن ا يعلى مراعا فيذ ا ها،  ،ي ت ه ع ذي وض حه في إعا غرض ا مواصفات وا يفية وا ل وتسليم سلع مطابقة 
ر   ت  فضا عن حماية ا ت  ضائية ا ية ا و قا قواعد ا عقد، وأخيرا أ ها تدخل في إطار ا ان ا ا من أر ى ي تعد  ر ي تهدف إ

ط   ض  حماية ا عقدرف ا  .عيف في ا
زقرد، سعيد ا مشتري في إعادة ا   أحمد ا بيع بواسطة احق  ا س ابق، صظر في عقود ا مرجع ا  .809. ت لفزيون، ا
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عقد م ا يح ة أخرى  ون دو طراف قا و اختار ا ه حتى و حق   ،ع ظم هذا ا ه    وهو ا ي
ه  .يبقى دائما يستفيد م

غاية من تدخ   ت  إن  ا حق  ل ا ظيم هذا ا ت ت   ،شريعات  عقد هو تحقيق ا وازن بين طرفي ا
ط  حماية  مستهلك باعتبار ا ض  ا ت   ،عيفرف ا ار ا ف ية على حري  بعيدا عن ا مب ة قليدية ا

ت   ر  اإرادة، فهذا ا ى حماية ا ر  دخل يسعى إ عقدضاء وهو ا ساسي إبرام ا    .1ن ا
اءً  ر ب ت   ،على ما سبق ذ عدول عن ا مستهلك حق ه في ا عاقد يرت ب جملة فممارسة ا

يها  من اآثار، سواء ب لمحترف، أو با  (أو ا) سبة إ يا) سبة   (.ثا
ّ  :أوّا عدول با لمستهلكآثار ممارسة ا  :سبة 

ت   لمستهلك حق  شريعات خو  بما أن  ا عقد  ت  هاء ا ي إ عدول، فهذا يع ممارسة ا
طراف ملقاة على عاتق ا تزامات ا ب اا ى جا صلي، إ  .2ا

ين رت   ،ذا قوا ت  بت جد أن  ا مستهلك عن ا ت  على عدول ا ي عاقد جملة من اآثار ا
مستهلك، أهم   س  تخص  ا تزام برد ا تزامه بدفع مصاريف ها اا ى ا محترف إضافة إ ى ا لعة إ

س   يهلعة رد  ا ت  إ خدمة، أو ا  . ازل عن ا
سّ : 1 مستهلك برد ا تزام ا محترفا ى ا  :لعة إ

مستهلك طريق يترت   ذ  ب على اختيار ا عقد ا عدول عن ا ترت ا ي أبرمه عبر اا
أن ن أصا، فيلتزم بإعادة اعتبار  ت   م ي ان عليه قبل ا ى ما  حال إ م شيئا عاقد، فإذا تسل  ا

ت   ة ا حا تزم بإعادته با    .3مه عليهاي تسل  ا

                                                             

ريمة 1 مستهل ،ريم  يسبل حماية ا ترو لعقد اإ اء إبرامه  س  مجل   ،ك أث علوم ا حقوق وا ي  ،ياسيةة ا جيا يابس اجامعة ا
عدد  .460 .، ص4684 ،69 سيدي بلعباس، ا

2
 Article L221-27 c. consom. f Créé par Ordonnance n° 2016-301 –art ” L’exercice du droit 

de rétraction met fin á l’obligation  des parties soit d’exécuter le contrat á distance ou le 
contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. 
L’exercice du droit de rétraction d’un contrat principal á distance ou hors établissement 
met automatiquement fin á tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur 
autres que ceux prévus aux articles L221-23 á L221-25. »   

صور حاتم محسن مظلوم،إسراء خيضر  3 س ابق، ،م مرجع ا  .00 .ص ا
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ص   ت  تجدر اإشارة في هذا ا عقود ا ماذج ا ى ما ورد في إحدى  أبرمتها  ي دد إ
ت  إ وضعها ز ا مرا خ صجارية في فرسا، حيث تم  ا  حدى ا لمستهلك ا يار في على أن  

س   هاإرجاع ا ها بغيرها أو إعادتها واسترداد ثم ث   ،لعة أو استبدا من أي  بدون أن يقتطع من ا
فقات ا   س   قل، بشرط أن تتم  مبلغ ما عدا  ما تسل  إعادة ا جديدة  عقد لعة ا فيذ ا د ت مها ع

ذ   ها صلي ،ي عدل ع   1.وهي في عبوتها أو غافها ا

س   مستهلك ملزم بإرجاع ا ىفا ممارسة حق ه  لعة إ ية  و قا مد ة ا تهاء ا محترف بعد ا ا
ك قرار بذ عدول وا  تزام ا يتحم  2في ا مستهلك هو ا مفروض على ا تزام ا ل معه ، وهذا اا

متعل   اء تلك ا مستهلك أي ة مصروفات باستث س  قا زامه بدفع تعويض عن ة برد  ا لعة، أو إ
ت   لبضائع ا ه  ت   ،هار رد  ي قر  استعما حال في ا يما هو ا ما  .3شريع ا

مشر     قواعدن ا جليزي خرج عن هذ ا مستهلك  فقد أقر   ،ع اإ بضرورة أن يدفع ا
قل   %16قيمته  ث   على ا تجمن ا لم حقيقي   ممارسته حق   ل تعويضا عنوهو ما يمث   ،من ا

ر   د  ا ي با مه ح ا مصا وىجوع، وجاء هذا اإقرار حماية  مستهلك بدفع  ،رجة ا زم ا ما أ
ت   ضرار ا ت  تعويضات عن ا تج وتخف ض من قيمته، غير أ ه وغرض ا م خفيف ي تلحق با

مستهلك مشر   ،من هذ اإجراءات على ا مة حر  ترك ا لمح جليزي  سبة ع اإ ية تخفيض 
ت   16% خير حق  ا ة استخدام هذا ا مستهلك في حا ر  ي يدفعها ا ل مبر  ه في ا  .4رجوع بش

هاك ة تبعة ا مقام مسأ ك با   ،تثور في هذا ا مشتري قد تسل  وذ ى أن  ا مبيع ظر إ م ا
مضي   مشتري قبل إعان اختيار بين ا ك فإن  ا ذ ه،  ا  ون ما عقد أو  دون أن ي في ا

                                                             

اج رحيم أحمد 1 عقد، ،آم طاق ا مستهلك في  ي، حماية ا مد ون ا قا ط   دراسة تحليلية مقارة في ا ى،ا و ة  بعة ا شر
لت   مطبوعات  ان،وزيع وا  ا ب  .01 .ص ،4668 شر، 

2 EK Elodie, op. cit, p. 27. 
Article L221-23 c. consom. f Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 -art « Le 
consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou á personne désignée par 
ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard dans les quatorze jours suivant la 
communication de sa décision de se rétracter conformément á l’article L221-21, á moins 
que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens ».   

حق   3 تر   تأثير ا ت  في ا عقدية،اجع على ا ية وازات ا و قا معرفة ا ي ،ا ترو موقع اإ شور على ا  :مقال م
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س   ،زغبي عمار 4 مرجع ا  . 841. 840 ص .ص ،ابقا
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ر   ون مجر  جوع فيا لش  ه ي ذ  د حائز  مبيع ا لبائع ي يضل  يء ا ا  ففي ، رغم استامه مملو
ية خاص   و صوص قا ية ضل  غياب  ترو معامات اإ طاق ا ة في  مسأ ة بشأن هذ ا

عامة، فإن   قواعد ا صوص عليه في ا س  تَ  ستعين بما هو م تج بعة مخاطر ا م لعة أو ا
ن  زوال يتحم   بائع  بيع بممارسة حق  لها ا بائع ا على  ا ية ا مبيع على مل عدول يجعل ا ا

لش   ا  ان ما مشتري، ومن  ية ا هيء يتحم  مل ظرً  ،ل تبعة ها م فإ  و ح خطورة هذا ا ه ا 
ذ  يتعي   مستهلك ا ر  ن على ا ك مبدأ حسن ا   ،دي يلتزم با ية وأن يسلك سلوك أن يراعي في ذ
ط   رب   سرة ا ر  ما ع ،يبا ظ  ليه أن يراعي في ا ت  د ا مشابهة ا محترف روف ا ي أرسل فيها ا
س    .1لعةا

مستهلك برد   زام ا ى أن  إ س   تجدر اإشارة إ ر على يؤث   لعة في ظروف مائمة بما اا
توج سامتها م عه من استخدام ا ي إطاقا م معرفة مدى مطابقته وصاحيته  ا يع

ن  مضمون حق   ه،  مقصود م لغرض ا حق   استعمال طبقا  عدول يقتضي ا غلط  ا في ا
س   ت  وت لعةوتجربة ا عدول ا ة ا مستهلك في حا ية ا ساس مسؤو ي على هذا ا شأب  ي ت

ت   ة ا حا اء ا س  باستث قص فيه من قيمة ا ض  غير تيجة ااستعمال  لعةي ت لتأ د من ا روري 
 .2طبيعتها أو مواصفاتها

ت   قدر من ا عل  هذا ا س  و مستهلك في رد  ا قد ا  لعة بعد فتحها أو تجربتهاسامح مع ا
ذ   محترفين ا تخو  ين يتم  يرضي ا صلية  يهم سلعتهم على طبيعتها ا فهم من ون أن ترد  إ

                                                             

حق   ،رباحي أحمد 1 عامة  مبادئ ا لت   ا عقد وفقا  عدول عن ا وروبي رقم ا متعل   ،4688-11وجيه ا ين ا مستهل ق بحقوق ا
فرسي ون ااستهاك ا س   ،وقا مرجع ا  .829 .ص ابق،ا

مادة 2 ت   82/4 ا وروبي رقم من ا متعل   4688-11وجيه ا ينا مستهل ث   ،ق بحقوق ا فقرة ا مادة وا ثة من ا  1-23-221ا
فرسي ون ااستهاك ا   .من قا

Article 221-23-3 c. consom. f Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 -art “La 
responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des 
biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 
caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel 
ait informé le consommateur de son droit de rétraction, conformément au 2° de l’article 
L221-5 ».   
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س  تحم ل أعباء إضافية  ة إعادة بيع ا تخو  جديدلع من في حا ممارسات ، أو  فهم من بعض ا
ت   مشروعة ا عاماتي يغير ا بعض في تزوير ا  .1ستعملها ا

ت   ون هذ ا ت  خو  وقد ت ى اشتراط ضرورة فات وغيرها هي ا محترفين إ ي دفعت بعض ا
س   صليرد  ا ر   ،لعة في حزمتها أو طردها ا عامات وا ممي  با هاموز ا عًازة  ي  تقليد  ، م

ش  وم بديهي أن  مثل هذا ا مستهلك من استعمال حق ه في رط يترت  ن ا ع ا فته م ب على مخا
عدول  .ا

ت   ش   صوير خاطئويبدو أن  هذا ا مستهلك من ممارسة حق  ومثل هذا ا ع ا  رط ا يم
عدول،    بعضه ببساطة قد يوصف بأ  ا ى يرى ا مع ة  2ه تعسفي، وفي هذا ا أن  م

حق   صاحبها ا عدول تعطي  حق   ا غلط وا تج في ا م محترفين تج   في تجربة ا ع وعلى ا ب م
حق   محدود  ،أو تحديد هذا ا ن  ااستعمال ا ك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  ان ذ سواء أ

عدول يجب   عةللس   مستهلك قبل ا ون مسموحا به من قبل ا تجاخاص   ،أن ي م ت ة أن  ا
مقابل يتعي   مبيع، وبا ساسي ا توج ا م فصل عادة عن ا ة ا ت مستهل مستهلك أن ا ن على ا

حق  يتعس   وأا  زاهة يلتزم با   س   ف في استعمال هذا ا قاص من ا لعة أو استهاك بقصد اإ
ص   مها ا باريس في ح مة اابتدائية  مح د ت ا غا فيه، وقد أ ا مبا ها استها  ادر فيجزء م

س   4661فيفري  62 ى ا مع ش   ،ابقا ن   فيًارط يعتبر تعس  حيث اعتبرت أن  مثل هذا ا
حه حق   بيع عن بعد تم لمستهلك في مادة ا ية  و قا حقوق ا عدول، وهو حق   ا مطلق  ا

محل   ه بتجربة واستعمال ا ذ   تقديري يسمح   .ي طلبها

 

 

 

 

                                                             

حق   رباحي أحمد 1 عامة  مبادئ ا لت   ،ا عقد وفقا  عدول عن ا وروبي رقم ا متعل   ،4688-11وجيه ا ين ا مستهل ق بحقوق ا
فرسي، ون ااستهاك ا سابق وقا مرجع ا    .816 .، ص ا

2 Le forum des droits sur l’internet, Recommandation, Op. cit, p. 60. 
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تّ : 2 مستهلك با تزام ا سّ  ازل بدفع مصاريف ردّ ا محترفا ى ا  :لعة إ
مستهلك ا يتحم  سبق أن بي   عقد أي تعويض أو ا بأن ا ه عن ا ل مقابل عدو

ت   مصاريف ا متمث  مصاريف ما عدا ا عدول، وا ه خيار ا تيجة مباشرة استعما لة في ي تبدو 
ت   غ ا مبا س  ا مستهلك إرجاع ا ه، وتشمي يصرفها ا ا ى م ها إ يصا محترف وا  ى ا ل لعة إ

ش   ت  حن وا  مصاريف ا خ ....أمين قل وا  .1ا
ذ   عقد ا ان ا مصاريف ضئيلة إذا  ون هذ ا حال ا ت ه وفي واقع ا ي عدل ع

ة أخرى وبا   ى دو تمي إ بي ي ترت مع محترف أج مستهلك قد أبرم عن بعد عبر اا تيجة ا
ة، حيث سه   ية متباي و ظمة قا ى أ ترت بواسطيخضعان إ متطو  لت اا رة ة خدماتها ا

وجيا متقد   و قائمة على ت ط  وا تين مختلفتين بسبب ا عقد بين طرفين في دو ابع مة إبرام ا
د   ذ  ا ترت ا ا س  وي  حدود ا مي يجاوز ا عا بلدان ا جغرافية   .ياسية وا

ت  وقد توح   تزامدت مواقف ا رها بصدد هذا اا مشار ذ ل  فقد تضم   ،شريعات ا من  ن 
ت   وروبي رقم ا فرسي ،832-2011وجيه ا ون ااستهاك ا مستهلك 3وقا ون حماية ا ، وقا
ل   يا ا ت  ، 4ب مبادات وا ون ا ت  وقا ي ا ترو سيجارة اإ اما مماثلة تقضي بأن   ،5و أح

مستهلك ا يتحم   س  ا عدول إا  مصاريف إعادة ا ى مصدرها ل أي  مبلغ مقابل ممارسة ا لعة إ

                                                             

ي ميشال عيسى 1 ت   ،طو ترت،ا ة اا شب ي  و قا وضعية واات   ظيم ا ين ا قوا د  دراسة مقارة في ضوء ا يةفاقات ا  ،و
ط   وى بعةا حقوقية، ،ا شورات زين ا ان، م  .494. 498 ص .ص ،4668 ب

2 Article14-1 de la directive européenne n° 83-2011 aux droits des consommateurs dispose 
que « …. Le consommateur supporte uniquement les couts directs engendrés par le 
renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre á sa charge ou s’il a omis 
d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge ……. ».       
3 Article L221-23-2 créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 -art « Le 
consommateur ne supporte que les coûts  directs de renvoi des biens, sauf si le 
professionnel accepte de le prendre a’ sa charge ou s’il a omis d’informer le 
consommateur que ces coûts sont á sa charge ….. ».    

مادة  4 ل   10ص ت ا مستهلك ا ون حماية ا ي على أ  من قا ا مستهلك حقّ يتوجّ " :هب محترف في حال مارس ا ه ب على ا
مادة  صوص عليه في ا م تّ  (00)ا غ ا مبا عدول عن قرار على أن يتحمّ  ،ي تقاضاهاإعادة ا ة ا مستهلك في حا ل ا

تّ  تّ با تّ عاقد بعد إجراء ا  ."سليمسليم مصاريف ا

مادة  5 ت   16ص ت ا مبادات وا ت  من ا ي ا ترو سي جارة اإ فقرة)و هاية ا مصاريف ويتحمّ  ".....: (في  مستهلك ا ل ا
 ّ بضاعةا  ."اجمة عن إرجاع ا
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ت  ق م إجحاف بحق   ،عاقدبل ا ح يس في هذا ا ت   و ى ا سب إ مستهلك، إذ ا ي اجر خطأ أو ا
س   فقات إعادة ا زامه ب عدل إ ذا فليس من ا تزامه،  فيذ ا مستهلك هو من إخال بت لعة، فا

عقد وعليه أن يتحم   عدول عن ا كاختار ا فقات ذ بعض1ل  قول أن   2، وهذا ما دفع ا ى ا إ
ه حق  خيار ا و ى  ي ا تقديريا فهو حق  عدول إضافة إ  .مجا

يا ّ  :ثا عدول با يسبة أثار ا محترف) لمه  :(ا
عدول بعض اآثار با  يترت   ة ا لمحترفب على ممارسة م ل بصفة تتمث   ،سبة 

ث   ذ  أساسية في رد  ا س  من ا ه على ا مستهلك مقابل حصو ما أقر  ي دفعه ا ت تشريعات لعة، 
عقد يترت   مستهلك عن ا عقد ااستهاك أن  عدول ا ب عليه زوال أي  عقد آخر ارتبط با

صلي  .ا
سّ : 1 محترف بإرجاع ثمن ا تزام ا مستهلكا ى ا  :لعة إ

ت   مد ة ا قضت ا مشر  ي حد  إذا ا عدول، يصبح دها ا مستهلك حق ه في ا ع استعمال ا
لط   عقد ملزما  ت  ا  .فيذرفين ويصير باتا واجب ا

مد ة فيترت     عدول خال هذ ا مستهلك حق ه في ا ك جملة ن إذا استعمل ا ب على ذ
ت   تزامات فرضتها ا ث  من اا محترف ا محترف، أبرزها أن يرد  ا حديثة على ا من شريعات ا

ذ   ش  ا ك رسوم ا اماً بما في ذ مستهلك  ك في  ،رحن وبدون تأخير غير مبر  ي دفعه ا وذ
ص  على هذا ( 82) يوما أربعة عشر عدول، وقد  مستهلك في ا من تاريخ علمه بقرار ا

ت   م ا ح وروبي رقما متعل   4688-11 وجيه ا ينا مستهل ى  ،ق بحقوق ا و عبارة ا بموجب ا
مادة  وى من ا فقرة ا ه 81من ا مشر   وص   ،م مادة عليه ا فرسي في ا   L221-24ع ا

وى فقرة ا فرسي 3ا ون ااستهاك ا   . من قا

                                                             

عيم 1 س   ،يآاء يعقوب ا مرجع ا  .91 .ص ابق،ا

س  محمّد حسن قاسم،  2 مرجع ا   .08 .ص ابق،ا

3 Article L221-24-1 c. consom. f Créé par Ordonnance n° 2016-301 –art ” Lorsque le droit 
de rétraction et exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la tonalité des 
sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard 
dans les quatorze jours á compter de la date á laquelle il est informé de la décision du 
consommateur de se rétracter ».    
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مصاريف اإضافية ا يتحم   ى أن  ا ة فرض تجدر اإشارة إ محترف في حا لها ا
س   تسليم ا لفة  مستهلك طريقة م ط   ،لعةا محترفمقارة با دى ا وفة  مأ عادية وا  .1رق ا

ت   ظ  ما اشترطت ا م حق  شريعات ا عدول مة  ث   أن  رد   2ا ون ا فسها من ي وسيلة  با
ت   ص  ا مستهلك في دفع ثمن ا مستهلك صراحة على ي استعملها ا صلية، إا  إذا وافق ا فقة ا

ث   ل  قبول رد  ا عقود من بطريقة أخرى ا تُ لمحترف في ا ن  مقابل يم فه أعباء إضافية، وبا
ت   س  ا ون موضوعها بيع ا ث  لع أن يؤج  ي ي ى غاية ل دفع ا س   دادستر امن إ ى غاية ا لعة، أو إ

يا بأ   مستهلك د س  تقديم ا  .لعةه قام بإرسال ا
مستهلك حماية ا سمبورج  ون  فرسي 3ا يختلف قا ظير ا من حيث تحديد  عن 

س  ( 82) مهلة أربعة عشر محترف ثمن ا لمستهلك، وهو ما أ  يوما من أجل رد  ا دته لعة 
مادة ونL222-1  ا قا  .4من ذات ا

 

 
                                                             

1 Article L221-24-4 c. consom. f Créé par Ordonnance n° 2016-301- « Le professionnel n’est 
pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément 
choisir un mode de livraison plus couteux que le mode de livraison standard proposé par 
le professionnel ».         

مادة ل 2 ص ت عليه ا مثال ما  ت   2-48-448على سبيل ا فرسي ا ون ااستهاك ا ص ت علىمن قا  :ي 
Article L221-24-4 c. consom. f Créé par Ordonnance n° 2016-301- “Le professionnel  
effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par 
le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour 
qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure oú le remboursement 
n’occasionne pas de frai pour le consommateur ».     

ص   3 سومبورجي ا ون ااستهاك ا معد  4688أفريل  61ادر في قا متم  ، ا أفريل  4، و4688جويلية  41م في ل وا
4682. 

4 “En cas d’exercice  du droit de rétraction relative á un contrat á distance ou hors 
établissement le professionnel est tenu remboursement paiements reçus de la part un 
consommateur, y compris les cas échéant les frais de livraison, les seuls frais qui peuvent 
être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétraction  sont les 
frais directs de renvoi des marchandise, tels que visés au paragraphe(4), présent article 
ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et en tout cas dans un délai de 
quatorze jours suivants celui ou’ il informé de la décision du consommateur  de se 
rétracter du contrat conformément a’ l’article L222-9 la somme due est de plein droit 
majorée du taux de l’intérêt en vigueur á compter du premier jour suivant l’expiration 
de ce délai .»         
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عربية مثالت   سبةبا   مشر   شريعات ا ت  ا فصلع ا ص  في ا سي  ون (16) و ، من قا
ت   مبادات وا ية رقما ترو ة يتعيّ  ".....: على أ ه 4666-11 جارة اإ حا ن على في هذ ا

مستهلك في أجل عشرة أيام ى ا مدفوع إ مبلغ ا بائع إرجاع ا ك ابتداء من تاريخ  ،ا وذ
بضاعة أو اإر  خدمةجاع ا  ."عدول عن ا

مشر   ص  ا مادة عو ي في ا فلسطي ت   11 ا مبادات وا ية من مشروع ا ترو جارة اإ
مستهلك في مدّة أقصاها يتعيّ  "...: على أ ه ى ا مدفوع إ مبلغ ا بائع إرجاع ا ن على ا

خدمة بضاعة أو ا  ...". عشرة أيام من تاريخ إرجاع ا
مشر   جد ا مادة و مغربي في ا ون ااستهاك 10ع ا د ": على أ هص   1من قا ع

تّ  ممارسة حقّ  مورّ ا ي) دراجع يجب على ا مه امل  أن يردّ ( ا مدفوع  مبلغ ا لمستهلك ا
لتّ  ية  موا خمسة عشر ا فور وعلى أبعد تقدير داخل ا ذّ على ا ي تمّت فيه ممارسة اريخ ا

حقّ  ور ا مذ  ".ا
مشر  ويستفاد من هذا ا   ث  ع ص أن  ا ي برد  ا مه مغربي يلزم ا مستهلك في ا ى ا من إ

عدول، واشك أن  تحديد مهلة رد  ( 81) أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعامه بقرار ا
ث   ها يعد   من ووضع حد  ا مرجو   ،أمرا هاما وضروريا أقصى  حماية ا لمستهلك تحقيق ا ة 

ك يفقد حق   قول بغير ذ دو  فا جدوا و عدول ذاته  مستهلك وحتى ا يجبر ا حماية ا ية  آ ر 
مماطلة في رد   د إبرام عقد جديد بسبب ا ث   ع  .2منا

عقد زوال :2  تّ  ا صلي بزوال بعيا عقد ا  :ا
خير  د زوال هذا ا مر ا يبقى ع مستهلك عن عقد ااستهاك، فإن  ا إذا عدل ا

زوم، ل  عقد مرتبط به ارتباط  يشمل  مستهلك عقد  فقط، بل يمتد  ك فإذا أبرم ا وعلى ذ
ث   لوفاء با تج ما أو سلعة ما و خير يرتبط شراء م مقابل أبرم عقد قرض، فإن  هذا ا من أو ا

                                                             

ص   68-88-61ظهير شريف رقم  1 ول  82ادر في ا موافق  8214ربيع ا فيذ، 4688فبراير  81ـ ا ون رقم  بت قا ا
مستهلك، حر   61-18 حماية ا قاضي بتحديد تدابير  ر  ا ر  4688فبراير  81باط في ر با جريدة ا شور في ا عدد  ،سمية، م

صادر بتاريخ  ، 1914 وى  1ا موافق ل8214جمادى ا  .4688أفريل 0، ا

ت   مصطفى أحمد أبو عمرو، 2 عقد،ا عدول عن ا مستهلك في ا حق  ا ي  و قا عربية، دار ا   دراسة مقارة، ظيم ا هضة ا
قاهرة،   .802. 801 ص .، ص4684ا
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قرض، وعلى هذا فإن   ما وجد عقد ا بيع  وا وجود عقد ا ك أ ه  ي ذ بيع، ويع  زوما بعقد ا
قرض زوال عقد ا يا  بيع يؤدي آ عدول عن عقد ا  .ا

ت  وه وروبي رقم ذا ما أ د ا متعل   4688-11وجيه ا مادة ا ين في ا مستهل ق بحقوق ا
ه، 81 ت   م د  ا وا في تشريعاتهم على أن  ممارسة ي تفرض على ا ص  عضاء أن ي ول ا

حق   مستهلك  مسافةا عدول عن عقد من عقود ا ت   ،ه في ا فسخ ا تيجة ا ون  ي  عقد ت لقائي 
 .فرعي أو تابع

ت   ما وروبي رقم أن  ا ة 21وجيه ا مادة وض   ،46611 س  على أن  عقد 61ح في ا
عقد آخر فإ   تماناائ ان تابعا  صلي وحدة تجارية، وبي  ه يمث  إذا  عقد ا مادةل مع ا  ت ا
دما يمارس حق   81/8 مستهلك ع ه على أن  ا عدول فإ ه يتحر  م  ئتماناا ر من عقوده في ا

مرتبطة ت  وهو  2ا ذ  ا ه ا ث  ي تب  وج  فقرة ا فرسي في ا ون ااستهاك ا ية من        ا قا ا
مادة   .L221-273 ا

مشر   ون ا ك ي ا ا يتجزأ فقر  بذ عقدين باعتبارهما  ى ا ظر إ فرسي قد  ت  ع ا ي ر با ا
هما يتبع زوال تابعه صلي م ذ   أن  زوال ا لمستهلك ا ك حماية  م يبرم عقد وفي ذ ي 

ذ   عقد ا  .4ي أبرمه عن بعداائتمان إا  بقصد تمويل ا
مشر   لت شريعاتسبة أم ا با   عربية فقد أقر  ا ت  ا مشر  ع ا سي وا مشر  و ي  وا فلسطي ع ع ا

ر   م قاعدة ا مغربي ا مادةا ص ا ت   81 سة في  مشر  من ا ص  ا وروبي، بحيث  ع وجيه ا
ت   فصل ا سي في  ا ون  (11)و ت  من قا مبادات وا ت  ا ية ا ترو سي رقمجارة اإ -11 و

                                                             
1 Directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 Avril 2008, concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du conseil, 
Journal officiel de l’Union européenne 22/05/2008, L 133/66.  

مستهلكأشرف محمّد رزق  قايد 2 قواعد - ، حماية ا مستهلك وا ين حماية ا ي، دراسة في قوا مد ون ا قا عامة في ا ا
ط   د  ا ز ا وى، مر ل  بعة ا عربية  ت  راسات ا قاهرة، شر وا  .991. 990ص  .ص ،4680وزيع، ا

3 Article L221-27-2 c. consom. f créé par Ordonnance n°2016-301-art ” L’exercice du droit 
de rétraction d’un contrat principal á distance ou hors établissement met prévus aux 
articles L221-23 á l221-25 ».  

ا محمود حبال 4 متعاقد عن بعد، ،دي مستهلك ا ي مقد   حماية ا و محاماة،بحث علمي قا قب أستاذة في ا يل  ، 4660 م 
شور على موقع   :مقال م
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شّ " :على 4666 ت عملية ا ا لّ إذا  اتجة  لمستهلك من راء  وح  يا أو جزئيا عن قرض مم
غير بائع أو ا غير على أساس عقد مبرم مع ا بائع أو ا مستهلك عن  فإنّ  ،قبل ا عدول ا

شّ  قرض بدون تعويضا  ".راء يفسخ عقد ا
مشر   ص  ا مادة  عو ي في ا فلسطي ت   11ا مبادات وا ون ا ية من قا ترو جارة اإ

ة  شّ ": على 4661س ت عملية ا ا لّ إذا  اتجة  ى راء  وح إ يا أو جزئيا عن قرض مم
غير، فإنّ  بائع أو ا غير على أساس عقد مبرم بين ا بائع أو ا مستهلك من قبل ا عدول  ا

شّ  مشتري عن ا مستهلك أو ا قرض من دون تعويضراء يفا  ".سخ عقد ا
س   فس ا مشر  وفي  ص  ا مادة ياق  مغربي في ا ون ااستهاك على 4-91ع ا  :من قا

قرض أو يبطل بقوّ " ذّ يفسخ عقد ا عقد ا ون ا دما ي ون ع قا  ي أبرم من أجله قد تمّ ة ا
شّ  تسب حجية ا م ا ه بح مقضي بهفسخه أو إبطا  ."يء ا

مادة ون أ همن ذا 90 وتضييف ا قا ع": ت ا لبيع أو تقديم يفسخ ا صلي  قد ا
خدمة  ون ودون تعويض بقوّ ا قا مقترض حقّ  .......ة ا تّ إذا مارس ا عدول) راجعه في ا ( ا

محدّ  هداخل اآجال ا   ."دة 
ت   ى أن  ا ت  تجدر اإشارة إ ظ  شريعات ا ص ت  مت حق  ي  عقد  فيذ ا عدول في مرحلة ت ا

عدول با   ت  على آثار ا ي دون ا مه لمستهلك وا عدول با  سبة  ى آثار ا لغير عرض إ سبة 
ة إذا ما تصر   ك في حا س  وذ مستهلك في ا أن يقوم ف ا عدول،  خدمة في فترة ا لعة أو ا

عدول، فهل قضاء مهلة ا ث قبل ا ى شخص ثا ت   بتأجير أو بيعه إ ة يعتبر هذا ا صرف دا
ت   ت  ازل عن حق  على رغبته في ا هذا ا عدول، أو أ ه بعد إبرامه  ه أن ه في ا ن  صرف يم

و   عقد ا ذ  يعدل عن ا محترف؟ل ا بائع ا ك فما مصير عقد  ي أبرمه مع ا ا ذ ذا افترض وا 
ذ   بيع ا  ي أبرمه؟اإيجار أو ا

ر   عامة فيما يخبا قواعد ا ى ا مستهلك بمجر   ص  جوع إ قول أن  ا ن ا ة يم مسأ د هذ ا
ت   زوا ف في محل  صر  ا عقد يعتبر  ي ا ت  عن حق   اضم عدول، وبا ي متى أبرم عقد بيع ه في ا ا

يةأو إيجار مع شخص  ث حسن ا ت   ،ثا غيرفإن  ا افذ في مواجه ا  .صرف صحيح و
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ت   بية ا ستخلص مم ا سبق أن  إقرار غا ظ  و م لت  شريعات ا ية حق  مة  ترو  جارة اإ
عقد عدول عن ا مستهلك في ا قو   ،ا ه في مواجهة ا حماية  ة ااقتصادية فهو تقرير ا
فقه ان بعض ا ن  ك 1لمحترف، وا  وح  بحيث يعتبر أن  حق   ،يرى خاف ذ مم عدول ا ا

عقدية مساواة ا مبدأ ا تهاك واضح  بائع ن قد يما يحمله من ضرر بي   ،لمستهلك هو ا لحق با
بضائع من جهة أخرى،  فبا   ي من جهة، ومخزون ا ما ز ا ي فإن  ومر ما ز ا لمر سبة 

ت   عمل ا ت  طبيعة ا ص  جاري تفرض على ا عمال وا ة دوما في ا مشار ت  اجر ا جارية فقات ا
ية، وعلى فرض أ ه تصر   ما قدراته ا دة  مست ي فسيجدمن بيع وشراء وا ما  ف باحتياطه ا

ي صعب ز ما بته باسترداد ما أدا   ،فسه في مر ه ومطا متعاقدين عن قبو إذا ما رجع أحد ا
ما سيؤث   ك أن  أي  صادر من ثمن،  تها، ذ بضائع وحر ك تأثيرا مباشرا على مخزون ا ر ذ

س   أو وارد يتم   مخص  قيد مباشرة في ا كجل ا ذ ذ   ،ص  ت  وا يه ا د إ فاقه مع اجر في ات  ي يست
مور   ين على حد  سواء، وعلى فرض أ  ا مستهل س  دين وا لع فإن  ه تم  إرجاع جزء من هذ ا

ص   ة ا بائع وما سيؤد  حر وارد ستصاب بعدم ااتز ان بين ما قبضه ا ما سيفو ت  يه،ادر وا
ذ   مبيع ا ين يرغبون في شراء ذات ا بائع فرصة إبرام عقود جديدة مع مستهل فذ على ا ي 

ه جديدة ،مخزو عروض ا بائع ا مبيع بعد أن فرض ا مر  ،وقد تم  إعادة جزء من هذا ا ا
ذ   ت  ا ما سيتحم  ي سيلحق خسارة با استوفا من  أنله من عبء إعادة ما سبق اجر 

ت   حملة ا متعاقدين، باإضافة  تجا م جديدة عن ذات ا ذي سوق واإعان ا ه   ا أعلن ع
ت  سابقا وعدم توافر في مخازه و  ت  وقف ا ان ابد من مراعاة ،عاقد عليهعامل وا وعليه فقد 

ت   عقد برضامصلحة ا مستهلك وهو من أبرم ا ب مصلحة ا ى جا  . اجر إ
 
 
 
 
 

                                                             

هيجاءمحمّد  1 ت   ،إبراهيم أبو ا ية،عقود ا ترو ط   جارة اإ ى،ا و ث   بعة ا  .91 .ص ،4688 عم ان، قافة،دار ا
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ثّ  مبحث ا يا شّ : ا ي في مواجهة ا ترو مستهلك اإ روط حماية ا
تّ   فيةعسّ ا

ص   رطو  ت  امم ا اشك فيه أن   ت  ا شأ اعي وا وجي وما  و  و ه من ت خدمات ع ع ا
س   تجات وما رافقه من تع  وا م ت  لع وا يب ا معاصردد أسا د   ،سويق ا مختلفة وطرق ا عاية ا

ثر في تطو   عقود وتقوية ا  ا فراد وحث  ر صيغ ا دى ا ية  ت  زعة ااستها عاقد  هم على ا
ك ما ساهم في ات   ت  وذ طاق ا   .1دة معد ة مسبقاحدة عامة ومجر  عاقد وفق شروط مو  ساع 

ص   ت  وهذ ا جديدة في ا ى ظهور شخصيتين يغة ا حياة  فاعلينعاقد أد ت إ في ا
محترف: وهما ،ااقتصادية ذ   ا ش  ا ن أن يطلق عليه وصف ا قو  ي يم متفو  خص ا ق ي ا

مستهلكاقتصاديا، و ذ   ا ش  ا ض  ي يوصف با ت  خص ا حياة عيف، هذا ا طراف ا صو ر 
ت  ااقتصادية  عاقات ا تاج عموما وا يس بدعا وا تزيدا بل إ ه تصو ر و عاقدية خصوصا 

معاصرة عاقات ا بغي أن  ،واقع أفرزته ا عقود من حيث توازها وما ي ل جد ي ا هز  بش
ة بين أطرافها   .2يتوافر فيها من عدا

ت  و  بير في عقود ا ل  عقدية بش عاقة ا تر يزداد ااختال في ا تيجة جار اإ ية  و
ذ  هذا ا   عقود ا قول بأ  وع من ا ن ا فرد فقط طرف بوضع شروط يم ها تعسفية يمليها ي ي

ط   ث  على ا يرف ا مساومة، ،ا لمفاوضة أو ا ه  مجال  عقود وخاص   من دون فتح ا ة أن  ا
وقت وتقل ص من 3موذجيةا   ها تختصر ا و ية  ترو عقود اإ بية ا مسيطرة على غا  هي ا

                                                             

ي 1 صور حاتم محسن، إيمان طارق م لش   ،م ملزمة  قو ة ا ت  ا حادية ا عقد، مجل  روط ا محق  حرير في ا لعلوم ة ا حلي  ق ا
ية، و قا عراق، ا عدد ا مجل  68 ا  .190 .ص ،4669 ،68د ، ا

ت   ،رباحي أحمد 2 ش  أثر ا لمحترف في فرض ا ت  فوق ااقتصادي  مقارنعسفية في اروط ا ون ا قا جزائري وا ون ا ة مجل   ،قا
ش   اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد لف،جامعة ا  . 122. 121 ص .ص ،4669 ،61 ا

عقود ا   فقيه جيستانف اعر   3 ماذج " :هاموذجية بأ  ا ذّ عقود تعتبر حجّ عبارة عن  شخاص ا ين يقبلون صياغة ة على ا
ها وا عقود على م  ."ا

وفي بأ  ما عر   فقيه  عقود معيّ " :هافها أيضا ا وي ة تتمّ صياغة  د إبرام  ،بواسطة شخص طبيعي أو مع بحيث تستخدم ع
صّ  ّ عقود مشابهة ت عقود ا فس موضوع ا  ."موذجيةب على 

دايم ارية بين، احسين محمود عبد ا ي   عقود ااحت مد ون ا قا فقه اإسامي وا ط   ،-دراسة مقارة-ا ى،ا و دار  بعة ا
جامعي، ر ا ف قاهرة، ا  .868 .ص ،4660 ا
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س  ، أين يتدخ  1فقاتا   عقد،ل محترف بيع ا خدمة إعداد ا ط  أم   لعة أو أداء ا ث  ا ا ي فا رف ا ا
ر   يملك إا   قبول أو ا ل  ا لعقدفض ا ش   ،ي  اقشة ا ت  دون م ون مجحفة في حق   روط ا ي قد ت

ط   ض  ا مستهلك)عيف رف ا   .2(ا
ص   ت  في هذا ا فقه وا ب من ا ت   3شريعدد يرى جا مبرمة أن  عقود ا ية ا ترو جارة اإ

مستهلك هي عقود إذعان لت  4مع ا مستهلك فيها مذعن  محترف على اعتبار أن  ، ا اجر ا
عقد أو وضع شروطه، بل  ي فهو ا يساهم في صياغة ا ترو ما يبرم عقد إ مستهلك حي ا

ون معد   عقد ي عون ااقتصادي اإن  ا تفي فقط  ،سلفا من قبل ا مستهلك بتقديم قبول وي ا
ه اقشة  ى م ي دون أد ت  5إجما ى ا ت  ، بل يضطر إ ى ا بديل وحاجته إ عدم وجود ا عاقد عاقد 

ة تعبير عن  حا عقد في هذ ا ون ا طّ "بحيث ي ون ا قوّ قا عقد شريعة" ويس ،"يرف ا  ا
متعاقدين   .6"ا

                                                             

س   ،غازي أبو عرابي ،ضال إسماعيل برهم 1 مرجع ا  .02 .ابق، صا

ريمة، 2 س   ريم  مرجع ا  و .811 .ص ابق،ا
YES PICOD, HÈ LÈ NE DAVO, Droit de la consommation, Armand colin, Dalloz, paris, 
2005, p. 139.  

عيمي 3 س   ،آاء يعقوب يوسف ا مرجع ا يا من  ،زروق يوسفو. 842. 8481 ص .ص ،ابقا مستهلك مد حماية ا
ت   ي،مخاطر ا ترو س   ةمجل   دراسة مقارة، عاقد اإ ون، جامعة قاصدي مرباحدفاتر ا قا عدد  ورقلة، ،ياسة وا  جوان، ،69ا

فتاح بيومي حجازيو. 826 .ص ،4681 قاهرة،  ،عبد ا ية، ا و قا تب ا ترت، دار ا ة اا مستهلك عبر شب حماية ا
 .21 .ص ،4661

فقه عقد اإذعان بأ ه فيعرّ  4 ذّ " :بعض ا عقد ا قابلي يسلّ ا مستهلك) م فيه ا موجببشروط محدّ ( ا تّ ) دة يضعها ا اجر ا
مهومن  اقشة فيها(في ح ك فيما يتعلّ  ،، وا يقبل م ون محلّ  ،ق بسلعة أو مرفق ضروريوذ ي أو فعلي  وي و ار قا احت

 ّ اقشة محدودة ا م ون ا  ."طاقأو ت
صدّة،  عم فرج ا م تزام، عبد ا ان ا   دون دار)مصادر اا  .860 .، ص8912، (شروم

5AULOY Jean Calais-, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des 

contrats, R.T.D. civ2, 1994, p. 245.  
بداري 6 س  محمّد إبراهيم ا مرجع ا  .11 .ص ابق،، ا



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 022 - 

 

ط   مستهلك ا ض  يعتبر ا ذ  رف ا عاقة ا ه عيف في ا يس  ش   حق  ي  ت  رد  ا عسفية روط ا
ها ت  ، و 1أو إبطا عقود يصعب ا ى أن  هذ ا ك ترجع إ عل ة في ذ ت  ا ها، وبا ي فاوض في شأ ا

ه   فإن  أي  شرط تعس   بة بإبطا مطا مستهلك ا  .2على مصلحته ه يمثل اعتداءً في يستطيع ا
مستهلك في هذا ا   زاما إحاطة ا ان  عقود بحمايةذا  ت   ،ةخاص   وع من ا ي من وا

ش   لعقد توازه، وهو ما يستوجب تحديد ماهية ا ها أن تعيد  ت  شأ ل)عسفي رط ا و  مطلب ا  (ا
مستهلك  يات حماية ا ية منوآ ترو تجارة اإ ت عسفية في عقود ا ش روط ا ث  ) ا مطلب ا يا  (.ا

وّل مطلب ا شّ : ا تّ ماهية ا  عسفيرط ا

عقود  صل في إبرام ا طراف  تم  ي هأ  ا على أساس توازن مصلحي اقتصادي بين ا
عقد عبر إرادة حر   اقشات حول مضامين ا ك بعد مفاوضات وم  .3ة وسليمةوذ

ر   فيذ وتحديد آثار   4ضائيةفبمقتضى مبدأ ا عقد وت إرادة دور في مرحلة إبرام ا فإن  
ش  فللمتعاقدين أن يت   ت  فقا على إدراج ا هما في تحقيق ما تحق   يَاِهارَ يَ  يروط ا بر فائدة  ق أ

                                                             

معد   1 عقود ا قول أن  ا ن ا ت  يم ت   ،حريرة مسبقا في ا ت  وا طاق ا ها في  ى ع تاجي ا غ مزايا تقد   ،وزيع واإ عديد من ا م ا
ما أ   لمشاريع ااقتصادية،  تسبات  م وقت معامات سريعةوا فس ا مستهلك وتش   ،ها تضمن في  ل خطورة على وضعية ا

 .وحقوقه

عيد حداد، 2 ترت، ا ة اا لمستهلك عبر شب ائية  ج ية وا مد حماية ا و   ا مغاربي ا مؤتمر ا ون ا قا معلوماتية وا ل حول ا
د   اديمية ا علياراسات أ توبر  16 طرابلس، ،ا  .61 .، ص4669أ

ريم عباد 3 مستهلكعبد ا قضاء في حماية ا د   ،، دور ا يوم ا مستهلك ااقتصادية أشغال ا راسي حول حماية حقوق ا
ت   يهوا صات إ ظ   ،مثيلية واإ م ونم من قبل مخبر ا بحث قا و   ا حسن ا عمال بجامعة ا معارف  ل بسطات،ا مطبعة ا

جد مغرب يدة،ا  .99 .، ص4681 ،ا

ر   4 عقود ا فقه هيا ت  " :ضائية حسب بعض ا عقود ا عقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص  ا ون ا في ي ا ي ، بل ي
ت   ل أو إجراء معي  ا عقادها دون استلزام ش حر  راضي ا لمتعاقدين ا ون  ت  ن، إذ ي صل ية ا ن  ا إفصاح عن اإرادة،  امة 

ر   بثقة عن هو مبدأ ا م عقود ا ت  اإرادة مبدأ سلطانضائية في ا مساومة في شروطه وتوضع بحر  ، وا اقشة وا م ية ي تجري ا
ت   متعاقدين، وا ون بمقتضاها بين ا لمتعاقدين حر  لشخص إي ي ون  ما ي عقود،  ية تحديد برام أو عدم إبرام ما يشاء من ا

عقد يقوم عل ن  ا عقد بإرادتهما،  مساومة بين طرفين متساويين من ا  مضمون ا ية،احية ى مبدأ ا و قا إذ  ااقتصادية ا
عقد تفاوض بين أطرافه ط   ،يسبق ا تيجة أخذ ورد بين ا مر  هاية ا عقد في  ه شروط ا اقشان خا ما في بحيث ي رفين، 

مقايضة واإيجار بيع وا  ".ا
ودود يحي ون، دار ا  عبد ا قا قاهرة، ، دروس في مبادئ ا عربية، ا  . 191 .ص ،8910هضة ا
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ا و وعة قا عقد مادامت غير مم حصول عليه من ا ص  خاص   ،يبغيان ا ع ب م ان ا  سواء 
فته ا   مخا عامةأم  عام واآداب ا  .1ظام ا

طراف قد يُضم   عقد شروطا تعس  بيد أن  أحد ا ت  ن ا ا يثار ا يفية فية، وه ساؤل عن 
ص   ت  معرفة ا ش  عس  فة ا ش  رط، وهو ما يتطل  فية في ا ت  ب تحديد مفهوم ا فرع )عسفية روط ا ا

و   اصر، مع تحديد (لا ت عس فية ع ش روط ا ث  ) ا فرع ا يا ب  تحديد مختلف (ا ى جا ، إ
ص   ت  ا ن أن تت  ور ا ش  ي يم ث  )روط خذها هذ ا فرع ا ثا  (.ا

وّلا شّ  :فرع ا تّ مفهوم ا  :عسفيرط ا
ش  من أجل  ت  اإحاطة بمفهوم ا مر رط ا وتحديد  ،(أو ا) تعريفهعسفي، يتطل ب ا

يا) خصائصه  (. ثا
شّ  :أوّا تّ تعريف ا  :فيعسّ رط ا

ش   ت  إن  استخدام مصطلح ا ت   عيدص  اعسفية سواء على روط ا فقهي أو ا شريعي أو ا
ه تعريفا مت   جد  قضائي ا  ن  ،فقا عليها ت  وا  ة ا ت مسأ ة بعد ية، خاص  ذات أهم   عريفاتا

ش  ظهور ات جا تشريعي ير   مستهلك من ا ت  ز على حماية ا عقد روط ا عادة توازن ا عسفية وا 
ذ   ش  ا  .2روطي اختل  بواسطة هذ ا

ش   ت  ذا فتعريف ا ت  عسفي يتطل ب تعريفه من ا  رط ا فقهية، مع ا ى موقف طر  احية ا ق إ
د   كتشريعات ا  .ول من ذ

شّ تعريف : 1 تّ ا ّ عسّ رط ا فقهيةفي من ا  :احية ا
ت  يعر   فقهية بأ  ف من ا  عس  ف ا حق  احية ا مفرط  ي ه ااستعمال ا و  .3قا

                                                             

صور حاتم محسن 1 ش   ،م عاقة بين ا ت  ا ش  رط ا جزائيعسفي وا محق  مجل   ،-دراسة مقارة ،رط ا ية ة ا و قا لعلوم ا حلي  ق ا
س   عراق، ياسية،وا عدد ا س   ،62 ا  .810 .ص ،4681، 60ة ا

ي 2 جوا لمستهلك في عقد اإذعان ،زياد خلف عليوي ا ية  مد حماية ا ريت ، مجل  (دراسة تحليلية مقارة) ا ة جامعة ت
س   ية وا و قا مجل  لعلوم ا عراق، ا عدد ،61 دياسية، ا  .218 .ص ،4681، 89 ا

3 KARIMI Abbas, Les clauses abusives et la théorie de l’abus de droit L.G.D.J, Paris, 2001, 
p. 27.   
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ما يعر   فقه بأ  بي ش  ": هفه بعض ا محر  ا ط  رط ا قو  ر مسبقا من قبل ا تحقيق رف ا ي 
ط   فاحشةميزة  ت  رف اآخر مم  على حساب ا تزامات ا يحدث اختاا في ا وازن بين حقوق وا

عقد  .1"أطراف ا

بعض اآخر بأ  ويعر   ش  " :هفه ا ك ا ذ  ذ ح ي يترت  رط ا صا ب عليه عدم توازن عقدي 
ذ   محترف وا ط   يا ذ  يفرضه على ا ذ   ه، خيرةي ا رف اآخر ا متعاقد ا ي وجد في أو ا

ف   مساواة ا ز عدم ا ية في مو مر و قا ط  ية أو ااقتصادية أو ا  .2"رف اآخراجهة ا

فرسي بأ  ما عر   فقه ا ش   3ه فه ا معد  ا قو   رط ا متعاقد ا ي بمقتضا سلفا من طرف ا
فعة فاحشة ي م محد   ،يستطيع ج ية أو ا مسؤو مه شروط اإعفاء من ا هاويدخل في ح  دة 

ش   جزائية وشروط ااختصاصا  .روط ا
ش   ت  فا مفهوم هو إعفاء عس  رط ا ط  في بهذا ا قو  ا يةرف ا مسؤو موجب من ا ان  ،ي ا م وا 

، فيذ ان وقف ت عقد أو إم ض   رجوعه في ا ك إعفائه من ا ذ عيوب و ضمان ا ي  و قا مان ا
خفي   ت  ا  .4عرضة وضمان ا

تّ : 2 شّ موقف ا رة ا تّ شريعات من ف  :فيعسّ رط ا
د   ت مواقف ا عربية بشأن ا  قد تباي غربية وا هاول ا ي ش   ص في قوا روط على ا

ت   ت  عس  ا ن توضيحها فيمافية، وا  :يلي ي يم
دّ : أ شّ موقف ا رة ا غربية من ف تّ ول ا  :فيةعسّ روط ا

ص   ت  على ا ش   ،شريعيعيد ا رة مقاومة ا ت  فإن  ف فية في عقود ااستهاك عس  روط ا
س   ذ بداية ا ية م مري متحدة ا وايات ا وى في ا طاقتها ا ات عرفت ا ة تي ذ س وتحديدا م

قاضي سلطة إبطال أي   ،8904 رة ه تعس  ن أ  شرط يتبي   حيث تم  إعطاء ا ف تقلت ا في، وا

                                                             
1 AULOY Jean Calais- et STEINMTZ Frank, Droit de la consommation, 5ème édition, 
Dalloz, Paris, 2000, p. 185.  

ش   ،حمد اه محمّد حمد اه 2 مستهلك في مواجهة ا ت  حماية ا ر  دراسة مقارة، عسفية في عقود ااستهاك،روط ا ف دار ا
عربي، قاهرة، ا  .14 .ص ،8990 ا

3 Hélène BRICKS, Les clauses abusives, L.G.D.J, Paris, 1982, p. 09.  
بداري 4 س   ،محمّد إبراهيم ا مرجع ا  .06. ص ،ابقا
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د   ى ا ك إ س  بعد ذ وروبية في ا اتول ا سويد تشريعا خاص   ،بعي مواجهة حيث أصدرت ا ا 
ش   ت  ا ة عس  روط ا يا تشريعا مماثا  ،8908فية في عقود ااستهاك س ة وأصدرت بريطا س

وروب ،8901 مجلس ا و  "سم أطلق عليه ا 8901أفريل  82ي قرار وأصدر ا برامج ا ل ا
ور لت   ينجمع ااقتصادي ا مستهل عام ا حو حماية وا  ك ،"وبي  يا  وبعد ذ ما صدر في أ

ش  حادي متخص  ت  اتشريع  ت  ص في مقاومة ا  .89001ديسمبر  9فية بتاريخ عس  روط ا
ت بدايته بصدد  ا فرسي فلقد  مشرع ا حماية من أم ا ا مساهمة إثراء وسائل ا ا

ش   ت  ا مسم   ،8901فية في عام عس  روط ا ون ا قا ر  ، وخص  Loi scrienerى با فصل ا ابع ص ا
ه تحت اسم  ش  "م ين من  ا مستهل ت  حماية ا مادة ، "عسفيةروط ا ة  11فجاءت ا محاو

ش   تعريف ا ت  رو تشريعية  ون رقم ع  ط ا قا ص   41-01سفية بموجب ا اير  86ادر في وا ي
شّ " :هابأ   ،8901 تّ تلك ا محترف أو روط ا محترف على غير ا ي تبدو مفروضة بواسطة ا

تّ  ين من خلل ا مستهل تّ على ا ول وتسمح بحص ،ق ااقتصاديفوّ عسف في استخدام ا
غ فيها محترف على ميزات مبا  .2"ا

ت   وروبي رقم  وجيهأم ا ا ش   8991-62-61في ( 81)ا ت  بشأن ا فية في عس  روط ا
ين مستهل مبرمة مع ا عقود ا مادة فلقد عر   ،ا ش   8/1فت ا ت  ا شّ " :هفي بأ  عس  رط ا ذّ ا ي رط ا

طوي على تفاوت جلّ  عقد وي ّ  ،ييرد في ا ما يقضي به حسن ا مصلحة  ية وضدّ خلفا 
مستهلك طراف على حساب ا تزامات ا مستهلك بين حقوق وا  .3"ا

مادة  ت ا ص  ت   61 ما  وروبي من ا خاص   90-91وجيه ا ش   ا ت  با فية عس  روط ا
تعسفية بأ ها تعريف على شروط ا شروط  " :ا ّ  ا حسن ا فة  مخا ون يةا تي ت في غير  وا

مستهلك  ى  مصلحة ا تزامات اعدم ممّا تؤدي إ عقدتوازن بين حقوق وا  ".أطراف ا

                                                             

فاخوري 1 ش   ،إدريس ا مستهلك من ا ت  حماية ا ر   عسفية،روط ا شور على ا ياابط مقال م ترو  : إ
http://www.fichier .pdf.fr /08/02/2015 fishier pdf sans nom  

حميد أحمد 2 ت   ،محمد أحمد عبد ا لمستهلك ا ية  مد حماية ا يا ترو جديدة، ،قليدي واإ جامعة ا قاهرة، دار ا  ،4681 ا
 .16 .ص

3 PISSANT Gilles, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 
1er février 1995, D 1995, Chron, P. 99.   

http://www.fichier/
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ت   مقتضيات ا فس ا مادة وهي  ص ت عليها ا فرسي L212ي  ين ااستهاك ا  من تق
ش   تفحيث عر   ت  ا شّ ": هابأ   عسفيةروط ا تّ تلك ا ون هدفها أو أثرها إحداث ضرر روط ا ي ي

ظّ  تيجة ااختلل ا عقدلمستهلك  تزامات وحقوق أطراف ا  .1"اهر بين ا
مشر   ي فلقد عر  أم ا ا ما ش  ع ا ت  ف ا عامة في  فيعس  رط ا شروط ا وهو بصدد تعريف ا

عقد مادة  ا متعل   69 بموجب ا ون ا قا ش  من ا عامةق با ص   روط ا ة  ادرا ه، 8900س  بقو
ّ  ةشروط عامة اغياتعتبر " ون ا ما ت شّ  ،صوص ضارّةحي عقد مع ومجحفة با ريك في ا

ك بطر  ون ذ ة وي مشترط بطريقة غير معقو ّيةتيقة ما مقتضيات حسن ا  .2"اقضة 
ون بتاريخ ا فقد صدر قا يو  82  أما  في بلجي ون  8998يو أدخل تعديات على قا

يو 82 ت   8908يو ممارسات ا خاص با ه  (81فصل )جارية من خال فصل جديد ا وا ع
متعل  صا  " عامة ا س  وص ا ينقة بيع ا لمستهل خدمات  مقام 3"لع وا فصل في ا ج هذا ا ، ويعا

و   ش  ا ت  ل ا ت  عس  روط ا مادة فية ا ون على ا   18ي ورد تعريفها في ا قا  لّ " :حو اآتيمن ا
تّ  غ فيه في ا ى اختلل مبا تّ شرط تعاقدي يؤدي إ تزامات ا حقوق واا عاقدية وازن بين ا

مستهلك  ."على حساب ا
ك ذ مشر   جد  ي عر  ا يبي ش  ع ا ت  ف ا ي 8210في بموجب عس  رط ا مد ون ا قا   من ا

ه ل مفرط  شرط يضر   ل  " :بقو مذعن بش مستهلك أو ا وغير معقول يعتبر ( فاحش)ا
خص  ش  تعسفيا با ذي رطا تزامات أساسية مترت   يستبعد ا ت  ا قواعد ا عقدبة عن ا م ا  ي تح

ش  عادة فيغي   ك ا ها ذ  .4"رطر م

                                                             
1 Article L.212-1 c. consm. f  Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 art :«Dans 
les contrats conclus entre professionnels et Consommateurs, sont abusives les clauses qui 
ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre 
significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat". 

تج، ،قادة شهيدة 2 لم ية  مد ية ا مسؤو جديدة، ا جامعة ا قاهرة، دار ا  .408 .ص ،4660 ا

باسط جميعي 3 ت   ،حسن عبد ا عقد،أثر عدم ا متعاقدين على شروط ا عربية،دار ا   افؤ بين ا قاهرة، هضة ا -8996 ا
 .410 .ص ،8998

ت   ،رباحي أحمد 4 ش  أثر ا لمحترف في فرض ا ت  فوق ااقتصادي  مقارن،عس  روط ا ون ا قا جزائري وا ون ا قا مرجع  فية في ا ا
س    .121 .ص ابق،ا
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مشر   به أصدر ا ون ومن جا ي قا يو  89ع اإسبا معد   8902يو ون ا قا  81ل با
ذ  ، 8991أبريل  ص  ا ش   86 ةمادفي  ي ي مقصود با ه على أن  ا ت  م تلك " :1عسفيةروط ا

شّ  ضّ ا تّ روط ا ين وا مستهل تّ ارة با س أسلوب عدم ا ملئمة ي تع أو بأسلوب افؤ أو ا
تّ  ى عدم ا عقدوازن بين غير عادل أو ما يؤدي إ طراف ا تزامات  حقوق واا  ."ا

ت   س  من خال ا د  عاريف ا ن ماحظة أن  ا وروبية استخدمت ابقة يم معيار "ول ا
تّ  عقديا ش  " وازن ا ت  في تعريف ا د  عس  روط ا ش  فية، بحيث قامت هذ ا روط ول بتعريف ا
ت   ت   فية علىعس  ا عقديضوء مفهوم ا  .وازن ا
دّ  :ب شّ موقف تشريعات ا رة ا عربية من ف تّ ول ا  :فيةعسّ روط ا

لد  با   عربية فإ  سبة  ش  ول ا م تقم بتعريف ا ت  ها  ك مرد  فية، ورب  عس  روط ا ان ذ ما 
رة هذا من جهة، ف ت  و  حداثة ا ون ا ى  يس ا  فقه و ت   منعريفات من عمل ا شريع هذا عمل ا

 .من جهة أخرى
فقه ثير من ا اشد ا ت   2وقد  ش  هذ ا با بتعريف ا ت  شريعات مطا عسفي وضرورة رط ا

ين خاص   عل ه محق  وضع قوا مه، و ش   في ة تح رة ا ن ف ك  ت  ذ شأة في حديثة ا  عس  رط ا
ل   رفع ا ها، ثم  تحتاج  خاف بشأ حسم ا ها تدخا تشريعيا  ت   بس ع قاعدةمس  إن  ا س   ك با ابقة ا

مفاهيم  أخذ على إطاقه، ا يجب   طبق على ا حقيقة ي قاعد في ا ن  مجال تطبيق تلك ا
ت   ار ا ف فسه با   ،ي عرفت استقرارا تشريعيا وقضائيا وفقهياوا يس  حال  رة وا ف سبة 

ش   ت  ا  .فيةعس  روط ا
ت   مة ا ح عل  هذ ا مشر  و جزائري تحقيقا، بعد مي أرادها ا ان يساير باقي ع ا ا 

ت   لش  ا عربية في عدم تعريفه  ت  شريعات ا ون رقم عس  رط ا لقا اسبة إصدار   643-62في، فبم
ش   ت  قام بتعريف ا مادةفي عس  رط ا ت   1/1بموجب ا ف  ا واردة في هذا ي ت مفاهيم ا ل بها بتحديد ا

                                                             

عزيز داود 1 ش   ،إبراهيم عبد ا مستهلك في مواجهة ا ت  حماية ا ظريتي  فية،عس  روط ا عقود "دراسة تحليلية مقارة في ضوء 
جديدة، ،اإذعان وعقود ااستهاك جامعة ا قاهرة، دار ا  .881. 882 ص .ص ،4682 ا

باسط جميعي 2 ت   ،حسن عبد ا متعاقديأثر عدم ا س  افؤ بين ا مرجع ا عقد، ا  .421. 420 ص .ص ابق،ن على شروط ا

ون رقم  3 يو 41، مؤرخ في 64-62قا ر  4662يو جريدة ا ذ  28 عدد سمية، ا مطبّ يحدّ ي ، ا قواعد ا ممارسات د ا قة على ا
تّ   .جاريةا
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ون  قا ها لّ شرط تعسّ " :بقو د في  ا مع  ب د واحد أو عدّ أو شرط بمفرد أو مشتر ود ب ة ب
ظّ  ه اإخلل ا تّ أو شروط أخرى من شأ عقداهر با  ."وازن بين حقوق واجبات أطراف ا

مادة عر   ش  فهذ ا ت  فت ا مترت  عس  رط ا ثر ا وهو اإخال بما  ،ب عليهفي من خال ا
ت   مترت  يفترض تحقيق ا واجبات ا حقوق وا عقدي بين ا ت  وازن ا عاقة ا عاقدية بين بة على ا

مستهلك عون ااقتصادي وا  .1ا
ذ   موقف ا مشر  ي ات  وابد  من تثمين هذا ا ص  خذ ا جزائري بهذا ا ه أزال    ،ددع ا

ت   ثير من ا ت  ا ش  ساؤات ا ت  ي أبديت بشأن تحديد طبيعة ا حمايةروط ا  ي تستوجب ا
ا   معايير ا ش  وا ي يوصف ا  .2ه تعسفيرط بأ  زم توافرها 

شّ  :ياثا تّ خصائص ا  :فيعسّ رط ا
ش   ت  من خال تعريف ا ر يا أ ه يتمي  ضح جل  في يت  عس  رط ا ذ خصائص  ز بجملة من ا

ها  :م

ش  : 1 ت  أن  ا ل  عس  رط ا ف  عامة،في شرط صحيح غير مخا عام أو اآداب ا وغير  ظام ا
ون قا لقواعد اآمرة في ا ف   .مخا

ت  : 2 ون قياس ا ش  عس  ي ون با   رطف في ا ل  ا ي ى  ش  فرب   ،شرط ظر إ ون أحد ا روط ما ي
محترفقد وف   لمشترط ا فعة  لط   ،ر مزية أو م اك شرط آخر قد أعطى  ون ه رف في حين ي
ض   مستهلك)عيف ا فعة( ا م ميزة أو ا  .ما يقابل هذ ا

ش  : 3 حماية من ا ت  أن  ا لت   ما  إفية عس  روط ا ف  وجدت  قدرة ا ية وااقتصادية بين فاوت في ا
ف   قدرة ااقتصادية وا زة واحدة من حيث ا طراف في م ت ا ا مستهلك، فإذا  محترف وا ية ا

                                                             

ت   ،عادل عميرات 1 اء ا مستهلك أث مستهلك في ضل   عاقد،حماية رضا ا دوة حماية ا فتاح ااقتصادي أبحاث ملتقى   اا
ية واإدارية، يومي  و قا علوم ا وادي، معهد ا جامعي ا ز ا مر عقد با م  .809 .، ص4661أفريل  82و 81ا

ت   ،رباحي أحمد 2 ش  فو  أثر ا لمحترف في فرض ا ت  ق ااقتصادي  مقارن،عس  روط ا ون ا قا جزائري وا ون ا قا مرجع  فية في ا ا
س    .120. ص ابق،ا
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ش   ت  فا سبيل إثارة موضوع ا ن  عس  روط ا ل   فية،  س   على  محافظة متعاقد واجب ا هر وا
لحماية   ،على حقوقه يس بحاجة   1.ه 

ول مصطلح : 4 ت  "يختلف مد ش   "عسفا ت  في ا ت  عس  رط ا ظرية ا ه في  و ف في عس  في عن مد
حق   ك أن  استعمال ا ط   ، ذ ض  وجود شرط يخل  بحقوق ا يل بذاته على وجود رف ا عيف د

ت   ي   ،ف أو افتراضهعس  ا طوت  ض  سواء ا حاق ا ى إ مشترط إ ط  ة ا ض  رر با م رف ا عيف أو 
طو، ي   ت محترف حسن  لمشترط ا ا   ته وا يشفع  س مستهلك و متعاقد ا ا بصدد حماية ا

محترف، ت   بصدد عقاب ا ت  عس  فإثبات ا فعة ا م ون بافتراضه من خال وجود ا ها ي خو  ف ي
ش   لمحترفا  .2رط 

ثّ  فرع ا يا شّ  :ا اصر ا تّ و ر ع  :ةفيعسّ ط ا
ر    مت  غم من تعد  على ا يب ا سا ت  د ا ش  بعة من قبل ا روط شريعات في تعريف ا

ت   ت  عس  ا غاية ا يها واحدة أا  فية، إا  أن  ا مستهلك من مضمون هذ  ي تهدف إ وهي حماية ا
ش   ت  ا ت  ي يتوق  روط وا فاحشة ا ميزة ا ها ا صرين فيها، أو  ح ف تحديدها على توافر ع ي تم

قو ة أو ا   ت  صاحب هذ ا ت  فوذ، وا  عقديوازن اي يترت ب عن تطبيقها حدوث ااختال في ا
صر (أو ا) ع ث   أم ا ا ش  ا ون ا ي هو أن ت فوذ اقتصاديين ا اجمة عن استغال قو ة أو  روط 

ك ذ يا) تفرض تبعا    .3(ثا
تّ  :أوّا مفرطة ا مزايا ا محترفا  :ي يحصل عليها ا

فقه مفرطة حسب بعض ا ميزة ا ن تعريف ا ى فيه أو " :هابأ   4يم مقابل ثمن مغا
ت   ي وا مد ون ا لقا فة  ي بواسطة شرط أو شروط عديدة مخا مه  ".جاريمفرطا مفروضا من ا

                                                             

ش   سليمان براك دايح جميلي، 1 ت  ا تورا ، جامعة ا  روط ا عقود، دراسة مقارة، أطروحة د ل  عسفية في ا حقوق، هرين،  ية ا
 .84.، ص4664

فسه 2 موضع  فسه وا مرجع   .ا

رى محمّد حسين 3 ش   ،صير صبار ،ذ ية من ا مد حماية ا ت  ا عقود ا وفة في ا مأ شور على  جارية،روط ا موقع مقال م ا
ي ترو  article_ed1_3-www.uobaylon.edu.iq                                                         :اإ

4 GIAUME Charles, La protection du consommateur contre les clauses abusives, thèse de 
doctorat, droit privé, université de Nice, 1989, p. 89.  
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مفرطة مزايا ا ت   1فا ت  ا محترف بفضل ا فوذ عس  ي يحصل عليها ا ف في استعمال 
ف   ت  ي تؤد  ااقتصادي وا ى اختال ا حقوق ا  ي إ تزامات وا عقد اشئةوازن بين اا  .عن ا

فقه ب من ا مفرطة هي معيار موضوعي يتعل   2ذا يرى جا ميزة ا ق بتوفير مزايا أن  ا
مزايا مادامت تؤدي  وع هذ ا ون  يفما ي لمحترف  غ فيها  ىمبا ق طرف على طرف تفو   إ

فقه  ،هذا من جهة آخر ين أراد بعض ا لمستهل حماية أشمل  ومن جهة أخرى فإ ه تحقيقا 
ذي تخلفه  ثر ا يها بحسب ا ظر إ ضيق ف مجال ا فاحشة في هذا ا ميزة ا أا يحصر هذ ا

عقد وهو عدم  توازنفي ا تزامات طرفيه ا  3.بين حقوق وا
ى أن   ش   تجدر اإشارة إ ت  قائمة ا ت  عس  روط ا ون " من  11/4ها ي جاءت بفية ا قا

فرسي ين ا مستهل علم ا ة  "حماية وا  ى  ،8901س ش   ن  أأشارت إ ت  ا ن أن عس  رط ا في يم
ش   عقد يء محل  يرد بشأن تسليم ا  .4ا

س   ذ  وا اؤال ا يف يتم   :ي يثار ه ت   هو  حقوق قياس ااختال في ا وازن بين ا
ون با   تزامات؟ وهل ي ش  واا ى ا ض   اذاتهروط ظر إ ت  وبا شأ عدم ا ل رورة أن ي وازن بش

ش   ت  مباشر عن ا ى جميعا   عسفي، أو أ ه يجب  رط ا تحديد هذا ااختال ظر إ عقد  ود ا  ؟ب
                                                             

مفرطة 1 لميزة ا مرادف  فاحشة  ميزة ا فقه من يستعمل عبارة ا اك بعض ا  .ه

ش   ،زاهية حورية سي يوسف مستهلك من ا ت  حماية ا يةمجل   ،"دراسة مقارة"فية عس  روط ا سا علوم ااجتماعية واإ  ،ة ا
ة، عدد  جامعة بات  .890 .، ص4661جوان  ،81ا

لبي 2 رضا ا ت   ،حسين عبد اه عبد ا عقدي ا  اختال ا ش  وازن ا ت  اجم عن ا علوم مجل   دراسة مقارة، فية،عس  روط ا ة ا
ية، و قا مجل   جامعة بغداد، ا  .481 .ص ،4688، 4 اإصدار ،40د ا

باقي، 3 س ابق، ص عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .406.405ص .ا

ش   4  :هيمثا  روط وهذ ا
ش   .أ ع ا ت  م ص  روط ا ا   ي ت مستهلك اشتراطات تعاقدية، مثل ا ش  على إذعان ا لبيع وغيرهائحة أو ا عامة  وهي ا  ،روط ا

ت   وثيقة ا  .عهاي يوق  تظهر على ا
ش   .ب ع ا ذ  م قض حق  رط ا ت   ي يستبعد أو ي مستهلك في ا تزاماتها تزام من ا محترف با ما هو  ،عويض عن إخال ا

حال با   لش  ا ت  سبة  ض  روط ا قاص ا ى إ يي ترمي إ و قا ية عن  ،مان ا مسؤو محترف من ا ى إعفاء ا تي ترمي إ أو تلك ا
ت   ت   أخيرا ا على  ،سليمفي ا ع ه م ش ر ويقتصر ا واردةو ا ت   ط ا بيع فقط، وبا ش  في عقد ا ع هذ ا م ي فا يشمل ا روط إذا ا
خدماتتعل    .قت بعقود أداء ا
ش   .ج ع ا ذ  م محترف بحق   ي يحتفظرط ا ت   بموجبه ا ب واحدا ت   ،عديل من جا خدمة ا مال أو ا  ،ي سيقدمهاخصائص ا

ينويتمي   مستهل محترفين أو ا محترفين وغير ا مبرمة بين ا عقود ا جميع ا ه  ع عن سابقه بشمو م   .ز هذا ا
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فقه قاعدة أ   1يرى بعض ا خروج عن ا فاحشة ا يجب ا ميزة ا اسبة تقدير ا ه بم
س   ش  ابقة، وا ا  ا ى ا ت  ظر إ عزا عن عس  رط ا عقد، بل ابد  من مراعاة جميع شروط في م ا

عقد ه  ،ا فسه يوج  عقد  مزايا وشرط آخر يرد با حد أطرافه بعض ا إذ ثم ة شرط يعطي 
ط   ث  إعطاء ا ي مزايا أخرىرف ا عقد با   ،ا توازن ا ا  ك ضما ى مجمل شروطه وذ ظر إ
ت  فمثا قد يترت   محترف ا ية ا س  خفيض من ثمب على شرط تحديد مسؤو ك فمن  لعة،ن ا ذ

ت   مقبول ا ش  غير ا م على ا ح يه د ا  ه تعسفي بمجر  رط أ  سرع في ا عن بقية  مستقاظر إ
عقد،  ط  شروط ا ت  أو بعبارة أخرى أن  تقدير ا لش  عس  ابع ا ون رطفي  د إبرام  ي بداية ع ذ ا م

عقد ى أن يرت   ا تظر إ ن استبعادوا  عقد آثار حتى يم ى جميع فهو يستلزم ا  ، 2ب ا ظر إ
ظ   ذا با  ا محيطة بإبرامه، و لش  روف ا ر  سبة  لعقد وأن يقد ر با خرى  ش  روط ا ى ا روط جوع إ
ت   ان يتضم  ا عقدين يخضع فيه أحدهما ي  فيذ هذين ا ون إبرام أو ت دما  ي ها عقد آخر ع

ما هو با   خر،  ا  و بيعقا مرتبط با قرض ا ى ا  .سبة إ
ذا تعل   ط  وا  مر بتقدير ا ت  ق ا عقد معي  عس  ابع ا ك يتم  في  ادا  ن سبق إبرامه فإن  ذ است

عقد، أم ا إذا  متعاقد وظروف إبرام ا مستهلك ا خذ بعين ااعتبار ا معيار شخصي، مع ا
ت   ط  وقع ا ت  قدير على ا لش  عس  ابع ا ى عقد معي  في  اد إ عامة دون ااست واشك يتم  ه ن فإ  روط ا

ر  بطريقة مجر   مستهلك متوسط وفي ظروف عاديةدة با ى ا  .جوع إ
ت   قول أن  ا ن ا ت  عس  ويم خلل في ا ى ا مؤدي إ عقدي يقد ر من مجموع ف ا وازن ا

ش   ت  ا ص  روط ا وع من ا ك فهذ عملية جد  دقيقة وفيها  عوبة في تقدير عاقدية، ومع ذ
ت    .3فعس  ا

                                                             

باسط جميعي 1 س ابق، صحسن عبد ا مرجع ا عقد، ا متعاقدين على شروط ا افؤ بين ا ت  . 409. 401ص . ، أثر عدم ا
تيسو حماية أمان ا ماهية وسبل ا ت عس فية بين سؤال ا ش روط ا مغرب، –دراسة مقارة–، ا بيضاء، ا د ار ا ملف، ا ، مجل ة ا

عدد   . 800. 801ص  .، ص4681، 48ا

ردع  2 مستهلكمال  ية واإدارية،  ، حماية ا و قا علوم ا ت عس فية، مجل ة ا معامات ا ل ية 4661، أفريل "عدد خاص"من ا  ،
ت وزيع، ص لط باعة وا شر وا ر شاد  تبة ا شورات م يابس، سيدي بلعباس، م ي ا حقوق، جامعة جيا  .808. ا

ية ،عادل عميرات 3 و قا ية ا مسؤو جزائري،دراسة في  ،لعون ااقتصادي  ا ون ا قا تورا أطروحة مقد   ا يل شهادة د مة 
ر بلقايدتخص   علوم، ون خاص، جامعة أبي ب س  ل   تلمسان،، ص قا علوم ا حقوق وا حقوق،  ياسية،ية ا -4681قسم ا

 .841 .ص ،4680
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ة ق رى أن  مسأ حن  ت  و تزاماتياس ااختال في ا حقوق واا ، يعتمد وازن بين ا
ل  ضرورة ا   علىأساسا  ى  يس ا   ظر إ تحديد ااختال، و عقد  ل  شروط ا ى    ظر إ

ون شرط واحد تعس  حدىشرط على  ت  فيا، و  ، فقد ي عمليات ا ى مجموع ا ظرا إ ي ن إذا 
ش   هذا ا ون  اسبتها ي محترف مثا قد يترت  ر، فرط مبر  ظهر بم ية ا ب على شرط تحديد مسؤو

س   ينتخفيض في ثمن ا مستهل معروضة على ا  .لعة ا
تّ  :ياثا سّ عسّ ا قوّة أو ا يف في استعمال ا لمه  :لطة ااقتصادية 

ت   مفرطة ا مزايا ا في ا ت  ا ت محترف وا ى اختال ي يحصل عليها ا ي تؤدي إ
حقوق ا   تزامات وا ت  اشئة اا لقول بوجود اختال في ا عقد  م ا يجب أن عن ا عقدي  وا  وازن ا

اشئا عن تعس   ون اإخال  ك بأن يسيء استعمال ف ا  ي لمحترف، وذ فوذ ااقتصادي 
متفو   ز ااقتصادي ا عقدمر مستهلك شروط تخل  بتوازن ا يفرض على ا  .1ق 
ص   مادةوفي هذا ا فر 11 دد اشترطت ا ون ا قا ة من ا س متعل   8901سي  ق ا

مستهلك أن يُ  عام ا ش  بحماية وا  ت  فرض ا تعس  عس  رط ا متدخ  في تبعا  فوذ ف ا ل في استعمال 
لط   ح مزايا مجحفة  لمتدخ  ااقتصادي، وأن يم قو ة ااقتصادية  ل تتجس د رف اآخر، فهذ ا

ذ   مشروع ا متدخ  على أساس حجم ا لوسائل ل وبا  ي يستغله ا ت  ظر  د ا ي يستعملها ع
س   سبة أرباحه في ا ك  ذ شاطه، و   .2وقمباشرته 

س   مطروحا موقف، :ؤال ا مقصود هو تعسف ا ت   هل ا حق  عس  أم ا  ف في استخدام ا
عامة؟ قواعد ا معروف في ا  ا

فقه ر   3يرى بعض ا ت   ،ضا قد حدثأن  ثم ة عيبا في ا خشية ا ي تلحق أا وهو ا
ا هو تعس  باإرادة في  مقصود ه ى أن  ا صرها ااختياري، بمع ذ  ع موقف ا ي يسمح ف ا

                                                             

لبي 1 رضا ا س  حسين عبد اه عبد ا مرجع ا  .489 .ابق، ص، ا

يات حماأحمد يحياوي سليمة 2 ت  ، آ مستهلك  من ا ل  رة ماجستيرعسف ااقتصادي، مذ  ية ا جزائر،  حقوق ، جامعة ا ية ا
         .01 .ص ،4688

3 GHESTIN Jacques, Les obligations, le contrat, Gaz. pal, Paris, 1998, P. 379. 

رفاعي س   ،أحمد محمّد ا مرجع ا  . 480 .ص ابق،ا
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ط   طراف بفرض شروطه على ا ت  حد ا ك ا ذ  عس  رف اآخر، ذ ت  ف ا يس ي يقترب من ا د
ةمن  ما عدم ا عام  مفهوم ا  .خال ا

ل   ة  مسأ قد أثيرت هذ ا ت  و عمال ا اء ا خاص  قاش أث ون ا لقا ستهاك باا حضيرية 
ة  فرسي س مادة  ،8901ا ص  ا ية حول  برما اقشات ا م ون  11غير أن  ا  8901من قا

ر    م تتضمن اإشارة ى عيوب ا خصوص إ ت  ضا بل تر  في هذا ا رة ا ف في عس  زت حول ف
حق   لمحترف  أن    "Thraud" ائب، فقد احظ ا  استعمال ا ا  ون يجيز ضم قا مشروع ا

ية أن يقوم بإدراج شروطه و   ا س  إم حراف بهذ ا وقت اا لطة ن يحضر عليه في ذات ا
ت   بما يضر   مستهلك، وا شك  أن  هذا ا حق  حليل يت  با رة إساءة استعمال ا باعتبارها  فق مع ف

لحقوق غاية ااجتماعية  حراف با  .1ا
فقه ا ت   2فرسيغير أن  بعض ا ن ا قول، وحج  يرى أ ه ا يم ك ا ك سليم بذ ته في ذ

ت   ظرية ا حق  عس  أن   ت   ف في استعمال ا مجال ا    .عاقديم تشهد تطبيقا قضائيا في ا

ت   موقفه تعس  ف على أ  عس  يبدو أن  تفسير ا ثر مائمة من تفسير على  ،ف في ا أ
حق  ه تعس  أ   ذ   ف في استخدام ا عامة، وا قواعد ا معروف في ا غاية ا ي تجاوز ا ي يع

ش   لحقوق ا ما فس  ااجتماعية  ت  خصية  ك، فتفسير ا بعض بذ ف في ه تعس  ف على أ  عس  ر ا
طقيا موقف يبدو م حاضر من تفو   ،ا وقت ا ي في ضوء ما تشهد معامات ا مه ق ا

ط   مستهلك وهو ا يا مقارة با ض  اقتصاديا وتق ي رف ا مه عاقة، حيث يستغل ا عيف في ا
لس   مستهلك  خدمة مم ا يم  حاجة ا ه ا يملك ه من فرض شروطه عليه، حيث أ  لعة أو ا

ش   اقشة حيال هذ ا م ية ا ا  .3روطإم
قو   اك من يرى أن  ا لقو ة ااقتصادية فه فقه في تقدير  ي واختلف ا لمه ة ااقتصادية 

ذ   مشروع ا ت   يتقاس بحجم ا وسائل ا اك يستغله وا شاطاته، إا  أن  ه ها في ممارسة  ي يمل
قو ة ااقتصادية، فقد يتمت   ي دائما ا مشروع ا تع لقول بأن  ضخامة ا ع تاجر رأي يذهب 

                                                             

حميد أحمد 1 ت   ،محمّد أحمد عبد ا لمستهلك ا ية  مد حماية ا ي،ا ترو س   قليدي واإ مرجع ا  .11. 14 ص .ص ،ابقا

2 AULOY- Jean Calais –TEMPLE  Henrie, Droit de la consommation ,8ème édition, Dalloz, 
Paris, 2010, p. 202.   

حجازي 3 س   ،رمزي بيد اه علي ا مرجع ا  .891 .ص ،ابقا
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ار محل   ما أ ه يصعب تحديد ي يجعله يتمت  صغير باحت ع بقو ة تشبه قو ة مشروع قومي، 
تشار في احص   ي ومدى ا مه  .1وقس  ة ا

ر   فقه ا ش  إا  أن  ا صري ا فرسي يرى أن ع فقه ا ت  اجح في ا في أي  استعمال عس  رط ا
قو   ش  ا ي بسبب هذا ا مه ي وحصول ا لمه رط على ميزة مفرطة أو مجحفة ة ااقتصادية 

صران مت   ،لمستهلك حقيقة ع متجاوزة حدان وتربطهما عاقة سببية تام  هما في ا ميزة ا ة، فا
ت  أو  مفرطة ا لقو  ا تيجة  ي هي  مه ت  ي يحصل عليها ا ع بها هذا ي يتمت  ة ااقتصادية ا

صريين يعد   ع ذا فإن  أحد ا خير، وه صر اآخر ا لع  .2تيجة طبيعية 
مة ا   فرسية وعلى رأسها مح م ا محا ثير من ا ى أن  ا قض تجدر اإشارة إ

فرسية تت   مستهلك من إا ى إعفاء ا ت  جه إ قو  عس  ثبات ا ي  مه ته ااقتصادية ف في استعمال ا
ت   مفرطة ا ميزة ا خير عبء إثبات ا مستهلك، فيقع على هذا ا ك على ا صعوبة ذ ي ظرا 

حه أضر   مستهلك عبء ت بمصا ي، وبعبارة أخرى يقع على عاتق ا مه وحصل عليها ا
ت   بي  إثبات عدم ا موازن ا تزامات ا تزاماته وا ين بين ا قضاء بحق   ،ه ذا يفترض هذا ا  وه

ت   س  عس  وجود ا دما يتم  ف في ا ي ع لمه عقد بطريق اإذعان لطة ااقتصادية    .3ا
ش   رة ا ت  ستخلص أن  ف صرين هماعس  رط ا ي تقوم على وجود ع و قا فقه ا :  في في ا

س  تعس   ي في استعمال ا مه ث  لطة وا  ف ا صر ا ع حصول فوذ ااقتصادي، أم ا ا ي هو ا ا
ت   ظ  على ميزة مفرطة بسبب ا ط  فاوت ا تزامات ا صرين اهر بين ا ع  رفين، وباجتماع هذين ا

ت   ط  يحدث ااختال وعدم ا تزامات ا قاص ا تزامات، سواء بإ قو ي وازن في اا رف ا
مستهلكاقتصاديا، أو ب تزامات مرهقة على ا فهي إذن شروط مفروضة على ،4فرض ا

مستهلك  اقشتها أو تعديلهاا ه م  .5ا يحق  

                                                             

باقي عمر محمّد عبد 1 س  ا مرجع ا  .261 .ص ابق،، ا

حجازي 2 مرجع ،رمزي بيد اه علي ا  .890 .ص ،فس ا

س  ، حمد اه محمّد حمد اه 3 مرجع ا  .06 .ص ابق،ا

شّ  4 تّ ا ي ،ااستهلك فية في عقودعسّ روط ا ترو موقع اإ شور على ا  :مقال م
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ث ثاّ فرع ا شّ  :ا تّ صور ا  :عسفيةروط ا
ش   ة حصر ا ت  تعد  مسأ ص  عس  روط ا مور ا هائي من ا ل مطلق و م فية بش عبة إن 

مستحيلة، ا سيما وأن  حر   ت  قل ا ت  ية ا مزيد من ا حايل حتى  يستطيع عاقد تسمح دائما با
ط   ثر مقدرة ا مصلحته، وبغض ا  رف ا عقد  ه ا ط  وخبرة أن يوج  رف ظر عن مصلحة ا

ت   ى إهدارهااآخر ا محترف إ  .  1ي قد يسعى ا

ر   مشر  قد  ش  س ا واع ا جزائري أ ت  ع ا مادةعس  روط ا ل  من ا ون  49 فية في  قا من ا
مادة 62-642 ذا في ا ت   61، و مرسوم ا  .1603-60فيذي رقم من ا

مادة فلقد ت ا ون 49 ص  مؤرخ في  64-62 من قا يو 41ا د ، يحد  4662 يو
مطب   قواعد ا ت  ا ممارسات ا  :جارية على أ هقة على ا

ودا وشروطا تعسّ " ود تعتبر ب ب بائع اسيما ا مستهلك وا عقود بين ا فية في ا
شّ  خيروا ح هذا ا تي تم  :روط ا
أو امتيازات مماثلة معترف بها /وأو امتيازات ا تقابلها حقوق /أخذ حقوق و .1

 .لمستهلك

عقود، في حين أّه يتعاقد هو  .2 مستهلك في ا هائية على ا تزامات فورية و فرض ا
 .قها متى أرادبشروط يحقّ 

ساسية أو مميّ  امتلك حقّ  .3 عقد ا اصر ا مسلّ تعديل ع توج ا م خدمة زات ا م أو ا
مستهلك  .دون موافقة ا

تّ  .4 تّ  د بحقّ فرّ ا عقد، أو ا بثّ د في اتّ فرّ تفسير شرط أو عدّة شروط من ا في  خاذ قرار ا
تّ  عملية ا لشّ مطابقة ا تّ جارية   .عاقديةروط ا

فسه بها .0 تزاماته دون أن يلزم  فيذ ا مستهلك بت زام ا  .ا

                                                             
1 GHESTIN Jacques &MACHESSAUX  Isabel, « Les techniques d’élimination des clauses  
abusives en Europe », in acte de la table ronde du 12 Décembre 1990, les clauses  abusives  
dans les contrats types en France et en Europe, L.G.D.J, 1991, p. 53. 54.  

ون  2 قا ذ  64-62ا مطب  ي يحد  ، ا قواعد ا ت  د ا ممارسات ا ذ  اجارية قة على ا ف ا  .رسا

فيذي رقم  مرسوم 3 ر   ،4660سبتمبر  86، مؤرخ في 160-60ت جريدة ا لعقود يحدّ  ،10عدد  سميةا ساسية  اصر ا ع د ا
مبرمة ما تّ  ا ود ا ب ين وا مستهل عوان ااقتصاديين وا  .فيةي تعتبر تعسّ بين ا
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تزامات في  رفض حقّ  .6 تزام أو عدّة ا عقد إذا أخلّ هو باا مستهلك في فسخ ا ا
 .ذمته

تّ  .7 خدمةد فرّ ا فيذ ا توج أو آجال ت  .بتغيير آجال تسليم م

مستهلك  .8 تّ  عبقطتهديد ا علقة ا مجرّ ا شّ عاقدية  خضوع  مستهلك ا روط د رفض ا
افئة  ...." تجارية جديدة غير مت

مادة  ت ا ص  ت   61و مرسوم ا مؤرخ في  160 -60 فيذي رقممن ا  سبتمبر 86ا
ذ  ، 46601 ساسية ي يحد  ا اصر ا ع عوان ااقتصاديين د ا مبرمة ما بين ا لعقود ا

ت   ود ا ب ين وا مستهل ت  تعتبر تعس  " :فية، على أ هي تعتبر تعس  وا ود ا ب ها فية ا ي يقوم من خا
عون ااقتصادي بما يأتي  :ا

مادتين  - ورة في ا مذ لعقود ا ساسية  اصر ا ع  .أعل 53و 52تقليص ا
مستهلك ااحتفاظ بحقّ  - فردة بدون تعويض ا عقد أو فسخه بصفة م  .تعديل ا
سّ  - قاعدم ا قوّة ا ة ا لمستهلك في حا عقد إاّ بمقابل دفع ماح   .تعويضهرة بفسخ ا
تّ  - ة عدم  ا مستهلك في حا فردة بدون تعويض ا يته بصفة م خلي عن مسؤو

تّ  لّ ا تّ فيذ ا جزئي أو ا صّ ي أو ا واجباتهفيذ غير ا  .حيح 
مستهلك  - خلف مع ا ة ا ّص في حا خير عتعلى ا لّ  لىخلي هذا ا ى أيّة  جوءا إ

 .وسيلة طعن ضدّ 
عقد - مستهلك على علم بها قبل إبرام ا ن ا م ي ود   .فرض ب
خير  - ع هذا ا ة ما إذا امت مستهلك في حا مدفوعة من طرف ا غ ا مبا ااحتفاظ با

عقد، أو قام بفسخه دون إعط فيذ ا حقّ عن ت تّ  ائه ا ة ما إذا في ا عويض، في حا
عقد أو قام بفسخه فيذ ا فسه عن ت عون ااقتصادي هو ب  .تخلى ا

                                                             

مادة  1 فيذي رقم  61ا ت  مرسوم ا ر 160-60من ا ذ  ف ا  .سا
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تّ  - ذّ تحديد مبلغ ا مستهلك ا واجب دفعه من طرف ا فيذ عويض ا ي ا يقوم بت
ذّ دون أن يحدّ  ،واجباته عون ااقتصادي ا ك تعويضا يدفعه ا ي ا يقوم د مقابل ذ

فيذ واجباته  .بت
مستهلكفرض واجبات إضافية غير مبرّ  -  .رة على ا
مستحقّ  ااحتفاظ بحقّ  - تعاب ا مصاريف وا مستهلك على تعويض ا ة بغرض إجبار ا

تّ  حقّ ا فس ا حه  لعقد دون أن يم  .فيذ اإجباري 
مترتّ  - واجبات ا فسه من ا شاطاتهيعفي   .بة على ممارسة 
تّ  - واجبات ا مستهلك عبء ا يتهي تعتبر ميحمل ا  ."ن مسؤو

قول أن  فمن خال هذ ا   ن ا ية يم و قا ش   صوص ا ت  ا ت  عس  روط ا درج في فية ا ي ت
وع يست  عقد  اك شروط تعس  اواحد اا ون ظاهرة بمجر  ، فه عقد، وشروط فية ت د إدراجها في ا

ص  و   فية،أخرى هي في ذاتها غير تعس   لش  ن تظهر هذ ا عقد فا فة  د تطبيق ا تظهر رط ع
عقد د إبرام ا اءً ع ش   ، وب وعين ا ك يوجد  ت  على ذ  :1فيةعس  روط ا

ل في شروط تعس  ل ا  يتمث   و  لوع ا ها تحقيق أفضلية  عن طريق  محترففية من شأ
ه، أو شروط تعس   وحة  مم حقوق ا تزاماته أو زيادة ا حاق ضرر تخفيف ا ها إ فية من شأ

تزام مستهلك عن طريق تثقيله با ثر من طاقتهبا حقوق  ،ات أ ه من بعض ا أو حرما
ه  وحة  مم  .(أو ا)ا
ث  أم ا ا   ر  وع ا ي ي ار ا  ا ه ش ه ويختلف ع ل في مضمو و  ش   ،وع ا روط فيقس م ا

ت   ى ما يتعل  عس  ا عقد أو ما فية إ فيذ ا ها بصدد ت عقد، أو ما ورد م وين ا ق ويرتبط بها بت
فيذ تعل   عقديةق بعدم ت تزامات ا يا) اا  . 2(ثا

 

                                                             

غفار 1 س محمّد عبد ا فقه ، أ ي وا مد ون ا قا ت عس فية في عقود اإذعان، دراسة مقارة بين ا ش روط ا يات مواجهة ا آ
قاهرة،  ية، ا و قا تب ا  .90. ، ص4681اإسامي، دار ا

هيثم عمر سليم 2 س  ا مرجع ا  .891 .، صابق،  ا
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لمحترف: أوّا  :شروط تعسّفية تحقّق ميزة 
لش   ن  ت  يم ى فية أن تحق  عس  روط ا لمحترف بصورتين، فهي إم ا أن تؤدي إ ق ميزة 

ه وحة  مم حقوق ا م ا أن تخف   ،زيادة ا تزاماتهوا   .ف من ا

لمحترف:  1 وحة  مم حقوق ا ى زيادة ا  :شروط تؤدي إ
ون رقمتضم   قد قا مؤرخ في  64-62 ن ا يو  41ا محد   ،4662يو لقواعد ا د 

مطب   ت  ا ممارسات ا ش  قة على ا عديد من ا ت  جارية، ا ت  عس  روط ا حقوق فية ا ها زيادة ا ي من شأ
ت   لمحترف، وا وحة  مم ها فيما يليا ن إجما  :ي يم

ت  : أ فيذفر  ا توج أو آجال ت م خدمة د بتغيير آجال تسليم ا مادة  ،ا ص ت عليه ا  49/0وهو ما 
ون  قا  .64-62من ا

مسل   امتاك حق  : ب توج ا م ساسية أو مميزات ا عقد ا اصر ا مقد  تعديل ع خدمة ا مة م أو ا
مادة  ص ت عليه ا مستهلك، وهو ما  ون  49/2دون موافقة ا قا  .64-62من ا

مشر   ش  فاعتبر ا ذ  ع ا س  رط ا ه ا لمي مضمو عقد شرطا ماح  اصر ا حترف بتعديل ع
ت  تعس   مستهلك من إثبات طابعه ا ش  عس  فيا يعفي ا به وجود مثل هذا ا تفي من جا رط في، وي

ت   عامة ا قواعد ا ى حد  ما وا فقرة يتوافق إ وارد في ا م ا ح جد أن  ا ما  عقد،  ع أي  في ا ي تم
قضه لعقد أو حت ى  فرادي  ما هو 1تعديل ا مادة ، طبقا  ي  860وارد في ا مد ون ا قا من ا

ت   جزائري ا ص  على أ ها قضه، وا تعديله إاّ ": ي ت متعاقدين فل يجوز  عقد شريعة ا  ا
طّ باتّ  تّ فاق ا أسباب ا وني يقرّ رفين، أو  قا  ."رها ا
ث  : ج لس  تحديد ا س  من طبقا  ت  عر ا  .سليمائد وقت ا
تزاما:  2 ى تخفيف ا محترفشروط تؤدي إ  :ت ا

ش   ى ا ت  إضافة إ ت  عس  روط ا لمحترف، توجد فية ا وحة  مم حقوق ا ها زيادة ا ي من شأ
ها أن تخف  شروط تعس   هافية من شأ تزاماته، م  :ف من ا

                                                             

ود بغدادي، 1 ش   مو مستهلك من ا ت  حماية ا مستهلك رة ماجستير، تخص  مذ  فية في عقد ااستهاك، عس  روط ا ص حماية ا
ل   جزائر،  افسة، جامعة ا م حقوق،وا  .861 .، ص4681-4682 ية ا
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ي بتسليم محل  : أ مه ية قيام ا ا عقد إم مدرجة في ا لمواصفات ا  .غير مطابق 
ش  : ب محد  ا ية روط ا لمسؤو معفية  مادة دة أو ا ص ت عليه ا فقرة 49حسب ما  فة  60 ا سا
ذ    .را
خفي  : ج عيوب ا كاإعفاء من ضمان ا مسموح فيها بذ حاات ا  .ة في غير ا
ش  : د ذ  ا ض  رط ا ي من ا مه ت  ي يعفي ا د ا تزامهخل  مان ع فيذ ا  .1ف عن ت

يا ضّ شروط تعسّ  :ثا حاق ا ها إ مستهلكفية من شأ  :رر با
ون  نتضم   قا ها فية من شروط تعس   64-62ا ض   حاقإشأ ت  ا مستهلك، وا ي رر با

حقوق مستهلك من بعض ا ها حرمان ا م ا من شأ مستهلك، وا  تزامات ا ها إم ا تثقيل ا  .من شأ
تّ عسّ تّ اروط شّ ا: 1 مستهلكفية ا تزامات ا ى تثقيل ا  :ي تؤدي إ

ون قد تضم   قا مؤرخ في  64-62ن ا يو 41ا محد   4662يو مطب  ا لقواعد ا قة على د 
ت   ممارسات ا ش  ا عديد من ا ت  جارية، ا ت  عس  روط ا محترف فية ا تزامات ا ها تثقيل ا ي من شأ

ها فيما يلي ن إجما    :ويم
ت  : أ مستهلك با ي قيام ا مه عقد وقيع على أ  اشتراط ا ود ا افة ب ه على علم ومعرفة وحقيقة ب

 .وشروطه

ت  اشتراط ا: ب مستهلك با ي قيام ا  .ةعاقد خال مد ة معي  مه
ذ   :ج مستهلك ا زام ا ف  إ م ي غ فيه وغير مقبولي  تزامه بدفع تعويض مبا  .ذ ا
شّ : 2 تّ ا حقوقروط ا مستهلك من بعض ا ى حرمان ا  :ي تؤدي إ

ش   ت  زيادة على ا ت  عس  روط ا مستهلك، توجد شروط من فية ا تزامات ا ي تؤدي تثقيل ا
متمث   حقوق وا مستهلك من بعض ا ها حرمان ا  :لة فيشأ

ث  : أ مستهلكترك تحديد ا تزام ا لمحترف رغم أ ه محل ا فردة  م إرادة ا ظر بغض ا   ،من 
ت   ك ا ط  عن موضوعية ذ ب ا ه من جا  .رف اآخرحديد أو قبو

                                                             

جميلي 1 س ابق، صسليمان براك دايح ا مرجع ا ، ا تورا عقود، دراسة مقارة، أطروحة د ت عسفية في ا ش روط ا  .84. ، ا
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ش  : ب ذ  ا ت  ي يحد  من حر  رط ا مستهلك في ا غيرية ا  .عاقد مع ا
ت  : ج حاات ا عقد حتى في ا هاء ا مستهلك عن حقوقه في إ ازل ا ت  ت فيذ فيها ي يرجع عدم ا

محترف ى خطأ ا  . إ
ل  : د ازعة ا م د ا ت  ااشتراط ع ى ا ت  جوء إ ى إجراءات ا يم أو إ ر  ح ودية دون ا جوع سوية ا

عادي قضاء ا م ا ى محا ش   ،إ ان هذا ا طوي على إرهاواسيما إذا  مستهلك وعدم رط ي ق ا
ت   عقاد ا اشتراط ا عقد  اسبه مع اقتصاديات ا بيةت هيئة أج يم   .1ح

ش   حصر ا ت  وا ت ل  عس  روط ا ر من أمثلة، بل إن   عقود  فية فيما سبق ذ وع من ا
ش   ت  ظروفه وخصائصه، وعليه فإن  ا ت  عس  روط ا تجون قد فية ا م بائعون أو ا يها ا ي يلجا إ

عقود وتطورهاطو  ر وتتتتغي   واع هذ ا مشر   ،2ر بحسب أ د  عليه ا جزائري في وهو ما أ ع ا
مادة  ص   ون  49ا قا ه 64-62من ا شّ  "...... :بقو ود وا ب  .......".روط اسيما ا

ت   ن وبا ي يم ت   لقاضيا لوقوف على مدى اعتبار إعمال سلطته ا  رطش  اقديرية 
  .3تعسفي

 
 
 
 
  
 
 

                                                             

باقي 1 س   ،عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .261 .ص ابق،ا

عم موسى إبراهيم 2 م س   ،عبد ا مرجع ا  .211 .ابق، صا

ية، 3 لمستهلك في ضل   ابراهمي ها ية  مد حماية ا ون  ا قا متعل   64-62ا ت  ا ممارسات ا رة ماجستير في مذ   جارية،ق با
عام، ون ا قا ت   ا ة ظيم ااقتصادي،فرع ا طي حقوق،ل   ،68 جامعة قس  .82 .، ص4681-4684 ية ا
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مطلب ي ا ثا شّ : ا مستهلك من ا يات حماية ا تّ آ فية في عقود عسّ روط ا
تّ  يةا ترو  جارة اإ

ت  إن  أبرز ما يت   مستهلكسم به عقد ا محترف وا مبرم بين ا ية ا ترو هو عدم  ،جارة اإ
ت   لش    وعليهوازن بين طرفيه ، ا ا خصبا  ون ميدا عقد سي ت  فإن  هذا ا عسفية قد يفرضها روط ا
ت   حه،ا تحقيق مصا محترف  ت   اجر ا ت  مم ا أد ى ببعض ا قول أن  عقود ا ى ا جارة شريعات إ

ية عقود إذعان ترو   .1اإ
ش   ط  وعليه فإن  مواجهة ا وفة ذات ا مأ ت   ابعروط ا ل في حد  ذاتها حماية في تمث  عس  ا

ت   لمعامات والمستهلك اختياراته ا وقت حماية  فس ا  2.تهاقتصاد برم  عاقدية وهي في 
ض   ان من ا ش  روري توفير حماية فع  ف لمستهلك من هذ ا ة  ت  ا  صعبي يروط وا

عامة، فظهر ات   قواعد ا ى إرساء جا تشريعي في دول اات  تحقيقها في ا وروبي يهدف إ حاد ا
ا   حماية ا لط  ا ض  زمة  ت  رف ا عاقة ا   .عاقديةعيف في ا

س   ا يطرح ا ش  ؤال عن وه مستهلك من ا ت  يفية تخل ص ا واردة في عقد عس  روط ا فية ا
ت   يا ترو س   ؟جارة اا ذ  وما هو ا ي ا و قا غائها أو تعديلها؟د ا بة بإ مطا ه ا  ي يتيح 

ظام حماية موضوع يقتضي توضيح  بحث في ا تعسفية إن  ا شروط ا مستهلك من ا  ا
تطر ق ظام من خال ا ى  ر   إ ت  قابة، ا لت  وا ون إم ا سابقة  حظعاقد وتسم  ي ت  رى رقابة ا

ل) و  فرع ا لت  (ا غاءعاقد وتسم  ، أو رقابة احقة  ث  ) ى رقابة اإ فرع ا يا اات جا  إبراز مع، (ا
ت عس فية ش روط ا ي من ا ترو مستهلك اإ حماية ا حديث  ث) ا ثا فرع ا  (.ا

 
 

                                                             

س   1 فصل ا ت  ا ون ا ذ  ابع من مشروع قا مصري ا ية ا ترو ص   ،4668عام  ي أعد  جارة اإ ر   إذ ت فقرة ا ابعة من هذا ا
فصل على أ   تّ يجوز إبطال ما يرد من شروط تعسّ " :ها تّ فية في عقود ا ية ا ترو ن اعتبارها عقود إذعان جارة اإ ي يم

ي أو تفسيرها  مد ون ا قا طّ في مفهوم ا ح ا مذعنصا  ."رف ا

ي 2 دين رحا ت   ،ورا مغربا ون ااستهاك با قا جديدة  متغي   :وجهات ا ثابت وا ر   ،را تبة ا مغرب شاد،م  .ص ،4682 ،ا
16. 
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وّل فرع ا رّ : ا سّ ا لتّ قابة ا حظر)عاقد ابقة   (:رقابة ا
ون  ث   86جاء قا ون ا ي ا وان 89011ا ين " :تحت ع مستهل إعلم وحماية ا

خدماتلسّ  حماية من خال خمسة فصول، "لع وا ج ا ر  يهم   ،يعا فصل ا ها ا ابع ا م
ون ب مع شّ ): ـوا ين من ا مستهل تّ حماية ا ش   ،(فيةعسّ روط ا ت  فعر ف ا مادة عس  رط ا في في ا

ه، ثم   11 ش   10ص  في  م ة ا ج يلة  ت  على تش  .   2فيةعس  روط ا
ت   حظر يقتضي ا ش  طر  ذا فدراسة رقابة ا ة ا ج ى دور  ت  ق إ في عملية  3فية عس  روط ا

ش   ت  حظر ا ت  روط ا فرسيعسفية في ا ت   ، ثم  (أو ا) شريع ا حظر في طر  ا ى دورها في ا ق إ
ت   جزائري ا يا)شريع ا  (.ثا

                                                             
1 Loi n° 78-22  du 10 janvier 1978, relative á l’information et á la protection des 
consommateurs  dans le domaine de certaines opération de crédit, J O R F, 11 janvier 1978.  

فرسي 2 ون ااستهاك ا ام قا ح ش   ،طبقا  ة ا ج ت  فإن   و  عس  روط ا ت  عضوا مش   81ن من فية تت ا يلة   :ا
عادي رئيسا( 68)قاضي  - قضاء ا   .من ا
عادي أو اإداري أو من أعضاء مجلس ا( 64)قاضيان  - قضاء ا ةد  من ا  .و
عقود،مؤه  ( 64)شخصيتان  - ون أو في مجال إعداد ا قا مجلس  يتم   لتان في مجال ا اختيارهما بعد استشارة ا

استهاك ي  وط  .ا
يين ممثلين (62)أربعة  - مه  .عن ا
ين (62)أربعة  - مستهل  .ممثلين عن ا
ون  - ة، دون أن ي لج ي حضور اجتماعات ا و قا عام أو ممثله ا لمدير ا ن  تصويتيم  .ه حق ا

ص ت عليه  :وهو ما 
Article R822-18 Créé par Décret n° 2016-884D 29 juillet 2016 -art « La commission des 
clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 
1° Un magistrats de l’ordre judiciaire, président. 
2° Deux magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membre du conseil d’Etat 
parmi lesquels est désigné le vice-président . 
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, 
choisies après avis du conseil national de la consommation. 
4° Quatre représentants des professionnels. 
5° Quatre représentants des consommateurs. 
Le directeur général de l’institut ou son représentant peut participer aux séances de la 
commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les 
recommandations et avis ».         

ش   3 ة ا ج ت  تختلف  فرسيعس  روط  ا ظير ا جزائري مقارة مع  ون ا قا ت   ،فية في ا جهات من حيث ا يلة ومن حيث ا ش
مختصة بإخطارها  .ا
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شّ  :أوّا ة ا ج تّ دور  شّ  فية في حظرعسّ روط ا تّ  روطا تّ عسّ ا فرسيفية في ا  :شريع ا

ش   ة ا ج ت  شأت  ت   1فيةعس  روط ا تقادات ا تيجة اا هت على مستوى ي وج  في فرسا 
ون  مشروع قا برمان  ى إعطاء مهم   رميت تاحيث  ،scrienerا ر  إ ش  ة ا روط قابة على ا

ت   م عس  ا محا ى ا ر   تقوبل اهفية إ مهم  با ومة، على أن  فض وعهدت ا ح ى ا ساعدها تة إ
ة ذات طابع استشاري سم   ج ك  ش  في ذ ة ا ت  يت بلج ل  عس  روط ا م لوزير ا ف فية تابعة 
مادة  ك بموجب ا ان ذ ون  10بااستهاك، و في  86من قا ل   8901جا ة ومارست ا ج

صيب أعضا حد اآن تواصل عملها باعتبار أن   ،ئهامهامها بعد ت ون ااستهاك  وا تزال  قا
ص   فرسي ا ث   89912ادر في ا ثر ،قة بهاقد جد د ا ص  3دون أن يعطيها صاحيات أ ، و

ظ   م ام ا ح مادة لعلى ا ها من ا مادة ل 4-428مة  ى غاية ا ه، 1-428إ مواد  م وا
212R  مادة ى غاية ا ش   ،R.3-212إ ة ا ج ت  ومن مهام    :فيةعس  روط ا

مستهلك في مواجهة تعس  : 1 ي في إطار عقود ااستهاكدعم حماية ا مه  .4ف ا
ل  : 2 ى  دراسة  يين أو إ مه ى غير ا هة أساسا إ موج  يين وا مه معد ة من طرف ا وثائق ا ا

ين، وتتضم   مستهل ط  ا ت  ن شروطا يغلب عليها ا ما يبقى عس  ابع ا مة في،  مح من حق  ا
ش   دما تعرض عليها دعوى إبطال ا ت  ع ل  عس  رط ا ة إبداء رأيها ااستشاري في مراجعة هذ ا ج
ش   ة ا ج قضية، وتعد   صاحية  ت  في ا د  عس  روط ا وزير فية إم ا بمبادرة من ا ة في شخص ا و

معترف بها، ين ا مستهل مختص بااستهاك، أو جمعيات ا مه ا فسهم أو من طرف ا يين أ

                                                             

فقه بأ   1 ب من ا ي محد  يرى جا و ش  ه ا يوجد تعريف قا ة ا لج ت  د  د   فية،  إا  عس  روط ا تور حمد اه محمد حمد اه أن  ا
مشر  " :هاحاول تعريفها بأ   ي أوجد ا و ظيم قا خرىعبارة عن ت ية ا و قا ظمة ا ى ا فرسي باإضافة إ حماية  ،ع ا دعم ا

معر   ين ا مستهل ح ا مصا مرجوة  ذ  ا يين ا مه ب ا اعتداء من جا ين بعقود ااستهاضة  و يغلب  ،كين يرتبطون مع ا
 ".عليها طابع عقود اإذعان

ش   ،حمد اه محمد حمد اه مستهلك في مواجهة ا ت  حماية ا س   ،فيةعس  روط ا مرجع ا  .811 .ص ابق،ا

2 Loi n° 95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats 
et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial (1) J O R F n ° 28 du 2 
février 1995.   

ش   ،أحمد رباحي 3 متعاقد من ا ت  حماية ا جزائري،عس  روط ا ون ا قا فقه اإسامي وا د   فية في ا يل شهادة ا تورا أطروحة 
ش   ون،في ا قا علل   جامعة وهران، ريعة وا حضارةية ا ية وا سا  .111 .ص ،4661-4660 ،اإسامية وم اإ

4 PAISANT Gilles, De l’efficacité de la lutte contre les clauses abusive, D.S, 1986, chron, p. 
299.  
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ل   ش  وتصدر هذ ا ط  جان توصيات إم ا بحذف أو بتعديل ا ت  روط ذات ا بقى ي، و 1فيعس  ابع ا
اءً  لف بااستهاك بصفة تلقائية أو ب م وزير ا متدخ   من صاحيات ا لين على طلب أحد ا

ت   شر هذ ا مر ب غيروصيات دون أن يؤدي هذا ا  ا ى اإضرار بسمعة  ا  . 2شر إ

ش  مهم  إن   ة ا ج ت  ة  ا قضائية وا تشريعية تقتصر على  ،إدارية محضةفية عس  روط ا
ت   ود ا ب ومةعس  تحريم ا ح عقود وا تقوم بإصدار مراسيم، بل هذ من صاحيات ا  ،فية في ا

ت   ش  وا ظيم ا ها تحديد وت ت  ي من شأ عقعس  روط ا عاقات ا يين فية في ا مه دية ما بين ا
ين مستهل  .3وا

ت   حقيقة أن  هذ ا ر  وا ية غم من طبيعتها وصيات على ا و قا أن   ملزمة، إا  اغير ا
فرادية أو عن طريق جمعياتهم ا   يين قد أخذ بها سواء بصفة ا مه وا عدم  ،قابيةبعض ا وأحا

ت   عقود ا ش  تضمين ا ين ا مستهل ها على ا ت  ي يقترحو ل  روط ا ة بأ  ي أوصت ا فية ها تعس  ج
قضاء، مشرع أو ا م عليها سواء من قبل ا ك قبل أن يح ر   وذ اسبة ما أ ه تم  ا يها بم جوع إ

د   يين وجمعيات ا مه ينوجود مفاوضات بين جمعيات ا مستهل  .4فاع عن ا
ط   تقدير ا م تتردد في ااسترشاد على هداها  م  محا ك ا ت  ذ شرط عس  ابع ا في 

  .5نمعي  
 
 

                                                             

عربي مياد 1 ش   ،ا ت  مقاومة ا عقد،عس  روط ا مغربي،مجل   فية في ا ون ا قا ر   ة ا ال ا مغربباطأ عدد  ،، ا فبراير  ،81ا
 . 46 .ص ،4681

ون رقم 2 قا ى أن  بعد صدور ا مؤرخ في  010-4686 تجدر اإشارة إ ل  4686جويلية  8ا م وزير ا م يعد ا ف ، 
ل   م ش  بااستهاك هو ا ة ا ج شر توصيات  ت  ف ب  .فيةعس  روط ا

Loi n° 2010-737  du 1 juillet 2010, portant la réforme du crédit á la consommation, J O R F n° 
0151 du 2 juillet 2010. 

مادة ل ص ت عليه ا ه 1-112وهو ما     .م

ش   ،زاهية حورية سي يوسف 3 مستهلك من ا ت  حماية ا س ابق، ،-دراسة مقارة–فية عس  روط ا مرجع ا  .460 .ص ا

ش   رباحي أحمد، 4 متعاقد من ا ت  حماية ا جزائري،عس  روط ا ون ا قا فقه اإسامي وا س   فية في ا مرجع ا  .128. ص ابق،ا

5 Civ .1er ch.10 février 1998 .R.T.D .civ. 1998, P. 647, obs. Jacques Mestre.  
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ف هذا يرى بعض ا ش   أن   1قهو ة ا ت  ج يزة مهم  عس  روط ا ون فية تعتبر ر ة في قا
ها تش   ااستهاك ن اعتبار دورا و ذا فإن  دورها يم محترفين،  فسيا على ا ل ضغطا 

 .2تحريضيا بحتا
فرسي  ون ااستهاك ا ت   41-01أم ا بخصوص قا ش   ،3عديلبعد ا ة ا ج روط فإن  

ت   ل  فية موضوعة تحت سلطة عس  ا م وزير ا ل    ،ف بااستهاكا ت  وهي م مهام ا يةفة با  :ا
يين أو : 1 مه يين على غير ا مه مقترحة عادة من طرف ا عقود ا ماذج ا فحص 

ذ   ين ا مستهل ت تتضم  4ين يتعاقدون معهما ا بحث عم ا إذا  ك با  فيةتعس   ان شروط، وذ
ت   صدار ا ش  وا  ش  أن من أجل حذف أو تعديوصيات  بهذا ا ت  ل ا ها اإخال روط ا ي  من شأ

ت   ص  با ية، وفي هذا ا عاقة ااستها عقدي في ا ل  وازن ا وية دد تصدر هذ ا ة  تقارير س ج
ل موس   يتم   ت   ،عشرها بش ها ا شطتها وأعما اسبةتشمل جميع أ  .ي تراها م

ل  : 2 ط  ما تقوم هذ ا ة بإبداء رأيها حول تقدير ا ت  ج ت  لش  في عس  ابع ا عاقدي بطلب من رط ا
قاضي د   ،ا اسبة ا ك بم موضوعة أمامهوذ  .عوى ا

د  : 3 ذ  وعاوة على ا وقائي ا ش  ور ا ة ا ج ت  ي تقوم به  ها تقوم بإبداء اآراء فإ   ،فيةعس  روط ا
ت   مراسيم ا ش  بشأن ا ومة في مجال ا ح ت  ي تصدرها ا من خال  ستشفه فية، وهو ماعس  روط ا
ل   ة إخطار هذ ا ش  بج ت   روطا ل  عس  ا م وزير ا دوبية ا ية فية من قبل م ما ف بااقتصاد وا
فرسي رقم  ل   ، وقد تم  4645-01ا مشروع على ا ة في جلستي عرض ا اير و 18ج  82ي

مرسوم أبدت ما يليوبعد تفح   ،8901فيفري  مضمون ما جاء في ا  :صها 
متعل   ة ا لحا سبة  ش  با ت  قة با ون محل  روط ا مستهلك ها أو أثرها يحق  ي ي ق إذعان ا

ت   وثيقة ا م ترد با ل  ي وقع  شروط تعاقدية  ة أن  ها فقد رأت ا ش   ل   ج ت  ا ق بمفهوم ي تتعل  روط ا
                                                             

1 MEKKI Mustafa, L’intérêt général et le contrat, contribution  à une étude de la hiérarchie 
des intérêts en droit privé, L.G.D.J 2004, p. 227.  
2 AULOY- CALAI-, Droit de la consommation, précis, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1992, P. 
142.  
3 Article L.534  du c. consom. f créé par l’Art 62 de la loi  n° 2010-737 du 1 Juillet 2010.  
4 Article L212-1 du c. consom. f (modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016)-
art2.  
5 Décret n° 78-464  du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de loi 78-23 du 10 
janvier 1978 sur la protection de l’information des consommateurs de produits et services.  
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مستهلك، ي بإعام ا مه تزام ا فرسي عمل على حضرها في  فإن   أساسي خاص با قضاء ا ا
س   مادة  ابقة علىاجتهاداته ا ذ   11صدور ا ف ا ون سا قا   .رمن ا

يا شّ  :ثا ة ا ج تّ دور  شّ عسّ روط ا تّعسّفية روطفية في حظر ا تّ  ا جزائريفي ا  :شريع ا
ش   ة ا ج شاء  ت  قد تم  إ ت  عس  روط ا مرسوم ا   1601-60فيذي رقم فية بمقتضى ا

مادة  ت ا ص  ه على أ   60حيث  لّ " :هم م وزير ا دى ا شأ  تّ ت ود ف با ب ة ا ج جارة 
تّ  طّ عسّ ا  ".ابع ااستشاريفية ذات ا

مشر   ش  ما ياحظ أن  ا ة ا لج جزائري اعترف  ت  ع ا بدايةعس  روط ا ذ ا ة  ،فية م بمهم 
ط   بحث عن ا ت  ا لش  عس  ابع ا ر  في  ية، وهو ما  عقود ااستها مدرجة في ا مادة روط ا سته ا

مرسوم 60 فس ا لّ ": من  لّ ت تّ ف ا مهام ا ة ا سيما با يةج  :ا
لّ  - مطبّ  تبحث في  عقود ا ين ا مستهل عوان ااقتصاديين على ا قة من طرف ا

طّ  ود ذات ا ب تّ وا  .فيعسّ ابع ا

لّ  - م وزير ا ى ا تّ ما تصيغ توصيات تبلّغ إ مؤسّ ف با ية،جارة وا مع ن أن  سات ا يم
لّ  يفية أو خبرة متعلّ /دراسة و تقوم ب عقود باتّ قة ب ين،تطبيق ا مستهل ن  جا ا يم

لّ   ".عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها مباشرة 

ل   ،ن ماحظ أن  هذ ا دت مي  ا ة و م تتجس  ج م تر ا  تة و ا هذا، إا  د و ى يوم ور إ
ل   يلة ا شائها،أن  تش غاية من إ س ا ة جاءت تع ل  حيث تتش   ج مادة ل هذ ا ة حسب ا  61ج

عضاء  مرسوم من ا ت  من ذات ا يينا  :ا
ل  ( 68)ل ممث  : 1 م وزير ا ت  عن ا ت  ف با ممارسات ا  .جارية رئيساجارة مختص في مجال ا

عقود( 68)ل ممث  : 2 ون ا عدل مختص في قا  .عن وزير ا
افسة( 68)عضو :3 م  .عن مجلس ا
ت   (64)متعاملين اقتصاديين  :4 غرفة ا ص  لت  جارية عضويين في ا لين في اعة ومؤه  جارة وا

عقود عمال وا ون ا  .قا
                                                             

ت   1 مرسوم ا ذ  ا 160-60فيذي رقم ا ف ا  .رسا
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ين (64)لين ممث  : 0 مستهل ون  ،عن جمعيات حماية ا ي في مجال قا ذات طابع وط
عقود عمال وا  .ا

مادة  ه أ   61وأضافت ا ل  م ن  ة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها ه يم ة ااستعا ج
ها  .في أعما

ت   مادة إا  أن  هذ ا يلة أعيد ضبطها بموجب ا ت   64ش مرسوم ا -61فيذي رقم من ا
ذ  ، 221 ت  ا مرسوم ا ذ   160-60فيذي رقم ي يعد ل ا ف ا مادة سا  61ر، حيث أصبحت ا

 :ما يلي
وّ " لّ تت ة من خمسة أعضاء دائمين،ن ا عون وخمسة أعضاء مستخلفين يتوزّ  ج
 :ما يأتي

لّ ( 52)لن ممثّ  - م وزير ا تّ عن ا تّ جارة مختصّ ف با ممارسات ا جارية ان في مجال ا
 .رئيسا

عدل( 52)لن ممثّ  - ختام مختصّ  ،عن وزير ا عقودحافظ ا ون ا  .ان في قا
افسة(52)لن ممثّ  - م  .عن مجلس ا
لتّ يمثّ ( 52)اقتصاديان متعاملن  - جزائرية  غرفة ا صّ لن ا لن في اعة مؤهّ جارة وا

عقود عمال وا ون ا  .قا
عمال ( 52)لن ممثّ  - ون ا ين مؤهلن في مجال قا مستهل عن جمعيات حماية ا

عقود  .وا
ن  - ةلّ يم ها ج ن أن يفيدها في أعما ة بأي شخص آخر يم   "ااستعا

 
 

                                                             

فيذي رقم مرسوم  1 جر   2008 فيفري 1، مؤرخ في 22-61ت ر  ا ت  60 عددسميةيدة ا مرسوم ا ، 160-60 فيذي رقم، يعد ل ا
ذ   ،4660 سبتمبر 86مؤرخ في  عوان يحدّ ي ا مبرمة بين ا لعقود ا ساسية  اصر ا ع مستد ا ود ااقتصاديين وا ب ين وا هل

ت ي تعتبر تعس فية  .ا
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ت  وما يتأ   ذ  د من هذا ا مشر  عديل ا جزائري في غضون عاميني قام به ا م أ   ،ع ا ه 
ش   يتم   ة ا ج يلة  ت  ضبط تش ل  عس  روط ا ل، حيث فض  ي تباشر مهامها بدون مشا فية 

مشر   ممث  ا عدد ا ل  ع مضاعفته  ل  عضو رئيسي عضو  ،هيئة لين عن   ااحتياطي ابإحداث 
ة غيابه ل   ،يستخلفه في حا عدم عرقلة مهام هذ ا ا  غى ضما مستقبل، وهو ما أ ة في ا ج

ش   ذ  ا مستهلك ا وارد عن ممثلي جمعيات حماية ا تميين ،بتطل  ي يرط ا ا م و  فيهما أن ي
ذ   مر ا ية، وهو ا جمعيات في جمعية وط درة مثل هذ ا اات احقة  ي سيخلق إش

ك فض   ذ جزائر،  مشر   لا واقعا  .1ع تبسيط اإجراءات بما يتاءم وا
ت  ل دور   ويتمث   ة ا ت  عس  ج ى فية في ا ية تهدف إ و جزائري باعتبارها وسيلة قا شريع ا

ت   مادة تحقيق ا ت   602وازن في عقود ااستهاك حسب ما هو وارد ا مرسوم ا فيذي من ا
ذ   ،60-160 عوان ااقتصاديين ي يحد  ا مبرمة ما بين ا لعقود ا ساسية  اصر ا ع د ا

ت   ود ا ب ين وا مستهل ت   في فيةي تعتبر تعس  وا عقود ا ماذج ا ت  ا بحث عم ا إذا  ي يعرضها ا
يون مه ت   ا عقود ا ين وا مستهل ذا ذات طابع تعس   ان شروطي تم  إبرامها تتضم  على ا في، وا 

ت  تبي   لف با م وزير ا ى ا ك تصوغ توصيات إ ها ذ يةجارة ن  مع مؤسسات ا ذا ا  .و
مادة  مرسوم 84ما أضافت ا فس ا ش   3من  ة ا ج ت  أن   ها صاحية عس  روط ا فية 

شاط  ة ل   إعداد تقرير  ل  يبل   ،س م وزير ا ى ا ت  غ إ ل   ،جارةف با شر  يا أو مستخرجات وي
ل   ه ب ت  ويتضم   ،وسيلة مائمة م ل  ن ا د   قرير  ت  ا خبرات ا ل  راسات وا ك  ذ  ي قامت بها، و

ت   ت  ا ل  وصيات ا م وزير ا ى ا ت  ي أرسلت إ مؤس   ،جارةف با ى ا ط  وا  ية حول ا مع ابع سات ا
ت   عقعس  ا بعض ا  .ودفي 

                                                             

ش  حماية  ،بوشارب إيمان 1 مستهلك من ا ت  ا عقود تخص   رة ماجستير،فية في عقود ااستهاك،  مذ  عس  روط ا ون ا ص قا
ية مد عربي بن مهيديا بواقي، ،، جامعة ا حقوقل   أم ا  .881 .ص ،4684-4688 ،ية ا

مادة   2  ص  ا ث   60ت ت  في فقرتها ا مرسوم ا ثة من ا ذ  ، 160-60فيذي رقم ا اصر اي يحد  ا ع مبرمة د ا لعقود ا ساسية 
ين مستهل عوان ااقتصاديين وا ت   ،ما بين ا ود ا ب تّ ": فية علىي تعتبر تعس  وا ود ا ب ة ا لّ –فية عسّ ج ها مباشرة   يم
 ".عمل آخر يدخل في مجال اختصاصاتها

مادة  3 ص  ا ت   84ت مرسوم ا ذ   ،160-60فيذي رقم من ا ساسية ي يحد  ا اصر ا ع عوان د ا مبرمة ما بين ا لعقود ا
ين مستهل ت   ،ااقتصاديين وا ود ا ب لّ " :على فيةي تعتبر تعس  وا شر ا ملئمة، وزيادة ت وسائل ا لّ ا ة آرائها وتوصياتها ب ج

ها أن تعدّ أو  ك يم شرعلى ذ متعلّ  ت مفيدة وا معلومات ا لّ وسيلة ملئمةلّ ا  .قة بموضوعها عن طريق 
لّ  شاط يبلّ  تقوم  ة بإعداد تقرير  لّ س م وزير ا ى ا تّ غ إ لّ ف با شر  لّ وسيلة ملئمةجارة، وي  ."يا أو مستخرجات ب
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مادة ما تضم   مادة  81ت ا ت   82وا مرسوم ا يفية إدارة  ،160-60فيذي من ا
خاص   ل  ااجتماعات ا ةة با  :ج

ل  تتجم   - ة بدورة عاديةع ا قل   :ج ون مر ة على ا ك باستدعاء من  ،ثاثة أشهر ل   ت وذ
 .رئيسها

ائية عجم  تت - ك بمبادرة من رئيسها أو بطلب من  :بدورة استث عضاء على وذ صف ا
قل   قل  ا عضاء على ا صف ا عقاد صحيحا يشترط حضور  ون اا ي ي بعد  ، و

ية أيام من استدعاء ثان، ويتم   ى عن طريق إرسال ا ستدعاءاا ثما ستدعاءات فردية إ
ل   ة، ويتضم  ل  أعضاء ا ه، تحديد توقيت ج ا ن ااستدعاء تحديد تاريخ ااجتماع وم
د  ااجتماع، تحد عادية اايد جدول أعمال ااجتماع، وترسل في ا ستدعاءات في ورات ا

د  أم   ، يوما (81)خمسة عشر  آجال ية ا ا ائية في آجال ثما  .أيام( 61)ورات ااستث

ذ   ل  وجدير با ة وتوصياتها ا تتمت  ر أن  آراء ا زامية، فهي جهاز ذو ج ع بأي ة قو ة إ
ها دورطابع استشاري    س   ن يبقى  ت  في توجيه ا جزائرياسة ا  .1شريعية في ا

ثّ  فرع ا يا رّ : ا لّ ا لتّ قابة ا غاء)عاقد حقة   (:رقابة اإ
مسل   انإذا  مبادئ ا ل  من ا مقتضيات ا ون م بها في ا قا عقد يقوم مقام ا ية أن  ا يبرا

طاقا من تطبيق مبدأ سلطان اإرادة، قاضي فهذا ا يحول دون تدخ   ا عقد ل ا مراجعة ا
ل   فة  حميدةمادامت مقتضياته غير مخا خاق ا عام أو ا ت   ظام ا ات حو  ، غير أن  ا

ت   ل واضح وفع  ااقتصادية وااجتماعية ا م أثر ت بش عا عاقات ي عرفها ا ال على ا
ت   ت  ف عاقدية،ا قاضي ا زاما على ا ت   ل في ضل  دخ  أصبح   وازن صوص تشريعية تضمن ا

عق ر  وهذا ما يسم   2دي،ا غاء أو ا قضائية بحيث تعر  ى برقابة اإ خيرة  بأ  قابة ا ها ف هذ ا
ش   لقضاء سلطة إبطال ا ون  قا ت  أسلوب قضائي يترك فيه ا غائهعس  رط ا  .3في قبل إ

                                                             
1 SAHRI Fadhila, La protection juridique du consommateur contre les clauses abusives à 
travers la loi 04-02 du 23/06/2004 et le décret exécuté 06-306 du 10/09/2006, Revue des 
sciences juridique, faculté Badji  Mokhtar, Annaba, n°12, Juin 2008, p. 226. 

ريم عباد 2 ش   ،عبد ا مستهلك من ا قضاء في حماية ا ت  دور ا س   فية،عس  روط ا مرجع ا  .864 .ص ابق،ا

ش   ،زغودي عمر 3 افحة ا ت  م ت  عس  روط ا تحقيق ا وسيلة  ية،وازن فية  عاقة ااستها عقدي  بين أطراف ا بحوث مجل   ا ة ا
س   ية وا و قا س     ،ياسيةا علوم ا حقوق وا عدد  ،طاهر مواي بسعيدة. دجامعة  ياسية،لية ا  .804 .ص ،4682 ،26ا
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س   ذ  وا ر  ي يثار بصدد هذا ا  ؤال ا قاضي في عد  وع من ا قابة يرتبط بمدى سلطة ا
ش   س  فيا رط تعس  ا ك من ا ة عدم صدور مرسوم بذ ك في حا لطة وترتيب آثار عليه، وذ
ت   مختص  ا  ؟ةفيذية ا

ة يتجاذبها ات   مسأ حقيقة أن  هذ ا ت   ،جاهانوا ض  أحدهما يأخذ با لش  فسير ا رط يق 
ت   ت   ،(أو ا) عسفيا لش   فسيرأم ا اآخر فيأخذ با واسع  ت  ا يا) فيعس  رط ا  (.ثا

تّ جا اتّ  :أوّا ضّ ا لشّ فسير ا تّ يق   :فيعسّ رط ا
س   جابمقتضى هذا اات   ش  فإن  دور ا قضائية في إبطال ا ت  لطة ا د عس  روط ا فية ع

ص   مشر   غياب  ك أن  ا عدما، ذ ون م ش  أو مرسوم ي فرسي أخرج سلطة تحديد ا روط ع ا
ت   قضاءعس  ا ون ،فية من يد ا مؤرخ في   23-78بموجب  قا ون ثا 86ا اط  ،8901ي ا وأ

مهم   لس  هذ ا ت  ة  ت  لطة ا ش  ي تستطيع أن تحد  فيذية ا ت  د ا فية، مسترشدة ي تراها  تعس  روط ا
مادة  وارد في ا عام ا معيار ا ك با ور 11بذ مذ ون ا قا ى 1من ا يتس ، وتعد  ائحة بها 

ش   غاء هذ ا زاع يعرض عليه، ومن ثم  لقضاء إ ها  دما يثار بشأ قضاء ا  ةروط ع أصبح ا
ش   يملك إا   م بإبطال ا ح ت  ا صوص عليهاعس  روط ا م  .2فية ا

                                                             
1 Article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 « Dans les contrats conclus entre le 
professionnels et non-professionnels ,ou consommateurs peuvent être interdites limitées 
ou réglementées par des décrets en conseil d’Etat  pris après avis de la commission 
instituées par l’article 36 distinguant éventuellement selon la nature des biens et des 
services concerné les clauses abusives ou caractère déterminé ou déterminable du pris 
ainsi qu’á son versement, á la consistance de la chose ou á sa livraison, á la charge des 
risques á l’étendue des responsabilité et garanties, aux conditions d’exécution, de 
résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses 
apparaissant imposée aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la 
puissance économique de l’autre partie et confèrent á cette dernière un avantage 
excessif ».      
De telles abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précédent sont 
réputées non écrit. 
Cette disposition non applicable aux contrats quels que soit leur forme ou leur support, 
il en est ainsi notamment des bons de commande factures, bons de garantie, bordereaux 
ou bon de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des référence á des 
conditions générales préétablies. 
Les décrets ci-dessus peuvent en vue d’assurer l’information du contractant non-
professionnel ou consommateur réglementer la présentation des écrits constatant les 
contrats visés au premier alinéa ». 

سّيد عمران 2 سيّد محمّد ا وين  ،ا اء ت مستهلك أث عقد،حماية ا س   ا مرجع ا  .26 .ص ابق،ا
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ا   42/61/8901وبتاريخ  ت  صدرت ا خاص   ،202-01فيذية رقم ئحة ا فيذ وا ة بت
مادة  ورة أعا 11ا مذ مادة  ،ا ا   68وا محترف ئحة تتعل  من هذ ا مبرمة بين ا عقود ا ق با

ي) مه ي، فهي تحر  وغير  (ا مه ل  ا ر   ،فيال تعس  ما يش   م  قابة استبعدت أخيرا خشية وهذ ا
قضاء وأ بطانتح م ا م با ح ص   صبح ا يملك إا  ا ه  ا ن و   ،وفي حدود ما ورد بشأ

ت   لقضاء أن يستعمل سلطة ا ن  لت  يم غامضة إذا تعل  ف على ا  عر  فسير  مر صوص ا ق ا
ش    .1روطبتفسير ا

اف  مة ااستئ ك أصدرت مح ذ ما يعب   44/61/8910 في باريسبوتطبيقا  ر عن ح
ت   فيص وقائعها في قضية تتلخ   2جاهذا اات   ة ا مه ى أن  محترفا  صوير عاد من رحلة إ

يجاتيف تحتوي على  ها بتصوير سبعة أفام  د قام خا ه ان قد سل   10ا ظرا و ى م مها  إ
طبعها على ورق ذ  إ ،معمل  معمل ا فام فقدت من ا ي قام على إثرها بعرض سبعة ا  أن  ا

هاأفام فارغة جديدة من ا   فسها تعويضا ع خصائص  لش   ،وع وا فيذا  ك ت مطبوع وذ رط ا
مصو   مة على إيصال ااستام، إا  أن  ا مح عرض وأقام دعوى أمام ا م يرتض هذا ا ر 

م بتعويض يقدر بمبلغ  ح با ا مصو   80طا اف ا ف فرك فرسي، وباستئ م تأسيسا أ لح ر 
ص   ت  على ا هذا ا  عس  فة ا مطبوعفية  ه وعدم  ،شرط ا م ببطا ح قضاء ا ذي يأمل من ا وا

ص  فاذ في حق   ون ا قا اف أن  ا مة ااستئ ث   86ادر في ه، فأقر ت مح ون ا ي ا  8901ا
ص   مرسوم ا هوا ت   ،ادر تطبيقا  ض  ا يحتمان سوى ا لش  فسير ا ت  يق   علىفي فضا عس  رط ا

لس   ذ صدور  ون يحتفظ م قا ت  أن  هذا ا ت  لطة ا لص  فيذية فقط با ت  قدير  ش  عس  فة ا هذا ا  .رطفية 
مد   مادة ورغم أن  ا ب بتطبيق ا ت   ،8901آذار  42من مرسوم  60عي طا ص  وا ي ت

ه ن شرط  يحرم أيّ " :على أ قص حقّ يم تّ  أن يلغي أو ي مستهلك في ا عويض في عقود ا
بيع ا    إا  ،"ا م تعتبر مستهل مة  مح ما أن  ا طاق غرض تجاري  عملية في  ان يقوم با ه 

م ا اعتبرته عما من  يها، وا  مشار إ مادة ا ص  ا استفادة من  عقد بيعا  م تعتبر ا ه ا  أ
مقاوات  .3أعمال ا

                                                             

عم موسى إبراهيم 1 م س   ،عبد ا مرجع ا  .211 .ص ابق،ا

باقي   س   ،عمر محمّد عبد ا مرجع ا   .210 .ص ابق،ا

س   ،موفق حماد عبد 3 مرجع ا  .411 .ص ابق،ا



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 022 - 

 

قضاء اإ ت  وفي ا ش  دخ  جليزي فإن  ا ت  ل في مواجهة ا تينعس  روط ا ون في حا  : فية ي
ون تدخل ي ش   ا ت  في مواجهة ا موح  عس  روط ا عقد ا ود ا مدرجة في ب د في فية ا

ت   معامات ا ت  ا عقود ا  ي تتمث  عاقدية وا ت   ،مطيةموذجية أو ا  ل في ا ي ا يسمح فيها وا
ت   ث  ،فاوضبا ة ا حا ت  أم ا ا ية فيسمح ا لط  دخ  ا ض  ل حماية  ت  رف ا عاقة ا   .1عاقديةعيف في ا

يا تّ اتّ  :ثا واسعفسير جا ا تّ لشّ  ا  :فيعسّ رط ا
مشر   ش  أثار مسلك ا قضاء في تقدير ا فرسي في تقييد سلطة ا ت  ع ا في عس  رط ا

ثيرة، تقادات  ت   2جا قضائيحيث ظهر ات   ا ض  استبعد ا مشر  يق إرادة فسير ا ع وفتح ا
ت   مجال أمام ا مادة ا ص  ا موس ع  ذ  ا 11فسير ا فة ا قاضي سلطة سا ح ا ر من أجل م

ر   ش  ا ت  قابة على ا ت  عس  روط ا دوا في موقفهم فية ا قد است فيذي، و م ترد بموجب مرسوم ت ي 
قاضي فيما يخص   ش   هذا على دور ا ت  ا ه ا جزائي، فمادام يم ش  ل بصدد دخ  رط ا رط ا

جزائي فا مبر   ت  ا عه من ا ش  دخ  ر من م ت  ل في مجال ا فية هذا من جهة، ومن جهة عس  روط ا
مادة  ون  11أخرى أن  ا ذ   41-01من قا فة ا ش  سا عدم تحديدها ا غموض  فها ا ت رط ر ي

ت   لقضاء أن يتدخ  ا غموض ويحد  عسفي تحديدا دقيقا، وعليه   د ما يرا شرطال ويزيل هذا ا
تي  تعس   موضوعية ا معطيات ا ما تفرز ا بطها من ظروف ا   فيا طبقا  معروض يست زاع ا
علميةويأخذ هذا اات  ، 3عليه اك ما يبر   ،جا ااعتبارات ا قاضي فليس ه ر رفض إعطاء ا
ر   ادورً  ش  في ا ت  قابة على ا ك أ   في، ويدل  عس  رط ا ر  على ذ ة مقاومة ه على ا ج غم من عمل 
ش   ت  ا مراسيم ما يعد   ،فيةعس  روط ا ومة في إصدار ا لح ه ما فإ   فياشرطا تعس   ووجود سلطة 

ش   عديد من ا اك ا ت  زال ه ت  عس  روط ا عقودفية ا  . 4ي تدرج في ا
 
 

                                                             

ش   ،محمد سادات 1 مستهلك من ا ت  حماية ا جليزي،عس  روط ا ون اإ قا بحرين،ة مجل   فية في ا حقوق، جامعة ا مجل   ا  ،80 دا
عدد  .202 .ص، 60 ا

2 Cass .cive .1er ,16 Juillet 1987, D. 1988, P. 49, AULOY- Jean Calai.  
3 LARROUMET Chistian, Droit civil, les obligations, Tom 3, Economica, Paris, 1986, p. 
379.  

باقي 4 س   ،عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .411 .ص ابق،ا
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فرسي يبي   لقضاء ا جديد  ه ا توج  مشر  وهذا  ا س  ن تراجع ا فرسي عن موقفه ا ابق ع ا
متعل   ش  ا ت  ق بمعايير ا ص  عس  رط ا ك من خال اعترافه ا ت  في وذ ذ  مر  ريح  با ي أحدثه د ا

قضاء على مادة  ا ون  11ص  ا قا ك من خال عدم توق   41-01من ا فه في تقدير وذ
ط   ت  ا لش  عس  ابع ا ت  في  ون روط ا قا اسبة إصدار  ها مرسوم وهذا بم م يصدر بشأ ي 

جديد في  ث  بموجب ا 89911 فيفري 68ااستهاك ا مادة فقرة ا ية من ا ت   ،L132-1ا ي وا
لس   ها  ت  أعطى من خا ش  لطة ا زامي في تحديد ا ويا غير إ ت  فيذية دورا ثا فية، مع عس  روط ا

مشر   علم أن  ا ر  ا ح سلطة ا فرسي م ش  ع ا ت  قابة على ا لقاضي من قبل صدور عس  روط ا فية 
ون قا ص  2هذا ا ك من خال  مادة  ، وذ ون رقم  69ا قا  .063-94من ا

مة ا   ى أن  مح قضاة تجدر اإشارة إ فرسية بادرت بااعتراف صراحة  قض ا
ط   موضوع بسلطة تقدير ا ت  ا لش  عس  ابع ا ك قبل أن يتجس  في  قضائي روط وذ د هذا ااجتهاد ا

مشر   ،4تشريعيا ي ا لت  على إثر تب فرسي  متعع ا وروبية ا ش  ل  وجيهية ا ت  قة با فية في عس  روط ا
ص   ين ا مستهل مبرمة مع ا عقود ا دماجها 8991ادرة في ا فرسي  وا  ون ااستهاك ا في قا

ون رقم  قا  .90-91بموجب ا
قول أ   ن ا ت  ويم ية ا ا لقضاء بإم ة ما إذا اعترف  ش  دخ  ه في حا غاء ا رط ل إ

ت   ت  عس  ا تين،في يجب ا ة  فرقة بين حا حا ت  ا ون فيها قد صدر مرسوم يحد  ا ش  ي ي روط د ا
ت   م يتمث  عس  ا محا ت  فية فإن  دور ا ت  ل في ضمان ا مرسوم، وبا هذا ا ي فإ  طبيق  ه على ا

ة ا   م في حا محا ش  ا مستهلك إعان بطان ا ي وا مه ت  زاع بين ا ت  عس  روط ا ي صدر فية ا
ك ذ ها مرسوم  يعتبرها  د   ،5بشأ ط  وهذا هو ا ونور ا قا لقاضي في تطبيق ا  .بيعي 

                                                             
1 Loi n° 95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats 
et régissant diverses activités d’activités d’ordre économique et commercial, J O R F n° 28 du 
2 février 1995.  

ش   ،رباحي أحمد 2 متعاقدين من ا ت  حماية ا جزائريفية في اعس  روط ا ون ا قا س   ،فقه اإسامي وا مرجع ا هامش رقم ابقا ، ا
 .101 .ص ،2

3 Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J O R F n° 
170017 du 21 janvier 1992.     
4 Décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif á la commission des clauses abusives, J O R F n° 
60.  
5 AULOY Jean Calais- & STEINMETZ Franck, Op, cit, p. 210.  
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ش    ة عدم إدراج ا ت  أم ا في حا قائمة ا مرسومي تضم  رط في ا ت   ها ا ل دخ  فللقاضي ا
ش   ت  رط بأ ه تعس  معتمدا في تحديد ا معايير ا مشر  ي حد  في على ا ش  دها ا رط ع مسبقا اعتبار ا

                     .ه تعسفيبأ  
ر     متعل  غم وعلى ا ام ا ح ون ا مستهلك من ا  من  عامقة بحماية ا فهذا ا  ظام ا

ت   ية ا ا لقاضي إم ي أن   لط  دخ  يع ية  و قا حماية ا هدف هو ا فسه، فا رف ل من تلقاء 
ر   قاضي سلطة ا مذعن، بل يجب تخويل ا ش  ا ت  قابة على ا ت   ،فيةعس  روط ا ي تعتبر إحدى ا

ض   ت  ا هامة ا ات ا ت  ي ما محترفتعيد ا مستهلك وا مبرم بين ا عقد ا ى ا  .1وازن إ

ثّ  فرع ا ثا شّ ااتّ : ا ي من ا ترو مستهلك اإ حماية ا حديث  روط جا ا
تّ   :فيةعسّ ا

ت  ما تتمي   إن   ية من خصوصية رب  ز به عقود ا ترو ك حائا دون تمس   قفتما جارة اإ
ش   مستهلك بقوائم ا معتبرة تعس  ا ت  فية روط ا مشر  وا ت  ع، إذ تتمي  ي يعد ها ا جارة ز عقود ا

اءً  ية ب ترو محتمل أن  إبرامهاوسيلة على  اإ هما ومن ا ان بي م بين طرفين ا يجمع ا
ط   ون ا لحدود  عقد عابرا  ون مثل هذا ا ها ي و هما قا ل  م تين مختلفتين،  رفين في دو

خاص ش  وما قد يعد  تعس   ،ا ون روط فيا من ا ك بموجب قا ذ ين قد ا يعد   قوا بموجب أحد ا
د   ش  ا م ا ك قد يختلف ح ثر من ذ خرى، وأ ة ا ت  و أن يعد  أحد عس  رط ا ين  و قا في في ا

سبيا ا  ون اآخر باطا بطا قا ا مطلقا فيما يعد  ا ين باطا بطا و قا  .ا
ت   مستهلك في عقود ا ش  جارة امن أجل هذا فإن  حماية ا ية من ا ترو ت  إ فية عس  روط ا

د  تتطل   ت   ول، وهذا ماب وجود قواعد موحد ة بين ا وروبي، حيث أصدر م يغفله ا وجيه ا
ت   وروبية بحماية وجيهةا ش   ا ين من ا مستهل ت  ا  1في  8991-81فية رقم عس  روط ا

عل  ما ،89912أفريل ت   و م يحد  ه أ  وج  جاء به هذا ا ش  ه  ت  روط د ا حصر عس  ا فية على سبيل ا

                                                             

متعاقد، ،زوبة سميرة 1 مستهلك ا حماية ا مستحدثة  ية ا و قا ام ا ح ود  ا ون، جامعة مو قا ة في ا تورا دو أطروحة د
ل   حقوق،معمري تيزي وزو،   .816 .، ص81/61/4680 ية ا

2 Directive 93/13/CEE du conseil  concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, J O C E n° 35 du 21 avril 1993.   
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ش   ها، فا ت  بل أورد تعريفا عاما  م يتم  عس  رط ا ل  شرط عقدي  ت   في هو  فاوض عليه بمعزل ا
ش   خرىعن ا ت   ،روط ا ح ا ى م مستهلكيهدف إ محترف مزايا على حساب ا  .1اجر ا

ون  قا ت  أما ياحظ على هذا ا ش   ه يعتبر ا في صفةفاوض على ا ت   رط مم ا ي ف عس  ا
تقدة فقهاء م ظر ا ه، وهذ اإضافة في  ت  ، 2ع ش  فا ان قد تم  فاوض على ا ن  رط وا 

ش   ض  بخصوص ا ي با ت  رط ذاته ا يع مستهلك على رورة تحقيق ا عقد أو قدرة ا وازن في ا
ت   ك أن  عدم ا حه، ذ ى حماية مصا عقد يرجع إ قص فيوازن في ا مستهلك من  و ا  ما يش

ف   معرفة ا خبرة وا ت  ا لت  ية فهو غير قادر على أن يدير ا مصلحته خافا  اجر فهو فاوض 
عقد من آثار وما يحق  ويعلم ابتداء ما يترت   ،خبير في مجال حرفته قه من مزايا ب على ا

ت  با   ون عدم ا ي يس بعقد إذعان  عقد  ه، فا ت  سبة  تفاء ا ش  وازن فيه مرد  ا ي ذ  ل افاوض با
ت   قول على وجود ا ت  يتيح ا ت   إا   وازن،فاوض يعيد ا لقضاء سلطة واسعة في أن  ا وجيه ترك 

ص   ت  استخاص ا ش  عس  فة ا ت   رطفية في ا سجما مع طبيعة عقود ا م م ح جارة ويعد  مثل هذا ا
و   ية، فهي عقود مت ترو ض  اإ يس با س  عة و بيع ا ة رورة عقود  حا ن وا هذ لع فا يم

ن أن يرد فيها من شروط تعس    3.فيةحصر ما يم
ان  ن  ه سلطة مطلقة في تحديد ما يعد  تعس  وا  يس  ش  لقضاء   روط إذ يحد دفيا من ا

ت   ت   وجيه عددًاا معايير ا خذ بهاي يتعي  من ا قضاء ا ت   ،4ن على ا تفي وصف ا ف عس  فمثا ي
ت   ة ا حا س  في ا بيع ا خدمات لع أوي يبرم فيها عقد  اءً  تجهيز ا على طلب خاص من  ب

                                                             

س   ،موفق حماد عبد 1 مرجع ا  .494. ص ابق،ا

عيمي 2 س   ،آاء يعقوب ا مرجع ا  .864. ص ابق،ا

مرجع  3  .864. ص ،فسها

ص   4 ما  ك وفقا  مادة وذ ش  ت  من توجيه اا 1/8ت عليه ا خاص با وروبي ا ت  حاد ا ين عس  روط ا مستهل فية في عقود ا
ص    .8991أفريل  1 في ادرا

Article 3 du la Directive 93/13/CEE du conseil concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs  « Une clause abusive d’un contrat n’ayant pas 
fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive, lorsque en 
dépit de l’exigence de bonne foi elle crée ou détriment du consommateur un déséquilibre 
significatif entre les droit et obligations des parties découlant du contrat ». 
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مستهلك، ك فإن  وعلى ا   ا لمستهلك  قيض من ذ ون  خيار أمامها اإعداد شروط واحدة ا ي
ت  مما  ش  عس  يثير احتمال ا  .روطف في هذ ا
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ثّ  فصل ا يا تّ : ا يات ا مستهلك اآ حماية ا قليدية 
ي ترو عقد اإ فيذ ا د ت ي ع ترو  اإ

ت   أد ى ت  قد  ا معلوماتية واات  طو  م  وا هائل في مجال ا ة ر ا ية وسهو ترو صاات اإ
ويب  ت   webاإبحار في صفحات ا ى ا ترت، إ ة اإ ميادين من خال شب أثير على جميع ا

س  وخاص   تاج ا خدماتة إ مخاطر با   ،لع وتقديم ا ثير من ا س  فبرزت ا طبيعة هذ ا لع ظر 
خدمات  يبها تهدد بصورة أو بأخرى سامة وا وجود عيب في تر ها أو  ظروف استعما أو 
مستهلك، يبها ودق   1ا ما تحتويه من تعقيد في تر ظرا  ك  ها،وذ ية في استعما فوضع  2ة عا

س   مستهلك ا محترف قد دخل في عاقة تعاقدية مع ا استهاك يفترض أن  ا خدمة  لعة أو ا
هذا يقع عليه واجب ت تج سليم يلب  و ر  سليم م لمستهلكي ا مشروعة   .3غبة ا

ي ضررا جر   ترو مستهلك اإ حق ا س  فإذا  يف يتم  اء استعمال هذ ا جبر مثل  لع ف
ض   م تأخذ فيه  رر؟ خصوصا أن  هذا ا ية قد وضعت في زمن  مد ية ا مسؤو قواعد ا

ت   امل، ومن ثم  ا وجيا مداها ا ح قصرتفقد  ةو شودة في زمن احق عن توفير ا م ماية ا
ز   ذ  غير ا ونمن ا ة وقوع ضرر أي  قا خصوصا أن  عقود  قبيط ي وضعت فيه، وفي حا

ت   ية تتعل  ا ترو ت  جارة اإ لة ا ك مش ذ ك تثار  ي، وبذ و ظام قا ثر من  ساؤل عن ق بأ
ت   واجب ا ون ا قا س  طبيق على ا  ا لة بوجود ا مش ة اير مة غزاع، وتتفاقم هذ ا شب مادية 

ترت ت   ،ا ة معي  ي يتعذ  وا طقة جغرافية محد  ر حصرها في إقليم دو  .4دةة أو م

                                                             
1 BOUAICH Mohamed et KHELFNE Karim, Qualité des aliments et sécurité de citoyen, 
Revue algérienne des sciences juridiques économiques, politiques, n° 2, 2002, p. 08  

ري 2 ش هادي ،أمان طارق ا بيع  ،هيدر عبد ا مطابقة في عقد ا محق  مجل   ،-دراسة مقارة-جزاء اإخال  بضمان ا ق ة ا
س   ية وا و قا لعلوم ا حلي  عراق، ياسية،ا عدد  ا س   ،62ا  .806 .ص ،4682 ،60ة ا

3 BOUAICH Mohamed et KHELFNE Karim, Ibid. cit, P.08. 
جاف 4 س  علء عمر محمّد ا مرجع ا  .102 .ابق، ص، ا
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ت   يات ا تحديد اآ مر  ي  قليديةذا يتطل ب ا ترو مستهلك اإ ت   1حماية ا عريج على ا
ي ترو مستهلك اإ تزام بضمان سامة ا ل) اا و  مبحث ا ون ، مع تحديد أثر تحديد (ا قا ا

ت   واجب ا ي حمايةطبيق على ا ترو ث  ) لمستهلك اإ مبحث ا يا  (.ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

ت   1 حماية ا واقع أن  ا ت  في ا لمستهلك في عقود ا ت  قليدية  عقود ا ها في ا ثيرا ع ية ا تختلف  ترو كجارة اإ  قليدية، ومع ذ
بحث في هذا  لعقدفس ملزمة  قو ة ا ي من آثار مبدأ ا ترو مستهلك اإ حماية ا ماا  موضوع است  .ا
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وّل مبحث ا ي: ا ترو مستهلك اإ تزام بضمان سلمة ا  اا
ط   ان من ا ت  بيعي أن يت  عوامل عد ة  ضرار ا تجات ي تسب  سع حجم ا م بها ا

ص   ر  ا م يقل ل اعية، وبا ك  س  غم من ذ ه على هذ ا مستهلك من إقبا عوامل وأسباب ا لع 
ط   ك عديدة، ومن ا د  ذ ل اهتماما ملحوظا من طرف ا مشا ول بيعي أن تجد هذ ا

ص   برى تحت تأثير ما يسم  ا د  : "ـب ىاعية ا ة ا ينحر مستهل ت  " فاع عن ا ي شاع صيتها ا
مشر  في فرسا وتطو   تف ا فرت بصفة ملحوظة، فلم ي ية ع ا مسؤو لة ا جة مش رسي بمعا

تجات بتطبيق ا  ا   م خاص  اشئة عن  أضرار ا خف  صوص ا عيوب ا ر بل طو   ،يةة بضمان ا
ية خاص   يشي د صرح مسؤو ك  موزعين تتائم مع ما تفرضه مقتضيات ذ تجين وا م ة با

حديث عصر ا  .1ا
س   تزام بضمان ا مر تأصيل اا مطلب ) امةذا يتطل ب ا لا و  ظيم دراسة  ، ثم  (ا ت  ا

ي  و قا س  ا تزام بضمان ا ث  ) امةا مطلب ا يا      (.ا

وّل مطلب ا سّ  :ا تزام بضمان ا  :لمةتأصيل اا
صوص  مستهلك عن طريق تطويع  ى حماية ا قضاء إ فقه وا ل  من ا قد سعى 

رة  ك باستخدام ف ية وذ مد ية ا مسؤو عام ة في ا قواعد ا خف  ا عيب ا ي جاهز ا و ظام قا ي 
غاية تحقيق هذ ا ن استخدام قواعد  ظ  عن طريق فهم ا   ،يم م خف  صوص ا لعيب ا ي مة 

عيب في  رة ا شودة، وقد ترت ب على هذا توسيع ف م حماية ا فهما واسعا من أجل بسط ا
ها ا  .مختلف أر

ت   ضرار ا مستهلك وسامة غير أن  ا جسد ا تقتصر على تلك ي تمس  حياة ا
س  ا   ت  لعة بل قد تتعد  اجمة عن عيوب ا ضرار ا ى ا ة اها إ ام خطورة ا شأ بسبب ا ي ت

س   تزام بضمان ا شاء ا قضاء على إ فقه وا ذا عمل ا محترف  ،امةفيها،  اهل ا إثقال 
س    .لعةبسبب خطورة ا

                                                             

ي علي، 1 ت   حسا ظرية عامة في ا حو  مستهلك،  ط  ضمان حماية ا جزائري، ا ي،شريع ا و قا ر ا ف وى، دار ا  بعة ا
قاهرة،   .802 .، ص4680ا
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اءً  ارعلى ما تقد   ب خف  حد   ،م من أف عيب ا تزام بضمان ي بد ا وصفه مصدر اا
س   ول) امةا فرع ا س   ثم   ،(ا تزام بضمان ا ا ون مصدرا  دما ي خطر ع فرع ) امةبحث ا ا
ث   يا  .(ا

وّل فرع ا خفّ : ا عيب ا تزامدعوى ا ل مصدر  سّ  ضمانب ي   :لمةا
خف  م تتضم   عيب ا ام ا مستهلك ن أح مشتري أو ا تعويض ا ية  و صوصا قا عم ا ي 

ذا جرت محاوات من أجل تطويع ا   ه،  خاص  يصيبه من أضرار تمس  جسد وما ة صوص ا
خف   عيوب ا مستهلكبدعوى ضمان ا ك من خال تحديد 1ية من أجل ضمان سامة ا ، وذ
لض   موجب  عيب ا ض  (أو ا) مانمعيار ا طاق تطبيق دعوى ا مان على ، وعن طريق توسيع 
مستفيدين وت شخاص ا ضرار ا  ا طاق ا ضمان سامة وسيع  مبيع  اجمة عن عيوب ا

مستهلك  يا)ا  (.ثا
لضّ  :أوّا موجب  عيب ا  :مانمعيار ا

عيب خف   إن  ضمان ا مستهلك من جميع ا م يقصد حين تم  تشريعه حماية ا ي 
ضرار بوجه عام، وا    لمتعاقد في مواجهة أضرار ا حماية  ه تحقيق ا مقصود م ان ا ما 

لمبيع جدوى ااقتصادية  ضمان ا   .2محدد ة 
ت   ى ا قضاء إ فقه وا ل  من ا ك ات جه  خاص  تطبيق ا   في وس عوفي سبيل ذ ة صوص ا

مستهلك، سامة ا ا  خفي ة ضما عيوب ا ت   بضمان ا ك هو ا ى ذ مخرج إ ان ا وس ع في و
خف   عيب ا  .يتحديد معيار ا

 
 
 

                                                             

1 ، س   موفق حماد عبد مرجع ا  .491 .ابق، صا

باسط جميعي  2 ت   ،حسن عبد ا ضرار ا تج عن ا م ية ا معيبة،مسؤو تجاته ا ر دراسة مقارة في ضوء تطو   ي تسببها م
مبيع  تج عن عيوب ا م ية ا فرسي بشأن مسؤو قضاء ا عربيةدار ا   ،8991مايو  89ا قاهرة ،هضة ا . ص ،4666 ،ا

49. 
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خفّ : 1 عيب ا تحديد مفهوم ا واسع  معيار ا  :يا
س   ه ا ان  فقه اإسامي  قول أن  ا ن ا خف  يم لعيب ا واسع  معيار ا  يبق في تحديد ا

ية بأ  فلقد عر   ما حطاب من ا تزم به ا" :هفه اإمام ا ف ما ا قص يخا بائع ما يثبت بسببه 
 .1"هزمان ضماشرطا أو عرفا في 

ذ  " :هوعرفه اإمام ابن تيمية بأ   عيب ا قصا بي  ا عادة  قيمة في ا قص ا  .2"اي ي
ي فلقد عر   و قا فقه ا ستاذ أم ا على صعيد ا ريفه ا قيصة " :بأ ه سرور ش شائبة أو 

مبيع مصادفة فيما اشتراو   ،ا توجد عادة في مثل ا  .3"ها وجدت با
مة ا  وعر   مصريةفت مح خف   4قض ا عيب ا ط  " :هي بأ  ا ت  اآفة ا ها ارئة ا ي تخلو م
س   فطرة ا لمبيعا   ."ليمة 

مادة  مصري في ا مشرع ا جديد أضاف ا مصري ا ي ا مد ون ا قا وبعد صدور ا
ص  تخل   (220/8) مت  ف ا خف  فة ا عيب ا ذ  فق عليها با مر ا مة ي وهو ا قض ا  ي دعا مح

ت   عدول عن ا ى ا مصرية إ سا  ا لعيبعريف ا مشر  " :هفقضت بأ   ،بق  حق ا ة وقد أ ع حا
ص  تخل   خف  ف ا عيب ا امه،فة با ض   وفيما يخص   ي واجري عليها أح مان فإن  رجوع قواعد ا

ة تخل   بائع في حا مشتري على ا بائع وجودها فيه،ا فل ا مبيع  ون  ف صفة في ا إ ما ي
خفي بدعوى عيب ا  .5"ضمان ا

                                                             

رحمان، 1 حطاب بن محمد بن عبد ا جليل في شرح مختصر  مواهب ا جزء  ،خليلا ر، ،62ا ف قاهرة، دار ا ة ) ا دون س
 .240 .ص ،(شر

رحمان بن محمد ،تيمية ابن فتاوى مجموعة 2 بلي  جمع وترتيب عبد ا ح جدي ا عاصي ا مجلد ،بن قاسم ا ط   ،41 ا بعة ا
وى، جزء ا مبيع،69 ا رياض ، ا  .194 .ص ه،8181 ،ا

ري سرور 3 مبيع، ،محمّد ش ام ا ث   شرح أح طبعة ا ية،ا عربية،دار ا   ا قاهرة، هضة ا  .111. 110 ص .ص ،8991 ا

مة ا   4 مصرية في مح قواعد، ،61/6/8921قض ا جزء  مجموعة ا  .  80 .ص ،68ا

حميد 5 ديسطي عبد ا حميد ا تج، ،عبد ا م ية ا مسؤو ية  و قا قواعد ا مستهلك في ضوء ا ف حماية ا ون، دار ا قا ر وا
قاهرة،  .811 .ص ،4669 ا
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قد تب   مادة و جزائري في ا ي ا مد ون ا قا معيار ا ه، 109/81ى هذا ا ت   م ت ا ص  ي 
ضّ " :على أ ه بائع ملزما با ون ا صّ ي مبيع على ا م يشتمل ا تّ مان إذا  د ي تعهّ فات ا

تّ  مشتري بوجودها وقت ا ى ا  ."……سليم إ
ذا ظ   وا  عيب ا قاعدة تقضي بأن  ا ت ا ض  ا أصل عام، إا  اهر ا يستوجب ا مان 

ون محا  أ   ن أن ي ائية يم تين ،مانلض   ه وبصورة استث ك في حا  :وذ
ل  : أ مبيع من  لمشتري خلو ا بائع  د  ا بائع فلم يتحم ل  إذا أ تصريح ا مشتري  ن ا عيب وس

مبيع،مشق   ة  ة فحص ا حا ض  و ففي هذ ا قيض قصد يبقى ملزما با بائع ب و معاملة ا مان و
تشافه، وهو ما أ   عيب مم ا يسهل ا مشر  ان ا مادة د ا جزائري في ا  ،ج .م .ق 109/4ع ا

ص ــت على تّ غير أّ " :حيث  لعيوب ا ا  بائع ضام ون ا مشتري على علم ه ا ي ان ا ي 
مبيع، ان في  بها وقت ا و أّ استطاعته أن يطّ أو  رّ لع عليها  اية ا مبيع بع جل ه فحص ا

عادي، بائع أّ  إاّ  ا مشتري أن ا عيوب أو أخفاهاإذا أثبت ا مبيع من تلك ا ه خلو ا  ."د 
مة ا   فس اإطار أصدرت مح مصرية وفي  ي–قض ا مد قسم ا ك قرار  –ا ذ يدا  تأ

م طعن، ح صل أن  " :حيث جاء في أحد حيثيات هذا ا ان ا عيب  ئن  بائع ا يضمن ا ا
ان خف   إا   مشر   ،ياإذا  اءً غير أن  ا ان  ع استث و  ا و بائع ضام قاعدة يجعل ا من هذ ا

عيب ظاهرا، مشتري أن   ا بائع أ   إذا أثبت ا عيبا مبيعة من ا عين ا ه خلو ا  .2"د 

                                                             

مادة  1 مر  109ا مؤرخ في  11-01من ا متم   ،8901سبتمبر  40ا معد ل وا ون رقم ا قا مؤرخ في  86-61م بموجب ا ا
يو  46 متضم   4661يو يا مد ون ا قا  .ن ا

ة 18قرار رقم  2 مؤرخ في  11 س مغربية ، 40/68/8900ا موسوعة ا شور في ا م م ح قضاءلت  ا مجل   ،شريع وا ، 61 دا
بطاقة رقم   .61ا

 : راجع
قادر عرعاري عبد ا خف   ،مرجع ا عيوب ا عقود،ضمان ا تزامات وا ون اا قا د   ية وفقا  يل دبلوم ا ة  عليا في رسا راسات ا

خاص   ون ا قا خامس، ،ا ية وااقتصادية وااجتماعية،ل   جامعة محمد ا و قا علوم ا ر   ية ا هامش رقم  ،8911 باط،ا  64ا
 .91 .ص
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عق  : ب مر با يةإذا تعل ق ا مب ض   ،ارات ا خف  حيث ا يقتصر ا عيوب ا  ية فحسبمان على ا
ظ   كبل يشمل ا ذ ل   ،اهر  اء و لب خارجي  ك ااعوجاج ا ه أن  ويدخل في ذ ما من شأ

فن  يؤث   معماري ر على ا  .1ا
خفّ : 2 عيب ا تحديد مفهوم ا ضيق  معيار ا  :يا

ص   معيار تخل ف ا مت  ا يعد  بموجب هذا ا ك متى  يا،فق عليها عيبا خف  فة ا ذ بل يعد  
ش   قص من قيمة ا  .2يءان ي

خف   عيب ا ض  فا معيار ا ذ  ي بمفهوم ا عيب ا مبيع أو من يق هو ا قص من قيمة ا ي ي
مقصودة غاية ا ه فعه بحسب ا عقد أو مم ا هو ظاهر في  ن فيمستفاد مم ا هو مبي   م ا

ش   ذ  طبيعة ا غرض ا ص  عليه3ه ي أعد  يء أو ا مشر   ، وهو ما  مادةا جزائري في ا  109 ع ا
جزائري ي ا مد ون ا قا ت  4من ا ص ت على، ا ضّ " :ي  بائع ملزما با ون ا إذا  .......مان ي

ه حسبما  مقصودة م غاية ا تفاع به حسب ا قص من قيمته أو من ا مبيع عيب ي ان با
ه  بيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعما ور بعقد ا  ...".هو مذ

ص  ف تج ما يلي من خال  ست مادة   :ا

                                                             

قادر 1 عرعاري عبد ا مرجع  ،ا س ابقا  .92. ص ،ا

ى أن  ا    2 قيمة يختلف عن ا  تجدر اإشارة إ مبيعقص في ا ذ   ،قص في مقدار ا مت   ي يعتبر إخااا مقدار ا فق بتسليم ا
ذ  بخاف ا   عليه، قيمة ا ت  قص في ا ون ا م  سليم فيه مطابقا ي ي مت  ل ر على قيمة ا يؤث  مم   ،ها معيبةفق عليها و  ية ا
مبيع ك فإن   .ا ى ذ ت   باإضافة إ ة ا  ا ث  عويض في حا قاص ا ون بإ مقدار ي ة قص في ا مبيع في حا قص ا من بقدر 

يسير،ا   ان ا  أم   قص ا ا يتطل  ا إذا  فسخقص جسيما فه مر ا  . ب ا
امل عيوب  ،سمير  خف  ضمان ا مستعملة،ا شياء ا عربيةدار ا   ية في بيع ا قاهرة، ،هضة ا  .140 .ص ،8998 ا

هوري س رزاق ا ي، ،أحمد عبد ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا ت   ا عقود ا ية،ا مل بيع، ي تقع على ا جزء عقد ا بيع  ،62 ا ا
مقايضة، ط   وا حقوقية، ،61بعة ا شورات حلبي ا ان، ،بيروت م  . 001. 000 ص .ص ،4666 ب

جديدة، ،جابر محجوب علي 3 قوات ا م بيع في بيوع ا لط   خدمة ما بعد ا قاهرة، ،8991 باعة،دار طيبة   .40 .ص ا

مادة  4 ت   109ا مادة من ا جزائري تقابلها ا ي ا مد ين ا ت   8028ق مادة من ا فرسي وا ي ا مد ين ا ي  220ق مد ون ا قا من ا
مصري  .ا
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مشر   :أ عيب على أساس معيار موضوعي بحيث يؤث  تطلب ا جسامة في ا ر هذا ع قدرا من ا
عيب على ما أعد  من أجل  تفاع به، ويقع هستعمااا قاص من اا ، أو حسب طبيعته، أو اإ

عيب من عدمه عامة إثبات جسامة ا قواعد ا مستهلك في ا  .1على عاتق ا
ص   :ب مشر   م ي جزائري على درجة معي  ا هع ا ضما عيب  مثلما فعلت أغلب  ،2ة في ا
ت   مقارةا مشر   3،شريعات ا يسير مادام أن  ا جسيم وا عيب ا ضمان ا بائع ملزم  ا في فا ع أحا

مادة  س ا جزئي، وهذا على ع ام ااستحقاق ا ى أح عيب إ بة بضمان ا مطا  221مجال ا
ي مصر  ت  مد ض  ي ا ة يسقط فيها ا ت   ،ماني أوردت حا عيوب ا ة ا عرف وهي حا ي جرى ا

ت   ت   ،سامح فيهاعلى ا عيب ا من في ا  .4افهوعادة ت
ر   ص  با ى  مادة  جوع إ ي فرسي 8028ا ت   5مد ص ت على أن  ا بائع ملزم " :ي  ا

خف   عيوب ا ت  بضمان ا استعمال فيما أعد  ية ا ح  ت  ي تجعله غير صا قص فعليا ه، أو ا ي ت
ى حد   ش   هذا ااستعمال إ ان يقدم على ا مشتري ما  ش  أن  ا  ".ن بثمن أقل  راء   راء أو قام با

 

                                                             

ي  1 معيبة، ،محمدبودا تجاته ا تج عن م م ية ا جزائري، مسؤو فرسي وا ين ا و قا ط   دراسة مقارة في ا ى،ا و دار  بعة ا
فجر، قاهرة،  ا  . 91. 92 ص .ص ،4686ا

مشر   2 ت  أن  موقف ا جزائري بشأن عدم ا عيب ع ا جسيم وا عيب ا مشر   ،جسيماغير مييز بين ا مصري هو ذات موقف ا ع ا
مستهلك رقم في  ون حماية ا ة  00قا ص   ،4660س مادة  إذ جاء  س  على أحق  ( 61)ا مستهلك في استبدال ا لعة أو ية ا

ة  س   ماإعادتها مع استرداد قيمتها في حا فظ ،لعة عيبإذا شاب ا عيب" وقد جاء  عيب" ا وع ا ما تحديد   .مطلقا دو
د ممدوح إبراهيم عقد  ،خا مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   اإ مرجع ا  .484 .ص ابق،ا

مشر   3 جد ا مثال  ل  على سبيل ا مستهلك رقم ع ا ون حماية ا ي في قا ا ة  (019)ب ه 49في مادة  4661س على  ص   ،م
خف   عيوب ا محترف يضمن ا ت  أن  ا س  ية ا قص من قيمة ا قصا محسوسا،ي ت خدمة  حة  لعة أو ا أو تجعلها غير صا

عقد،استعمال  ام ا ح طبيعتها أو  ه وفقا  ت   فيما أعد   عيوب ا س  أو ا قص من قيمة ا تفاع بها ي ت خدمة أو اا لعة أو ا
متسامح بها عرفا قصا خفيفا، إا   عيوب ا ك ا ذ ض  فإ   ،و  ."مانها ا تستوجب ا

يلة، 4 ض   معزوز د ية ا ترو ية واإ اسي بيع ا ت  )مان في عقود ا خف  ضمان ا عيوب ا دراسة - (يةعرض وااستحقاق في ا
تورا علوم، ،-مقارة يل د ون،تخص   أطروحة  ل   ص قا ود معمري تيزي وزو،  حقوق، جامعة مو  .891 .ص ،4682ية ا

5 Article1641 c .civ. f  « Le vendeur est tenu de la garantie á raison des défauts cachés de 
la chose vendue qui la rendent impropre á l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne L’aurait  pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix s’il les  avait connus ». 
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مة ا  وهو ما قر   مح وى  ية ا مد غرفة ا فرسيةرته ا ون مؤث  ": أن   1قض ا عيب ي  ار ا
لض   ان ا  موجبا  استعمال و ح  مبيع غير صا ان ا مشتري مان إذا  و علم به ا قص فيه 

عقد، أو دفع أقل  أما   ".ثمن برم ا
مشر  فلقد تعم   فرسي تب  د ا معيارع ا واقع حتى يخف   ي هذا ا ف من عبء اإثبات ا

ش   في إثبات أن  ا مشتري، إذ ي ذ  على عاتق ا غرض ا استعمال في ا ح  ي أعد  يء غير صا
تج  م ية ا ض  من أجله حتى تقوم مسؤو متعاقبون عن ا بائعون ا  على أ ه وحتى يتم   ،2مانوا

عيب على ا   س  إثبات ا ذ  حو ا مقصود بااستعمال ا ش  ابق فابد  من تحديد ا يء من ي أعد  ا
مشر   ،أجله م يضع ا  .3دا بصددع في فرسا معيارا محد  وهو ما 

مة ا  وفي قرار آخر قر      فرسيةرت مح قض 4قض ا س  ااعتراف  موضوع با لطة اة ا
ت   عيب،ا املة في خصوص تحديد خطورة ا س   قديرية ا مقر  على غرار ا تحديد لطة ا هم  رة 

ذ   عقدي ا تزام ا عامةمدى خطورة اإخال باا لقواعد ا عقد وفقا  أي على  ،ي يسمح بفسخ ا
مادة  ت   8802أساس ا فرسمن ا ي ا مد ين ا     .يق

يا خفّ زيادة عدد  :ثا عيوب ا مستفيدين من دعوى ضمان ا  :يةا
ت   لت  وج  في إطار ا حديث  ض  وس  ه ا طاق تطبيق دعوى ا فقه  ،مانع في  اختلف ا

قضاء حول مدى جواز حق   خير  وا مشتري ا مستهلك)ا بإقامة دعوى عقدية مباشرة على ( ا
حق   تج، وهل هذا ا م عام؟ ا خلف ا ى ا تقل إ  ي

مشتر : 1 خير مدى جواز ا مستهلك)ي ا بة لبإقامة دعوى عقدية مباشرة ( ا مطا
ضّ   :مانبا

ة خافية بين ات   مشتري إقامة دعوى مباشرة هي مسأ ة حق  ا : جاهينإن  تحديد مسأ
و  فاات   ر  ل يرى عدم أحق  جا ا خير في ا مشتري ا تج مباشرة ية ا م د  )جوع على ا عوى ا

                                                             

1 Cass, civ 1er-14 mai 1996, Bull civ, 1, n° 213.  
قاهرة، فتاك،  علي  2 ر، ا ف وى، دار ا ط بعة ا مستهلك، ا افسة على سامة ا م مستهلك وتأثير ا . ، ص4681حماية ا

11.   

باسط جميعي 3 ت   ،حسن عبد ا ضرار ا تج عن ا م ية ا معيبة،ي تسب  مسؤو تجاته ا س   بها م مرجع ا  .12 .ص ابق،ا

4 Cass. comm. 4 juin 1980, Bull civ. IV, N° 239, R.T.D. com, 1981, P. 350.  
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مباشرة ك يعد  خروجا على  ،1(ا عقد"ن  ذ سبية أثر ا م " مبدأ  أو ما يعرف بقصور ح
عقد على عاقديه، ل   ا ه وتوافرت في  ا عقد متى استجمع أر مبدأ أن  ا هذا ا ن  إذ وفقا  ر

عقد صحيحا  عقد ا خيرة تتحد   تبوترت  شروطه ا طاقها بطرفيهعليه آثار، وهذ ا  د من حيث 
غي ى ا صرف إ ر  ، 2رفا ت خير ا لمشتري ا ن  ك ا يم ذ عماا  جوع على أي  من وا 

س   بائعين ا ت  ا ية ا مسؤو ما بدعوى ا عقدية وا  ية ا مسؤو قواعد ا  .قصيريةابقين وفقا 
ض   مشتري با ه أن يرجع بدور على من  فإن   ،مان على بائعهفإذا رجع ا خير  هذا ا
ر   ذا تتعد د دعاوى ا ه، وه بائع  جوع منباع  تج أو ا م ى ا با إ ى آخر حتى تصل غا بائع إ

صلي، بائعين بوجود هذ    ا مشتريين وا مر سيرهق ا د  س  ان هذا ا ت  لسلة من ا ي عاوى ا
قضائي يقوم بدور في حماية  مباشر فقط، مم ا جعل ااجتهاد ا مشتري على بائعه ا تقام من ا

خير مشتري ا ذ   ،ا بائعين ا ه أن يقيم دعوا مباشرة على أي  من ا ي يختار بعد أن أجاز 
ك يع عقدواشك أن  ذ سبية ا اء من مبدأ   .3تبر استث

ة    ال يثار في حا ية شرطا يقضي  ىحدت إإذا تضم  ما ن اإش متتا عقود ا ا
ض   بائع من ا مشر  بإعفاء ا جد ا مشر  مان، ف جزائري على خاف ا فرسي عع ا أقر  في  4ا

مادة جزائري 112 ص  ا ي ا مد ون ا قا ض  لمتعاقدين حق  اات   ،5من ا مان فاق على إسقاط ا
ل   هائيا، بائع من ضمان  ت   أي إعفاء ا عيوب ا ما ا بائع عا ن ا م ي مبيع إذا  ي قد توجد با

 . بها

                                                             

جزائر، سليم سعداوي 1 ية، ا خلدو وى، دار ا ط بعة ا موذجا، ا جزائر  مستهلك، ا  .19. ، ص4669، حماية ا

ور سلطان 2 عامة، ،أ ية ا و قا مبادئ ا جديدة، ا جامعة ا قاهرة، دار ا  .180 .ص ،4661 ا

ي محمد 3 مستهلك ،بودا مقارن حماية ا ون ا قا س   ،في ا مرجع ا  .119 .ص ابق،ا

4 Le code civil Français édité en son article 1643 que « Il est tenu des vices quand même il 
ne les aurait pas connus á moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé á 
aucune garantie ».     

مادة  5 ص  ا مر  112ت مؤرخ في  11-01من ا متم   ،8901سبتمبر  40ا معد ل وا ون رقم ا قا  86-61م بموجب ا
مؤرخ في  يو  46ا متضم   4661يو ي على أ ها مد ون ا قا لمتعاقدين بمقتضى اتّفاق خاصّ ": ن ا أن يزيدا في  يجوز 

ضّ  ه وأنا قصا م ضّ  يسقطا مان أو أن ي ضّ مان، غير هذا ا لّ شرط يسقط ا قصه يقع باطل إذا تعمّ أنّ  د مان أو ي
ه مبيع غشا م عيب في ا بائع إخفاء ا  ."ا
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ث  أم ا اات   مستهلك حق  اااجا ا ح ا تج  عاءد  ي فيرى وجوب م م مباشر على ا ا
س   بائعين ا ط  وا ت  ابقين وتأييد ا فرسي في تأسيس بيعة ا فقه ا دعوى، وقد ات جه ا هذ ا عاقدية 

ر   مبدأ ا  ا مستهلك على جوع خافا  فقه أن  رجوع ا ى عد ة آراء، فلقد ذهب رأي في ا سبية إ
س   تجين ا م بائعين وا ية ا ة ضم ون على أساس حوا ل   ،لحق  ابقين ي بائع من  فلقد أحال 
ض   ه دعوى ا تجاشترى م م ى ا لمادة  ،مان على من باعه وصوا إ ون  8811وفقا  قا من ا

فرسي ي ا مد  1.ا

تج على  ثانٍ  في حين ذهب رأي   م مشتري على ا رة رجوع ا ى تأسيس ف فقه إ في ا
ض   رة ااشتراط ا يأساس ف رة افتراض أن  ومؤد   ،م ف مشتري   ى هذ ا مبرم بين ا عقد ا ا

بائع يتضم   س  وا يه ا تقل إ ض  ن اشتراط استفادة من ت عقد لعة با هم ا من اشترط  ون  مان في
ض   حق   بة با مطا ت   أن   إا   مان،ا حق  هذين ا ر   أسيسيين  عدم جوع تعر  ا ظرا  تقادات  ضا ا

واقع ماتماشيه  .2مع ا

خفّ : 2 عيوب ا تقال حقّ ضمان ا مضرورا مشتري ا ى عائلة ا  : ية إ
ن ت   يم ت  ا ضرار ا وعين من ا نمييز بين  مشتري  ي يم أن تصيب عائلة ا
مضرور، مشتري أو ما يسم   ا تيجة وفاة ا اك أضرار تصيبهم  د  فه ض  ى با مان أو ائن با

مستهلك،  ر  ا عقودجفبا عامة في ا قواعد ا ى ا مشر   وع إ ص  جد أن  ا جزائري  صراحة  ع ا
عام خلف ا ى ا عقد إ صراف ا مادة  ،على ا ك في ا ت   861وذ ي ا مد ون ا قا ص  من ا ت ي 

م يتبيّ " :هعلى أ   عام ما  خلف ا ى ا متعاقدين وا  ى ا عقد  إ صرف ا تّ ي عامل ن من طبيعة ا
عام، خلف ا ى ا صرف إ ثر ا ي ون أنّ هذا ا قا صّ ا قواعد أو  ك مع مراعاة ا  لّ ذ

متعلّ  ميراثا  ".قة با

                                                             

 1 Article 1135 c. consom. f (modifié par Ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016-art.2) 
« L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou 
du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait 
expressément un élément déterminant de leur consentement. 
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait 
pas disposé, est une cause de nullité ».  

باسط جميعي 2 ت   ،حسن عبد ا ضرار ا تج عن ا م ية ا معيبة،ي تسب  مسؤو تجاته ا س   بها م مرجع ا . 84 ص .ابق، صا
81. 
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ك وبغض ا   ص  فضا عن ذ د   فإن  ثبوت حق   ،ظر عن هذا ا ض  ا مان يؤدي ائن با
حق   تقال هذا ا ى ا ى ورثته إ  .إ

ر   لورثة ا فرسي  قضاء ا خف  وفي هذا اإطار أجاز ا عيوب ا ية جوع بدعوى ضمان ا
اف  مة ااستئ ت  ، "Lyon يون"على بائع مورثهم، فقضت مح مشتري با ح أرملة ا صا عويض 

ذ   حاث ا  ا ذ  ي توفي بسبب ا عيب ا مبيعاي اجم عن ا بائع  على أساس أن   ،تشف في ا ا
مشتري، عقد قبل ا مة ا  وأي   مسؤول بموجب ا مها على أن  دت مح فرسية ح أرملة  قض ا

لد   مشتري وارثة  ض  ا  .1"مانائن با
د   ضرار أسرة  ا ض   ائنوقد تصيب ا مستهلك)مان با ان  بصورة مباشرة، ( ا فإذا 

ت   بة با لمطا ون حائا أمامهم  عقد ي سبية آثار ا فراد   إا أن    ،عويضمبدأ  قضاء أجاز  ا
ر   مضرور ا ت  أسرة ا ضرار ا ل  ا تج ب م على أساس  ،ي أصابتهم شخصياجوع على ا

عقدية، ففي قضية تتلخ   ية ا مسؤو م  ص وقائعها في ا فرن باع  خبز أن  صاحب ا ية من ا
ت   ح اا ذا م ى تسم م أفراد أسرته،  ى مشتر مم ا أد ى إ ف إ مشتري حق  ا قضاء أفراد أسرة ا
بائع د  اا مباشر على ا فر  )عاء ا ص  ، (انا عقد يحمل ا ت  ن  ا عائلية ا ل  فة ا ها   ي يستفيد م

عائلة  .2أفراد ا
ت   لة ا مش ر  ي واإا  أن  ا رة ا فرسي هي تأصيل ف فقه ا جوع، فقد وجد بعض جهت ا

ض   غير، فيما وجد آخرون تلك ا مصلحة ا رة ااشتراط  ته في ف فقه ضا عقد ا رة ا ة في ف ا
ط   يذي ا ما  .3ابع ا
 
 

                                                             

خف   ،محمّد زعموش 1 عيوب ا ش  ظرية ا ة مقد  ية في ا وضعي، رسا ون ا قا تورا ريعة اإسامية وا يل د ة، جامعة مة  دو
ل   ة،  طي توري، قس حقوق،م  .891 .ص ،4661-4662 ية ا

جاف س   ،علء عمر محمّد ا مرجع ا . 211 .ص ،ابقا 2  
خف   ،سعد ديابأ 3 مبيع ا ان،دار ا ،-دراسة مقارة-ية ضمان عيوب ا ب  .811 .ص ،8918 قرأ، 
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ت   ان ا ما  س  و تين ا حا حيلة واافتراض، فقد حسم أصيل في ا ابقتين يقوم على ا
فرسي هذا  مشرع ا ون رقم ا قا موقف بصدور ا ة  119ا خاص   8991س ية  وا بمسؤو

تجاته موضوعية عن عيوب م تج ا م س   ،1ا ك با لمستهلك بااوذ مباشر في د  ماح  عاء ا
ت   ضرار ا تج عن ا م ذ  ا   ي تصيبه بغض  مواجهة ا ي ا و قا ساس ا ن ظر عن ا ي يم

 .ااستشهاد به

ثّ  فرع ا يا خطر مصدر  :ا سّ ا تزام بضمان ا  :لمةاا
ه على خطورة  ه واستها طوي استعما ك ي ل  عيب ومع ذ تج بريئا من  م ون ا قد ي
بائع  زام ا ى إ فرسي إ قضاء ا جأ ا ك  ذ ه،  مشتري في جسد أو في أموا قد تصيب ا

ض   ات ا بيا لمشتري با ي باإداء  مه س  ا يفية استعمال ا  .خاطرهاب ملعة وتج  رورية عن 
تزام  زاما م ا تحديد اا ان  س   باإفضاءذا  ضمان ا أثر  ، ثم  (أو ا)امة وسيلة 

س   تزام بضمان ا تزام اإعام اا ياث)امة ودور في تحديد اا  (.ا
سّ  :أوّا تزام بضمان ا ل تزام باإفضاء وسيلة   :لمةاا

ت   ة ا مسأ ا متعل  إن  ا ض  قة ي يراد بحثها ه ة ا ذ  بحا ش  رر ا مشتري من ا يء ي يلحق ا
س   خصائص ا مبيع وعدم معرفته  مبيع بسبب جهله بهذا ا با ما تت صف لعة، ا تجات غا م فا

قى  ك أ ذ تجات،  م مستهلك عموما بسبب تطور وتعق د ا مشتري وا بخصائص يجهلها ا
محترف فرسي على عاتق ا قضاء ا تزاما باإعلم" ا ه "ا مشتري على  مضمو اضطاع ا

                                                             

مشر   1 ا خاص  أصدر ا و فرسي قا تج عن ع ا م ية ا ط  ا بمسؤو معيبة ذو ا تجاته ا موضوعيم م يؤس   ،ابع ا ية و س بمسؤو
ت   ي ا و قا ساس ا تج على ا م خطأ،ا رة ا ف مخاطر، قليدي  رة ا طاقا من قاعدة موضوعية قائمة على ف فبعد  بل ا

ت   ذ  ا مشر  أخير ا وات أدمج ا ت  ي دام عشر س فرسي ا ة ع ا س وروبية  ون  8911وصية ا قا يفي ا مد باستحداث  ،ا
ون  رقم قا ة  119 ا ص   8991س ر   ،8991ماي  89ادر في ا باب ا ر  بل أضاف ا ث  ابع م تاب ا ى ا ون ر إ قا ث من ا ا

فرسي ي ا مد ذ    ،ا وانوا معيبة " :ي حمل ع تجاته ا تج عن م م ية ا ية عشرضمن  "مسؤو ر   8110 مادة (81)ثما ر م
مادة  8 ى ا رر  8110إ  .81م

اء معيبة  ،خميس س تجات ا م ضحايا حوادث ا ية تعويضية  آ تج  لم موضوعية  ية ا مسؤو رة مذ   ،-دراسة مقارة-ا
عقود، ون ا حقوق،  ماجستير، فرع قا ل ية ا ود معمري تيزي وزو،   .40. ، ص62/60/2015جامعة مو
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متعل   معلومات ا س  ل  ا ها من مخاطرقة با ، وهو ما يتطل ب تحديد 1لعة وما يحيط باستعما
تزام باإعام ي طاق اا ترو تزام باإعام ، ثم  اإ بحث عن مضمون اا ي ا ترو  .اإ

ي: 1 ترو تزام باإعلم اإ  :طاق اا
ي يتطل   إن   ترو تزام باإعام اإ طاق اا شياء تحديد  طاقه من حيث ا ب تحديد 

شخاص  .ومن حيث ا
شياء: أ تزام باإعلم من حيث ا  :طاق اا

شياء يتطل   تزام باإعام من حيث ا طاق اا شياء إن  تحديد  ب تحديد مفهوم ا
خطرة، ثم   تزام باإعام  ا حصار اا ت  تبيان مدى ا شياء ا خطرة دون ا شياء ا ي ا في ا
ك ذ  .تعد  

خطرة 1:أ شياء ا  :مفهوم ا
ت   شياء ا خطورة في ا ظير إن  تحديد مفهوم ا تج يختلف عن  م ية ا ي تثير مسؤو

ت  با   أشياء ا حارسسبة  ية ا لمادة  ،ي تقيم مسؤو ي  8112/8وفقا  مد ون ا قا من ا
فرسي، ففيما يخص   ش   ا خيرة فإن  ا ية ا مسؤو ون خطا اآات را إم  ييء ي م طبيعته  ا بح

سلحة متفج   2وا ون خط3راتوا م ا ي ظ  ي، وا  م ا ت  را بح خارجية ا و  ،ي وجد فيهاروف ا ما 
ر   ط  اقتلعت ا قت بما فيها في عرض ا شجار وأ ريق فتصير شيئا خطيرا على ياح إحدى ا
س   مارة وا  .4ياراتا

                                                             

يمان محمد ظاهر 1 بدو وا  رم حسين ا مجلدأ لحقوق، ا ر افدين  س امة، مجل ة ا تزام بضمان ا ا تزام باإفضاء وسيلة   ، اا
ة 68 س  عدد 86، ا  .86. ، ص4661، 42، ا

فيذي رقم  2 ر   8991 مارس 81، مؤرخ في 90-91مرسوم ت جريدة ا مر يحد   ،80 عدد سمية،ا يفيات تطبيق ا د 
مؤرخ في  60-90رقم اير  48ا مت ،8990ي ذّخيرةا سلحة وا حربي وا عتاد ا  .علّق با

ر  8996 سبتمبر 16مؤرخ في  891-96مرسوم رئاسي رقم  3 جريدة ا تّ ن ، يتضم  40سمية عدد ، ا ذّ ا ق ي يطبّ ظيم ا
متفجّ  مواد ا  .رةعلى ا

سيّد حسن 4 س   ،علي ا تزام با بيع،اا عربية،دار ا   امة في عقد ا قاهرة، هضة ا  .12 .ص ،8996 ا
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تجبا   أم ا م ية ا مسؤو ه في طبيعة  ،سبة  خطورة يجب أن يبحث ع فإن  معيار ا
ش   ذ  ا ظ  يء وخصائصه ا ن أن يستفاد من ا ت  اتية وا يم خارجية ا ذا روف ا ي أحاطت به، 

فقه ص   1يرى بعض ا ش  أن  ا خطرة في ا  :ق في ثاث حااتيء تتحق  فة ا
ى - و ة ا حا ش   :ا ون ا دما ي ص  بطبيعته،    يء خطراع تج على هذ ا ورة حتى يفي ه ي

مقصود غرض ا  .با

ثّ  - ة ا حا يةا ش   :ا دما يحمل ا خطراته مسب  يء في طي  ع ذ   ،بات ا ي ا يلبث أن يظهر ا
ش   تجبعد خروج ا م و   ،يء من تحت يد ا اصر وم اصر بعض تيجة تفاعل ع اته مع ع

هة  فا خارجية، مثل عصير ا عوامل ا ذ  ا غازية ا مشروبات ا ن أن يتخم  وا ر بفعل حرارة ي يم
جو   فجارفيتحو   ،ا ا ى مادة قابلة   .2ل إ

ثّ  - ة ا حا ثةا ش   :ا ون استعمال ا دما ي قيام بعمليات معق دة من ع يء أو تشغيله يتطل ب ا
ه سلحة ا   ،أن تجعله خطرا اشأ زيةا هروم جهزة ا  .3ارية وا

مة  م أصدرته في ا  وقد عب رت مح مبدأ في ح فرسية عن هذا ا ديسمبر  82قض ا
ض  " :وقررت أن   :8914 ات ا بيا تج يلتزم باإفضاء بجميع ا م س  ا لعة رورية استعمال ا

س  و  ون ا دما ت مستعمل بجميع ااحتياطات ع خصوص إخطار ا لعة خطرة، فإن على وجه ا
مشتري مستهلك ا ه أضرار جسيمةحقته في شخص ،م يراعها ا  .4"ه أو في أموا

                                                             

قادر أقصاصي 1 س   ،عبد ا تزام بضمان ا عقود اا ظرية عامة)امة في ا ط   ،(حو  وى،ا جامعي بعة ا ر ا ف  ،دار ا
قاهرة،  .829. ص ،4686 ا

ي  2 ين)شعبا متدخ   ،وال (ح تزام ا غش،ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا مستهلك في ضوء قا ة ر مذ   ل بضمان سامة ا
يةماجستير فرع  مه ية ا مسؤو حقوق،ل   ،ا ود معمري تيزي وزو،  ية ا  .02 .ص ،61/61/4684جامعة مو

تج، ،زاهية حورية سي يوسف 3 لم ية  مد ية ا مسؤو جزائر، ،4669 دار هومة، ا  .821. 820 ص. ص ا

 4 BERNARD Gross, La notion de l’obligation de garantie dans les contrats, L.G.D.J ,Paris  
1963, p. 209.  

 :قا عن
تج،زاهية حورية سي يوسف لم ية  مد ية ا مسؤو مرجع، ص ، ا  . 821 .فس ا
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مشر   مادة ويعر ف ا خطير في ا توج ا م جزائري ا ت   8/4ع ا مرسوم ا فيذي رقم من ا
خطر أو يسبّ  لّ " :هبأ   1 61-214 ى ا توج أو بضاعة يعرضَان إ ان بان أضرار أو يضرّ م

سّ بصحّ  بيئية،ة ا قاعديةويتل ان ا شآت ا م ات وا ممتل  ".فان ا
مادة  فتوعر   ون 84ا قا توج  لّ " :هبأ   61-69 من ا م مفهوم ا توج ا يستجيب  م

محدّ  مضمون ا         ."د أعلا

مضمون ام توج ا م ى ا مادة مع فس ا توج في شروط  لّ ": بأ ه أضافت  م
ن توقّ  مم عادية أو ا ه ا مدّة، ا يشّ استعما ك ا ل أخطارا خطر أو يشّ  ل أيّ عها بما في ذ

ة بتوفير مستوى  توج وتعتبر مقبو م اسب مع استعمال ا ى مستوى تت محدودة في أد
صحّ  ية  شخاصحماية عا  ".ة وسلمة ا

شياء  4:أ إعلماغير مدى خضوع ا  :خطرة 
ا   مرحلة ا تزام باإعام في ا ت  يعر ف اا لمشتري بما ": عاقد على أ هحقة على ا بوح  ا

درابي  يجعله على  مبيع وا  تزامه مزدوجًابحيث  ،خصائصه اة من عيوب ا ون محل  ا  ي
ذ   مبيع ا واإعام عن خصائص  ،ي يتفرع عن ضمان عيوبهفيشمل اإعام عن وضع ا

ه وتج   حسن استعما مشتري بما يجب  مبيع وقوامه إباغ ا   .2"ب مخاطرا
فقه ب من ا تزام باإعام يمتد   3ذا يرى جا ت   أن  اا توجات ا م ى ا جد ة إ ي تت سم با

ار ون حداث واابت ك  ها يُ وذ شياء وعدم شيوع استعما ى ة ا ي إ بائع أن يد وجب على ا
ات بيا مشتري با ت   ،ا  .به أخطارهاي تبي ن طريقة استخدامها بما يج  ا

تجات ا م فقه أن  حداثة ا ب آخر من ا ون مبر   ويرى جا تزام ما ت وجود هذا اا را 
قضاء  ك أن  ا ها، ذ يفية استعما تجات خطرة، سواء في ذاتها أو في  م ن هذ ا م ت
ة دون وصول  لحيلو ي إا   مه بائع ا تزام باإعام على عاتق ا م يفرض اا فرسي  ا

                                                             

فيذي رقم  1 ذ   ،01 عدد سميةر  اجريدة ا ،4661ديسمبر  68، مؤرخ في 214-61مرسوم ت شّ د ي يحد  ا خاصّ ا ة روط ا
متعلّ  طّ ا خطرة عبر ا مواد ا قل ا  .رقاتقة ب

يمحمود  2 دين ز ية، ،جمال ا مد ية ا مسؤو ات ا قاهرة، مش قاهرة، مطبعة جامعة ا  .224 .ص ،8901 ا

سّيد حسن 3 س   ،علي ا مرجع ا  .11.ابق، صا
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ك يجب قصر ذ ه،  مشتري أو أموا ى شخص ا تجاته إ امن في م خطر ا تزام  ا هذا اا
ت   غاية ا خطورة على ا مشتري من ا تزام، وهي ضمان سامة ا ي وُجد من أجلها هذا اا

ص   تجات ا م ة في ا ام مُ ا ان ا س  تج ا يهد  اعية، فإذا  وجود امة فا مبر  د عادة بهذ ا ر 
تزام باإعام تج حديثا أم قديما ،اا م ان هذا ا  .1سواء 

شخاص طاق: ب تزام باإعلم من حيث ا  :اا
شخاص يتطل   تزام باإعام من حيث ا طاق اا د  إن  تحديد  ذ  ب تحديد ا ي ائن ا

ذ   مدين ا تزام، وتحديد ا شئ هذا اا تزامي  .ي يقع على عاتقه هذا اا
دّ  1:ب تزام باإعلما  :ائن باا

عقد تزام باإعام ا هدف من اا معلوم أن  ا ت  من ا حد  من اختال ا وازن بين ي هو ا
ر   د  ا عقود في مستوى ا د  اغبين في إبرام ا عقد ومشتماته، فا ب ا معرفة بجوا ائن راية وا

تزام هو مستهلك باا ديه مقو  عادة شخص بسيط ا تتوف   ا د  ر  خبرة وا ا  راية مات ا  ينتزما
هام   معلومات ا ض  لعلم واإحاطة با مرتبطة بما يقدم على إبرامه من عقودرورية ة وا  .2ا

د   لمستهلك صفة ا مستهلك وتثبت  ك ا غير )ص متخص  اغير ائن يستوي في ذ
متخص  ( محترفا مستهلك ا محترف)ص وا مستهلك ا  .3(ا

مستهلك  مستهلك اص أو غير متخص  اغير فا محترف يدخل مفهومه في مفهوم ا
مستهلك محل   ان تعريف ا طاقا من ات  خاف  عموما، وقد   فهع يعر  جا موس  جاهين، ات  ا

ى إشباع حاجاته  ل  ": أو هو" شخص يتعاقد بهدف ااستهاك ل  " :هبأ   شخص يهدف إ
ش   يةا مه  ".خصية أو ا

هذا اات    ا وفقا  ى استعمال أو استخدام مال أو خدمة، فيعتبر مستهل ل  أي بمع جا 
ى استعمال أو استخدام مال أو خدمة، فيعتبر  شخص يتعاقد بهدف ااستهاك، أي بمع

                                                             

قادر أقصاصي 1 س   ،عبد ا مرجع ا  .818 .ص ،ابقا

عقدي،، أحمد خديجي 2 تزام باإعام ا مستهلك من خال اا س  مجل   حماية ا ون، جامعياسة ة دفاتر ا قا  قاصدي مرباح، ةوا
عدد  ورقلة،  .41 .ص ،4682 ،88ا

د 3 ان خا ي، ،وثر سعيد عد ترو مستهلك اإ جديدة، حماية ا جامعة ا قاهرة، دار ا  .491 .ص ،4684 ا
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ا وفق ش  جا من يشتري سي  هذا اات   امستهل ه ا س   ،خصيارة استعما يارة ومن يشتري ا
س   ن  ا ي،  مه ه ا هايارة تستهلك في استعما تين عن طريق استعما حا  .1.ا

لمستهلكويرى هذا اات    واسع  مفهوم ا خذ با طاق  ،جا ضرورة ا ك من أجل مد   وذ
ع من شمول قواعد حماية  شخاص، فا شيء يم ة من ا بر شريحة مم ى أ حماية إ ا

ذ   يين ا مه بعض ا مستهلك  ي و  ا مه شاطهم ا ن في غير ين يتعاقدون في إطار 
توازن تخص   ية على أساس تحقيق ا مب عقدية ا ة ا عدا ك مع مقتضيات ا توافق ذ صاتهم 

عقدي، ة تتعل   ا ل  وهي مسأ لخطر بصرف ا  متعاقد ومدى تعر   ق بظروف  ظر عن ضه 
يا ا عاديا أو مه  .2صفته مستهل

ض   لمفهوم ا مستهلك وفقا  ش  " :يق فيقصد بهأم ا تعريف ا ذ  ا ى خص ا ي يسعى إ
س   حصول على ا ش  ا جل إشباع حاجاته ا خدمات  مرتبطة لع أو ا عائلية، غير ا خصية أو ا

ي مه شاطه ا  .3"ب
ذ   مستهلك ا ك ا محترف فهو ذ مستهلك ا ون تخص  أم ا ا فس تخص  ي ي ص صه من 

تج م بائع أو ا لمبيع وطريقة  ،ا املة  معرفة ا ه با حرفي بوضع يسمح  شاطه ا ون  أو ي
ه وما يجب ات   تج  استعما  .ب أضرارخاذ من احتياطات 

ص   مشتريوهذ ا دى ا بائع باإعام فة ااحترافية  تزام ا طاق ا ون سببا  ،تحد  من  وت
ت   أسباب ا يته  يةتخفيف مسؤو  :ا

مشتري وخبرتهإن  تخص   - ت  من تعويض ا   اتم   ص ا معلومات ا ه قص في ا ي أفضى 
بائع  .بها ا

                                                             

سيّد عمران 1 سيّد محمّد ا س  ا مرجع ا عقد، ا وين ا اء ت مستهلك أث  .48 .ابق، ص، حماية ا

ريم 2 يب توعيته  ،فراس جبار  مستهلك وأسا ل  ، مجل  -دراسة مقارة-ا حقوق،  ة ا عراق، ة رسا رباء ،ا ون، جامعة  قا ية ا
س   عدد 61ة ا  .411 .، ص4681، 61، ا

3 JACKUES Ghestin, Traité de droit civil, les obligations, les contrats, formation, L.G.D.J, 
Paris, 1988, P. 46. 
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ص   - ديه غريزة حب  إن  ا مشتريين يجب أن تثير  دى ا ه وتم    ،ااطاع فة ااحترافية 
ة على أ   ااستعاممن  ك قري ان ذ م يفعل  ه عم ا خفي عليه من معلومات، فإن 

ديه من معلومات، تفي بما  لبائع أي   ي سب  ن أن ي  .1تقصير وا يم

ص   - ى ا امه إ ثير من أح د في ا فرسي است قضاء ا لمشتري إن  ا فة ااحترافية 
املت   ح محترف، ومن ا بائع ا ية ا ت   خفيف من مسؤو ية عن ي قر  ا مسؤو رت تخفيف ا

تزام د   ،اإخال بهذا اا مة ا  ما قضت به ا مح وى  ية ا مد فرسية ائرة ا قض ا
ا   مادة ا تج ا ية بين م مسؤو ت  بتوزيع ا باطصقة ا يب ا ومشتري  ،ي تستخدم في تر

ذ   مادة ا هذ اهذ ا ه  شأ عن استعما تيجة وقوع حريق  ن إذ تبي   ،مادةي أصابه ضرر 
ت   فاية ا عدم  تج  م ب ا مة وجود خطأ من جا مشتري  حذير،لمح ب ا وخطأ من جا

ذ   س  ا م يت  ي رغم خبرته وتجربته ا ا  ابقة  تفادي وقوع خذ احتياطات ااستعمال ا زمة 
ض    .2ررا

يةأم ا من ا   و قا لت   ،احية ا وروبي فطبقا  ص   90/0وجيه ا  1997ماي 46ادر في ا
متعل   ت  ا عقود ا ين في ا مستهل ي3عن بعد ي تتم  ق بحماية ا مستهلك يع أيّ " :، فإن  تعبير ا

تّ  هذا ا ون خاضعا  تّ  وجيه،شخص طبيعي يبرم عقدا وي هداف ا ي ا تدخل في تحقيق ا
تّ  ه ا تّ طاق تجارته أو أعما شاطه ا يجارية، أو  مه  ."جاري ا

ت  يتبي   ت  عريف ن من هذا ا مستهلك دون أن يشمل أن  ا مقصود با وروبي حد د ا وجيه ا
ش   ذ  ا وي ا مع يس خص ا ين و مستهل ته أو تجارته، باعتبار من ا طاق مه ي يتعاقد خارج 

                                                             

س ابق،مبروكممدوح محمّد  1 مرجع ا  .481 .ص ،ا

2 Cass. civ 01 er -11 october 1982 Bull. civ 1983.1no 228 Rev. trim Dr Comm 1984 P. 731 
note joseh. Hemard.     
3 Commentaire de la directive européenne sur les contrats á distance, directive 97/7 CE du 
parlement européen et du conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs 
en matière de contrat á distance, j.o.c.g. n°144 du 14 juin1997: 
disponible sur le site: 
Lex.europa.eu/legal-content/fr/all/ uri=celex :31997L0007,dernier visite le :15avril2013. 
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ت   ون هذا ا ك ي يين، وبذ مه ك أن وجيه قد ضي  من ا مستهلك ومن شأن ذ ق من مفهوم ا
دما ي مستهلك ع س سلبا على حماية ا ع وياي  .1ون شخصا مع

ت   يما أن  هذا ا مه م يستثن ا ش  ) وجيه  ط  ا تلبية  (بيعيخص ا دما يتعاقد  ع
ش   يةاحتياجاته ا مه عائلية وغير ا  .2خصية وا

وروبي رقمد ا  وهو ما أ   ص   18-4666 توجيه ا  4666 جوان 61ادر في ا
خاص   ت   ا يةبا ترو مستهلك بأ  ، إذ عر  3جارة اإ فا شخص طبيعي يبرم تصرّ  لّ " :هف ا

ييتعلّ  مه شاطه ا    ."ق بأغراض ا تدخل في إطار 
مشر   مستهلك بصفة عامةأم ا ا جزائري فلقد عر ف ا ما وضع تعريف خاص   ،ع ا  دو

ي ترو مستهلك اإ ون 4با قا متعل   61-69، بموجب ا غش ا مستهلك وقمع ا ق بحماية ا
ا  لّ شخص طبيعي" :هبأ   ي بمقابل أو مجا وي يقت هة سلعة أو خدمة موجّ أو مع

 ّ شّ  ،هائيلستعمال ا شخص آخر، أو حيوان  أو حاجات خصية،من أجل تلبية حاجاته ا
فّ   ."ل بهمت

ت  ويت   ذ  ضح من خال ا ف ا ذ  عريف سا مشر  ر ا جزائري، أ  ي جاء به ا ه أخذ ع ا
ض   مفهوم ا لمستهلكبا  .يق 

                                                             

صمد 1 ف عبد ا خاص   ،حوا ية ا و قا حماية ا ت  ا لمستهلك في عقود ا ية، ة  ترو شورة)جارة اإ قيت في  ،(مداخلة غير م أ
موسوم ب خامس ا ي ا وط ملتقى ا ت  ": ـا مستهلكأثر ا ون حماية ا ل  "حوات ااقتصادية على تعديل قا عقد ب م حقوق ، ا ية ا

شلف،–جامعة حسيبة بن بوعلي  .62 .ص ،4684 ديسمبر 60و 61 يومي ا

فسه 2 مرجع   .62.، ص ا

3 Directive 2000/31/CE du parlement  européen  et du conseil du 08 juin 2000 relative á 
certains aspects  juridiques  des services de la société de l’information, et notamment  du 
commerce électronique, dans le marché  intérieur. (Directive sur le commerce électronique) 
« journal officiel L178 du commerce électronique » .     

ك عر فت  4 مادة ذ ون  61ا قا مستهلك بأ ه64-62من ا ي سلعا مقدّ " :، ا وي يقت لبيع أو لّ شخص طبيعي أو مع مة 
لّ ومجرّ  عرضت يستفيد من خدمات ي دة من   ."طابع مه

ت   وبهاذين مشر  عريفين يتبي  ا ت  ن أن  ا جزائري حذا حذو أغلب ا ت   ،شريعاتع ا ض  وا مفهوم ا لمستهلك، ي أخذت با ك يق  وذ
ت   ص  على خاف ا وارد في  واسع ا ثا   عريف ا مادة ا فقرة ا ت   64ثة ا مرسوم ا متعل   19-96 فيذي رقممن ا ق برقابة ا

غش جودة وقمع ا ت   ،ا ص  وا لّ ": على أن   ي ت مستهلك هو  ا ا ي بثمن أو مجا لستعمال  معدين خدمة أو شخص يقت
 ّ وسيطي أو ا سدّ ا شّ  هائي  فّ  ،خصيةحاجاته ا  ".ل بهأو حاجات شخص آخر أو حيوان يت
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مدين   2:ب تزام ا بائع عن بعد)باا  (:ا
تجا أم تاجرا ان م محترف سواء  بائع ا تزام باإفضاء يقع على عاتق ا على  ،إن  اا

ر   اك تشد   غم من أن  ا تجه م تزام تجا ا خير يعد  أدرى ا   ،1د في هذا اا اس ن  هذا ا
و   ما يحوز من معلومات عن م تجاته  ات وخصائص م يفية  وخصائصهااتها ببيا و

ها ت   استعما خطار ا وسائل ما يم  ما أ   ي تحيط بهذا ااستعمال،وا ه من ه يملك من ا
تجاته عليها ذاتها أو على  ات م تابة بيا ه  لمشتري، إذ يم مفيد  افي وا تحقيق اإعام ا

ها شرة مرفقة   .2.غافها أو عن طريق 
فقه ي بأ ه 3ذا يعر ف بعض ا مه وي يتصر   ل  ": ا ف في شخص طبيعي أو مع

ظ   شاط معتاد وم ت  م، بحيث يقوم من خال هذا ا  إطار  تاج أو ا وزيع أو تقديم شاط باإ
خدمات  ."ا

ت   هذايت ضح من خال  ذ  ا معيار ا ش  ي يحد د مدى ات  عريف أن  ا صفة خاذ ا خص 
ي مه ذ   شاط في إطارهو معيار ااعتياد على ممارسة ا   ،ا م، وا ظيم مح ي بموجبه ت

ى تفو   ادا إ ته، فاست ية في مجال مه ي صاحب خبرة ودراية وفعا مه قه هذا تظهر يظهر ا
ط   متعاقدضرورة إفادة ا ون في مجملها  ،رف اآخر ا ة ت مستهلك بحقوق خاص  وهو ا

ي مه تزامات تقع على عاتق ا  .4ا
 
 
 

                                                             
1 VINEY  Geneviéve, La responsabilité civile du fabricant en droit Français, L.G.D.J, Paris, 
1998, P. 80.  

ي 2 دين ز س   ،محمود جمال ا مرجع ا ية، ا مد ية ا مسؤو ات ا  .220. ص ابق،مش

3 BALAIS- Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçant, concurrence, distribution, delta, 
Paris, 1999, P. 15.  
4 YVES PICOD, HÈLÈ NEDAVO, Droit  de la consommation, Dalloz, Armand collin, 
Paris, 2005, P. 20.  
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مشر   ي أم ا ا مه جزائري فلقد عر ف ا مادة ع ا ون رقم  611من خال ا قا -62من ا
محد   64 مط  ا لقواعد ا ت  د  ممارسات ا عون معب   ،جاريةبقة على ا ه بمصطلح ا را ع

تج أو تاجر أو حرفي أو مقدّ  لّ ": هااقتصادي بأ   ية، م خدمات أي  م و قا ت صفته ا ا ا 
غاية  عادي أو بقصد تحقيق ا ي ا مه شاطه في اإطار ا تّ يمارس   ."ي تأسس من أجلهاا

مادة  ص  ا مشر  يت ضح جل   61باستقراء  عوان ااقتصاديين يا أن  ا اف ا ر أص ع ذ
حصر، حيث استعمل  مثال ا ا ية" :عبارةعلى سبيل ا و قا ت صفته ا ا اسب مم   ،"أيّا  ا يت

حر  و  ذ   هج ااقتصاد ا عوان ااقتصاديين تي قد ا اف جديدة من ا ه أص ذ  تج ع ين ا ا
مشر   احيةيستطيع ا شطتهم هذا من   .ع حصرهم جميعا اختاف طبيعة أ

احية أخرى ت    ،ومن  ت  فإن  هذا ا ذ  عريف ا يقتصر على ا ي يتعامل مباشرة مع اجر ا
مستهلك وا    ل  ا يشمل  وعه، وعليه يدخل  ما يمتد  ان  يا مهما  شاطا مه شخص يمارس 

ل   يين  مه ص  من  في تعداد ا تج وا م ت  ا ع وا موز  ا حرفي وا مقاول اجر وا محترف وا ع وا
ت  ومقد   خدمات دون ا ت  م ا هم، ويعود هذا ا عون فريق بي ى اعتبار أن  ا عداد أساسا إ

ل   2ااقتصادي س  من يتدخ   يعد  بمثابة  استهاك ل في إطار عملية وضع ا خدمة  لعة أو ا
عرض في ا ا يقصد بها ا خدمة ه س   وا ت  وق فقط، وا   ا مراحل ا من  بها بدءً  ي تمر  ما جميع ا

عرض ا   ى ا تاج إ ل  مرحلة اإ ك  ت   هائي ويدخل في ذ تاج وا ذا من عمليات اإ وزيع  و
خدمات  . 3تقديم ا

ي:  2 ترو تزام باإعلم اإ  :مضمون اا
ي باإعام في أمرين هامين ا  يتحد د مه بائع ا تزام ا يستيمضمون ا أحدهما عن  غ

ش   يفية استعمال ا ات عن  بيا ت  اآخر، هما اإداء با جم عن يء، وا حذير مم ا قد ي
ش    .يء من مخاطر وأضراراستعمال ا

                                                             

مادة  1 ون  61ا قا ذ   64-62من ا مطب  ي يحد  ا قواعد ا ت  د ا ممارسات ا ذ  اجارية قة على ا ف ا  .رسا

مادةعر   2 ون 8/ف 1 فت ا قا مؤرخ في  64-62من ا يو  41ا مطب  ، يحد  4662يو قواعد ا ت  د ا ممارسات ا جارية قة على ا
عون ااقتصادي تج أو تاجر أو حرفي :على أ ه ا شاطه في أو مقدّ  لّ م ية يمارس  و قا ت صفته ا ا م خدمات، أياّ 

ي  مه تّ اإطار ا غاية ا عادي، أو بقصد تحقيق ا  . "س من أجلهاي تأسّ ا

س  عبد اه ذيب عبد اه محمود 3 مرجع ا  .89 .ابق، ص، ا
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شّ : أ ي بطريقة استعمال ا ترو مستهلك اإ مبيعإعلم ا  :يء ا
ش  ية تبدو أهم   تزام باإعام حول استخدام ا خصوص  يء محل  اا عقد على وجه ا ا

ت   حداثة، وا جد ة أو ا تي تت سم بطابع ا حديثة ا معق دة أو ا خطيرة وا تجات ا م ون في ا ي ي
ص   مستهلك أن يتج  من ا ها بدون تعليمات ااستخدام عب على ا ل استعما ب أضرارها ومشا

ت   ص   ابهد ي يزو  ا تزام باإعام حول اا اول اا قضاء على ت فقه وا بائع، وقد اعتاد ا ع أو ا
معق   خطرة أو ا تجات ا لم س  ااستخدام  تزام بضمان ا ون دة من زاوية اا لمستهلك، في امة 

مستهلك وسامته  ا هدفه حماية أمن ا تزام باإعام ه ياا مخاطر هببتج ضرار وا  .1ا
قضاء  د  ا قد أ مستهلك و تزام بتزويد ا امه على اا عديد من أح فرسي في ا ا

ت   افية ا معلومات ا ط  ي تم  ا مام با تج أو تشغيلهه من اإ م مثلى استخدام ا ب ورت    ريقة ا
مة ا   ك قضت مح ذ تزام، وتطبيقا  فة هذا اا ية على مخا مسؤو ت  ا فرسية با عويض قض ا

ر   ح أحد ا ش  سامين في صا ذ  مواجهة إحدى ا معجون ا وع من ا تجة  م ات ا ي يستخدم ر
ل   ف  في تجهيز ا ذ   يةوحات ا وحاته،وا ان قد استخدمه في تجهيز  ان  ي  هذ  امشترو حيث 

ل   بو وحات قد ا ر   قهاتشق   ثرإبفسخ عقودهم معه على  اطا م ا سوم فيها بعد فترة وضياع معا
لر  وقد تبي   من شرائها، ت   أن  سام ن  ذ  شق  هذ ا بيض ا معجون ا ى ا ي قات يرجع سببها إ

وحاته، ت  وقد أس   استخدمه في خلفيات  مها با مة ح مح ر  ست ا ح ا صا سام على أن  عويض 
ش   م توض  ا تجة  م ة ا ما أ  ر معجون،  يفية استخدام ا ية حدوث ح  ا ى إم به إ م ت ها 
ل  قات معي  تشق   ت  ة في ا  .2ن في تجهيزأسلوب معي   اعبتإحال عدم  خدم فيهاي يستوحات ا
تّ  :ب محترف با تزام ا يا ترو  :حذير اإ

مستهلك بطرق ااستخدام  محترف بإحاطة ا بائع ا تج أو ا م في أن يقوم ا ا ي
ص   ت  ا لمبيع وا ان خطراحيحة  ة إذا  مل وجه خاص  تفاع به على أ ه اا فل  بل يجب  ،ي ت

اف   ه  ك أن يبرز  ت  عليه فضا عن ذ دى حيازته ي يجب عليه أن يت  ة ااحتياطات ا خذها 

                                                             

رفاعي 1 س   ،أحمد محمّد ا مرجع ا  .824 .ص ابق،ا

صديق  2 ر ا ى أبو ب تزام بإعا ،م خطيرةاا تجات ا م مستهلك عن ا جديدة، ،م ا جامعة ا قاهرة، دار ا  .، ص4681 ا
18. 
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ها، وأن يحذ   تجات أو استعما م وضوح من مخاطر عدم ات  هذ ا ل   خاذ هذ ر ب
  .1ااحتياطات

ت   ظهورارتبط  ترت بظهورا ة اا مقدم عبر شب عقود  حذير ا وع جديد من ا
ترت  ة اا ص  اأصبحت تت م عبر شب ية، فإذا ا ترو عقود اإ بت صطلح على تسميتها با

تجات خطرة فإ   عقود على أشياء أو م بيه وتحذير هذ ا ك ت ذ بائع  ون من واجب ا ه ي
تزام فيذ هذا اا مر أن  ت ل  ما في ا ها من مخاطر  ف استعما ت مستهلك مم ا ي ون  ا ي

ك  ذ ترت، و ة اا ية من خال شب ترو ت  ابوسائط ا حذير صطلح على تسميته با
ذ   ي وا ترو ط  اإ ذ  ي يلتزم أحد ا مزمع رفين ا عقد ا ي يملك معلومات جوهرية فيما يخص  ا

ل  ائط إإبرامه بتقديمها بوس اسب وب م وقت ا ية في ا لط   ترو ة  ذ  شفافية وأما ي رف اآخر ا
خاص   ا علم بها بوسائله ا ه ا  .2ةيم

ر   ترت، إا  أ  على ا ة اا مستهلك عبر شب تج  بتحذير ا م ه يثور غم من قيام ا
ت   ت  ا هذ ا مستهلك وبلوغه  ت  ساؤل حول مدى إدراك ا ون هذ بيهات وا با ما ت حذيرات؟ فغا

ر   خيرة مستترة فيما وراء وصوات ا محورية ا hypertextesبط ا
ون واجبا على  ةومن ثم  ، 3 ي

ت   ة ا يقو مستهلك أن يجد ا تج ا م املة وموضوعية عن ا ى معرفة  فذ إ ي قر عليها  ي سي
معلوماتية دوات ا ين  ين مدر مستهل ل  ا يس  معروض، غير أ ه  مم ا يظهر عدم  ،ا

ت   ذ  ا عقد وا ت  وازن بين طرفي ا ت  بيهات ي يحول دون وصول ا مستهلكوا ى ا مم ا  ،حذيرات إ
ضرارقد يهد   مخاطر وا  .د بحصول بعض ا

ت   محترف با تزام ا تزام باإعام، بل إ  ويعد  ا ن من  ه أهم  حذير أحد مفردات اا و  م
و   تزام باإعام،   م محترف أن يحذ  ات اا مستهلك من مخاطر ه يوجب على ا ر ا

س   ه لعة ويحد  استخدام ا بهاد  محترف ا يستطيع أن يحتج  بجهله  ،4يفية تج بائع ا فا
ت   مخاطر ا ش  با من في ا ت  ي ت مبيع أو ا ن أن تترت  يء ا ظرا ي يم ك  ه، وذ ب على استعما

                                                             
1 MARKOVITS Yvan, La directive C.E.E du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des 
produits défectueux, Tom 221, L.G.D.J, Paris, 1990, P. 92.  

سابق ،عليان عدّة 2 مرجع ا  .866 .ص ،ا

ت   ،أسامة أحمد بدر 3 مستهلك في ا ي،حماية ا ترو س   عاقد اإ مرجع ا  .869 .ص ابق،ا

حميد 4 ديسطي عبد ا حميد ا س   ، ،عبد ا مرجع ا  .460 .ص ابق،ا
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ت   هصفت ان صفة ااحترافية، ويلتزم با ان شخصا عادياحذير أي ا  مشتري، أي سواء  أو  ا
ست هذ  محترف، مشترٍ  ع ن ا ص  حتى وا  ت  ا فاية ا لمشتري على مدى  حذير فة ااحترافية 

ذ   من عدمه، ت  لس   اي يبقى في مجمله خاضعوا موضوعلطة ا قاضي ا  .قديرية 
ت   ي يؤتي ا ي حذيرو ترو مرجو   آثار اإ معلومات ا مستهلك بهذ ا ة في إحاطة ا

ش   ذ  با تزامه في هذا ل ا تج با م قول بوفاء ا ن ا يته عن ي يم مسؤو خصوص دفعا  ا
ت   ضرار ا ش  ا جم عن خطورة ا مبيع، فإ  ي قد ت ت   توافرت ه يجب أنيء ا حذير أربعة في هذا ا

ت   :خصائص هي ون ا اما، مفهوما، دقيقاأن ي ه ،ظاهرا ،حذير  توى بيا  :وهو ما س

تّ  1:ب ون ا املابدّ أن ي ي  ترو  :حذير اإ
ت   امليقصد با ون م حذير ا ت  م  لأن ي مخاطر ا ها اً بجميع ا ن أن يتعر ض  ي يم

ه، مستهلك في شخصه أو أموا لش   ا ه  د استعما   .1يء أو حيازتهسواء ع
في أن يقد   ت  فا ي مخاطر ا ى بعض ا مشتري إ تبا ا بائع تحذيرا موجزا يلفت ا ي م ا

ه على بعث قد يتعر   ة م بعض اآخر في محاو ها دون ا فوس ض  ى  ان إ ااطمئ
متعاملين ين) ا مستهل ش  ( ا بائع أن ي يقدموا على ا ة يفرض على ا ما راء، فواجب ا
ث   ت  يحترم ا متعاملوني أواها إي  قة ا ون) ا ا مستهل  .2(ا

ساق  ه أن ي مشتري فا يجوز  تبا ا فت ا ا في  ي أمي مه بائع ا ون ا ويجب أن ي
ت   ب جاوراء ااعتبارات ا ى اإفصاح عن جا بحتة فيعمد عن طريق تحذيرات مقتضبة إ رية ا

ه في عدم إ ب آخر خشية م خفاء جا مخاطر وا  تجاتهمن ا اء م جمهور على اقت      .3قبال ا
ص   مة ا  وفي هذا ا فرسية قرار دد أصدرت مح  قضت 18/68/8991في  اقض ا

ص  " :بأن   فيه ع يعتبر مخ  ا ت   اا تزامه با تفى بوضع عبارة ماد ة قابلة با حذير إذا ما ا

                                                             

سا   ،عادل عميرات 1 مرجع ا جزائري، ا ون ا قا لعون ااقتصادي، دراسة في ا ية  و قا ية ا مسؤو  .11 .ص بق،ا

2 MALAURIE Philippe, AYNÈS, Laurent, STOFFEL MUNCK Philippe, Op. cit P. 367.  
ص   ،ثروت فتحي إسماعيل 3 ي ا مه لبائع ا ية  مد ية ا مسؤو موز  ا ع وا تورا عين شمس،-دراسة مقارة- عا ة د ة  ، رسا س

 .120 .ص ،8910
ص   ،حمدي أحمد سعد تزام باإفضاء با لش  اا خطرة  مبيع،فة ا ي وا يء ا مد ون ا قا  ،فقه اإساميدراسة مقارة بين ا

ل  أطروحة  قاهرة،  ، جامعة ا تورا حقوق،د  .42 .ص ،8991 ية ا
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ت   أرضيات، وا ذ  اشتعال على مادة اصقة  خواصها ا ظرا  فجارا ي  ن أن تحدث ا اتية يم
ن مغلقة،خاص   ص   ة إذا ما استعملت في أما ان يجب على ا مستعمل ذا  ع أن يحيط ا ا

ت   مخاطر ا افة ا جم عن استعمال هذ علما ب ن أن ت مادة،ي يم ك ضرورة تهوية  ا ذ و
ت   ن ا ما تج  ا قيام به  احتياطي يجب ا مخاطري تستعمل فيها   .1"ب ا

تّ  2:ب ون ا ي مفهوماأن ي ترو  :حذير اإ
ت   ت  يقصد با مفهوم ا واضح أو ا ي ا ترو ذ  حذير اإ مبيع ي يبي ن حذير ا مخاطر ا

وقاية ه ووسائل ا ك بداهة إا  إذا جاء  م فاظ وعبارات بسيطة يسهل فهمها، وا يتأت ى ذ بأ
ت   ف  ا مصطلحات ا يا من ا ت  حذير خا معق دة ا يية ا مه  . 2ي يتعذ ر فهمها على غير ا

ث   ص  وفي ضل  ا ت  ورة ا هائلة ا معاصراعية ا م ا عا م تعد  ي يشهدها ا تجات  م فإن  ا
تاج بل  ة اإ محبيسة دو عا ثير من بلدان ا تشار في  ا ا ،أصبحت واسعة اا ون  وه ي

ت   ل  ا محذير مفهوما إا  إذا تم ت صياغته بعدد من ا عا تشار في ا ساسية شائعة اا  غات ا
ذ   بلد ا تاج وا غتي بلد اإ ب  ى جا س  ي ستصد  إ يه ا  .3لعةر إ

تّ  3:ب ون ا ي ظاهراأن ي ترو  :حذير اإ
ت   ون ا لمستعمل ااي ن  ان يم ى د ا  اع عليه بمجر  ط  حذير ظاهرا إذا  ظر إ

ش   ىا و وهلة ا ظر من ا فقه أن  يصطدم ب ما يعب ر بعض ا بحيث ا يصعب عليه  ،4يء، و
ت   ت  معرفة أو رؤية ا وسيلة ا تج حري ة اختيار ا لم ت  حذير، و ى إظهار ا أن  حذير،ي تؤد ي إ

ا بيا ى فصل ا ت  يعمد إ متعل  ت ا خرى ا ات ا بيا ش  حذيرية عن بقية ا يء قة بخصائص ا

                                                             

مد د أحمد خليل،و محم ةعزّ  1 ية ا مسؤو ات ا ي، مش حاسب اآ ي  دراسة مقارةية في مواجهة فيروس ا مد ون ا قا في ا
، تورا ة د قاهرة، جامعة  رسا  .820. ص، 8992ا

ه علي رسول، 2 امه  سه  مستهلك وأح ط   مقارة،دراسة -حماية ا وى،ا جامعي، بعة ا ر ا ف قاهرة، دار ا  ،4680 ا
 .810. ص

س ابق، ،ثروت فتحي إسماعيل 3 مرجع ا  .120. ص ا

ري سرور 4 ت   ،محمّد ش ضرار ا تج عن ا م ية ا خطرة،ي تسب  مسؤو تجاته ا عربي، بها م ر ا ف قاهرة، دار ا  ،8911 ا
 .41 .ص



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 255 - 

 

ه ط   ،وطريقة استعما ون مختلف في ا باعة أو استعمال حروف طباعة من خال استعمال 
ش   حجممختلفة ا بيرة ا   .1ل أو 

تّ  4:ب ون ا تجاتأن ي م صيقا با ي  ترو  :حذير اإ
ت   بديهي أن  ا ي امن ا ترو ى يحق   حذير اإ مستهلك إ تبا ا فت ا ه في  غرض م ق ا

ت   مخاطر ا ش  ا ش  ي تحد ق به من استعمال ا صيقا با ان  مبيع يء أو حيازته، إا  إذا  يء ا
قول بأ   ن ا  .2ه يازمه دائمابحيث يم

ص   توجات ا م مبيع من ا ان ا حال با  فإذا  ما هو ا أجهزة واآات، وجب لبة  سبة 
ت   ية تثب  حطبع ا ا ذير على جسمها مباشرة أو طبعه على قطعة معد جهاز، أم  ة وا ت على اآ

ت   تجات ا م ان من ا ت  إذا  طعمة ومواد ا ا تجات ي تعب أ في عبوات  م مشروبات وا ظيف وا
د   ت  ا بغي طبع ا خيرة توضع في أغلفة وائية فإ ه ي ت هذ ا ا ن  فسها، وا  عبوة  حذير على ا

رتون مثا، فإ ه يفض   خارجية ت  علب ا تابة ا ت  ل  ي حذير على ا خارجي دون أن يغ غليف ا
عبوة ذاتها تابته على ا ك على وجوب   .   3ذ

ت   اتبة ا تج ب م خارجي فقط أو في ورقة مطبوعة أو وقد يقوم ا غاف ا حذير على ا
ت  تي   علبة ا ت  ب صغير يوضع داخل ا عبوة ا ما تجري بعض ي بها ي تحوي ا تج،  م ا
ش   د  ا تجات ا لم تجة  م ات ا ط  ر في هذ ا ت  وائية، فهل ت  .4حذير؟ريقة من ا

فقه ط   5يرى بعض ا ك، فتحديد أن  هذ ا تج ذ م في متى اقتضت طبيعة ا ريقة ت
ت   ان وضع ا ت  حذير يتوق  م عبوة ا ل ا وع وش تج و م  .ي تحتويهف على طبيعة ا

                                                             

مرسي حمود 1 عزيز ا ت   ،عبد ا تزام قبل ا بيع في ضوء اا ت  اعاقدي باإعام في عقد ا حديثة،وسائل ا بحث  ووجية ا
شور في مجل   ية وااقتصادية،م و قا بحوث ا ل   ة ا وفية،تصدرها  م حقوق بجامعة ا عدد  ية ا س   ،81ا توبر ،69ة ا  أ

 . 498. 496 ص .ص ،4666

س   ،ثروت فتحي إسماعيل 2 مرجع ا  .111 .ص ابق،ا

ري سرور 3 مرجعمحمّد ش س   ، ا  .49 .ص ابق،ا

قادر أقصاصي 4 س   ،عبد ا مرجع ا  .801. 802 ص. ص ابق،ا

ري سرورمحمّد   5 مرجع، ش  .49. ، صفس ا
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بعض فقه 1اآخر في حين يرى ا ر   ،من ا ر  وهو ا مطبوعة أو أي ا ورقة ا اجح أن  ا
تي   ت  ا تابة ا ي وحدها عن ضرورة  تج ا تغ م مرفق با تي ب ا عبوة ا حذير على جسم ا

ت   هدف من ا ن  ا ك  تج ذاتها، وذ م ت  و  حذيرتحتوي ا مخاطر ا مشتري با ير ا شأ هو تذ ي ت
ل  مر   تج في  م ى هذا ااستعمال ا يتحق   ةعن استعمال ا ص  يلجأ فيها إ مثلى بهذ ق با ورة ا

تي   ورقة أو ا مستعمل قد يفقد مثل هذ ا مشتري أو ا ن  ا طريقة،  ل استعمال ا ب بعد أو 
ت   تابة ا تج، وهذا ما يتطل ب  تج ذاتهلم م ت   حذير على جسم ا عبوة ا ي أو على جدران ا

 .تحويه
ه أن   وما ن قو ت  يم وسائل ا وجية وما تؤد  ا مستهلك إا  و  يه من دور في تحذير ا

م تسلم من ا  أ   ذ  ها  ها إعاميةي وج  قد ا ثر م يها باعتبارها وسائل دعائية ترويجية أ  ه إ
ط   ثرة ا ى  متضم   لبياتإضافة إ معلومات ا مستهلك في جعلت تقديم هذ ا ة تحذير ا

ة ت   ،عجا ى ا تجاتقمم ا يؤدي إ م حو هذ ا جذابه  مستهلك باستغال ا  . صير في تحذير ا
يا ي :ثا ترو تزام باإعلم اإ سلمة في تحديد أساس اا تزام بضمان ا  :أثر اا

تزام  ي ا و قا ساس ا قضاء حول ا ام ا فقه وتضاربت أح خاف في ا قد اشتد  ا
بائع باإعام، قول بأن   ا ى ا تزام تابع، في حين يرى فذهب بعضهم إ تزام باإعام هو ا اا

تزام مستق   بعض اآخر بأ ه ا  . لا
تزام تابع: 1 ي هو ا ترو تزام باإعلم اإ  :اا

فقه خاص   2يرى بعض ا معلومات ا مشتري با ي بإعام ا مه بائع ا تزام ا ة بطريقة أن  ا
ت  اا ض   حذير من مخاطر ما هو إا  ستعمال وا تزامه با تزام جزء من ا مان على أساس أن  اا

ش   د حد تسليم ا خير ا يقف ع عيوب، وا   ا يا من ا تزامات ما يت  يء خا افة اا يشمل  سع 
ت   ر  ا صار هذا ا تهي أ عقد بطريقة صحيحة، وي فيذ ا ها ت ى ضرورة ي من شأ ك إ أي من ذ

ضرار ا   ةإخضاع ا ام خطورة ا ذ   اجمة عن ا م ا ح ذات ا مبيع  مادة في ا ي أوردته ا

                                                             

ت   ،جابر محجوب علي 1 ية ا مسؤو موز  ا تجين وا لم س  عين، مجل  قصيرية  ويتية، ا محامي ا  .29 .ص ،8991، 89 ةة ا

سيّد حسن،علي  2 س   ا مرجع ا  . 868 .ابق، صا
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ت   8021 فرسيمن ا ي ا مد ين ا ت  1ق ذ  ، وا بائع ا ش  ي تلزم ا يء ي يعلم وحد بمخاطر ا
ض   مبيع بأن يصلح ا لمشتريا حاصل  مخاطر ،رر ا   .تيجة عدم تحذير من هذ ا
ر   ذ  إا أن  هذا ا ى عهد قريبأي ا فرسي إ فقه ا أسباب  ي ساد في ا تم  هجر 

ت   يةا  :ا
مصدر: أ  :فمن حيث ا

ض   تزام با مواد من مان ورد ا  فإن  اا ى  8028ص عليه في ا ون  8029إ قا من ا
طراف  قضاء عن طريق تفسير إرادة ا تشفه ا تزام باإعام فقد ا فرسي، أما  اا ي ا مد ا

متعاقدة ية ،ا مد ية ا مسؤو عامة في ا لقواعد ا  .2وفقا 
تّ من حيث : ب  :طبيقا

ض   ام ا مبيع مشوبا بعيب خف  إن  أح ان ا طبق إا  إذا  تزام مان ا ت ي، في حين أن  اا
عيب، بل يتحق   ه بوجود ا ت  باإفضاء ا عاقة  فروض ا مبيع ي ق في جميع ا يت سم  فيها ا

خطورة  .3بصفة ا
اءً  ر  على ما تقد   وب تقادات ظهر رأي آخر وهو ا راجحم من ا بائع  أي ا تزام ا ى أن  ا إ

س   تزام بضمان ا مستهلك يجد أساسه في اا ي بإعام ا مه ك أن  متطل  ا بات تحقيق امة، ذ
يس فقط  بائع  مشتري توجب على ا ل   يامبيع خااتسليم ضمان سامة ا عيب، وا  ما  من 

ى  ظر إ فت  مبيع من أخطار و طوي عليه ا توجب عليه أيضا إحاطته علما بما ي
واجب ات   بهاااحتياطات ا تج  .4خاذها 

ستاذ مازو ه  (MAZEAUD) ويؤي د ا تزام آخر أوسع م تزام باإعام يرتبط با أن  اا
س   تزام بضمان ا خف   امة،هو اا عيوب ا تزام بضمان ا ان اا ية يساهم في ضمان فإذا 

                                                             
1 Article.1645 c. civ. f (Créé par loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804) « Si le vendeur 
connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de 
tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».    

س  ثروت فتحي إسماعيل 2 مرجع ا  .101 .ص ابق،، ا

س   ،موفق حماد عبد 3 مرجع ا  .121 .ص ابق،ا

مرجع ،ثروت فتحي إسماعيل 4  .101. ص ،فس ا
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مستهلك خف   ،سامة ا عيوب ا س  فإن  ضمان ا تحقيق سامة ا في وحد  ك ية ا ي ذ امة 
س   تزام با ون ضروريا إيجاد ا تتفر  ي عيب،  طاقا من ضمان ا تزام امة أوسع  ع عن هذا اا

ثر فاعلية تزامات أ خصو  ،ا ذ  وعلى وجه ا تزام باإعام ا ي ا يرتبط بوجود عيوب ص اا
ش  تؤث    .1يءر في استعمال ا

صار هذا اات   د أ ر  وقد است مة  ،أيجا في سبيل تدعيم هذا ا م أصدرته مح ى ح إ
اف  ص   ،2(DOUAI)ااستئ ية  ا م صراحة مسؤو ح ر  حيث أ د هذا ا ع على ا غم من خلو ا

ت   عيوب ا مبيع من ا استعمال ي تجعلها ح  تزام بضمان  ،غير صا ه باا ى إخا ادا إ است
س   ما ح ة  حيث أن  " :امة، وقد جاء في هذا ا ط   contreventeشر مثلى قد أغفلت ا ريقة ا

هربائي، مبيع وهو خاط  ز  وبيان أهم   استعمال ا وعاء ا جاجي على دعامته ية ربط ا
ل   ت  ا بية، وااحتياطات ا وعاء، فإ  ي يجب أخذها و حراف هذا ا د ا ون قد أخل  ع ت ها ت

س   متو  با س  امة ا ون خطؤها هو ا عقد، وي حادث دة عن ا  . ........"بب في ا
تزام مستقّ : 2 تزام باإعلم ا  :لاا

ر   ب ا ى جا و  إ تزام تابع، ظهر رأي آخر يُبقي أي ا تزام باإعام ا ذي يرى أن  اا ل ا
خاص ةا وقوف على أساسه  ،3تزام باإعام ذاتيته ا ومم ا يتطل ب ا قا ام  ، وفقًايا أح

مقر   تزاماترة في ا  ا ا عامة   .ظرية ا

 

 

 

                                                             
1 Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, Traité théorique et pratique de  
la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Tom 3, L.G.D.J, Paris, 2013 , P. 1119.  
2 C.A de Douai, 04 juin 1954, II, P. 708 

ستاذيعر   3 تزامات بأ   Ghestin ف ا تزام مستقل عن باقي اا ه ا و تزام باإعام  تزام مستقل  " :هاا ضمان  ا وضروري 
عقدتوازن  ذ   باعتبار أن  ، ا بائع ا مفروض أن يعلم، يا ي ومعرفتهظر خاص  با   ان يعلم أو من ا مه ى تأهيله ا حيث  ،ة إ

ل   ان باستطاعته أن يثق ب فسه، أو  مشتري  أن يستعلم ب ت   يقع  عليه عبء إعام ا ظر عاقد معه با  مشروع يقدم عليه ا
بائع ى صفته   ". إ

 JACKUES  Ghestin, Conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers), L.G.D.J, 
Paris, 1983, P. 131. 
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تزام باإعلم: أ ل أساس  يّة   :مبدأ حسن ا
تزام باإعام هو صورة من صور ا   ه يتطل  إن  اا و ت  زاهة  ةب ا  1فيذ بصدق وأما

ى مبدأ حسن ا   أو د إ تزام باإعام يست عقودبعبارة أخرى أن  اا فيذ ا ذ   2ية في ت ر ي تقر  ا
مادة ي فرسي 8812/1 ا ون مد   .3قا

مادة ت ا ا قد  فرسيين  ،دةتفسيرات متعد   محل   8812/1 و فقهاء ا د ا اسيما ع
فقه أ   ب من ا ص  حيث يرى جا طوي على واجب ا ماها ت   Devoir de loyauté ةدق وا

ت   عقد على غرار مرحلتي ا فيذ ا متعاقد خال مرحلة ت ى أن  ا ت  بمع عاقد ملزم بإعام فاوض وا
ط   ت  ا ل  ا ض  رف اآخر ب ت  فاصيل ا لعقدرورية من أجل ا حسن   .4فيذ ا

فقه ب آخر في ا ت  أ   5في حين يرى جا طوي على واجب ا  Le devoirعاونها ت

coopération  ذ عقد وات  ي يتمث  ، وا فيذ ا ت  ل في ضرورة تسهيل ت ل  ااحتياطات ا ي تمليها خاذ 
ط   ي متعاقد يجب أن يُعلم ا ل  مه ي ة، إذ أن   معامات وحسن ا معلومات ا رف اآخر با

ض   لت  ا لعقدرورية  حسن   .فيذ ا
تزام با ام اا ب أح فرسي في جا قضاء ا د ا قد است ية حذير على مبدأ حسن ا  ت  و

ص   ى  ادا إ مادة  است ام ما قضت به  8812ا ح فرسي، ومن هذ ا ي ا مد ون ا قا من ا
مة ا   فرسيةمح ش  من أ  " :قض ا متخص  ه يجب على ا سطح خص ا يب ا ص في تر

قرميدية أن يبي   ت  ا مخاطر ا اء ويحذر من ا ب مقاول ا تج عن استعمال ن  ن أن ت مو ي يم  داا
مختارة، موض   ذ  ا اء ا ب ه خصائصها وا  ."6ي تستعمل فيهحا 

                                                             

ل   زمام جمعة، 1 جزائر،  حقوق، جامعة ا تورا علوم في ا يل شهادة د جزائري، أطروحة  ون ا قا عقدية في ا ة ا عدا ية ا
حقوق،  .180 .، ص4681-4682 ا

مرجع،حمدي أحمد سعد 2 س ابق، ا  .861 .ص  ا

مادة  3 مادة  8821/1ا فرسي تقابل ا ي ا مد ون ا قا ي جزائري 860من ا ون مد ت   ،قا ص  علىوا عقد " :ي ت فيذ ا يجب ت
ية ما اشتمل عليه وبحسن   ."طبقا 

4 BRIGITTE Hess Fallon, ANNE Marie Simon, Aide- mémoire Sirey, Droit civil, Dalloz, 

Paris, 2005, P. 443.   
مرجع ،حمدي أحمد سعد 5  .861 .ص ،فس ا

6 Cass.Civ.1er -20 Juin 1995, Bull. civ1 n° 276, P. 191.  
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مشر   ى أن  ا ث  تجدر اإشارة إ باب ا جزائري في ا ــــع ا ون بــ مع ث ا زاهة " :ا
تّ  ممارسات ا ون رقم "جاريةا قا ص  في 64-62 من ا ون ": هعلى أ   68،  قا يهدف هذا ا

ى  تّ إ ممارسات ا زاهة ا عوان تحديد قواعد ومبادئ شفافية و تي تقوم بين ا جارية ا
ين مستهل  ...." ااقتصاديين وبين هؤاء ا

مشر   ص  أن  ا تزام با  ويستخلص من هذا ا عون ع استوجب اا زاهة في عاقة ا
مستهلك معتبرا إي   عقديةااقتصادي با عاقات ا  .ا أساس ا

تزام: ب عقد اا  :باإعلم من مستلزمات ا
مادة  ت ا ا فرسي تضم   8821/8إذا  ي ا مد ون ا قا ية ت مبدأ حسن ا  من ا

ت   أساس ي با مه بائع ا تزام ا ش  ا أن  حذير من مخاطر ا مبيع إا   فرسي  يء ا فقه ا بية ا غا
عقد ذاته ى ا تزام باإعام إ اد اا ى إس ون  2مستلزماته، واعتبار من 1يذهب إ لقا وفقا 

مادة  ص  ا ك وفقا  ة، وذ عدا عرف وا ت   8811وا فرسي ا ي ا مد ون ا قا ي تقابلها من ا
ماد ون  860/4 ا قا ي امن ا ص  على ،جزائريامد تي ت زام " :ا عقد على إ ا يقتصر ا

متعاقد بما ورد فيه، ّ  ا لقو اول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا  عرف ن يت ون وا ا
تزام ة بحسب طبيعة اا عدا  ". وا

ر   د  وقد أخذ بهذا ا ها ما قضت به ا ر م ذ فرسي  قضاء ا ام ا عديد من أح ائرة أي ا
مة ا   مح وى  ية ا مد فرسيةا ص   ،قض ا مها ا  60/0/8919ادر بتاريخ في ح

متضم   مادة " :نوا ما تقضي به ا ون  8811أ ه وفقا  قا عقد ا يقتصر من ا ي أن  ا مد ا
متعاقد بما ورد فيه صراحة، و   زام ا ون على إ لقا اول ما هو من مستلزماته وفقا  ها تت

ة بحسب طبيعة عدا عرف وا ات وا بيا افة ا ي ب تج يجب أن يد م ذا فإن  ا تزام ذاته،   اا
 

                                                             

س   ،عليان عدّة 1 مرجع ا  .21 .ص ابق،ا

عقد على أ ها 2 فقه مستلزمات ا ت  ": يعر ف بعض ا صلية ا تزامات ا لعقد، أي مجموعة اا صلي  ثر ا تحفظه ي تؤ د ا
ت   مله، وا عقد وتترت  وت عقد أثر ا يتحق  ي تازم ا ن  جوهر ا هاب عليه،   ."ق بدو

ليل، دسوقي أبو ا ط   إبراهيم ا تزام، ا ا مصادر اإرادية  تزام، ا ويت، ظرية اا وى، جامعة ا  .409 .، ص8991بعة ا
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ض    متعل  ا هرورية ا متعل   ،قة باستعما ات ا بيا ة ا ت  قة بوخاص   .1"حذير من خطورتها
ت  يت ضح من خال ما سبق أن  تعد   سس ا تأسيس د ا قضاء  فقه وا د عليها ا ي است

ظ   ية صريحة ت و صوص قا تزام باإعام مرد  غياب  تزام، إا  اا مشر   م هذا اا ع أن  ا
تزام بصورة  ص  على هذا اا ة با مسأ ا هذ ا جزائري تدار ظير ا فرسي و صريحة ا

زامية، مشر   وا  ص  فا فرسي  ص   ع ا مستهلك من خال  زامية إعام ا مادة ل على إ -888ا
ون ااستهاك 8  .من قا

مشر  أم    جزائري فلقد أ  ا ا ثر من موضع، فبداية ع ا تزام في أ ية هذا اا د استقا
متعل   ون ا قا ت مع صدور ا ا يته  حمتقرير استقا عامة  قواعد ا مستهلك رقمق با -19اية ا

ملغى) 642 ر  ، (ا مادة ا ك بمقتضى ا هوذ ت   ابعة م ص  وا اصر ": هت على أ  ي  ع يف ا ت
مادة  صوص عليها في ا م توج و 53ا م ون حسب طبيعة وصف ا قا أو /من هذا ا

خدمة ّ  ،ا تّ با لخصوصيات ا تّ  ي تميز،ظر  مستهلك،وا حسب ما  ي يجب أن يعلم بها ا
يةب تتطلّ  مع بضاعة ا  ".ا

مستهلك يؤ د مجد   ون حماية ا ك في قا ذ تزام  ذ   61-69دا هذا اا غى ا ي أ
ون مادتين ،64-19قا ه، 81و 80 بمقتضى ا مادة  م يجب على " :هت على أ  ص   80فا

لّ متدخّ  لّ  مستهلك ب متعلّ  ل أن يعلم ا معلومات ا ذّ ا توج ا م لستهلك قة با عه  ي يص
وسم أو بأي وسيلة أخرى  بواسطة  .........".ا

ل   ه ذاتية مستقلة عن  تزام باإعام  قول أن  اا ن ا ية  ذا يم و قا ظمة ا ا
تزام لحق ا ن أن  يف يم خرى، إذ  ر   اا يد ا ان و ي خاص به   و ظام قا غبة في ه 

مستهلك  لمستهلك بصفة عامة وا حماية  بر قدر من ا ريس أ ي بصفة خاص  ت ترو ة اإ
ى اعتبار أ   ا إ ك يؤدي ب قول بغير ذ تزام أخر، إذ ا لحديث عن مجال على ا ه ا مجال 

س   تزام با تزام باإعام ،امةاإخال باا اك فعا إخال باا ان ه وهذا ماا  ،إا  إذا 
 .يستساغ

                                                             
1 Cass Civ, 1 er chambre 07 Juin 1989, D1989, I. R, P. 200. 

س  حماد عبدموفق  مرجع ا   .120 .ابق، ص، ا

ون رقم  2 جريدة 8919 فبراير 0، مؤرخ في 64 -19قا ر ،  ا مستهلكيتعلّ ، 60عدد  سميةا حماية ا عامة  قواعد ا  .ق با



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 252 - 

 

ثّ  مطلب ا يا تّ  :ا سّ ا تزام بضمان ا ل ي  و قا  :لمةظيم ا
د   فرسي ا لقضاء ا ان  ض  قد  ام ا فصل بين أح فع ال في ا بير وا لعيوب ور ا مان 

خف   س  ا تزام بضمان ا س  ية واا ام ضمان ا تزاما امة، وقد قام بترسيخ أح امة وجعلها ا
تزامات مم   لحمايةمستقا عن باقي اا ية أخرى  لمستهلك آ ح   .ا يم
تزام بضمان  ام اا خف  فأح عيوب ا ت تحق ق مصلحة وغاية ذات طابع ية وا  ا ا ن 

ي أو اقتصادي استعمال وقادر على يتمث   ،ما ح  مشتري على مبيع صا ل في حصول ا
وطة به، فإن   م وظائف ا س   تأدية ا تزام بضمان ا ثر أهم   خذامة يت  اا ل في ية تتمث  أبعاداً أ

مشتري على مبيع يتوافر على مق س  ضمان حصول ا مات ا ون معه مصدرا و  امة بما ا ي
مستعملهسواء با   ،أضرار حائز أو  لغيرأو با   سبة   .1سبة 

ت   ي فدراسة ا و قا تزامظيم ا س   ا فرسي امة، يتطل  بضمان ا قضاء ا ب تحديد دور ا
تزام  شاء هذا اا ل)في إ و  فرع ا ث  ) هوتحديد مفهوم ،(ا فرع ا يا  (.ا

فرع وّل ا تزام :ا فرسي في إرساء أسس اا قضاء ا سّ  ضمانب دور ا  :لمةا
عقدية و   ية ا مسؤو عامة في ا قواعد ا فرسية تعتمد على ا م ا محا ت ا م ا ها 

مرجو  تتحق   تيجة ا هق ا تزام بضمان  ،ة م ح اا ى م فرسي إ قضاء ا فقه وا ك سعى ا ذ
س   بيع ا فرسي في سعيه هذا امة في عقد ا قضاء ا تزامات، وسار ا ية عن باقي اا ااستقا

 :على مرحلتين
وى  مرحلة ا ض   هيا س  ااعتراف ا تزام بضمان ا ا ي  ث   ،(اأو  ) امةم مرحلة ا ية وهي وا ا

ص   س  مرحلة ااعتراف ا تزام بضمان ا ا يا) امةريح   . 2(ثا
 
 
 

                                                             

ي علي 1 س  حسا مرجع ا  .441.448ص .ابق، ص، ا

جاف 2 س  علء عمر محمّد ا مرجع ا  .212 .ابق، ص، ا
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سّ  :أوّا ي لمةااعتراف بضمان ا ضم  :ا
س   رة ضمان ا قضاء على ف د ا يها است امه دون اإشارة إ ي في أح ل ضم امة بش
ص   م ا ح ك في ا ان ذ ل صريح، و د  بش مة ا  ادر عن ا مح وى  ية ا مد قض ائرة ا

فرسية في  شخاص بأضرار وتتلخ   ،19891مارس  46ا قضية في إصابة أحد ا ص وقائع ا
تيجة  ذ  في وجهه  مر ا فجار جهاز تلفزيون وهو ا محترف ا بائع ا بة ا ى مطا ي دعا إ

ت   مة ا   ،عويض عم ا أصابه من أضرار جسدية أو ماديةبا قضت مح فرسية وقد  قض ا
اف  م ااستئ تليفزيونوقر  ح تج جهاز ا ية م ر   رت مسؤو متضر  على ا ر من غم من عجز ا

ان  د تسليمه  جهاز ع مة ا  إثبات أن  ا يعه، وأ دت مح فرسية يخفي عيبا في تص قض ا
م بأن   ح عيوب" :ا ية من ا تجات خا بائع يلتزم بتسليم م ت   ،ا ها تعريض حياة ا ي من شأ

لخطر موال  شخاص وا مادة ، وقد أس  "ا ص  ا ى  ادا إ تزام است شاء هذا اا مة إ مح ست ا
ي 8811 مد ون ا قا ت   ،من ا ص ت علىا عقد يو  ": أن   ي  اف  ا تزامات  ت  د اا ي يقتضيها ة ا

ة عدا عرف وا  ."ا
س   تزام بضمان ا يد اا اصر تضم  ويؤخذ تأ مامة من ثاث ع ح  : ها ا

وّل: 1 صر ا ع ى ضمان  :ا د إ اف أن تست م ااستئ غاء ح فيها إ ان ي مة  مح أن  ا
خف   عيوب ا ت  ا مبيع سابق على ا ه وجوب عيب في ا م  سليم وهو ماية، حيث يتطل ب إعما

ت   مشتري في ا يل عليه، و  يفلح ا ك د ى أبعد من ذ مة ذهبت إ مح أن ا  فاشترطتن ا
س   ون عيب ا أموال وهو ما يؤ د أ  خطر با  العة مصدرا ي أشخاص أو  ت ها تخط  سبة 

ض  ا   خاص با عقدية بصفة عامةمان إطاق ا ية ا مسؤو طاق ا   .2ى 

 

 

 

                                                             
1 Cass.1 er civ. 20 mas 1989, D. 1989, P.381, note Philippe Malaurie, R.T.D. civ, 1989, P. 
756.  
2 VINEY Geneviève et  JOURDAIN Patrice, Traité de droit civil, les conditions de la 
responsabilité, 2ème édition , L.G.D.J, Paris, 1998, P. 757.  
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ثّ : 2 صر ا ع يا ى ا   :ا ادا ا إ م صدر است ح خاص  أن  ا عيوب صوص ا ة بضمان ا
خف   مادة)ية ا مادة ، و  (وما بعدها 8028 ا ص  ا ى  ي  8811ن إ مد ون ا قا من ا

فرسي ض  1ا صوص ا ح ا  ، واستبعاد  صا متعل  مان  عقدية بصفة قة صوص ا ية ا مسؤو با
س   عامة وهذا ما يؤ د أن   تزام بضمان ا ى إرساء دعائم اا ت تهدف إ ا مة  مح امة ا

خف   مستقل   عيوب ا تزام بضمان ا  .     2يةعن اا

ثّ : 3 صر ا ع ثا ت   :ا حيثية ا مة ا  هو ا دت عليها مح اف ي است م ااستئ غاء ح قض في إ
ت   ل  عيب أو خلل أ" :رت فيهاي قر  وا ية من  تجات خا ي يلتزم فقط بتسليم م مه بائع ا ن  ا

ت   يعفي ا خطر با   ،ص ون مصدرا  أموالي أشخاص أو  خطر"فاستعمال تعبير  ،سبة   "ا
س  با   تزام بضمان ا رة اا أموال يثير ف أشخاص أو  خلل سبة  عيب أو ا ما أن  ا امة، 

ت   يفي ا مشار إ يع ا عيب ص ى ا ى يختلف عن مع مة مع مح ظر ا هما في  م  ح هما في ا
لض   موجب  ض  ا عيب في ا ش  مان، فا مخص  مان يجعل ا استعمال ا ح  هيء غير صا  ص 

ذ   خلل ا م فهو ا ح ل عليه في ا معو  عيب ا ش  أم ا ا سبة يء مصدر خطر با  ي يجعل ا
ان سببا  فارق  أموال، وهذا ا مة من أجل استبعاد قواعد أشخاص أو  مح دى ا

ض   س   ،مانا تزام بضمان ا تزام آخر هو اا ى ا تقال إ   .3امةواا

يا صّ  :ثا سّ ااعتراف ا تزام بضمان ا  :لمةريح باا
مة ا   ت مح ا ام من استعمال قض قد تحر  إذا  ها من أح زت فيما صدر ع
س   تزام بضمان ا ل مباشر بحمصطلح اا ت  امة بش ان ا تزام يؤخذ يث  يد بوجود هذا اا أ

ت   تاج واستعمال قواعد ا امها عن طريق ااست امها فسير، فإ  من أح بثت في أح ها ما 

                                                             
1 Article 1135 c. civ. f « modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016-
art2 « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation 
due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, á moins que les parties n’en 
aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. 
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait 
pas disposé, est une cause de nullité ».  
2 VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, op. cit, P. 757.  

ضرار ا   ، ضمانجابر محجوب علي 3 مستهلك من ا ص  سامة ا تجات ا م مبيعة، مجل  اشئة عن عيوب ا ة اعية ا
عدد  ويت، ا حقوق، ا س   ،62ا  .411 .ص ،8990 ، ديسمبر46ة ا
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س   تزام بضمان ا رة اا ف اقها  ت صراحة اعت حديثة أن أعل تزام ا مستقل عن اا امة ا
خف   عيوب ا  .1يةبضمان ا

مستحضر ق بإصابات خطرة ة تتعل  ففي قضي   ها  حقت بشرة سيدة على إثر استعما
مة ا   ت مح تجات شائعة ااستعمال " :أن   2قضتجميل أعل م بعض ا بائع  تج وا م ا

ذ   مخص  وبا بشري وراحتهات تلك ا جسم ا اية با لع س  يتحم   ،صة  تزام بضمان ا  ".امةان اا
فقه ى  3ويذهب بعض ا ا  إ م أ  أن  ا ح بائع اإخال ه فت في هذا ا ى ا سب إ م ي

خف   عيوب ا تزام بضمان ا م يثبت وجود أي  )ية باا مستحضر حيث  تزام  ،(عيب با أو اا
ت   مة ا   ،حذيرباإفضاء وا ي أن  مح و  وهو مم ا يع ل صريح ل مر  قض اعترفت  ة وبش

س   تزام بضمان ا بيعباا  .امة في عقد ا
عديد من م صدرت ا ح ت   وبعد هذا ا ام ا ح س  ي أ  ا تزام با امة مستقل دت وجود اا

تزام بضمان  عيوبعن اا خف   ا زل ية، ففي قضية تتعل  ا ق وقائعها في قيام زوجين بشراء م
بعث ك، وبعد تسل  متحر   م ربون ا سيد ا ي أ قين بداخله بفعل غاز ثا مه بيوميين وجدا مخت

غازمن مدفئة تعمل  زل، امر   با م طوي على عيب في تصميمه ي ثبت أ  ذ  بة با ان ي ه 
ت  يتمث   ظام ا متوفيهوية به، وقد طلب أقارب ل في سوء  بيع  نيا هم بفسخ ا م  ح ا
ت   حقهم من ضرر من جر  وبا مة ا  عويض عم ا  وفاة، فأجابتهم مح ى طلب اء ا قض إ
ت   فسخ على أساس أن  دعوى ضمان و   ،عويضا م با ح خف  ها رفضت ا عيوب ا ية هي ا
ت   م ا ح بائع في ا قصيرة، وقد طعن ا مد ة ا فسخ قد سقطت بمضي ا ي يتأس س عليها طلب ا
مد  قض وتمس  با   قصيرة ك بأن  مضي ا ذ ية ا حق   أسقط ا فسخ أسقط أيضا  ا في طلب ا

ض   حق  با ت   رورة ا ذ  في ا عيب افي إ إا  ي ا يجوز طلبه عويض ا ي خف  طار دعوى ضمان ا
ت   مشر  باعتبار أحد اآثار ا خف  ي رت بها ا عيب ا مبيع، و  ع على وجود ا مة ا  ي با قض ن مح

ط   مترت  ": عن على أساس أن  رفضت ا عقدية ا ية ا مسؤو تزامه دعوى ا بائع با بة على إخال ا

                                                             

ضرار ا  جابر محجوب علي 1 مستهلك من ا ص  ، ضمان سامة ا تجات ا م مبيعة،اشئة عن عيوب ا مرجع اعية ا ا
س ابق،  .411 .ص  ا

2 Cass. 1er.civ. 22 juin 1991, Bull. civ, n° 30, R.T.D. civ, 1991, P. 539.  
باقي 3 س  عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .046 .ص ابق،، ا
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س   ذ  بضمان ا ية من أي  عيب أو خلل في ي يتمث  امة، وا تجات خا ت  ل في تسليم م يع ا ص
ون مصدر خطر با   قصيرة ي مد ة ا شرط ا أموال، ا تخضع  أشخاص أو  سبة 

مادة  صوص عليه في ا م ت   8021ا يمن ا مد ين ا  .1"ق

ثّ  فرع ا يا سّ  :ا تزام بضمان ا  :لمةمفهوم اا
س   تزام بضمان ا ية اا تزامات، امة بعد تجسيد استقا بحث عن باقي اا ابد  من ا

ك من خال تحديد  ية(أو ا) تعريفهفي ذاتيته، وذ و قا يا) ، وتحديد طبيعته ا  (. ثا
سلّ  :أوّا تزام بضمان ا  :مةتعريف اا

توج موضوعا حديثا با   م تزام بضمان سامة ا باحثين ان وا يزال اا لفقهاء وا سبة 
حظ   ل ا م ي ه فقهاً وقضاءً  وحد  اآن  وفر في إيجاد تعريف  تزام ا ول اا ، حيث يبقى مد

س   مشر  ، اامة غير دقيقبضمان ا ظرة ا ك وفق  درس ذ ل  سيما حين  صوص ع وسرد 
متعل   ت  ا رة، فا ف متعل  قة بهذ ا مختلفة وا تزامات ا موجود بين اا مستهلك رابط ا قة بحماية ا

ا جل   ح  مشتوض  لس  ر  يا أن  ا ين  مقت مستهلك وا قبل أن يخوض  ،لعع أراد أن يقد م مصلحة ا
اك  جد أن  ه ا  تزام أصاً، فأحيا ا تعريفات دقيقة ومصطلحات واضحة  ثر  في توضيح أ

س   مطابقة مع ا رة ا ف جدوى ااقتصادية تقارب  جد ضمان ا ا أخرى  امة أو اإعام، وأحيا
استعمال، اى بحصول لمبيع أو ما يسم   ح  توج مشتري على مبيع صا م أو استجابة ا

استهاكلر   مشروعة  ص   ،غبة ا ض  أو ضمان ا ك احية أو غيرها من ا ل  ذ ات،  رت ب تتما
توج من أي  عيب م ضمان سامة ا محترف  تزامات على ا ه ا  .2ع

ك س   ه افإ   ،رغم ذ تزام بضمان ا مقصود من اا بحث عن تحديد ا ع من ا  .3امةما
 

                                                             

يه 1  :مشار إ
مرجع جابر محجوب علي مبيعة، ا اعية ا ص  تجات ا م ضرار ا اشئة عن عيوب ا مستهلك من ا ، ضمان سامة ا

س ابق،  .411. 412ص . ص ا

ي علي 2 س  حسا مرجع ا  .891. 894 ص .ابق، ص، ا

س   3 تزام بضمان ا ل  يقابل اا فرسيةامة في ا شخاص بعدم ، «Obligation de sécurité» غة ا ا ضمان أمن ا ومع
 .تقديم أشياء تضر  بهم



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 202 - 

 

فقه سّ " 1يعر ف بعض ا تزام بضمان ا ى ذاتيتهبا   "لمةاا ممارسة : "بأ ه ظر إ
مدين ملتزم) ا ت  ( ا اصر ا ع ل  ا ن أن تسب  سيطرة فعلية على  لد  ي يم مستفيد ب ضررا  ائن ا

س   خدمة، وهو من ا اية، فهو يتمث  لعة أو ا يس بذل ع تيجة و تزام بتحقيق غاية و ل في ا
ت   ة ا حا ت  ا ون فيها ا ص  ي ي جسدي وا لمتعاقد محفوظا من أي  أذى يسب  امل ا فيذ حي  به ت

عقدية في اات   تزامات ا د  اا مبرم بين ا يفاق ا مه حرفي أو ا  ."ائن وبين ا
بعض اآخر س   2ويعر ف ا تزام بضمان ا ى شروطه بأ  امة با  اا تزام " :هظر إ اا

ذ   مستهلك عم ا يصيبه من أضرار ا محترف بتعويض ا ي أو ا مه بائع ا ي يقع على عاتق ا
تجات أو مخاطرها م  ".تيجة عيوب ا

حاق أضرار بصحة  أو  تزام تبعي مفروض على مدين محترف بعدم إ فهو إذن ا
شخاص  .3سامة ا

ت   تزام س  عاريف افمن خال ا قيام مبدأ اا تج ضرورة توافر ثاثة شروط  ست ابقة 
س    :وهي ،امةبضمان ا

شّ : 1 وّلا عقد في جسد :رط ا  .أن يوجد خطر يهد د أحد طرفي ا
شّ : 2 يا ثا خر: رط ا فسه  عقد   .أن يسلم أحد طرفي ا
شّ : 3 ثا ثا س   ل في أن  فيتمث   :رط ا تزام بضمان ا مدين في اا ون عادة مدين ا امة ي

 .4محترف
 
 

                                                             
1 DEFFERRARD Fabrice, Une analyse de l’obligation de sécurité á l’épreuve de la cause 
étrangère, Recueil, Dalloz, Paris, 1999, P. 355. 

س   محمد علي عمران، 2 تزام بضمان ا ل  اا عقود، دراسة فقهية وقضائية في  من مصر وفرسا،  امة وتطبيقاته في بعض ا
عربية،دار ا   قاهرة،  هضة ا  .821 .ص ،8916ا

3LE TOURNNEAU Philippe, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz, Paris, 2001, 
P. 70.   

حي 4 صا س  وفاء ا تزام بضمان ا د   ة، مجلامة، مبدأ اا عدد فاع، مجل  ا مغرب، ا محامين بسطات، ا ، 60ة تصدرها هيئة ا
توبر  .12 .، ص4688أ



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 202 - 

 

شّ : 1 وّلا مستهلكوجود خطر يهدّ : رط ا  :د سلمة ا
ش  هذا  يفترض تواجد اف  ا عقود  ت  رط في طوائف ا س  ي تتضم  ة ا تزام با  1امةن اا

ش   ويعد  من أهم   يه في ا حاجة إ ظهور دواعي ا خصوص  بيع على وجه ا روط في عقد ا
ت   ص  قد  ضل  ا هااعي م ا حديثة وشد ة تعقيدها وصعوبة استعما جهزة ا بير وخطورة ا جعل  ا

ذ   جهزة خطرة بسبب عيوبها أو خطورتها ا بيع يتمي  من تلك ا ز عن اتية، مم ا جعل عقد ا
مضمار عقود في هذا ا  .غير من ا

ا سان أعلى  ،ومن ه ان اإ سان قدسية، فإذا  سامة جسم اإ ون  ان ابد  أن ت
وجودقيم قيمة ل جزءً فإن  جسد يمث   ،ة في هذا ا  .2هاما من هذ ا

شّ : 2 ثّ ا يرط ا خر: ا فسه  عقد   :أن يسلّم أحد طرفي ا
ش   ي هذا ا س  يع حفاظ على ا متعاقدينامرط أن  ا حد ا جسدية  ول   ة ا لعاقد  مو

 .3اآخر
لط   ،وبعبارة أخرى عقد خاضعا  ان أحد طرفي ا وع من  آخرارف متى  بأي  

خضوع ان خضوع من ا   ،ا ية مثلسواء  حر ت   :احية ا ر  عقود ا ر  عليم ا قص أو ياضي أو ا
س   فسية مثليارة، أو خضوع من ا  قيادة ا ذ  عقد ا   :احية ا ر  قل ا ب ي يخضع بمقتضا ا ا

خضوع تعليمات ا   ون ا من، أو ي ه مراجعة مقتضيات ا ا ون بإم اقتصادي قل دون أن ي
ت   طبق على عقود اإذعان، ا ون في وهو ما ي عاقدين سلعة أو خدمة وي ر فيها أحد ا ي يحت

                                                             

س   1 تزام بضمان ا ت   ،قلا بعقد ا  امة خاص  شأ اا خرى، وا عقود ا عديد من ا ى ا تقل إ ه ا ان من أهم  وم بيع ي  ها عقد ا
توجو   م تزام عام بضمان سامة ا ى ا تهى إ ظر عن رابطة عقدية، وبصرف ا   ظر عن أي  بصرف ا   ،ه سرعان ما ا
لمتدخ  ا   ي  و قا ان متعاقدا أو غير متوبصرف  ا   ،لظام ا مضرور سواء  ما أن  ظر عن ا عمومية أيضا  عاقد،  صيغة ا

تشمل معيار توق   س  تمتد  ى توق  امة، إذ أ  ع احتياطات ا ظر إ متدخ  ه ي رأي ا توج، ويس طبقا  م يين با مع عموم ا  .لينع ا
س   ،علي فتاك مرجع ا  .481 .ابق، صا

تلتي 2 شخاص، دار ا  ، ا  محمود ا تزام بضمان سامة ا ا عامة  قاهرة،ظرية ا عربية، ا  .462 .ص ،8991 هضة ا

قادر أقصاصي 3 س  عبد ا مرجع ا  .412 .ص ابق،، ا
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ض   متعاقد ا قبول في رضوخ ا حصر ا ه بإماء شروطه، بحيث ي ز أقوى يسمح  عيف مر
ط   قو  وتسليمه بشروط يمليها ا ل  رف اآخر ا  .1تؤخذ أو تترك ي ويعرضها 
ص   ان من ا ذا  ت  عب وا  لفقه ا ي ضمن عقود اإذعان وفقا  ترو عقد اإ قليدي إدراج ا

خاص   حديث أصبح يرى هذ ا فقه ا ك با  فإن  ا ت  ية فيه وذ عاقة ا ى ا عاقدية في هذا ظر إ
ت   عقد ا حصول على سلعة أو خدمة وبين طرف محترف ا ى ا ي تجمع بين مستهلك بحاجة إ

ز   ية حديثةبائن عن طرييعرض خدماته على ا  .ق وسائل تق
ه ي من حيث مضمو ترو عقد اإ ى ا ظرا إ ط   ،أم ا إذا  رفين ومدى تفاعل إرادة ا

شائه عقدفإ   ،في إ اقشة بين أطراف ا م قف على أسلوب تعاقدي تسود روح ا اد    ا ا 
لس   جد هو عرض  مستهلك بل جل  ما  خدمات عن طريق أسلوب ترويجي يجلب ا لع وا

ك يتم  وي ان ذ ن  ، وا  معرفة مزايا فضول  لش   ثير فيه ا ة حقيقية  متعاقد عليه دون معاي يء ا
مستهلك على سلعة  جملة من اإجراءات  تباعإ خدمة فما عليه إا   وأفإذا وقع اختيار ا

ت   نا عقد، وهذا  ى إبرام ا لوصول إ ية  اف   ىيتأت   ق ش  إا  بعد موافقته على  واردةة ا في  روط ا
مستهلك تتب   ب يعسر على ا غا اقشة، وفي ا ي دون م ترو عقد اإ ل  ا عقد شرو  ع  ط ا

ل  ن قرأها فإ  وقراءتها، بل إ ه حتى وا   تزاماته  ه ا يستطيع فهم  آثارها وأبعادها على ا
ل   حواجز ا ث  وحقوقه، هذا فضا عن ا ت  غوية وااختافات ا ون عائقا، إم ا فيقافية ا  ي قد ت

ت   ط  تحصيل ا عقد وشروطهوافق بين ا  .2رفين، أو في تفسير عبارات ا
ذا سل   ا بأن  خاص  وا  ارم ي غير وارد  3ية ااحت اسي مفهوم ا في عقود اإذعان با

ت   ش  في جميع عقود ا مستهلك على ا ثيرة يعثر عليها ا ات  وجود شر ية  ترو ة جارة اإ ب

                                                             

صدّة 1 عم فرج ا م ت  عبد ا مصري،، عقود اإذعان في ا و   شريع ا قاهرة، ل،مطبعة جامعة فؤاد ا  .61 .، ص8920 ا

ط  أحمد رباحي 2 لد  ، ا اديمية  ي، ا ترو لعقد اإ ية  و قا ية،بيعة ا سا علوم ااقتصادية  راسات ااجتماعية واإ قسم ا
ية، جامعة حسيبة بن بوعلي و قا شلف–وا عدد ،ا   .864 .868 ص .، ص4681، 86 ا

ص   3 جمالدد يرى في هذا ا س  ": أنّ  مصطفى محمّد ا ى ا حاجة إ ار وا رة ااحت رة اإذعان بف خدمة ربط ف د لعة أو ا حد 
فرسي  فقه ا مه ا ذ  معا حقيقي من تدخ  ا هدف ا ى ا ثر رحابة يستجيب إ ى مفهوم آخر أ ساق إ م يلبث أن ا مشر  ي  ع ل ا

قاضي سلطة خاص   فردي في مواجهة مؤس  تول  ا مستهلك ا تاج وتوزيع ة في عقود اإذعان، هو حماية ا ات إ سات وشب
س   خدمات،ا ت   لع وا ى ا متاحقةوا  حادثة طبيقات ا ط  ظاهرة إذعا ا ط  ن أحد ا شروط يفرضها ا  ".رف اآخررفين 

جمال س  مصطفى محمّد ا مرجع ا  .861. ص ابق،، ا
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يه، فهذا ا في صفة ا تعرض ما هو بحاجة إ ي  عقود مطلقايع ار في مثل هذ ا  احت
س   مستهلك بحاجة اقتضاء ا ون ا سلع وخدمات وي رة  ات محت اك شر خدمة فه لعة أو ا

ط   ت  بهذا ا ه سوى ا يس  ش   ،عاقدريق، و ون هذ ا ك ت ت  وبذ طاق ا عماقة في  ات ا جارة ر
ار في عقود اإ ات ااحت ية شبيهة بشر ترو ت  اإ  .1قليديةذعان ا

شّ : 3 ثّ ا ثرط ا تجا محترفا :ا تزام م مدين باا ون ا  :أن ي
لط   وا  عقد مو حفاظ على سامة أحد طرفي ا ون أمر ا ان يُشترط أن ي رف إذا 

يا وهو ما يبر   ون عادة مه خير ي ي أن  هذا ا ط  اآخر، فهذا يع د  ر خضوع ا ائن بهذا رف ا
تزام خضوعا تاما   .2هاا

س   تزام بضمان ا عل ة في فرض اا من ا يينوت مه فراد تق ،امة على ا على  مدون ا
ت   ش  ا ته  خص دون حذر، اعتمادًاعامل مع هذا ا ديه من خبرة ودراية بأصول مه على ما 

ي تا ي هذا ااعتبار فا يقدم على مما وبا مه ة ما إا  إذا ان طبيعيا أن يراعي ا رسة مه
ف   محيطًاان  خبرات ا علمية وا صول ا ت  با مل وجه، فإذا ية ا ه من ممارستها على أ ي تم 

ان عليه أن يتحم   تزام ل مغب  أخل  بما افترض فيه من ثقة  ك فإن  اا ك، وفضا عن ذ ة ذ
س   ت   ىحدأامة بوصفه بضمان ا وسائل ا مدين به وا سبيل ا ية ا ي تيس ر قيام مسؤو

ت  خفيف ملت   تزام ا يطب  ها إا  عن طريق ا ك فإن  هذا اا ذ ق إا  على أصحاب أمين، وتبعا 
ذ   مهن ا ت  ين تتوف  ا مادية ا يات ا ا ديهم اإم يتهم عن طريق ي تم  ر  هم من تغطية مسؤو

ت    3.أمينا
 
 
 
 

                                                             

فتاح بيومي حجازي 1 ترت،عبد ا ة اا مستهلك عبر شب سابق ، حماية ا مرجع ا  .21. 20 ص .ص ،ا

قادر أقصاصي 2 س  عبد ا مرجع ا  .411 .ص ابق،، ا

فسه 3 مرجع   .410.411ص.ص ،ا
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يا يةبيعة طّ ا :ثا و قا سّ  ا تزام بضمان ا  :لمةل
تزام  س  يقصد بطبيعة اا تزام بتحقيق بضمان ا تزام هو ا ان هذا اا امة تحديد ما إذا 

ايةه مجر  تيجة أم أ   تزام ببذل ع ة أهم  1د ا مسأ هذ ا بيرة فيما يتعل  ، و ا  ية  زم ق باإثبات ا
ية مسؤو  .قيام ا

اية فإ ه يتعي   تزام ببذل ع بائع أن فإذا  ا بصدد ا تج أو ا م ية ا شوء مسؤو يقوم ن 
ط   ض  ا مضرور بإثبات أن  حدوث ا عقد، فضا عن رف ا لعة محل  ا س  ان بسبب ا رر 

د   متمث ل في عدم ات  وجوب إقامته ا تج وا م ا  يل على خطأ ا تافي خاذ ااحتياطات ا زمة 
س   مستهلك وجود عيب أو خطورة في ا مشتري أو ا مبيعة، أو عدم قيامه بإحاطة ا لعة ا

موق خطورةبطبيعة ا عيب أو تلك ا قدرة على تافي وجود هذا ا  .   2ف حال عدم ا
ظرا  ىأم ا إذا  س   إ بائع بضمان ا تج أو ا م تزام ا تيجة ا تزام بتحقيق  امة على أ ه ا

ذ   مضرور ا ى تخفيف عبء اإثبات على ا حصول على فإن  هذا يؤدي إ ي يستطيع ا
ت   مطلوبة أي  بمجر  د إثبات تخل ف ا  عويض بمجر  ا ض  تيجة ا رر بفعل د إثبات حصول ا
س   ت  ا  .3.ي قام بشرائهالعة ا

س   ذ  وا س   :ي يطرحؤال ا تزام بضمان ا ه امة من هذين اات  أين يقع اا جاهين؟ أم 
شأت في ظطبيعة خاص   تجين ظروف تعاقدية خاص   ل  ة  ين من جهة وم ة بين مستهل

بحث في  ية؟ مر فيما يليمحترفين من جهة ثا  :هذا ا
 

                                                             

فرسي  1 فقيه ا اية ا تزام ببذل ع تيجة وا تزام بتحقيق  ى ا تزامات إ ك تب   ، ثم  Demogueاستحدث تقسيم اا ا بعد ذ
تيجة تزام بتحقيق  فقه، فاا ذ  Obligation de résultat عموم ا تزام ا تيجة ي يتعه  ، هو اا مدين بمقتضا بتحقيق  د ا

ذادة، أو غاية محد   د  م تتحق   وا  مدين مسؤوا أمام ا ون ا تيجة ي م يتم  ق هذ ا ه  و تزامه ائن  فيذ ا  .ت

تزام بوسيلة   ى تحقيق غاية معي  Obligation de moyenأم ا اا مدين فيه ا يهدف إ د ببذل جهد ما يتعه  ة، وا   ، فا
غرض، سواء تحق   ى ا لوصول إ م يتحق  وغاية  غرض أم  ون هق هذا ا ر  ق، شرط أن ي جهد ا جهد مماثا  عاديذا ا  .جل ا

ي تزامات، ا   ،علي فيل ل  اا لعقد، موفم  عامة  جزائر، ظرية ا  .44 .ص ،4661شر، ا

باقي 2 س  عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .041 .ابق، ص، ا

ضرار ا  جابر محجوب علي 3 مستهلك من ا ص  ، ضمان سامة ا تجات ا م مبيعة،اعية اشئة عن عيوب ا مرجع  ا ا
س    .404 .ص ابق،ا
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سّ : 1 تزام بضمان ا ايةاا تزام ببذل ع  :لمة هو ا
ر   صار هذا ا س  يرى أ تزام بضمان ا اية وهو ما امة هو مجر  أي أنَ اا تزام ببذل ع د ا

ذ   به وا خطأ في جا ون خاضعة إثبات ا محترف ت بائع ا ية ا ي أن  مسؤو ان سببا يع ي 
مستهلك من  حق ا ص  فيما  م ا ح ى ا دون في تدعيم رأيهم إ مة ضرر، ويست ادر عن مح

فرسيةا   ذ   1قض ا تيجة فيما يتعل  ا" :أن   ري يقر  ا محترف ا يلتزم بتحقيق  ق بائع ا
ت   ضرار ا ش  با مشتريي يلحقها ا مبيع با  ."يء ا

م تعر   ح فقهإا  أن  هذا ا ب من ا تقاد شديد من قبل جا ذ   2ض ا متعارضا  ي رآا
وضعي ون ا قا ض   ،مع ا ذ  فا ش  رر ا طاق ي يحدثه ا ه في  ن إدخا مشتري يم مبيع با يء ا

عيوب خفية ضمان ا س   مم ا يجعل ، ا تزام بضمان ا ه اا بير م ب  امة يخضع في جا
خاص   خف  لقواعد ا عيوب ا ون محترفا ة بضمان ا دما ي بائع ع خيرة تلزم ا قواعد ا ية، هذ ا

تيجة محد دة، وهي تقديم شيء خالٍ  ت   بتحقيق  عيوب، فاستحقاق ا ب عويض ا يتطل  من ا
د   بائعإقامة ا ي ة هذا ا  .يل على سوء 

مة ا   فرسيةما أن  مح مختلفة3قض ا امها ا على افتراض  ،عادت واستمرت في أح
ع مجال إثبات ا م تفتح ا عيب و محترف با ي أو ا مه بائع ا على إقامة  بل دأبت ،سعلم ا

بائع حتى وا   ية ا به أي  مسؤو م يصدر من جا  . خطأ أو إهمال ن 
س   تزام بضمان ا رة اا ى ف فرسي إ قضاء ا جوء ا ى أن   ان  امةتجدر اإشارة إ ما 

خف   عيوب ا ام ضمان ا وا قصور قواعد وأح ون  ضرار ا  ي لة ا اجمة عن ية عن حل  مش
تجا م ذ  خطورة ا مر ا مضرور من خال ت، وهو ا مستهلك ا ى تحسين موقف ا ي يدعو إ

ت   لحصول على ا عمل على توفير فرص أفضل  ك ا س، ومن أجل تفعيل ذ ع يس ا عويض و
ت   تقل   يجب أا   حماية ا تزام بضمان ا مضرور بمقتضى اا مستهلك ا ها ا ا ي يجب أن ي

عيب ت   ،ا جدوى ي تغط  وا لش  ي ا ا  فإ  ااقتصادية فقط  مبيع وا  ا خطوة يء ا ون قد خطو ا 

                                                             
1 Cass.1 er civ. 16 mai 1984, R.T.D. Civ, 1985 Obs  Rémy (ph).    

ضرار ا  جابر محجوب علي 2 مستهلك من ا ص  ، ضمان سامة ا تجات ا م مبيعة،اشئة عن عيوب ا مرجع  اعية ا ا
س    .402 .ص ابق،ا

3 Cass.1er civ, 4 mars 1986, J.C.P, 1986.IV, P. 140.  
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وراء في تحقيق مقو   ى ا لمستهلكإ حماية  ذ   ،مات ا وقت ا تحقيق أي  في ا سعى فيه  تقدم  ي 
  .1ها
سّ : 2 تزام بضمان ا تيجةاا تزام بتحقيق   :لمة ا

فقهذهب ات   س   2جا آخر في ا تزام بضمان ا ى اعتبار اا تزام بتحقيق إ امة هو ا
حادثة أي  تيجة مؤد   ك أن  وقوع ا فجار  ى ذ حريق، أو اا وما يصاحبه من  ....حصول ا

لمستهلك  تج  افٍ ضرر  تزام يست فيذ اا محترف أو بعبارة أخرى فإن  عدم ت ية ا قيام مسؤو
ض  من مجر   حادثة ا محترف د حصول ا ون على عاتق ا ت   نإار ة وي ص من خل  أراد ا

س   يته أن يقيم ا بي متمث  مسؤو ج غير بب ا مضرور أو فعل ا قاهرة أو فعل ا قو ة ا ا في ا
قضاء يت  و   فقه وا عيب ، و تيجةفقان على استبعاد هذ ا  ن ا ية وجود ا مسؤو قيام ا في  ي

ي بداهةً أن  محل  بصرف ا   اشئا عن خطأ أو ا وهو ما يع ان  تزام  ظر عم ا إذا  اا
س   تيجة معي  با مستهلكامة تحقيق  محترف  ،ة، وهي ضمان سامة ا ا فإن  سلوك ا ومن ه

صار هذا  ما يرى أ ية،  مسؤو د قيام ا يس محل  اعتبار ع وما يبديه من حرص أو إهمال 
ر   س  ا تزام بضمان ا تزامأي أن  اا ون ا تيجةامة ابد  أن ي تزا ا بتحقيق  ان ا ا   ما دون وا 

تزام  ،جدوى مدين بأي  ا واجبة عليهن  ا اية ا ع فيذ ا تزام  ،أن يبذل في ت سواء وجد ا
س    .3امة أم ابضمان ا

ت   مة ا ها في فلقد ذهبت مح ى أن   44/68/8998،4مييز أيضا في قرار صدر  : إ
ت  " مستحضرات ا بائعين  تجين أو ا م تزام ا س  ا و جميل بضمان ا ونامة ا ي قا  ن إا  بقو ة ا

تجات ا تمث   تزامهم يقتصر على تسليم م ين، إذا ما ن  ا لمستهل ل عادة أي  خطورة 
ت   ض  وصيات، وهذا يدل  على أن  مجر  روعيت ا ي د إثبات ا مه ية ا قيام مسؤو في  رر ا ي

ت   ص  على عدم ا مبيعفيذ، بل يجب إثبات ا خطرة في ا ذ   فة ا خلل ا عيب أو ا ب ي تسب  أو ا
ض    ."رربا

                                                             

باقي 1 س  عمر محمّد عبد ا مرجع ا  .040 .ابق، ص، ا

سيد حسن،  2 س  علي ا مرجع ا  .861 .ابق، صا

تلتي 3 س   ،محمود ا مرجع ا  .492 .ص ابق،ا

4  Cass.1er civ. 22 Janvier 1991, R.T.D. civ, 1991, Obs JOURDAIN Philippe.  
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س   هذا ا مة ا  و ص  بب رفضت مح مها ا إقامة  89191مارس 46ادر في قض في ح
ت   تج جهاز ا ية م ذ  مسؤو ض  لفاز ا مشترية رغم وجود ا دما عجزت ا فجر ع عن  رري ا

ت   يعإثبات عيب ا  .ص
ذ   فقه ا ان يؤ  أم ا ا بائع  ل  ظيد في ي  تج وا م ية ا اد مسؤو ىإس ض   إ مان قواعد ا

س   مشتري بإثبات عيب ا زام ا مستقل  لعة فقد أصبح في ظبإ تزام ا س   ل  اا يد امة يؤ  بضمان ا
ل   ك وجوب ت د  ذ مشتري بإقامة ا ذ  ف ا عيب ا خلل أو ا ى خطورة يل على ا ي أد ى إ

س   ضررا ك سببا في حصول ا ذ ان  ك أمرانوس ،لعة و  : د في ذ
س   ن  أ: أ تزام بضمان ا ض  امة هو مجر  اا تزام با ا ض  مان يحر  د بديل  مان ر من قيود ا

ص   م  "ارمة ا قصيرةفترة ا ى قلب عبء اإثبات، بل عليه أن يثبت ، و  "دة ا ه ا يؤدي إ
د   لس  ا خللور اإيجابي  لعيب أو ا تيجة  لض    ،لعة بسبب خطورتها   .2رروجعلها مصدرا 
ض   : ب حل  تملي ا خذ بهذا ا علمية ا تاج يت  ، و  رورات ا سم بقدر من ن يجب مراعاة أن  اإ

مستعمل  مستهلك أو ا ان ا احية أخرى يجب مراعاة إذا ما  احية، ومن  خطورة هذا من  ا
ي ا تقتل روح اإبداع بائع وتحذير أم ا،  ة ا   شل  تو  قد تقي د بتعليمات ا شاط حر

ص   ل  ا  .3هاعي 
راجح  رأي ا تزام  4،وحسب ا ي هو ا ترو مستهلك اإ تزام بضمان سامة ا أن  اا

اية، فما جدوى وجود هذ ا   يس ببذل ع تيجة و ح بتحقيق  ن في صا م ت ظرية إن 
قضاء  فقه وا ي، ويجب على ا ترو مستهلك اإ خصوص ا مستهلك؟ وعلى وجه ا د ا ع

مسائل يه تصد   قو ة  ، أن ا(عقود ااستهاك)هذ ا اك فارقا في ا سى دائما أن  ه ي
ف   خبرة ا ش  ااقتصادية وا تج أو ا م عقد، فا معرفية ما بين طرفي ا تاجية تتوق  ية وا ات اإ ع ر

ة تأه   ل   ي  ااحتماات، فهي في حا لة أو طارئ يحصل،  ب  د  )مش عاوي أو إقامة ا
تجلق  ت م ت  (يها أو تعيب ا تاج أو ا مية في مجال اإ عا خبرة ا ا وزيع، ، فضا عن ا أم 

                                                             
1 Cass 1 er civ .20 mars 1989, D1989, P. 381, R.T.D.civ, 1989, note MALAURIE.  Philippe  

عم موسى إبراهيم 2 م سابق، صعبد ا مرجع ا  .101.، ا

فسه 3 مرجع   .109 .، صا

جاف 4 س  علء عمر محمّد ا مرجع ا  .294. 298 ص .ابق، ص، ا
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يتوق ع  ن  م ي ذ ي  ط رف ا د عوى، وهو ا ثر من مر ة في إقامة ا ذ ي يف ر أ مستهلك ا ا
يقدم على شرائها، ان  ا  ما  ت ي اشتراها وا  تجات ا م س لع وا وفوق  حصول أي  ضرر من ا

ك ل   ر   ذ و  يحاول أصحاب ا اية) لأي ا تزام ببذل ع مشتري ( اا أن يضعوا على عاتق ا
ص   مستهلك إثبات ا خير أو ا خللا عيب أو ا مبيع أو ا خطرة في ا ذي تسب   فة ا ب في ا

ض   ن يتقب   رر، وهو أمر اشك  ا عدل و افى مع ا ونفيه عسير ويت قا  .له ا
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ثّ  مبحث ا يا واجب : ا ون ا قا تّ أثر تحديد ا  حمايةعلى طبيق ا

ي ترو  لمستهلك اإ
ت   ل ا مشا ون من أبرز ا قا لة تحديد ا ترت مش عقود عبر اا ي يثيرها إبرام ا

ت   واجب ا ة ا ي شب ى جميع مشتر ية توجيه إيجاب إ ا ك أن  إم عقود، ذ طبيق على هذ ا
ترت قد يؤدي با   ى اا د  تيجة إ جميع تشريعات ا ية تطبيق متزامن  مت صلةول احتما  ا

قل   ترت أو على ا ة اا د   بشب ت  تشريعات ا عقدول ا ل  من  ،ي ترتبط بهذا ا ون  أن ي
قبول في بلد رابع ث، وأن يتم  ا متعاقدين من بلد، وأن يرسل اإيجاب من بلد ثا فيذ  ،ا وت

ون يجب أ عقد في بلد خامس، فأي  قا عقدا  .1ن يطبق على هذا ا
ت   قول بصورة عامة أ ه ا يوجد في عقود ا ن ا د  يم ية ا ترو ون جارة اإ ية قا و

ص  محد   وية أو ا و ه ا مر يتوق  د سلفا  مها، وا  ما ا مطلقة في ح هج احية ا م ف على ا
ت   واجب ا ون ا قا مطب ق في تحديد ا ت  ا د  طبيق على عقد ا ية، و جارة ا اهج  عل  أهم  و م هذ ا

ذ   هج ا م ت  هو ا واجب ا ون ا قا طراف في اختيار ا طبيق، إا  أن  هذا ي يعتمد على إرادة ا
ط  ااختيار قد يمث   مستهلك بوصفه ا خطورة على ا ض  ل قدرا من ا عقد مم ا رف ا عيف في ا

خطورة ا  يتوج   عقد اجمة عن إطاق حر  ب معه حمايته من ا ون ا طراف في اختيار قا ية ا
م  متعاقدت  تفإذا  طراف ا ون ةفق ا قا ون  على تحديد ا قا تطبيق يتم اختيار ا واجب ا عن ا

ت   ظرية ا ثرطريق  ون ا قا ى ا عقد إ اد ا ك بإس موضوعي وذ يز ا  .2ارتباطا به ر
ت   واجب ا ون ا قا ت  ومن أجل تحديد ا ية وأثر في جارة طبيق على عقود ا ترو اإ

مستهلك ت   ،حماية ا واجب ا ون ا قا مر توضيح ا طراف، أو ما طبيق بات  يتطل ب ا فاق ا
ش  يسم   اد ا ل) خصيى باإس و  مطلب ا ت  (ا واجب ا ون ا قا ة غياب اات  ، وا فاق طبيق في حا

ك ت  وهذا ما يسم   ،على ذ موضوعيى با يز ا ث  ) ر مطلب ا يا اات جا  يح، مع توض(ا
ي ترو لمستهلك اإ ت طبيق حماية  واجب ا ون ا قا حديث في تحديد ا ث)ا ثا مطلب ا  (.ا

                                                             

شريفات 1 رحيم ا س  محمد عبد ا مرجع ا  .11. 12ص  .ابق، ص، ا

ت   عبد اه عيسى مجاهد، طارق 2 ين في عقود ا قوا ازع ا د  ت ية جارة ا ل   ،-دراسة مقارة-و  ، تورا ون،أطروحة د قا  ية ا
عراق،  .841 .ص ،4668 جامعة بغداد، ا
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وّل مطلب ا تّطبيق :ا واجب ا ون ا قا ية ا ترو تجارة اإ  على عقود ا
طراف شّ ) باتّفاق ا اد ا  (خصياإس

ت   ت  ا تختلف عقود ا ظيرتها ا ية عن  ترو مبدأ بل جارة اإ ن  إقليدية في تفعيل ا
ون اإرادة ثر من غيرها تطبيق قا ية تتطل ب أ ترو عقود اإ مبدأ فإ ه 1طبيعة ا هذا ا ، فوفقا 

ت   واجب ا ون ا قا حق  في اختيار ا متعاقدة ا  .2عاقاتهمطبيق على أطراف ا
ون اإرادة أو بعبارة ساسي وضاب 3أخرى أن  مبدأ قا مبدأ ا ر  هو ا اد ا ئيسي ط اإس

د   عقود ا يةفي ا د  4و عقد ا ذ  ، إذ يخضع ا ون ا لقا حر  ي يحد  وي  طراف بإرادتهم ا ما د ا ة 
                                                             

ت  حابت آمال 1 ل  ، ا ود معمري، تيزي وزو،  تورا علوم ، جامعة مو يل شهادة د ة  جزائر، رسا ية في ا ترو ية جارة اإ
س   علوم ا حقوق وا  .296 .، ص16/69/4681 ،ياسيةا

حداد، 2 رحمان ا ت   يوسف سليمان عبد ا واجب ا ون ا قا موضوعية في ا قواعد ا ازعات عقود ا  ا فط، ورقة طبيق في م
س  بحثية مقد   مؤتمر ا ت  مة في ا ت  "اسع عشر، حول وي ا يم في عقود ا  ا د  ح شاءات ا يةفط واإ ممتدة بين ، في "و فترة ا ا

ة،4682أغسطس  41و 40 عقد في صا م  و .61 .ان، صعم   ، ا
AKOTEICHEICHE Lama, La loi Applicable aux contrats du commerce électronique, 
mémoire Pour L’obtention d’un Diplôme d’études Approfondies, droit internet et 
international des Affaires , faculté de droit et des sciences politiques et administratives, 
Université libanaise, 2005, P. 16.  

ت   3 ية ا مدرسة اإيطا ى ا ون اإرادة إ شأة قاعدة قا ت تطب  ترجع تاريخيا  ا ت  ي  ان صر  ق على ا ون م فات بصفة عامة قا
ا وموضوعا، على أن إرادة  ض  إبرامها ش متعاقدين ا ية ات  ا فقيه م ما ساهم ا ون أو ذاك،  قا ى اختيار هذا ا جهت إ

متعاقدة طراف ا فرسي ديموان في إظهار قاعدة سريان إرادة ا أطراف ،  ،ا مفترضة  رة اإرادة ا ف طاقا من استخدامه  ا
ت   ون اإرادة ضمن قواعد ا ك مبدأ قا عقد يخضعواعتمد بذ ون  ازع، وأصبح ا قا له خاضعا  ما بقي ش مختار، بي ون ا لقا

يتب   محل   مشر  إبرامه  ك ا فرسياها بعد ذ  .ع ا
د  طيب زيروتي ون ا قا ط  ، ا ين، ا قوا ازع ا خاص، ت ث  وي ا فسيلة،بعة ا ية، مطبعة ا جزائر، ا  .426 .ص ،4661 ا

د   4 عقد ا فقه في تعريف ا معيار ااقتصادي :وي على معيارينقد اعتمد ا ي، وا و قا معيار ا  :ا
د  فبا   عقد ا تعريف ا ستاذ باتيفول بأ هسبة  ي، يعر فه ا و قا لمعيار ا ذ  ": وي وفقا  عقد ا ي ا و ظام قا ثر من  ي يت صل بأ

ض   اصر ا ع سيتهم أو موطواحد، من حيث ا احية ج ز طرفيه من  ، أو مر فيذ عقد أو ت عقاد ا ان وجود رورية ا هم، أو م
ش   عقدا  ."يء محل  ا

دين امحمّد،إ د   سعد ا عقد ا ت  ا ت  وي بين ا عام، جامعة حسيبة بن بوعلي، دويل، مذ  وطين وا ون ا قا رة ماجستير في ا
ش   ل  ا حقوق، لف،   .86. 69ص  .، ص4661-4660ية ا

د   عقد ا لمعيار ااقتصاديأم ا تعريف ا ذ  فيقصد به ا ،وي وفقا  ت  عقد ا ح ا د  ي يت صل بمصا يةجارة ا  .و
ت  محمد بلق ت  ، قواعد ا ازعات عقود ا مادية في م قواعد ا د  ازع وا ية، مذ  جارة ا ون و قا ماجستير في ا يل شهادة ا رة 

د   خاص  ا ر بلقايد، تلمسان، ل   ،وي ا حقوق، جامعة أبو ب  .81. 80 ص .، ص4688-4686ية ا



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 222 - 

 

ن أن تحق   ك من مزايا عديدة ا يم ت  في ذ ت  قها قاعدة ا جامدة ا واجب ازع ا ون ا قا ي تحد د ا
ت   اد محد  ا ضابط إس ون محل  )د مسبقا طبيق وفقا  ون محل   قا ت   اإبرام أو قا ون ( فيذا فقا

ي   ى حماية ا ت  اإرادة يؤد ي إ ي وا و قا أطراف،وق  قين ا مشروعة  ى مراعاة ما يؤد   عات ا ي إ
مساهمة في تقد   طراف وا ح هؤاء ا ت  م وتطو  مصا د  ر ا ية واستقرارهاجارة ا  .1و

ص   واوفي هذا ا دوبي ا م ي  وط مؤتمر ا ية في تموز دد أقر  ا مري متحدة ا يات ا
ذ  8999 ة، ا مقبو عاقة ا غى معيار ا في غير عقود ": هأ   مبدأ أساسيا وهو وأقر  ، 2ي أ

ت   واجب ا ون ا قا هم اختيار ا طراف يحق   مستهلك فإن  ا  .3"طبيقا
ص    ي ا مري ون ا قا د  ا ت   8990ادر عام ما أ ية على بخصوص ا ترو جارة اإ

اف   عمل مع  د  ضرورة ا ذ  ة ا ون ا قا عقد سلطة اختيار ا ح طرفي ا م عقد ول  م ا ي يح
د       .4ويا

ت  أن  حر   إا   واجب ا ون ا قا طراف في اختيار ا ذا يتطل ب ية ا مسائل  عديد من ا طبيق تثير ا
ت   ون اإرادة على عقود ا مر تحديد تطبيق قا يةا ترو فرع ) جارة اإ و  ا ون  و (لا قا دور ا

ي ترو مستهلك اإ مختار في حماية ا ث  ) ا فرع ا يا ون  ، مع إبراز(ا قا ت ي تواجه ا عوائق ا ا
طراف مختار وفقا إرادة ا ث )ا ث ا فرع ا  (.ا

 

 

                                                             

د   شبة سفيان، 1 بيع ا مستهلك في عقد ا س  وي، مجل  حماية ا ون،ة دفاتر ا قا عدد  ياسة وا في 62جامعة ورقلة، ا ، جا
 .441 .ص ،4688

ت   2 ون ا قا ص  ا موح  قد  ي على أ  جاري ا مري لص  " :هد ا ون  دما ت واية أو واية أخرى ع ة بهذ ا فقة عاقة معقو
أطراف اات   ن  ذ   فاق على أن  فيم ون ا قا واجبات إم  ا حقوق وا م تلك ا وايةي يح واية أو تلك ا ون هذ ا عاقة "ا قا ، فا

ك فإن   ه، ومع ذ فيذ أو جز م عقد أو ت ان إبرام ا ة تقوم مثا في م معقو ص   ا ت  ا لة  ي تتم  فقات ا مش ترت تبقى ا عبر اا
ت   عقاد أو ا ان اا صعوبة تحديد م  .يذففيها قائمة 

ت  هبة ثامر محمود عبد اه ط  ، عقود ا ية ، ا ترو حقوقية، بغداد، جارة اإ شورات زين ا وى، م  .411 .، ص4688بعة ا

فسه 3 موضوع  فسه، ا مرجع   .ا

هيجاء محمّد إبراهيم 4 س  أبو ا مرجع ا  .880 .ابق، ص، ا
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وّل فرع ا تّ  :ا ون اإرادة على عقود ا يةتطبيق قا ترو  :جارة اإ
عامة في تحديد  قاعدة ا ت ا ا ت  إذا  واجب ا ون ا قا مبرمة عبر ا عقود ا طبيق على ا

بحث على  رة يقتضي م ا ا ف ون اإرادة، إا  أن  إعمال هذ ا ترت هو تطبيق قا اا
مبر   ت  ا ى إخضاع هذا ا  رات ا ى هذا ا  ي أد ت إ عقود إ ي وع من ا و قا بحث (أو ا)ظام ا ، وا

ون اإرادة في  ك على ااعتراف بقا د  اات  ذ ت  فاقيات ا ية وا جزائري و يا)شريع ا وتحديد  ،(ثا
ي ترو عقد اإ ون ا ثا) طاق اإرادة في اختيار قا  (.ثا

ون اإرادةمبرّ  :أوّا قا ي  ترو  :رات خضوع عقد ااستهلك اإ
مبر   إن  من أهم   ت  ا د  رات ا ي ا ترو ى إخضاع عقد ااستهاك اإ ى ي أد ت إ وي إ

ون اإرادة  :ما يلي ،قا
تّ : 1 تّ ا مشروعةوقّ وافق مع ا  :عات ا

توق   ون موافقا  ون اإرادة سي ت  إن  قا س قواعد ا طراف، على ع ت  عات ا ي ا ازع ا
مستهلك وا    دى ا ون محد دة مسبقا  ت  ت ك ا د  ما يتراخى ذ ى ما بعد رفع ا  ن  أو  عوى،حديد إ

ون سيتماشى مع رغباتهم وتطل   قا ت  اختيار ا اد في عاتهم، فاإرادة ا ي تمارس وظيفة اإس
ت   خضوع ازع تؤد  قاعدة ا متعاقدين ا موضوعية بتطبيقها إذا ما أراد ا ة ا عدا ى تحقيق ا ي إ

 .1ها
متعاقدة: 2 طراف ا ح ا  :رعاية مصا

ستاذ يرى ت   M. PELICHET ا مجال ا عاقدي يعد  أن  قبول مبدأ سلطان اإرادة في ا
ون را ومسل ممبر   قا ب جاهلين با غا طراف في ا موضوعي يجعل ا اد ا ان اإس ا به، فإذا 

ت   واجب ا ذ  ا مجال ا ى توق ع وتحديد ا ي طبيق على عقدهم، فإن  مبدأ سلطان اإرادة يؤد ي إ
ت   درج فيه عاقاتهم ا وضعي قد فض  عاقدية، ت ون ا قا ظمة ا ت مختلف أ ا ذا  ت في لوا 

د   عقد ا مفروض عليهم بقاعدة مجال ا ون ا قا طراف على ا مختار بواسطة ا ون ا قا وي ا
ت   ت  ا ى ا ك يرجع إ قاضي، فإن  ذ ة ا ل ازع في دو و  خير، على أن  ا هذا ا مي  ح حديد ا

                                                             

جاف 1 س  علء عمر محمّد ا مرجع ا  .100 .ابق، ص، ا
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طرا فضل في توافقه مع رغبات ا عقد، يعد  ا حقيقة أساس تطبيق و ف وتوافقه مع ا يعد  في ا
عقد مختار على هذا ا ون ا قا  .1ا

ية: 3 دو تجارة ا ح ا  :رعاية مصا
ت   واجب ا ون ا قا وسائل في حل   طبيق يعد  أحد أهم  إن  اختيار ا ازعات عقود  ا م

ت   ت  ا ية بيسر، فهو يساهم في تسهيل ا ترو ن تجاوز جارة اإ ية، ويم ترو  حد أهم  أجارة اا
ك أن  ،2قاتهامعو   ت   ذ ين ا قوا ازع ا د  قاعدة ت عقود ا م ا طبق ي تح ية هي قاعدة عامة ت و

د   عقود ا ط  على سائر ا ية دون مراعاة ا خاص  و ل  بيعة ا  .3عقد ة 
يا ون اإرادة في ااتّ : ثا دّ ااعتراف بقا تّ فاقيات ا ية وا جزائريشريع و  :ا

بي   جزئية موقف اات  س د  ن من خال هذ ا يةفاقيات ا مشر   ،و ذا موقف ا جزائري و ع ا
ون اإرادة  .من ااعتراف بقا

لتّ : 1 ون اإرادة طبقا  دّ ااعتراف بقا يةفاقيات ا  :و
د  تجمع اات   ت  فاقيات ا ية رغم اختافها على إخضاع عقود ا د  و ل عام جارة ا ية بش و

ل خاص   ية بش ترو معامات اإ ى ما يسم   وعقود ا موضوعي إ بها ا ون في جا ى بقا
ذ   حر يي اإرادة، وا عقد ا طراف ا ون  ه ي ذ  وفقا  ون ا قا عاقة ة في اختيار ا م ا ي يح

ت   ت  ا  .4ي تربطهمجارية ا

                                                             

د 1 فتاّح محمّد خليل خا د  عبد ا ون ا قا مستهلك في ا خاص، دار ا  ، حماية ا قاهرة، وي ا عربية، ا  .، ص4669هضة ا
11. 

ية  هبة ثامر محمود، 2 ترو عقود اإ مستهلك في ا حديث -دراسة مقارة-حماية ا جامعة اإسامية، قسم ا ، مجل ة ا
عدد  عراق، ا ات، ا ب ل ية ا عقيدة،  ة44وا س   .114. ، ص 4669 ، ا

اصف، 3 دين فتحي  ين، دار ا   حسام ا قوا ازع ا مستهلك من خال قواعد ت قاهرة،حماية ا عربية، ا  .ص ،4662 هضة ا
60. 

ة، 4 ة أضريبي ت   أمي طاق عقود ا لمستهلك في  ية  و قا حماية ا ، جامعة محمد ا تورا يل د ية، أطروحة  ترو جارة اإ
ر   خامس، ا ل   باط،ا مغرب،  حقوق،ا  .194. 198ص  .، ص4681-4682 ية ا
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ت  ومن بين اات   ون فاقيات ا قا حت مبدأ سلطان اإرادة في تحديد ا واجب ي م ا
ت   د   1فاقية اهايطبيق، ات  ا بيوع ا ة با خاص  موق  ا مادية ا قوات ا لم ية  ويو 61عة في و  ي

ت  89112 ث  ، وا ص ت في فصلها ا ي على أ  ي  ذّ  يُطبق": ها ي ا وط ون ا قا بيع ا ي على ا
تّ عيّ  متعاقدون، هذا ا طراف ا تج ه ا ون بصورة صريحة، أو يست من عيين يجب أن ي

ذّ  ون ا قا عقد، وا ذّ  ي تمّ خلل معطيات ا متعاقدين هو ا د شروط ي يحدّ اختيار من طرف ا
عقد  ".ا

ص ت   مادة و مبرمة في  3فاقية رومامن ات   61/68ا يو  89ا : على، 8916يو
ون صريحا أو " طراف، وهذا ااختيار ي مختار بواسطة ا ون ا قا وما با عقد مح ون ا ي

ل م تّ ؤّ اتجا بش عقد أو ظروف ا صوص ا فاقية روما في قت ات  قد طب  .، ....." عاقدد من 
قد اعت 8998يسان  68فرسا بتاريخ  وهذا ما  برت أن  مبدأ سلطان اإرادة مبدأ أساسيو

مادة  ذ   61/68جاءت به ا ون ا لقا عقد خاضعا  ون ا طرافبأن ي  .4ي يختار ا
ون اإرادة بما فيها عقد فاقية روما أ ها ياحظ على ات   قا عقود  تُخضع جميع ا

أص ي ل عامااستهاك  أطراف حر  حت بموجبه  ت  وم واجب ا ون ا قا  على  طبيقة اختيار ا
دً عقدهم، إا  أ   س  ها وضعت ب د ا مفاد عدم ا مستهلك ع لمتعاقد بحرمان ا ااختيار من ماح 

ت   حماية ا ه ا  ا ها  يي تضم و قا ون محل  صوص ا قا عادية ة اآمرة  مستهلك ا  .5إقامة ا
                                                             

ت  ات   1 ي ا ترو موقع اإ شورة على ا يفاقية اهاي م  :ا
www.f.law.net/law/shouthread.php 
 

ادرة بتاريخ  2 ص  مادية ا قوات ا لم ية  د و بيوع ا ة با خاص  يو 81ات فاقية اهاي ا خيرة عرفت بات فاقية 8911يو ، هذ ا
ادرة في  ص  لبضائع ا ية  د و بيوع ا ة با خاص  توبر 68اهاي ا  .8911أ

ادرة بتاريخ  3 ص  ت عاقدية ا تزامات ا ت طبيق على اا واجب ا ون ا قا يو 89ات فاقية روما بشأن توحيد ا شورة على 8916يو ، م
ي ترو موقع اإ  :ا

www.eeaa.gov/cmuic/arabic/main/pic.asp 

د   أبو هشيمة محمد حوتة،عادل  4 ون ا قا ية في ا ترو معلومات اإ خاص  عقود خدمات ا ، عقود خدمات وي ا
د   ون ا قا ية في ا ترو معلومات اا خاص  ا ط  وي ا ث  ، ا ية، دار ا  بعة ا قاهرة، ا عربية، ا  .10 .، ص4661هضة ا

ص   5 مادةقد  ينفي " :فاقية روما علىمن ات   61/64 ت ا مستهل مبرمة مع ا عقود ا رّ  -2-......-1- :ا غم من با
مادة  ام ا مستهلك يجب أن ا يؤدّ  53أح ى حرمان ا واجب تطبيقه إ ون ا لقا طراف  حماية مني اختيار ا تّي ا  ا

بلد،تؤمّ  ون ا صوص عليها في قا م ام اآمرة ا ح ه ا معتادة حيث محلّ  ها   ".إقامته ا

http://www.f.law.net/law/shouthread.php
http://www.eeaa.gov/cmuic/arabic/main/pic.asp
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ت   واجب ا ون ا لقا طراف  ة عدم اختيار ا عقد أو  طبيقأم ا في حا ام ا ت أح ا و
ون فقد ات   قا قضية ا توحي بتحديد هذا ا ة خذت ات  ظروف ا فاقية روما حاً مفاد ااستعا

ذ   بلد ا ون ا ر   ي يرتبط بهبتطبيق قا ي با ترو عقد اإ عقد ا ثر مائمة فيسري على ا وابط ا
ذ   بلد ا ون ا ر  قا ثر ا ه أ  .1وابط به وثوقاي 
متعل   ا  يفيفاقية أم ا ات   د  ا بيع ا لس  قة با ت   ،لعوي  ون  68قت في فرسا في ي طب  وا ا

ول  ر  8911ا مادة ،  ت ا ص  مستهلك، حيث  ها 64ست بدورها حماية ا ا تدير ": على م
سّ عمليات بيع  تّ  لعا شّ ا زي، إاّ ي تمّ شراؤها من أجل ااستعمال ا م عائلي أو ا خصي ا

سّ  عقد أنّ هذ ا اء إبرام ا بائع قبل أو أث غرضإذا علم ا هذا ا  ."لع قد تمّ شراؤها 
مادة أ  ويت    بحث من ا  ضح من هذ ا علمية بأي ة صفة قام ه يجب أن  احية ا

ت   مشتري با س  عر  ا بائع أو ااعتماد على حجم ا ت  ف على ا ز   ي تم  لع ا بائن شراؤها وطبيعة ا
ذ   بائعا  .2ين يتعامل معهم ا

ام ات   ترت إذ يفاقية فيإا  أن  تطبيق أح ة اا سجم مع ما يحصل على شب  ا ا ي
ك ع ا أو غير ذ متعاقد اآخر مستهل ون ا بائع معرفة  ت  يصعب على ا ط  د ا ريقة عاقد با

ية، ترو ط    اإ بائع يعلم بأن  ا ون ا ث  فضا عن صعوبة إثبات  ارف ا ان مستهل ي   .3ا
تّ : 2 ون اإرادة في ا جزائريااعتراف بمبدأ قا  :شريع ا

ت   واجب ا ون ا قا ون اإرادة في تحديد ا زاع طبيق على ا  قد أصبح مبدأ قا
معروض ثابتا في مختلف  د  ا ين ا ذ  ظر عن ا  ول، بغض ا  قوا د  هج ا تهجه ا سواء  ،ولي ت

س   ظام اقتصاد ا ت تأخذ ب حر  ا ت   وق ا موج  أو تلك ا ت ي تأخذ بااقتصاد ا ا ه، وسواء 
لت  دول متقد   اعيا أو اقتصاديا أو في طريقها   .مقد  مة ص

                                                             

مادة  1 ت  من ات   62/68ا واجب ا ون ا قا  .طبيقفاقية روما بشأن ا

جاف 2 س  علء عمر محمّد ا مرجع ا  .109 .ص ابق،، ا

فسه،  3 مرجع  فسها موضع   .ا
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مشر   ت  وا جزائري ساير باقي ا مبدأ في 1شريعاتع ا ك با   ،ااعتراف با عليه  صوذ
مادة  ي 81/68في ا مد ون ا قا ت   ،2من ا ص  وا تّ " :ت علىي  تزامات ا عاقدية يسري على اا

متعاقدين، مختار من ا ون ا قا ه ا ت  ا عقد ةصل إذا  متعاقدين أو با  ".حقيقية با
مشر   ص  فلقد أعطى ا جزائري صراحة في  مادة  ع ا أطراف  81ا ي  مد ون ا قا من ا

حر   ت  ا واجب ا ون ا قا ك أ  ية في اختيار ا ى ذ ا طبيق، ومع ص  متعاقدين أن ي ان ا ه بإم
ذ   عقد ا ود ا ة معي  صراحة في أحد ب ون دو ترت على اختيار قا يطب  ي يبرم عبر اا ق ة 

ون ااخ عقد، أو أن ي زاع يثور بخصوص هذا ا ص  على أي   ريح عن طريق تبادل تيار ا
ش   ون، فإذا ورد مثل هذا ا قا عقد وقع على اختيار هذا ا معلومات بين أطراف ا رط رسائل ا

عقد ص  ه يطب  فإ   ،في ا مادة  ق  ي جزائري 81ا ون مد  .قا
ثا ي :ثا ترو عقد اإ مطبّق على ا ون ا قا  :طاق اإرادة في اختيار ا

متعاقدان في  د  يقوم ا عقود ا ت  طاق ا واجب ا ون ا قا ية باختيار ا عقد و طبيق على ا
متعاقدين  شف عن إرادة ا ن استخاصه من قرائن ت ما يم وقد يتم  هذا ااختيار صريحا، 

عقد ون ا  .3في اختيار قا
صّ : 1 يةااختيار ا ترو عقود اإ ون اإرادة في مجال ا قا  :ريح 

ون اإرادة على  ت  يسري قا ت  ا عادية وا اك خصوص  جارة ا ية إا  أن  ه ترو ية جارة اإ
ر  لت   ية على ا ترو ت  جارة اإ س  غم من أ ها تتساوى مع ا احية تبادل ا عادية من  لع جارة ا

ت   ي، حيث تشمل ا قدي أو عي خدمات مقابل مبلغ  وين وا ية سواء من حيث ت ترو جارة اإ

                                                             

مشر   1 مادة ص  ا قاعدة في ا مصري على هذ ا مصري، 89/68ع ا ي ا مد ون ا قا مشر   من ا ص  ا عراقي في  مادة  ع ا ا
ي  41/68 ون مد مادة قا مادة  89/68عراقي، ا ية اإماراتي، ا مد معامات ا ون ا ي رقم 10من قا رد ون ا قا  من ا
ص   18/4668 يو 82ادر في ا ت   4668يو يمبشأن ا  .ح

مادة 2 فقرة 81 ا ون  68 ا قا مؤرخ في  86-61من ا يو 46ا متم  4661يو معد ل وا ي، ا مد ون ا لقا  .م 

يوبي 3 ت  ، دور محمّد ا واجب ا ون ا قا ت  مبدأ سلطان اإرادة في تحديد ا ية، مجل  طبيق على عقود ا ترو ون جارة اإ قا ة ا
ت   عدد ا مغرب، ا  .810 .، ص4681، 64جاري، ا
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فيذ أو إ عقد أو ت ت  جاا ات ا بيا قل حديثة  يات  ي ز على تق ترو عاقد في إطار فضاء إ
معلومات واات   ات ا ترتعن طريق شب  .1صال مثل اا

ت   ص  فا مطب  عيين ا ون ا لقا مستهلك ريح  اك ات فاق صريح بين ا ون ه ق يقصد به أن ي
تج   ي على إخضاع عقدهم ا مه ون وا قا ية  ترو مبرم بطريقة ا ن، حيث يلتزم معي  اري ا

اك دوافع مشروعة استبعاد ن ه م ت قاضي بإعمال هذا ااختيار ما   .2ا
ترت بصيغ متعد   ة اا ن أن يتم  ويتم  ااختيار عبر شب ر   دة، فيم سائل من خال ا

عقدية  ود ا ب ك باات فاق على ا ي، وذ ترو بريد اإ ة أو من خال ا متباد ية ا ترو اإ
محل   ث   ا ت  وا س  من وا  .3.......عر سليم وا

عام أ   صل ا ان ا ذا  ت  وا  واجب ا ون ا قا أطراف اختيار ا د إبرام ه يجوز  طبيق ع
عقد عقد ذاته أو في ات فاق مستقل  فإ   ،ا ص  صريح في صلب ا ع من أن بمقتضى  ه ا ما

ت   واجب ا ون ا قا ى مرحلة احقة إبر يتراخى اختيار ا عقدطبيق إ  . 4ام ا
ت    مادةياحظ على ا ص  ا جزائري في  ي أن  صي 81 شريع ا مد ون ا قا غتها امن ا

ت   طرق ا ما تحديد   .عبير عن اإرادةجاءت بصفة عامة دو
ضّ :  2 يةااختيار ا ترو عقود اإ ون اإرادة في مجال ا قا ي   :م

ت   ض  يستمد  ا طراف في تحديد عبير ا ي عن إرادة ا ت  م واجب ا ون ا قا طبيق من ا
واقع ومابساته مً 5ظروف ا ية  ه يتعل  خاصً  ا، وا يثير أمر ح ترو عقود اإ ق ا بشأن ا

موضوع ى قاضي ا ة واقع يترك تقدير إ ي يأخذ ، و  6بمسأ خير  ن يشترط على هذا ا
                                                             

جواري، 1 ت   سلطان عبد اه محمودي ا ت  عقود ا واجب ا ون ا قا ية وا ترو ط  -دراسة مقارة-طبيق جارة اإ وى، ، ا بعة ا
حقوقية،م حلبي ا ان،  شورات ا  .861 .، ص4668ب

ة 2 ة أضريبي س  أمي مرجع ا  .192 .ابق، ص، ا

زاوي 3 م ح ا ت  صا واجب ا ون ا قا ت  ، ا قاهرة، طبيق على عقود ا جديدة، ا جامعة ا ية، دار ا ترو  .، ص4660جارة اإ
412. 

فتاح محمّد خليل 4 د عبد ا س  خا مرجع ا  .11 .ابق، ص، ا

وع 5 د ية ا  أيمن أحمد محمد ا مد ية ا مسؤو ت  ، ا قاهرة ، اشئة عن ا جديدة، ا جامعة ا ي، دار ا ترو   .، ص4681عاقد اإ
801. 

اصيف 6 ياس  س   ،ا مرجع ا  .148 .ابق، صا
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ض   اكباإرادة ا ون ه ى أن ا ي ل مؤ د، بمع تجها بش ية أن يست لش   م ك في عدم مجال 
ش   ة ا ية، فحا ذ  وجود إرادة ضم قاضي ا ى ك تدفع ا بحث عن هذ اإرادة إ ي يختص  في ا

ت   خذ بها، ويتحق ق هذا ا عقد بحيثعدم ا ى محتوى ا قاضي إ يد عن طريق رجوع ا  وجدي أ
صوصه ما يدل   ه  في  ن  ك فيم م يتأ د من ذ يقين على هذ اإرادة، أم ا إذا  على وجه ا

ر   حالا ى ظروف ا ت   ،جوع إ ظ  وا ت  ي يقصد بها ا محيطة با خارجية ا  .1عاقدروف ا
مادة  ص  ا ي  81وما ياحظ على  مد ون ا قا جزائري،من ا م تجمع بين أ   ا ها 
ص ت على أ   تين، حيث  قري مختار من " :ههاتين ا ون ا قا عقدية ا تزامات ا يسري على اا

متعاقدين متعاقدين إذا ،ا ه صلة حقيقية با ت  عقد أو ا   ."با
جزائري استخدم  مشرع ا واو"بدا من " أو"فا فاية  ، وهذا ما هو إا  "ا يل على  د

ض   يد وجود اإرادة ا تأ يةأحدهما   .م

ثّ  فرع ا يا ون اإرادة في :ا ي دور قا ترو مستهلك اإ  :حماية ا
ر   اد ا ساسي وضابط اإس مبدأ ا ون اإرادة هو ا ان مبدأ قا عقود إذا  ئيسي في ا

د   د  ا عقد ا ية إذ يخضع ا ذ  و ون ا لقا حر  ي يحد  وي  طراف بإرادتهم ا ك من د ا ما في ذ ة 
ن أن تحق   ت  مزايا عديدة ا يم ت  قها قاعدة ا جامدة ا ت  تحد  ي ازع ا واجب ا ون ا قا طبيق وفقا د ا

اد محد   ون محل  )د مسبقا، ضابط إس ون محل   قا ت   اإبرام، أو قا ون اإرادة (فيذا ، فقا
ي  يؤد   ى حماية ا توق  ي إ ي وا و قا ما يؤد  قين ا أطراف،  مشروعة  ى مراعاة عات ا ي إ

مساهمة في تقد   طراف وا ح هؤاء ا ت  م وتطو  مصا ية واستقرارها، فإن  هذا ر ا ترو جارة اإ
مبدأ  ون اإرادة)ا ان على ا( قا خطورة بما  ينيعد  من ا مستهل مبرمة من قبل ا  عقود ا

ك    لض  وذ ط  ه يعد  وسيلة  ب ا قو  غط من جا ط  رف ا ض  ي على ا عقد وهو رف ا عيف في ا
مستهلك، مم ا يؤد   ت  ا ى فقدان ا طرافي إ عقد وازن بين ا  .في ا

                                                             

د شويرب 1 ت  خا واجب ا ون ا قا ت  ، ا عقد ا د  طبيق على ا حقوق، جاري ا تورا في ا رية، وي، أطروحة د ف ية ا مل فرع ا
ل   جزائر،  حقوق، جامعة ا  .808. ، ص4669-4661ية ا
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ت   عقود ا ون اإرادة على ا زاء خطورة مبدأ قا تقادات  ي تظم  وا  طرفا ضعيفا، واجه ا
مجال ت   ،عديدة في هذا ا ل  ا يا في مجال عقود ي تراوحت بين من يرى ضرورة استبعاد 

إبقاء عليه مع تقييد بقيود ، وبين مؤي  (أو ا) ااستهاك يا)د   (.ثا
ون اإرادةحماية  :أوا ي عن طريق استبعاد مبدأ قا ترو مستهلك اإ  :ا

ت   ون اإرادة في مجال عقود ا رة استبعاد قا ت  إن  ف ية ا ترو ون أحد جارة اإ ي ي
حماية ى ا ا بحاجة إ ت   ،أطرافها مستهل غاية ا تقادات شديدة في ضوء ا يها اقت ا ي ترمي إ

مبد بحث في تقرير ا ت   أ، ثم  وهو ما يتطل ب ا تقادات قطر  ا موج   ا يها  .هة إ
ون اإرادة: 1 رة استبعاد مبدأ قا  :ف

س  إن  اات   ون يستتبائد فقها وتشريعا هو أجا ا لقا طراف  ع حرمان ن  اختيار ا
ت   حماية ا مستهلك من ا د  ي توف  ا ون ا قا ام اآمرة  ح ه ا ت  رها  ة ا عقد ي بها محل  و  ا

ط   ض  باعتبار ا ون رف ا عماقة، وأن  رضاؤ ي خدمات ا تاج وا ات اإ عيف أمام شر
د   مبهرةمضغوطا بفعل إغراءات ا خادعة وا ات ا ت   ،عاية واإعا مستهلك وا ون أمام ا ي ا ي

عرض وفحص محل   ي إا  قبول ا ترو مر يتعل   اإ عقد، فا ت  ا مفاجئة ا عقود ا وع من ا ي ق ب
 .1لمستهلك معرفة مسبقة بها ونتا 

مشر   جد ا سباب  س  هذ ا مختار من  يدعو ويسريع ا ون ا قا ى استبعاد ا صراحة إ
طراف ي معي   ،قبل ا ون وط ان يوجد قا خاص  ن مفروض با  إذا  حاجة ا ى ا حماية ظر إ ة 

ذ   م ا ح طراف، وهو ا مادة أحد ا د   846ي جاءت به ا ون ا قا عام س  وي امن ا ويسري 
ة محلّ  ....يسري على عقود ااستهلك " :هعلى أ   8910 ون دو عادية  قا اإقامة ا

 :لمستهلك
مورّ  - ان ا طّ د قد تلقّ إذا  دّ ى ا ةلب في هذ ا  .و

دّ  - عقد في تلك ا ان إبرام ا مستهلك إذا  ة قد سبقه عرض أو دعاية، وقام ا و
ضّ  عمال ا عقدبا  .رورية إبرام ا

                                                             

ية حماية  هبة ثامر محمود، 1 ترو عقود اإ مستهلك في ا س  -دراسة مقارة-ا مرجع ا  .111 .ابق، ص، ا
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مستهلك قد استحثّ أو  - مورّ ان ا ذّ ه ا يتمّ د على ا بية  ة أج ى دو فيها  هاب إ
 .1"طلبه

س   فس ا قضائي وفي  م ا ح ديتسااياق صدر ا ص   ل ذ  ا ة ق بصح  ي يتعل  ادر عام وا
ت   ة قسيط، أعقد بيع سيارة با دي مستوطن فيجلإبرم بين شر تل داتاس يزية ومشتري اس  ل

عقد في  مفاوضات بشأن ا داتساوتم ت ا مشتري في ل ب ا قبول من جا ، في حين وقع ا
جلترا، وقد تضم   ت  ا ون واجب ا قا جليزي  ون اا قا عقد شرط اختيار ا عقد ن ا طبيق على ا

ر     ش  ن با قاضي غم من وجود هذا ا ديتااسرط فقد طبق ا ت   ل ديتااسشريع ا خاص   ل  ا
بيع ب ت  با ص  ا ى تضم  ، با  8914ادر عام قسيط ا صوصا آمرة بشأظر إ عقد، ن صح  ه  ة ا

ت   عقود ا ى أن  ويجب تطبيقه على ا ه، باإضافة إ ون يهدف  ي تدخل في مجال سريا قا هذا ا
د إبرام عقود ا يعلمها جيدا مشتري ع ى حماية ا  .2إ

موجّ : 2 تقادات ا ون اا رة استبعاد قا ف  :اإرادةهة 

تقاداتقد تعر   ون اإرادة ا رة استبعاد قا  :من أهم ها ،ضت ف
ت  : أ ح ا ه اإضرار بمصا ون اإرادة من شأ رة استبعاد قا خذ بف د  أن  ا يةجارة ا ك أن   و وذ

ان واحدا من أهم   مبدأ  ت  أسباب تقد   هذا ا د  م ا ية بما يقد  جارة ا مه من حلول واقعية تتاءم و
ت   مبدأ قد يؤد  وعليه جارة، وحاجات تلك ا ى إفإن  استبعاد هذا ا ت  عاقة تطو  ي إ جارة ر ا

د   ل  ا مبدأ  مقبول استبعاد ا ون من غير ا ك ي ذ ية،  ت  و عقود ا عاقدا  م  ظي تيا في مواجهة ا
مستهلك ا  .ضعيفا 

يس ضار  : ب مختار  ون ا قا مستهلكإن  ا  3.ا دائما با

                                                             

مادة وردت في هذ  1 ريم سلمةا ت  مرجع أحمد عبد ا مستهلك في عقود ا ون جارة ، حماية ا قا هاج ا م ية، وفقا  ترو اإ
د   خاص، ا ي4661وي ا ترو موقع اإ شور على ا  :، مقال م

 www.Arablawinfo.com  
م مشارا 2 ح يه راجع ا  :إ

 ANNE-Cathrine- IMHOFF-Scheier, Protection du consommateur et contrats 
internationaux, George, Genève, 1981, P. P 57. 58. 

3 ، س   موفق حماد عبد مرجع ا  .288. ابق، صا

http://www.arablawinfo.com/
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ل  إن  : ج ت  ااستبعاد ا واجب ا ون ا قا ون اإرادة في تحديد ا قا تائج طبيق قد يؤد  ي  ى  ي إ
و تعاقد مستهلك جزائري مع تاجر فرسي على شراء  مستهلك فمثا  تتعارض مع مصلحة ا

ت  سلعة ما، وتم  اات   واجب ا ون ا قا فرسي هو ا ون ا قا د حصول فاق على أن  ا طبيق ع
عقد، فإن  عدم ااعتداد بما ات  ق زاع يتعل   ون محل  با طراف وتطبيق قا اإقامة  فق عليه ا

ن   جزائري،  مستهلك ا غا با جزائري سوف يلحق ضررا با ون ا قا لمستهلك وهو ا معتاد  ا
فرسي يتضم   ون ا قا صد  ا ثير د قواعد آمرة تتضم  ن بهذا ا حماية تفوق ب بيرا من ا ن قدرا 

ت   مبر  ضم  ي يتتلك ا ك من غير ا ذ جزائري  ون ا قا ية ها ا ا مستهلك من إم ر حرمان ا
ون محل   ه من قا ثر صاحية  ون أ ون ي معتاد اختيار قا ت حماية  فإن إقامته ا ا

مستهلك هي مهم   قواعد اآمرةا فضل دائما  ،ة ا قواعد هي ا ي أن  هذ ا ك ا يع فإن  ذ
مستهلك، بل على ا س قد يتضم  حماية ا ثر حماية ع صوصا أ مختار  ون ا قا ن ا

ون محل  لمستهلك من ا   معتاد صوص اآمرة في قا  .1إقامته ا
يا مستهلك: ثا حماية ا ون اإرادة   :تقييد مبدأ قا

ذ   ون ا قا ان اختيار ا د  إذا  عقد ا م ا مستقر  ي يح مبادئ ا ون وي من ا قا ة في ا
د   خاص  ا ية، معظم ا   وي ا و قا خذ إا  أن  ظم ا مبدأ في عقود ااستهاك  ا بهذا ا

لط   ية قد يسمح  ترو قو  اإ ف  رف ا فوذ ااقتصادي وخبرته ا ك بتمرير ي بفرض  ية وذ
مستهلك قاسية على ا ت   ،شروطه ا واجب ا ون ا قا ك شرط ا  .2طبيقبما في ذ

حماية  وعلى مبدأ تحقيقا  قيود على هذا ا زاما فرض جملة من ا ان  ساس  هذا ا
ط   ض  ا د  رف ا ية ا عاقة ااستها ية، وتتمث  عيف في ا فة و قيود أساسا في عدم مخا ل هذ ا
ونا   قا ون ااختيار ضمن ا عامة، و ضرورة أن ي عام واآداب ا  .ظام ا

 
 

                                                             

1 ، س   موفق حماد عبد مرجع ا  .284. 288 ص .ابق، صا

مر 2 عل ا عل علي أبو ا ط  أبو ا اسات ا ع د  ، ا ت  ابع ا ية في مجال ا و قا لحماية ا ية، بحث مقد  وي  ترو لد  جارة اإ ورة م 
ت   ت  ا د  ظ  ي دريبية ا ز ا ل  مها مر ية وااقتصادية ب و قا ممتدة ما راسات ا فترة ا قاهرة، في ا حقوق، جامعة عين شمس، ا ية ا

ى  61بين   .81و 82و 81ص  .ص ،4661مارس  81إ
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وّل: 1 قيد ا ّ : ا فة ا عامةعدم مخا عام واآداب ا  :ظام ا
ت   من أهم   قيود ا ت  ي ترد على حر  ا واجب ا ون ا قا طراف في اختيار ا  يه طبيقية ا

ل   فا  مختار مخا ون ا قا ون ا خيرة تضيق وتت سعأن ا ي عامة، وهذ ا عام واآداب ا  ظام ا
س   ار ا أف ت  تبعا  مجتمع، وا ح ائدة في ا مصا ي مجموع ا ت  ي تع ساسية ا ي يقوم عليها ا

ل   مجتمع   .1يان ا
بعض ا  ويعر   عامة على أ هماف ا عام واآداب ا ل  " :ظام ا قواعد ا صيقة مجموعة ا

ت   د  با يةجارة ا ت   ،و ل  ي تلب  وا قواعد  اباتهمتطل   ي  واحتياجاتها عن طريق تشجيع وابتداع ا
ذ   خاص  ا ت  اتية ا مباداي تت  ة ا مو ا ت  فق و د  ت ا ية، أو بعبارة أخرى جارية ا مجموعة هو "و

ت   عامة ا قواعد ا سس وا متجمع معي  ي ا تتعل  ا ساسية  ح ا مصا ق ما تتعل  ن، وا   ق با
ساسية خاص   ح ا مصا د  با جماعة ا يةة با  .2"و

ت   هذ ا فهاعريف فإ  فوفقا  ى ما يخا ع على اإرادة أن تت جه إ  .ه يم
ص   جزائريو ي ا مد ون ا قا فا  3ا ان مخا بي إذا  ج ون ا قا على استبعاد تطبيق ا

مختار ل   بي ا ج ون ا قا ان ا جزائري، فإذا  ون ا قا ه با عامة واستبدا عام واآداب ا ظام ا
ط   ط  من قبل ا بير با سماحه بوجود شروط تعس  رفين فيه أضرار  مستهلك  فية أو رف ا

ت  ط  سماحه بإعفاء ا ضرار ا ية عن ا مسؤو محترف من ا تجاته، ففي هذ ي  تسب  رف ا بها م
ل   فا  ون مخا قا ة يعتبر هذا ا حا مستهلك ا جزائري على اعتبار أن  قواعد حماية ا عام ا ظام ا

جزائري هي قواعد ضابطة ومن ا   ون ا قا عام، بحيث ا يجوز اات  في ا فاق على ظام ا
فتها  .4مخا
 
 

                                                             

صدّ 1 عم فرج ا م ون، دار ا  عبد ا قا ان، ، أصول ا ب عربية،   .00 .، ص8901هضة ا

ح ا 2 زاوي، صا س  م مرجع ا  .490 .ابق، صا

مادة 3 ص  ا فقرة  42 ت ون  68ا قا مؤرخ في  86-61من ا يو 46ا متم  4661يو معد ل وا ي على، ا مد ون ا لقا ا ": م 
 ّ بي بموجب ا ج ون ا قا سّ يجوز تطبيق ا لّ صوص ا فا  ان مخا جزائرابقة إذا  عامة في ا عام واآداب ا  .....".ظام ا

س  شبة سفيان 4 مرجع ا  .414. 418ص  .ابق، ص، ا
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ى أن  اات   تجدر د  اإشارة إ ية جعلت من مبدأ حر  فاقيات ا واجب و ون ا قا ية اختيار ا
ت   نطبيق ا ا فً  يم ان مخا قاضي وهو ما ل   اتطبيقه إذا  عامة في بلد ا عام واآداب ا ظام ا
يها سابقادته ات  أ   مشار إ ت   –فاقية روما ا ب آخر بحسب وا ها قي   61ي من جا دت مبدأ م
ون مقر  حر   مستهلك ية ااختيار بتطبيق قا ان يوف   ،ا حماية إذا  ه حماية أوسع من تلك ا ر 

ذ   ون ا قا وحة بموجب ا مم  .1ي اختيرا
ثّ : 2 قيد ا يا ون :ا قا ون ضمن حدود ا قا ون اختيار ا  :أن ي

ت  تقر   مشريعات في شت  ر أغلب ا عا واع ا ت   ،ى أ واجب ا ون ا قا طبيق بأن  اختيار ا
ك ما أقر   عامة، ومثال ذ ك تماشيا مع سياستها ا ون، وذ قا  يجب أن ا يتجاوز حدود ا

عام  ي  ي اإيطا مد ون ا قا ت  أفراد حر   8924ا ت  ية ا حر  عاقد، وا ي ا وع ي تع ية في اختيار 
ت   حدود ا ون هذا ااختيار ضمن ا عقد وشروطه، بحيث ي يةا و قا مبادئ ا ت   ي تفرضها ا ي ا

يا عامة في إيطا مصلحة ا م ا  .تح
ت   معايير ا ون ا قا قيد أيضا تحديد ا ها أطراف ويدخل ضمن مفهوم هذا ا ي يخضع 

د ممارستهم حر   عقد ع ت  ا واجب ا ون ا قا ك ما تضم  ية اختيار ا عقد، ومن ذ ته طبيق على ا
مادة ت   14 ا ي ا ون اإيطا قا ون ت ثاث معايير يمي بي  من ا قا ها تحديد ا ن من خا

ت   واجب ا ة ا ك، وفي حا ا في ذ عقد إذا اشتر سية طرفي ا ون ج طبيق، وهي تطبيق قا
سية يتم   ج ون محل   اختاف ا عقد، وأخيرا فإ   تطبيق قا فيذ ا معياريين ت ه يجوز في ا

س   ك يتعي  ابقين اات  ا عقد، ومع ذ م ا يح ون آخر  اك عاقة ن فاق على اختيار قا ون ه أن ت
ذ   ون ا قا طقية بين ا هما، خاص  م ية بي و قا عاقة ا ون ي اختير وبين موضوع ا دما ي ة ع

ط   سية واحدة، وقد تم  ا ت   رفان من ج د ا ي ع ي اإيطا مد ون ا قا مبادئ في ا يد على هذ ا أ
ون رقم  قا ص   081إقرار ا ث  ا ي ادر في تشرين ا  .89112ا

 
                                                             

ي، عماد قصان، 1 حرا ح بشابشة، أحمد ا ت   زياد محمد صا ت  دور إرادة أطراف ا واجب ا ون ا قا طبيق عاقد في اختيار ا
ت   تزامات ا د  في اا ي، عاقدية ا رد ون ا لقا ية وفقا  أبح، مجل  -دراسة مقارة-و مفتوحة  قدس ا د  ة جامعة ا راسات، اث وا

عدد  جزء 16ا  .101 .، ص4681 ، حزيران68، ا

مرجع  2  .101. 102 ص .ص، فسها
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فرع ا ثثّ ا تّ  :ا عوائق ا طرافا مختار وفقا إرادة ا ون ا قا  :ي تواجه ا
ت   هج ا ت  إن  تطبيق م خصوصية ازع على عقود ا ية سيتعارض مع ا ترو جارة اإ

ت   ت  ي تتمي  ا ي غير ز بها ا ترو فضاء اإ ية وا ترو ذ   ،ملموساجارة اإ فيه إبرام  ي يتم  ا
هج سواء حين  م اك عوائق يطرحها إعمال هذا ا ك أن  ه ا أخرى، ذ فيذها أحيا عقود وت ا

ون اإرادة صريحة  ية (أو ا)ت ون ضم يا)، أو ت   .1(ثا
متعلّ  :أوا عوائق ا تّ ا صّ قة با تّ عيين ا واجب ا ون ا لقا عقدريح   :طبيق على ا

متعل   إن   عوائق ا ت  ا ص  عيين قة با ت  ا واجب ا ون ا لقا وعينريح  عوائق معاصرة  :طبيق 
عقد، وأخرى احقة عليه ون ا  .اختيار قا

عقد :1 ون ا معاصرة اختيار قا عوائق ا  :ا
ت   ل تظهر في ا مشا ت  حق  وهذ ا طرافق من وجود إرادة ا ذا تحديد هوية ا  .عاقد، و

تّ : أ تّ صعوبة ا  :عاقدحقّق من وجود إرادة ا
ر   ت  با عامة ا قواعد ا ى ا شأ بات فاق طرفيهجوع إ عقد ي م يقض  2ي تقضي أن  ا ما 

ون بإجراءات خاص   قا تابة، ويترت  ا ا مبرم شفويا صحيح في أغلب ة  عقد ا ب على هذا أن  ا
متعاقدين يتمت   ن  ا ية  و قا ظمة ا املة في إبرامهعون بحر  ا  .3ية 

لة تثور في  مش ن ا ت  و ة ا ي مباشر عن طريق عبير عن اإرادة دون تدخ  حا سا ل إ
مبرمج ببث   حاسوب ا دما يقوم ا ية، أي ع ترو ل  أجهزة ووسائط إ خطأ بش رسائل مشوبة با

                                                             

زاوي 1 م ح ا س ابق، صا مرجع ا  .116 .ص ،ا

ت   2 فاية ا عقود قاعدة  صل في ا عقدا عقاد ا عقد  ،راضي ا طبق ا يوهذا حتما ي ترو ن تبادل اإرادة فيه  اإ ذي ا يم ا
ي ترو بريد اإ طراف أو عن طريق ا ات بين ا بيا ل معي   ،إا  بطريق إرسال رسائل ا ون وجود ش قا ن دون أن يشترط ا

ة إبرامه عقد أو إجراءات خاص  ة ا    .من أجل صح 
ش  رغد فوزي عبد ي، ا ترو عقد اإ لية  ) لية في ا إثباتش عقاد أم  ل  ، مجل  (ا جامعة، ا  ة   جف ية اإسامية ا

شرف،   .149 .، ص4681ا

ياس 3 دين، بروك إ ورا ت  يوسفي  هج قاعدة ا د  ، تطبيقات م ت  ازع ا ية على عقود ا ية، مجل  و ترو ل  جارة اإ ر،  مف ية ة ا
س   علوم ا حقوق وا عدد  ياسية،ا رة، ا س  دون ذ) ،81جامعة بس  .411 .، ص(ةر ا
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ش   ب ا ذ  يستحيل معه توق عه من جا ت  خص ا حسابه، مم ا يثير ا حاسوب  ساؤل عن ي يعمل ا
مترت   ية ا و قا خطأاآثار ا ت   بة عن ا ى في ا جهاز، أم إ ى ا سب إ ترت، فهل ي عاقد عبر اا

ش   ط  ا قائم به أي ا متعاقد؟ خص ا  رف ا
ت   لة ا ت  حق  ما تثور مش ه صاحية ا يس  صرف ق من مُصدر اإرادة من شخص 

ش   صلي، أو إذا تم  يابة عن ا ت   خص ا ر  ا ية أو تم  اعب في مضمون ا ترو ة اإ تغيير  سا
ما تتعر  محتواه ظرا  ش  ا  ه ا ة من اختراقات وتدخ  ض  غيرب  .ل من طرف ا

ت  لت   د  حق ق من وجود إرادة ا علمية أن  تحديد إرادة عاقد فلقد أثبتت ا اديمية وا راسات ا
ت   ن أن ا تحققعاقد يم ها ا متعاقدين على شفرة أو رمز يوضع على  عن م طريق ات فاق ا

ت   وثيقة محل  ا مرور حيث أو عن طريق وسيط يستوثق من هوي   ،عاقدا لمة ا تهم عن طريق 
س   مفتاح ا ك يضمن ا ذ متعاقد،  لمة با ي تحديد يقترن استخدام هذ ا عل مفتاح ا ري وا

ط   دما يوق ع ا حقيقي ع متعاقد ا س  هوية ا مرسل بمفتاحه ا ت   ري، ويتم  رف ا ق من قبل حق  ا
ر   يه من ا مرسل إ ة عن طا س  سا مفتاح ا لمرسل على ا ي  عل مفتاح ا ذا ريق تطبيق ا ري وا 

ر  صاحيتها تأ   تثبت باعث با يه أن  ا مرسل إ ك د ا ذ حقيقي، وتطبيقا  متعاقد ا ة هو ا سا
ية يستلزم ات   ترو متعاقدين أن يعتمدوا رمزا أو شفرة إ ية من ا مري محامين ا فاق رابطة ا

متعاقدق من هوي  حق  لت    . 1ة ا
لمتعاقد، فلقد ظهرت ثاث ات   أم ا فيما يخص   اد اإرادة  مقترحة إس حلول ا جاهات ا
رها فيما يلي ن ذ  :يم

وّ ااتّ  - حاسوب وما يتبعه من  :لجا ا ا ية  ترو وسائط اإ ه أن  ا قد م حا  مضمو
ت   ية تتمت ع بأهلية ا و ها شخصية قا ية  ترو أي في حقيقة ر  عاقد، وهذا اأجهزة وبرامج إ

ت   مر يصعب ا ش  ا ن  ا ية تثبت سليم به،  و قا ط  خصية ا أو  ينبيعيأشخاص ا
وي مع ون صراحةينا قا ص ا ك إا  ب غير ذ  .، وا تثبت 

                                                             

فتاح بيومي حجازي، 1 ت   عبد ا قاهرة،ا جامعي، ا ر ا ف ية، دار ا و قا ية وحمايتها ا ترو ص  .، ص4662 جارة اإ
801-800. 
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ثّ ااتّ  - يجا ا ذ   :ا متعاقد يتعاقد باسمه وحسابه، و  ا ائبا عن ا حاسوب  ن ي يعتبر ا
حاسوب عديم اإرادةر ا  يابة تفرض أن يعب  ا   عقد، وا د إبرام ا  .ائب عن إرادته ع

ثّ  - ثااتّجا ا ذ   :ا يةا ترو وسائط اإ حاسوب مثله مثل باقي ا ت   ،ي يعتبر ا ي تسمح ا
ت   متعاقدين، فهو مجر  1عاقد عن بعدبا قل إرادة ا ات صال يقتصر دور في   د وسيلة 

وصف ا يعب ر عن إرادة ذاتية خاص   بهذاوهو  قل إرادة ا ة به وا  ما يقوم فقط ب
ر   متعاقدين، وهو ا ر  ا ذ  أي ا حل  اجح ا ن  إرادة  ي يعطي ا متعاقد،  اد إرادة ا إس

حاس ى مستخدم ا سب إ حاسوب بل ت ى ا سب إ متعاقد ا ت ر  2بو ا أي يتماشى ، وهذا ا
سترال يو ون ا ت  ا   مع ما أخذ به قا يةجارة موذجي بشأن ا ترو مادة ببموج اإ  .81ا

طراف: ب  :صعوبة تحديد هويّة ا
ت  تتمي   ت  ز عقود ا ية بغياب ا ترو حظة إبرامها جارة اإ عقد  طراف ا مادي  واجد ا
ذ   مر ا ت  ا ى صعوبة ا متعاقديني يؤد ي إ ان من حق ق من هوي ة وشخصية ا ة إذا  ، خاص 

متعاقدة يؤد   شأن طراف ا ت  تحديد هوية ا ى ا ت  عر  ي إ واجب ا ون ا قا طبيق على ف على ا
ت   عقد، مثلما يأخذ به ا ذ  ا ين وا مستهل خاص بحماية ا فرسي ا ين ا ز على ضرورة ي ير  ق

مور  أن يتضمن اإيجاب ما يفصح عن هو   ت  ية ا حاات على د، فا اجر يحرص في أغلب ا
ذ  ط  ية امعرفة هو   س  ي يقد  رف اآخر ا خدمة أو ا ه ا ط  حتى يتأ   ،لعةم  ذ  د من أن  ا ي رف ا

ت  قبل عرضه يتمت    .3عاقدع بأهلية ا
ى تدخ   مر إ ي يحتاج ا ترو عقد اإ متعاقدين في ا ل خبراء لتأ د من أهلية ا

ت  متخص   ترت وا ية   صين في اا ترو ة ف  جارة اإ د  ها مسأ ت  ية با وى، ومن ا يات رجة ا ق
جد تق   مستخدمة  حائط ا  ا ت  ية ا برمجية وا يات ا تجميع اآ ن عن طريقها بث  اري   ي يم

ش   ون ا دما ت ة تحذيرية ع ة معر  رسا لت  ب اختراق، أيضا  ت  ضة  جد أ د من أهلية ا عاقد 
حها حج   ية، إذ يجب ااعتراف بها وم ترو وثائق اإ ك إا  من خال  ،يةا وا يتأتى ذ

                                                             

ملك 1 ت  عماد مجدي عبد ا ط  ، ا ية، ا ترو ث  جارة اإ قاهرة، بعة ا جامعية، ا مطبوعات ا ية، دار ا  .14 .، ص4688ا

زريقات 2 د ا ت  عمر خا ط  ، عقد ا ترت، ا بيع عبر اا ية، عقد ا ترو حامد، عم ان، جارة اإ وى، دار ا ، 4660بعة ا
 .269. 261ص  .ص

زاوي 3 م ح ا س  صا مرجع ا  .111 .ابق، ص، ا
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ت   ية ا ا ت  ق من صح  حق  إم وثائق وا هذا يوجب اات  حق  ة تلك ا فاق ق من هوي ة مرسلها، وتطبيقا 
ات إا   بيا تبادل ا متحدة أن تحد  موذجي  ة ا لممل يا  ر  ترو ر  سائل هوي  د جميع ا اسل ة ا

ص  اات   يه، وي مرسل إ وروبي فاق ا  وا ي أن تشمل جميع لت  موذجي ا ترو بادل اإ
ية م ت   اإجراءات ا ر   قحق  ا شئ ا ةمن م  .1سا

لّ : 2 عوائق ا تّ ا واجب ا ون ا قا  :طبيقحقة على اختيار ا
ن توق   لتان رئيسيتان يم اك مش ت  ه واجب ا ون ا قا ل طبيق، تتمث  عهما عقب اختيار ا

ت   وى في صعوبة ا ت  حق  ا ث   عاقدق من جد ية ا ثباته، وا مختار وا  ون ا قا ظيم ا ية في عدم ت ا
ية ترو لعمليات اإ متعاقدين   .من ا

تّ : أ تّ حقّ صعوبة ا ثباتهق من جدّية ا  :عاقد وا 
ت  يتمي   د  ز ا ي بغياب ا ترو خط  عاقد اإ مادية ا ه يتم  بوسائل ية حيث أ  عامات ا
حواسيب مم ا يصعب تقديم قواعد  ،معلوماتية ات تظهر على شاشات ا اإثبات في صور بيا

س ما  ت   هيع ت  عليه في عقود ا ط  جارة ا تابي إثبات قليدية أين يلتزم ا يل  رفان بتقديم د
ت   ظمة صر  ا ية اختاف ا ترو معامات اإ ي، وما يزيد من صعوبة اإثبات في ا و قا ف ا

ية في تق و قا ى قواعد إثبات مرة مم  دير أد  ا ها من تتب أطراف حر  ة اإثبات، فم ح  ة يا يم
د   ت  تقدير ا قاضية ا ع ا حر   ،ي تق لقاضي ا ظم و جد  ما  وين عقيدته بي مطلقة في ت ية ا

ي صارم وتضع طرقا محد   و هج قا ية أخرى تفرض م و قاضي أو قا إثبات ا يستطيع ا دة 
عقد ا هاأطراف ا  .2حياد ع

ها ف   ل عموما م مشا حدوث عفهذ ا ية مم ا يؤدي ية،  ترو جهزة اإ طل داخل ا
مخز   ات ا بيا ى ضياع ا ما قد يتم  إ ما أ   ة داخلها،  جهزة  برامج على ا  ه قد يتم  تحميل ا

ت   س  ا ي، أو اااعب في مضمون ا ترو ت  د اإ ات ا بيا بغرض ها ي يتضم  طاع على ا

                                                             

زاوي1 م ح ا س  صا مرجع ا  .114. 118 ص .ص ابق، ، ا

دي،  2 خا اس ا ت  إي ط  ا ي، ا ترو يم اإ ث  ح ية، داربعة ا قاهرة، ا   ا عربية، ا  .862. 861ص  .، ص4669هضة ا
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ية تتمث   و ل قا ها مشا حو مشروع، وم ها على  ت  استغا ظمة ا شريعية في ل في اختاف ا
 .1تقدير أد ة اإثبات

ص   ة اات  وتبدو هذ ا ت  عوبات أيضا في أن  صح  طراف في ات فاق فاقيات ا عاقدية بين ا
ي ظام قضائي معي   قيتعل   تباد ية في اإثبات في  ترو ة اإ د ن، فبقدر ما بمدى قبول ا

ات   ية  اك فعا ون ه زامية فلن ت ة إ د ية با مع ام ا ح ون ا ت  ت ت  فاقات ا ي ا عاقدية، وبا ا
ت   ن ا ت  يم خرى ا ازعات ا م طوي على أطراف مختلفين، ومجمل عويل عليها في ا ي ت

ت   ل ا ية في مجال اإثبات جارةمشا ترو ت   ،اإ تابة وا حصر في ا د، وهذ ت مست وقيع وا
ت   مفاهيم ا لت  ا م تعد مائمة  ت  قليدية  ية ا ترو عمليات اإ ترت ي تتم  طبيق على ا  .2عبر اا

هم بصلة: ب ون ا يمتّ  قا طراف   :اختيار ا
عقد تتمث   ية في اختيار أطراف ا ا ون ما بدون ل هذ اإش قا دول مختلفة  تمين  م ا

ت   أي   ا ما يجري ا عقد، بل أحيا متعاقد صلة موضوعية أو حتى  شخصية با عبير عن إرادة ا
ت  بغرض تج   واجبة ا ين ا قوا ثر من ا ر  ب واحد أو أ ك من خال ا سائل طبيق، ويتم  ذ

ة واات   متباد ية ا ترو خرى، و اإ عقد ا ود ا د  أن  اات  فاق على ب متعل  فاقيات ا ية ا عقود و قة با
مختار، مثل ات   ون ا قا عقد وا عام م تستلزم وجود صلة بين ا ج  ،8916فاقية روما  م تعا

ل صريح، فهي تقر   ية بش ا عقد ر مبدأ حر  هذ اإش ية ا ية ااختيار بدون تحديد مدى دو
ذ   فراد، علا مختار عن طريق ا ون ا لقا ت  ي يخضع  ش  ى أساس أن  ا ى خصي يؤد  حليل ا ي إ

أطراف ون غير معلوم  مادة ،3تطبيق قا ص  ا ها على أ   68 / 62حيث ت ما ا " :هم حي
تّ  يتمّ  واجب ا ون ا قا عقد، فإنّ اختيار ا ون  طبيق على ا م بواسطة قا عقد سوف يح ا
دّ  ثر ارتباطا بها،ا ة ا ون  و م بواسطة قا اء أن يح ن على سبيل ااستث ك يم ومع ذ

دّ  ةهذ ا  ".و
 

                                                             

ت  أحمد مهدي 1 ية، دار ا، اإثبات في ا ترو قاهرة، جارة اإ ية، ا و قا  .12. 11ص . ، ص4662تاب ا

فسه 2 مرجع   .    11. 10ص . ص ،ا

ي 3 يل فتاح محمود  س  عبد ا مرجع ا  .101 .ص ابق،، ا
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يا ضّ  :ثا يصعوبات تطبيق ااختيار ا  :م
ض  تتمث   يل صعوبة تطبيق ااختيار ا قرائن أو  في م صعوبة ااعتماد على ا

د   عامات ا ض  اا ت  ة على هذ اإرادة ا واجب ا ون ا قا لمتعاقدين في تحديد ا ية  طبيق على م
ت   يةعقود ا ترو ل  ، 1جارة اإ ن ااعتماد على ا ت  فمثا ا يم عقد في تحديد ي حر  غة ا ر بها ا

ل   ن  ا ت  اإرادة،  غة ا جليزية أصبحت  ية، وأيضا غة اإ ترو معامات اإ خاطب في مجال ا
ت   عملة ا ن ااعتماد على ا وفاء بها تم  يي ا يم خدمة يؤد   ،ا ى بطريقة بعد أن أصبح مقابل ا

ية عن طريق تحويل ا   ت  قود إآ وفاء، وبا يا أو بواسطة بطاقة ا ش  ترو ي يستطيع ا خص ا
 .2عملة وفي أي وقت د بأي  أن يسد  

ذ   ون ا قا قول بتطبيق ا ية ويصعب ا ترو عقود اإ صلي على ا عقد ا م ا ي يح
ن  مس مرتبطة به  خرى ا ش  ا حدوث على ا ادرة ا ة اارتباط  اد أ ة وأيضا يصعب ااست ب

ض   ن  هذ ا لمتعاقدين،  ة  مشتر سية ا ج مشترك أو ا موطن ا ون ا ى قا وابط جميعها إ
هذ ي في ا  تؤد   عقد وفقا  يا، في حين أن  توطين ا ا عاقة م يز ا ى توطين أو تر هاية إ

ت   معايير ا عاا ون أمرا سهام قليدية في ا ن ي ي  ترو  .3اإ

ثّ  مطلب ا يا واجب: ا ون ا قا تّ  على ا ون اإرادةا د غياب قا  طبيق ع
ص   عدمت اإرادة ا تطبيق وتعذ  إذا ا واجب ا ون ا قا ر على ريحة حول اختيار ا

ي   شف عن  قاضي ا ض  ا ية، يحد  تهم ا ذ  م ون ا قا قاضي ا عد ا م هذا ا قد عن طريق ي يح
عقد أو  يز ا هتر ازعات  توطي م م ا ح سب  ه باعتبار ا و قا ان يخضع  أي وضعه في م

مترت   عقد ا ة اختيار  اابة عليه، بحيث يفترض أن  طرفي ا و واجها مسأ ه فيما  سوف يختارا

                                                             

يوبي، 1 س   محمّد ا مرجع ا  .801 .ابق، صا

زعابي 2 عزيز ا ت  عبد ا واجب ا ون ا قا ت  ، ا يطبيق على عقود ا ترو موقع اإ شور على ا ية، مقال م ترو  :جارة اإ
Legalblog01.blogspot.com.blog-post_81 

مرجع  3  .فسها
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م عقدهما،    ح ون  ا يجري عن رابطة موضوعيةقا بحث ه ثر ارتباطا به، فا تربط  ه ا
ون معي   عقد بقا ونإرادة أطرافه ات   ن، بحيث يعتقد أو يفترض أن  ا قا ى تطبيق هذا ا  .1جهت إ

ر   وثق صلة با ون ا قا قاضي بتعيين ا ر  ويقوم ا اد تلك ا عقدية، إم ا بإس ابطة ابطة ا
ط   ذ  ضوابط جامدة تتجاهل ا ابيعة ا عقد، أو م ان إبرام ا م عقدية  لعاقة ا فيذ  اتية  ن ت

و  ) فرع ا ط  (لا ضوابط مرة تستمد من ا ادها  ذ  ، أو بإس لعقد، ومن أهم  بيعة ا هذ  اتية 
ض   ممي  ا داء ا ث  ) زوابط، ضابط ا فرع ا يا  (. ا

وّل فرع ا ضّ  :ا رّ ا اد ا جامدة إس عقديةوابط ا  :ابطة ا
مشر  يفض   ا أن يحد  ل بعض ا ون عين أحيا قا ذ  د بصفة مسبقة ا ثر صلة ا ي يرا أ
د   عقود ا عقدبا ون ا وت اإرادة عن اختيار قا د س ية ع  .و
ذ  جا بأ  ز هذا اات  ويتمي    ون ا قا مسبق با علم ا لمتعاقدين فرصة ا فل  م ه ي ي يح

وتهم عن ااختيار، وهو ما يحق   د س عقد ع ذ  ا ي ا و قا مان ا هم ا ه ويحافظ ق  شدو ي ي
ت   عاتهمعلى توق   ب تحقيق ااستقرار في معامات ا ى جا د  إ يةجارة ا  .2و
ت  وا   اد استخداما في ا ثر ضوابط اإس أساس ن  أ قضاء  دى ا مقارة و شريعات ا

د   لعقود ا جامد  اد ا ية بصفة عامة هماإس عقد :و ، وضابط بلد (أو ا) ضابط بلد إبرام ا
عقد فيذ ا يا) ت  (.ثا

عقدضابط بلد  :أوّا  :إبرام ا
ت   عديد من ا قد قيل  شريعات بضابط محل  تستعين ا عقد، و ون ا تعيين قا عقد  إبرام ا

جامد بأ   اد ا  :هفي تأييد هذا اإس
عقد: 1 ون وا قا اد يعب ر عن وجود صلة حقيقية وجاد ة بين ا  .3إس

                                                             

ت   عزّة علي محمّد حسن، 1 ي وا و قا لت  اإطار ا ية، دراسة مقد  شريعي  ترو د  جارة اإ يل درجة ا ل  مة   ، د  تورا راسات ية ا
س   خرطوم، ا عليا، جامعة ا ون، ل   ودان،ا قا  .404 .، ص4661ية ا

قة 2 مطا ت  محمّد فواز محمّد ا وجيز في عقود ا ية،، ا ترو ه جارة اإ ا ت   ،أر واجب ا ون ا قا طبيق، حمايته، إثباته، ا
ت   ت  ا ث  شفير، ا ي، دار ا ترو ل  وقيع اإ ت  قافة   .280. ص ،4661عم ان،  وزيع،شر وا

س ابق، محمد بلق 3 مرجع ا  .12 .ص ،ا
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مطب  : 2 حلول ا ية عرض ا ا لمتعاقدين إم فل  ل مفص  ي اهيك عقة بش هم ل،  ه يم  و ن 
ذ   ون ا قا مسبق با علم ا شود ويصون من ا م ي ا و قا مان ا هم ا عقد، مم ا يضمن  م ا ي يح

 .1هم توقعاتهم
ذ   :3 ون ا قا ة اإبرام هو ا ون دو ر  أن  قا متعاقدين ا د ي يسه ل على ا لتأ د ع يه  جوع إ
ت   ش  ا ة ا ت  عاقد من صح  فل وحدة ي يزعمون إدراجها في روط ا اد ي ما أن  هذا اإس عقد،  ا

ت   واجب ا ون ا قا ر  ا عقديةطبيق على ا  .2ابطة ا
ي تظهر صعوبات إعمال و  ترو عقد اإ خصوصية ا ان إبرام  هذا ضابطظرا  م

عقد ا   ،ا رة ا ف ت  فا عقودمادية ا طوي عليها هذ ا عقد  ،ي ت ان إبرام ا يصعب معها تحديد م
ان تسل م ا ا  وم خط، وهو ما يسم  شياء ا مبيعة عبر ا ت  مادية ا وطين أو ى بصعوبة ا

ت   ت  ا ية ا ترو عقود اإ جدها في ا ية وهي صعوبة  ترو لعقود اإ موضوعي  يز ا ون ر ي ي
ت   برامج ا خطجموضوعها أشياء غير مادية ، مثل بيع ا ية عبر ا ما خدمات ا  .3ارية، وا

ص  ثير صعوبة توطين تو  عديد من ا ان إبرامه ا عقد بغية تحديد م ة إذا عوبات خاص  ا
ظمة ت ا ة بشأن تعيين محل   ا ية متباي و قا ت   ا عقود ا عقد بصدد ا ت  إبرام ا ي تتم  قليدية ا

ك هو ات ساع ا   لت  بين غائبين، وما زاد من صعوبة ذ علمي  ية، وتوس ع طاق ا ترو جارة اإ
ت   معلوماتيةعامات دائرة ا ة ا ت   ،عن طريق شب ان ا ي ا تقوم على تواجد حقيقي في م

ت  محد   عقد أن يقد  د وبا ون على من يد عي إبرام ا ي ي د  ا  .4دعاءاتهاة يل على صح  م ا
 
 

                                                             

هيجاء،  1 ت  محمّد إبراهيم عرسان أبو ا واجب ا ون ا قا ت  ا ةطبيق على عقود ا ية، رسا ترو ل   جارة اإ  ، تورا حقوق، د ية ا
قاهرة،   .96 .، ص4662ا

2 BATIFOL Henri et LAGARD Paull, Traité de droit international privé, Tom II, 7ème  
édition, L.G.D.J, Paris, 1981, P. 371.  

عزيز 3 مال عبد ا ت  فيصل محمد  عقود ا ية  و قا حماية ا ية، دار ا  ، ا ترو قاهرة،  هضةجارة اإ عربية، ا  .، ص4661ا
094. 

ط  بشار محمد دودين 4 ترت، ا ة اا مبرم عبر شب لعقد ا عام  ث  ، اإطار ا وى، دار ا  .، ص4660قافة، عما ن، بعة ا
22. 
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ض   ن تسجيله عن هذا ا ت  وما يم واجب ا ون ا قا ه في تحديد ا عما طبيق على ابط وا 
ي،  ترو عقد اإ ية ا تش   هوا ترو بيئة اإ ا محد  أن  ا ا يه واعتبار ل م اد إ ن ااست دا يم

ان مستقل   ها عبارة عن م و عقد قد تم  فيه،  حد   ا ا أن  ن  ان بذاته ا يم ه م د من خا
ص   بعض في هذا ا ية يرى ا عقد، ومن جهة ثا ي قد  يبرم بصفة إبرام ا ترو عقد اإ دد أن  ا

عقد ومحل  عارضة ا  قيام رابطة عقدية وجادة بين ا في  أن يتم   ت حاسوب  اإبرام،  عبر ا
شخص متجو  ا   ه أو أن يبرمقال  خرى بأن يستغل جهازا غير تابع  ة  عقد من  ل من دو

ل   ترت وهي أمور  ة عرضية وا تش  خال مقهى من مقاهي اا مسأ ل معيارا ها تجعل من ا
ت  يعتمد عليه في تحدي واجب ا ون ا قا يد ا ترو عقد اإ  .1طبيق على ا

فقه ص  أ   2ويرى بعض ا ن تفادي ا متعل  ه يم عقد عن  قة بضابط محل  عوبات ا فيذ ا ت
ان محل   ترت سواء  ة اا مبرمة عبر شب عقود ا ها تسليم بضائع مادية طريق تضمين ا

ش   ش  خارج ا ة، أم أداء خدمات عبر ا ة من قبل أطراب ى تحديد  ،فهاب ودا صريحة تشير إ ب
ذ   ان ا م عقد أمرا يقطع ا  ا فيذ ا مة ي يجب فيه ت مح قضاء في تحديد ا زاع ويساعد ا

مختص   ظر بصورة يسيرة وواضحةا ض   ،ة ب ى ا ادا إ ت  است سل وابط ا ي جاء بها تشريع برو
ت  4668عام  فقرات ، وا سيما أن  ا مادة( 62و 64و 68)شريع قد استهل  ا  81 من ا
متعل   ات بعبارةا بيا ة ا ان إرسال واستام رسا م يتّ ) :قة بتحديد زمان وم شئ ما  م فق ا

يه على غير مرسل إ ك وا ت  ....( ذ تزامات ا فيذ اا ان ت ان ، أي  أن  م م ون هو ا عاقدية ي
ذ   د صريحي يت  ا طراف بب  .عقدهمه يتضم   فق عليه ا

يا عقد ضابط محلّ  :ثا فيذ ا  :ت
ت   تحديد ضابط محل   حد د مفهومه ومدى تطبيقه في عقود ا عقد  فيذ ا جارة ت

ية ترو  .اإ
 

                                                             

بديل،  اصر حمودي، 1 ي  ترو موضوعي اإ ون ا قا ين وظهور ا قوا ازع ا اهج  ت ية، أزمة م ترو عقود اإ زاعات ا
عدد  ،معارفة امجل   بويرة، ا حاج، ا د أو لي مح جامعي آ ز ا مر  . 810. 811 ص. ، ص4661 ، ديسمبر61ا

باسط جاسم محمد 2 د  عبد ا قضائي ا ازع ااختصاص ا ط  ، ت ان،وي، ا ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا وى، م  بعة ا
 .180. ، ص4682
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عقد مفهوم ضابط محلّ : 1 فيذ ا  :ت
د  ظفي  عقود ا محل  ل  ا ان  ية  عقد أهم   و فيذ ا د  ت ون ا قا غة في فقه ا ي ية با و

خاص   ل باعتبار ضابطا يم   ا ستاذ  محل  ن من تافي مشا عقد، ويعد  ا يإبرام ا أو ل  سافي
ى أهم   ب ه إ د  من  عقود ا اد ا ة محل  ية إس ون دو قا ية  ت   و عاقة ا فيذ على أساس أن  ا

ت   د  عاقدية ترت  ا ما أ  ب آثارها في هذ ا ة،  جامدة تعبيرا و اد ا ه يعد  من أقوى ضوابط اإس
ص   ت  عن ا وثيقة ا عقلة ا ت  ي تربط ا واجب ا ون ا قا عقد صلة حقيقية د با طبيق، فصلته با

ون دوة محل   ى قا اد إ عقد، ويقوم اإس ان إبرام ا يست وهمية أو فجائية مثل م ت   و فيذ ا
غير  متعاقدين وا ح ا ز مادياعلى أساس أن  مصا جاهات وهو ما يتماشى مع اات   ،ترت

د   ون ا قا حديثة في ا خاص ا ت  وي ا ت   يوا لر  تعتمد في ا ي  ا م يز ا ية  وابطر و قا ا
ت   مادية ا اصرها ا اد يت  بع خارجي، ومن جهة أخرى فإن  هذا اإس م ا عا ى ا فق مع ي تظهر إ

ت   متعاقدين على أساس أن  ا ح ا ت  فيذ يحق  مصا هدف من ا ت  ق ا ان ا فيذ يحصد عاقد، ففي م
متعاقدون ثمار تعاقدهم وفيه أيضا تت ت  حق  ا ية عن عدم ا مسؤو ان من ق ا فيذ، وأخيرا إذا 

لر   عسير طبقا  ر  ا ت  أي ا ة ا ون دو غير قا عقد  فيذ ا فإن   ،فيذاجح أن تخضع إجراءات ت
د   ون هذ ا ر  تطبيق قا ة على ا عقدية في مجموعهاو ت   يزيلسوف  ،ابطة ا متصو   عارضا ر ا
ت   واجبة ا ام ا ح فل عفي ا سجامهلى هذا ا  طبيق، وي عقد وا  .1حو وحدة ا

ية مدى تطبيق ضابط محلّ : 2 ترو تّجارة اإ عقد على عقود ا فيذ ا  :ت
ر   ت  با مزايا ا عقد ضابط محل  ع بها ي يتمت  غم من ا فيذ ا ه يصعب توطين عقود إا  أ   ت

ت   ، وهو ما ات  ا فيذ ان ت ى م ادا إ ية است ترو يدجارة اإ ى تأ مادة جهت إ من  68 / 61 ا
مبرمة في ات   سل ا ت  40/84/8901فاقية برو حق  ، وا لمدعي عليه با في رفع  ي احتفظت 

فيذ  ان ت خدمات أو م شياء أو تقديم ا ان تسليم ا معتادة متى  مة إقامته ا دعوا أمام مح
لص   ساسي  تزام ا  .2فقة يقع في دائرة ااختصاص هذا من جهةاا

                                                             

ينهشام علي صادق 1 قوا ازع ا قاهرة،-مقارةدراسة - ، ت معارف، ا شر) ، مطبعة ا ة   .241 .، ص(بدون س

زاوي 2 م ح ا س  صا مرجع ا  .106 .ابق، ص، ا
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ت    ية قد يتم  ومن جهة أخرى أن  عقود ا ترو ت   جارة اإ ن ا ى أما ادا إ فيذ فيها است
عقد خاضع ،دةمختلفة ومتعد   سجام  امم ا يجعل ا ون مم ا يصعب معه تحقيق اا ثر من قا

ون بسبب اختاف مفاهيم ا   قا مقصود من ا ية حول محل  ا و قا ت   ظم ا  .1فيذا
ا  ض  ما أن  هذا ا حماية ا ه  توفير ا ي ابط ا يم ترو عقد اإ لمستهلك في ا زمة 

ي متجر   و ظام قا عقد ب ي أن يربط ا لمه ن  ذ  إذ يم عقد ا حماية، مثا ا ال ا ل  أش ي د من 
تب سياحي يتعه   ه أي ة حماية د فيه بتقديم خدمة في بلد آخر ا يقر  يبرمه م و ر قا

 .2لمستهلك

ثّ  فرع ا يا لرّ  :ا مرن  اد ا عقديةاإس  :ابطة ا
لر   مرن  اد ا ى اإس ت  يلجأ إ ة ا حا عقدية في ا متعاقدان ابطة ا م يختر فيها ا ي 

م يحد   مختص و ون ا قا مشر  ا ى استخاص  ،ع ضوابط جامدةد فيها ا قضاء إ فيعمد ا
ت   واجب ا ون ا قا ط  ا عقد عن طريق تحديد ا يز ا ذ  بطبيق من خال تر اتية، وهو ما يعة ا

مستقل   اد ا ط   يسمح باإس عقود ذات ا موح  ل  فئة من ا رة بيعة ا داء  محل  "دة في ضوء ف ا
ممي   هج خاص  على أ   ،3"زا م هذا ا اد وفقا  إس اده يبقى  ه إس و صلية، من حيث   ايته ا

ط   عقود ذات ا موح  مسبقا ا يختلف من عقد آخر من ا ة وأ  دة بيعة ا ه يقوم على خاص 
ممي   ا محل  افتراض مسبقا مؤد   داء ا فيذ ا داء، ت مدين بهذا ا ا يضمن م  مز هو موطن ا
ت   عاقات ا د  استقرار ا ية ويصون توق  جارية ا مشروعةو طراف ا  .عات ا

ت   رة ا حد د ف لر  ذا  موضوعي  يز ا ت  ر مرن وا اد ا إس عقدية بوصفها أساسا   يابطة ا
مميز  داء ا ممي   ، ثم  (أو ا)يقوم عليها ا داء ا يا) زحد د مفهوم ضابط ا  (.ثا

تّ : أوّا لرّ ا موضوعي  يز ا عقديةر  :ابطة ا
ت   هج ا ت  ظهر م واجب ا ون ا قا تحديد ا وسيلة  لعقد  موضوعي  يز ا طبيق على ر

د   عقود ا ية على ا ون اإرادة بما يتضم   ثرإو قا هة  موج  تقادات ا ه من مخاطر على اا
                                                             

ة، 1 ة أضريبي س   أمي مرجع ا  .261. ابق، صا

فسه 2 مرجع   .260. ص ،ا

س   محمّد بلق، 3 مرجع ا  .12 .ابق، صا
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ض   عاقد ا مستهلك بصفة خاص   ،عيف بصفة عامةحماية ا هجية وعلى ا ة، حيث تأخذ م
ت   ون ا قا د تحديد ا مستهلك بوصفه طرفا ضعيفا ع ح ا موضوعي بعين ااعتبار مصا يز ا ر

ت   واجب ا ون اإرادة اعتمادا على مبدأ  طبيق، في حين يتم  اختيار هذاا قا ون طبقا  قا ا
مستهلكسلطان اإرادة بصفة أساسية دون ا   ح ا ى مصا  .1ظر إ

ت   لر  فدراسة ا موضوعي  يز ا ها، ثم  ر عقدية تقتضي تحديد مضمو ظرية  ابطة ا تقييم 
ت   مستهلكا موضوعي في تحقيق حماية ا يز ا  .ر
تّ : 1 رة ا يز مضمون ف موضوعير  :ا

ت   رجعت رة ا ش  ف ي ا ما ستاذ ا ى ا موضوعي إ يز ا ي"هير ر رت تطو   ، ثم  "سافي
فرسي فقيه ا واجب ، ومؤد  2"باتيفول" فيما بعد على يد ا ون ا قا رة أن  تحديد ا ف ى هذ ا

ت   قاضي في  طبيق يتم  ا تي يرجع فيها ا خارجية وا عقد حسب معطياته ا يز ا عن طريق تر
اءً  مختص ب ون ا قا صرا أساسيا  على دور اإرادة في تحديد مقر   تعيين ا عقد باعتبار ع ا

ت   يل في عملية ا موضوع، بد حاسم في ا صر ا ع يست ا يز رغم أ ها  ها في  أ هر ن إهما يم
ت   حاات ا ذ   تعب ر فيها حقيقةً ي ا ا ان ا م عقدي يتعي  عن ا يز ا  .3ن فيه تر

ت   ظرية ا ون ف قا طراف في اختيار ا موضوعي تسمح باإبقاء على دور إرادة ا يز ا ر
ت   واجب ا ر  طبيق و  ا زة ن مع ا ه م زا عقد وا  ون في ا قا دماج هذا ا رة ا ف امل  فض ا

ش   عقدية ا أطراروط ا ونبما يسمح  ى اختيار أي  قا ص   ف إ بت ا ان م و  عملية و لة مع ا
ت   ت  ا ية ا ا ز  عاقدية مع إم عقدجميد ا ون ا قا ي  وعدم ااعتراف بأي  تعديل يطرأ على  ،م

عقد، فضاً عن استبعاد ا   ون بعد إبرام ا قا مختار وهو ما ا ون ا قا صوص اآمرة من ا
ط  يمث   ض  ل خطورة شديدة على حماية ا معد  عيف باستبعاد ا  رف ا يصا ة خص  صوص ا

 .4حمايته

                                                             

1 ، س   موفق حماد عبد مرجع ا  .281 .ابق، صا

د 2 فتاح محمّد خليل، خا س   عبد ا مرجع ا  .816 .ابق، صا

س  محمّد بلق 3 مرجع ا  .10. ص ابق،، ا

فتاح محمّد خليل 4 د عبد ا مرجع، خا  . 816. 849ص  .، ص فس ا
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ون إ   قا ك فإن  ااعتراف بقدرة اإرادة على اختيار ا ى قاعدة من وعلى ذ د إ ما يست
ت   مطلق مبدأ سلطان اإرادة، قواعد ا يس  قاضي و ون ا ونازع في قا ه ت اإرادة قادرة  وم

حها تعلى ااختيار  ون قد م قا قدرةن  ا  .1لك ا
عقد ا  ترت  وت يز ا رة تر ت  ب على إعمال ف يةتائج ا  :ا

متجر  : أ عقد ا ظرية ا ل  استبعاد  ت   د من  ون، فعملية ا يز تؤد  قا عقد ر ى ربط ا ي حتما إ
ت   د  ا ة ماجاري ا ون دو  .2وي بقا
لقاضي دور : ب ن   مختار،  ون ا قا عقد وا في تحديد هذا  اواسع اوجوب توافر صلة بين ا

خير مر يتعل   ،ا ونمادام ا قا يس با وقائع و ص   3.ق با عدمت هذ ا ذا ا ان من حق  وا  لة 
ذ   ون ا قا قاضي تعيين ا اسباا  .ي يرا م

عقد تحت م على : ج يز ا رة تر ل   طرفيإن ف عقد مراعاة  ذ   ا ون ا قا واردة با ام ا ح ي ا
مطب   م عقدهما، سواء ا هيح ا  قة م عقد أو ا اء إبرام ا متعاقدة تصبح ا أث طراف ا ن  ا حقة، 

ل   مترت   ملزمة باحترام  وناآثار ا قا    .4بة عن هذا ا

ت  : د ت  ااعتداد با مختار شريعيةعديات ا ون ا قا ك أن  ا احقة ذ ا مم ا  ا و طبق بصفته قا ي
معد  يتعي   ين ا قوا ة إعمال ا حا ت  ة ن معه في هذ ا ى صفتها اآمرة وا ادا إ  ي ا يحق  است

 .5لمتعاقدين استبعادها
 
 

                                                             

ياقوت 1 د  ، حر  محمود محمّد ا عقد ا ون ا متعاقدين في اختيار قا قاهرة،ية ا معارف، ا شأة ا  .90 .، ص4666 وي، م

مرجع، محمّد بلق 2 سابق ا  .10. ، صا

طيب زروتي، 3 د  ا   ا لعقود ا ي  و قا مقارن،ظام ا جزائري ا ون ا قا ية في ا خاص   و ون ا قا ة في ا تورا دو ة د ، رسا
ية واإدارية،  و قا علوم ا جزائر، معهد ا  .449. ، ص8998-8996جامعة ا

عقدحبار محمّد 4 ية ا مسؤو عقد وا ون ا خاص  ، قا ون ا قا تورا  في ا مقارن، أطروحة د جزائري وا ون ا قا ، معهد ية في ا
جزائر،  ية واإدارية، جامعة ا و قا علوم ا  .92 .، ص8996ا

ت   بن غرابى سمية، 5 ين، مذ  عقود ا قوا ازع ا هج ت ية وم ترو ماجستير، تخص  جارة اإ يل درجة ا ت  رة  ون ا عاون ص قا
د   ود معمريا ل  وي، جامعة مو حقوق، تيزي وزو،   .860 .، ص61/88/4669، ية ا



ي ثاّ باب ا عقد: ا فيذ ا ي في مرحلة ت ترو مستهلك اإ  حماية ا

 

- 222 - 

 

تّ : 2 ظرية ا مستهلكتقييم  موضوعي في حماية ا يز ا  :ر
ت   إن   ظرية ا مستهلكتقييم  موضوعي في حماية ا يز ا خال إبراز دور  يظهر من ر

مستهلك، ثم  هذ ا   موج   ظرية في حماية ا تقادات ا  .هاهة بحث في اا
تّ : أ ظرية ا يدور  ترو مستهلك اإ موضوعي في حماية ا يز ا  :ر

ت   تؤدي طرف ظرية ا مستهلك بوصفه ا موضوعي دورا مهم ا في حماية ا يز ا ر
ت   قيود ا عقد من خال ا ضعيف في ا ط  ا قو  ي تفرضها على ا حد  من ي مم ا يؤد  رف ا ى ا ي إ

ت   ضرار ا ن أن تلحق ا مستهلك جر  ي يم حر  ا مبدأ سلطان اإرادة اء ا مطلقة  ية ا
ون معي   دما يقع اختيارهم على قا متعاقدون ع ت  فا ون واجب ا د حصول ا  ن ي زاع طبيق ع

وثق صلة بها، وا    ون ا قا عاقة أو ا م ا ح فضل  ون ا قا ى اختيار ا هما ا يهدفان إ ما بي
ط   محترف بوصفه ا ق  يسعى ا افية  ويرف ا ون ا يضمن حماية  ى اختيار قا عقد إ في ا

تاجر محترفلمستهلك، أو يخف   يته  ى تحقيق  ،ف من مسؤو وى يسعى إ درجة ا فهو با
حه  .مصا

ت   ظرية ا ش  وبمقتضى  زة ا زل م ون بسلطته وا ي قا موضوعي يحتفظ ا يز ا روط ر
عقدية هم ااقتصار على  ا طراف ا يم ونا   اختيارما أن  ا قا ملة في ا م  صوص ا

ت   واجب ا همال ا   ،طبيقا ت  وا  مشرع ي صوص اآمرة ا ها ا عاقد خص   س حماية ا يصا 
ض   ت   ،1عيفا ظرية ا أطراف بمقتضى  يس  ك أ ه  ى ذ موضوعي اختيار ضف إ يز ا ر

ون  هقا ص   يست  ر  ا عقديةلة با ت   ،ابطة ا واجب ا ون ا قا ون حيث أن  اختيار ا طبيق ا ي
ية ومن ثم   إا   و قا عاقة ا يز ا قاضي في تر صرا ماديا يستعين به ا ه إهدار هذا  ةع يم

ان يتضم   ك يتم  ااختيار متى  لعقد، وبذ يزا غير حقيقي  ت   ن تر حايل على تدارك مخاطر ا
ون ا   قا ت  اتجة عن مبدأ حرية اختيار ا واجب ا ون ا قا  .2طبيقا

ب تيجة تؤث  وهذ ا   غا عقد فا مستهلك بوصفه طرفا ضعيفا في ا ر إيجابا في حماية ا
ط   قو  أن  ا ت  رف ا واجب ا ون ا قا ى اختيار ا بيع يسعى إ محترف في عقد ا بائع ا ا طبيق ي 

                                                             

اصف 1 دين فتحي  سابق، صحسام ا مرجع ا  .41.، ا

فتاح محمّد خيل 2 د عبد ا س  خا مرجع ا  .840. 840 ص. ابق، ص، ا
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ذ   ت  ا ه ا ه يم ت  ي من خا واجب ا ون ا قا تائج ا ك  ساعدتوضوعيا طبيق، مهرب من  في ذ
ين مختصين و ة بمستشارين قا  .1خبرته وااستعا

ستاذويضرب  مراسلة مع ق بمستهلك فرسي أبمثاا يتعل    Leclercا رم عقد بيع با
مستهلك فإذا ممث   ما تقاعس عن إعام ا تج غير مائم  بائع بتسليم م دي حيث قام ا ل هو

عقد  م ا ح مختار  ون ا قا ش  ان  ا وارد ضمن ا س  وا لعقد ا يعرف ا عامة  وت روط ا
ت   فرسيا ون ا قا حال في ا تزام باإفضاء على خاف ا ك ا يعرف اا ذ يسي  مستبعد  ،د وا

ت   ط  حسب قاعدة ا ان ا طراف، و قائمة على إرادة ا مستهلك على ازع ا متعاقد مع ا رف ا
فرسي ومدى حعلم جي   ون ا قا لمستهلك، فإ  د بمضمون ا ى استبعاد مايته  ه يسعى إ

ت   ظرية ا ا تلعب  ون آخر أقل  حماية، وه ت  باختيار قا ع ا موضوعي دورا في م يز ا حايل ر
مختص   فرسي ا ون ا قا  .2وتطبيق ا

موجّ : ب تقادات ا تّ اا ظرية ا ى  موضوعيهة إ يز ا  :ر
ت   ظرية ا تقادات عديدةواجهت  موضوعي ا يز ا ظرية بصفة ق با  سواء فيما يتعل   ر

مستهلك بصفة خاص  عامة، أو فيما يتعل    .ةق بدورها في حماية ا
فقهاء- ت  توج   أن   3يرى بعض ا ظرية ا ام ات  هات  ف أح موضوعي تخا يز ا فاقية ر

ة  س ت  ، 8916روما  تزامات ا تطبيق على اا واجب ا ون ا قا ة با خاص  عاقدية، حيث ا
مادة  أشارت في ذ  من هذ اات   1/8ا ون اإرادة ا وما بقا ون مح عقد ي ى أن  ا ي فاقية إ

عقد يز ا صرا في تر ى عد  ااختيار ع م تشر إ طراف و  .اختار ا
ت  تؤد  - ظرية ا ى اإخال بتوق  ي  موضوعي إ يز ا طراف أيضا في مجال ر عات ا
ت   عقود ا مستهلك، فإذا ي تضم  ا ا ز  عاقدا ضعيفا  بحث عن مر قائم على ا هج ا م ان ا

معطيات حديثة تتعل   مجال  عقد يفتح ا لحماية ثقل ا تيجة  قاضي عن أفضل  ق ببحث ا

                                                             

س  موفق حماد عبد 1 مرجع ا  . 242. 241ص . ص ابق،، ا

2 FRÈDÈRIC Leclerc, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux 

(Études de conflits de lois), Brulant, Bruxelles, 1995, P.134. 
اصف 3 دّين فتحي  س ابق، حسام ا مرجع ا  .40 .ص ،ا
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س   ك سيؤد  ا ط  ياسية وااجتماعية وااقتصادية، فإن  ذ ى حماية ا حال إ رف ي بطبيعة ا
ض   ك ،عيفا  .1وا يوجد اعتراض عن ذ

ك سيؤد    تيجة فإن  ذ قاضي وعدم تأييد بأي ة  ة إطاق سلطة ا ي أم ا في حا
ض   مان وعدم تبص  با ى وجود عدم ا ت  ر أو توق  رورة إ واجب ا ون ا قا  .2طبيقع بشأن ا
يا مميّ : ثا داء ا  :زمفهوم ضابط ا

ممي   داء ا  ثم   ز يقتضي تحديد تعريفه ومدى ااعتراف به،فدراسة مفهوم ضابط ا
ض   مستهلكتحديد أثر هذا ا  .ابط في حماية ا

مميّ : 1 داء ا ادز وأهمّ تعريف ضابط ا ضابط إس  :يته 
ممي   داء ا رة ا س  ظهرت ف فقه ا ث  ز في ا عقد ا عشرين ويسري في ا قرن ا ث من ا ا

محل   عقد  اد ا رة إس ل من اقترح ف ان أو  جوهري و داء ا مدين با قاضي  ،إقامة ا هو ا
س   م ، حيث تقر  CHEVALLY C.GENIMPORTETEX S Aويسري ا ح ة ف"ر في ا ي حا

ذ   ون ا قا متعاقدين عن ا وت ا عقد فإ  س م ا ذ  ي يح ون ا لقا ي يرتبط به أوثق ه يخضع 
ون محل   ةصل ط   وهو قا ممي  إقامة ا داء ا مدين با عقدرف ا  .3ز في ا

ض   ت  مسبق يت  ابط على معيار ويقوم هذا ا عقدية خذ من ا لعاقة ا موضوعي  يز ا ر
ذ   ممي  في ضوء طبيعتها ا داء ا ى تحديد ا ى  ز فيها، حيث يتم  اتية سبيا إ عقد إ اد ا إس

ت   محل   داءا هذا ا مفترض  ذ   ،فيذ ا مدين بهذا  في محل   ي افترض فيه أن يتم  وا إقامة ا
ممي   داء ا رة ا ان شخصا اعتباريا، وحتى يأتي ضابط ف ز إدارته إذا  داء، أو في مر ز ا

ط  على وجه أمثل تصد   عقود ذات ا ى تقسيم ا فقه إ ت  ى ا واحدة، وا ن أن تماثل بيعة ا ي يم

                                                             

فتاح محمّد خليل 1 د عبد ا س   ،خا مرجع ا  .828 .ابق، صا

اصف،  2 ديّن فتحي  مرجعحسام ا سابق ا  .49 .، صا

س  هشام علي صادق،  3 مرجع ا  .110 .ابق، صا
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ممي   داء ا رة ا ها ف ى ا ل   ز وحد دفي شأ اد تشير إ ون طائفة قاعدة إس قا ختصاص ا
س   داء ائد في محل  ا مدين بهذا ا  .1إقامة ا

فقه ممي   2ذا يعر ف بعض ا داء ا لعقد ا ذ  " :هأ  بز  داء ا عقد ا ي يسمح بوصف ا
خرى عقود ا  ".وتمييز عن غير من ا

ت   ممي  فمن خال هذا ا داء ا رة ا قول أن  ف ن ا ت  عريف يم لعاقة ا فلت ز  عاقدية قد 
متطل   ة ا مرو ك ا ون دون أن تفقد مع ذ قا اد بخصوص لمتعاقدين ضمان ا بة في اإس

عقد محل   احيةا   طبيعة ا  .3زاع هذا من 
ممي   داء ا احية أخرى أن  معيار ا طاق  عنز يسمح بتمييز عقد ومن  آخر، ففي 

بائع مميز هو أداء ا داء ا ترت فا ة اا بيع عبر شب ذ   عقد ا ية  فيل يتمث  ي وا قل مل
مشتري ى ا مبيع إ ون ا ت   ، في واجب ا ون ا قا ة طبيقا حا بائع  هو محل   في هذ ا إقامة ا

ممي   داء ا معلوماتي فإن  ا طاق عقد اإيجار ا مؤج  أم ا في  ذ   ،رز هو أداء ا ل في ي يتمث  وا
ش   قاإيجار تحت تصر   يء محل  وضع ا ون ا ا ي مستأجر، ومن ه ت  ف ا واجب ا ون ا طبيق ا

ون محل   مؤج   هو قا  .4رإقامة ا
ي   فقه ي ترت فإن  ا ة اا معلومات عبر شب وك ا طاق عقد ااشتراك في ب ف أم ا في 

عقد على أ   ة أو عقد مشروعهذا ا مور   عليهو  5ه عقد مقاو مقاول أو ا داء فإن  أداء ا د هو ا
ممي   ذ  ا خير هو ا معلومات ويضعها تحت تصر  ئ ي يهي  ز، فهذا ا ه ا عميل ويتيح  ف ا

حصول على ما قد يلزمه من معلومات  معلومات من أجل ا ة ا لبحث داخل شب فرصة  ا
حاجة مشروعه، اسبة  ط   م ان من ا ون محل  ف ى قا مور   بيعي أن يعهد إ مقاول أو ا د إقامة ا

                                                             

ساعدي 1 ت   جليل ا ين في ا قوا ازع ا مجل  ، ت ترت، ا ة اا . ، ص4660، جامعة بغداد، 68، اإصدار 44 دعاقد عبر شب
800. 

س  حابت آمال 2 مرجع ا  .166 .ابق، ص، ا

سلم  3 صور عبد ا د عزمي أبو مغلي م صرايرةمه ت  ا واجب ا ون ا قا ية ذات ، ا ترو طبيق على عقود ااستهاك اإ
ط   د  ا د  وي، مجل  ابع ا ش  ة ا مجل  راسات، علوم ا عدد29 دريعة، ا  .8111 .، ص4682، 64 ، ا

ساعدي 4 مرجع فس ،جليل ا    .800. ص ، ا

عال 5 تزامات ا  مدحت محمّد عبد ا معلومات، دار ا  اشئة عن عقود تقديم ، اا قاهرة، برامج ا عربية، ا ، 4668هضة ا
 . 16. 09 ص .ص
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تزامات ا   م آثار اا عقدية، ففيح عاقة ا مقاول أو اشئة عن ا ون يمارس ا قا ي ضوء هذا ا
مور   ظ  ا شاطه وي ت  د  معلومات ا وفاء بمحل   ي يتم  م قاعدة ا ها ا ي  من خا ترو عقد اإ ا

معلومات تحت تصر   عميل في عقد وهو وضع خدمة ا تزام ا ك فإن  ا عميل، ومع ذ ف ا
ترت ة اا معلومات عبر شب وك ا جرة بل هو ا يقتصر فقط  ااشتراك في ب على دفع ا

ذ   عقد، فهو ا فاذ ا ك  شاط إيجابي وذ معلومات ي يتحم  يقوم ب بحث في قاعدة ا ل عبء ا
حصول على ما يت   ذ  فق مع حاجاته من معلوماتمن أجل ا قاعدة ا ي ، أما صاحب هذ ا

ترتيقد   ة اا معلومات عبر شب وك ا س  موقفه يت   فإن   م خدمة ااشتراك في ب لبية بحيث سم با
م يشترك أي   معلومات فإن   إذا  معل شخص في قاعدة ا ن تعبر ا مودعة بها  ومات ا

حدود  .1ا
ى أ ه قد يتعذ   قاضي في بعض تجدر اإشارة إ فروضر على ا داء  ا أن يحد د ا

ممي   ت  ا واجب ا ون ا قا شف عن ا عقد مم ا يستحيل معه ا ه في طبيق بل قد يتبي  ز في ا ن 
ر   داءفروض أخرى أ ه وعلى ا ان تحديد هذا ا ت    غم من إم عاقد ومابساته إا  أن  ظروف ا

ر   ون آخر أوثق صلة با ى وجود قا عقديةتشير إ هار معه أساس اافتراض  ،ابطة ا وهو ما ي
ممي   قامةإ محل   بأن   داء ا مدين با ر  ا ين صلة بهذ ا قوا  .2ابطةز هو أقرب ا

ون دوة محل  وحت ى  ى قا اد إ صار اإس ممي   يستدرك أ داء ا مدين با ز  إقامة ا
ثر قبوا فقد  لعقد اد أ وضع ويجعلوا هذا اإس ائيا يتمث  عليه تحف   اأوردو ا ل في ظا استث

ت   عقد في ضوء ظروف ا يز ا لقاضي أن يقوم بتر ت   ،عاقد ومابساتهتصريحهم  ي قد وا
عقد  شف عن ارتباط ا ت  ت ة أخرى غير تلك ا ون دو مدين بصلة أوثق بقا ي يقيم فيها ا

مم   داء ا  .3يزبا
 
 

                                                             

باصيري 1 قاهرة، فاروق ا جديدة، ا جامعة ا ترت، دار ا ة اا معلومات عبر شب  .، ص4664، عقد ااشتراك في قواعد ا
 . 81. 80 ص

س   بن غرابى سمية، 2 مرجع ا  .889. ابق، صا

اصف 3 دّين فتحي  س  ، حسام ا مرجع ا  .10 .ابق، صا
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مميّ : 2 داء ا تّ إقرار ضابط ا قضاء وا  :شريعاتز في ا
ممي   داء ا ظرية ا قيت  ت  قد  قضاء وا دى ا د  ز صدى  ثير من ا  .ولشريعات في 

مميّ : أ داء ا قضاء من ضابط ا  :زموقف ا
قضاء  س  يعد  ا ون محل   ويسري أول  قضاء أقر  ا ى قا اد إ داء  ااست مدين با إقامة ا

ممي   س  ا ية ا فيدرا مة ا مح عقد فلقد أصدرت ا ها في ز في ا  8900ماي  88ويسرية قرارا 
ر   د  قضت فيه بخضوع ا عقدية ا ون وابط ا قا متعاقدين عن اختيار ا وت ا ة س ية في حا و

ت   واجب ا لقاا ذ  طبيق  عقد بروابط وثيقةي ون ا ون بأ ه وحد   يرتبط با قا مة هذا ا مح دت ا
ون محل   ط   قا ممي  إقامة ا داء ا مدين با عقدرف ا  .1ز في ا

اف وفي فرسا تب   مة استئ ممي   Grenobleت مح داء ا ص  ضابط ا مها ا ادر ز في ح
ة 8991سبتمبر  18في  ك بصدد عقد بيع مبرم بين شر ر  ، وذ زها ا ية يوجد مر ئيسي إيطا

يا ون حيث قر   ،فرسي ومشترٍ  في إيطا ي بصفته قا ون اإيطا قا مة تطبيق ا مح رت ا
ممي   داء ا مدين با عقدا مادة  ،ز في ا ى ا ك إ مة في ذ مح دت ا فاقية من ات   64 / 62واست

عام ت   8916 روما  ة عدم وجود اختيار صريح أو ي تطب  وا ب ق في حا ي من جا ضم
طراف ونا ا ذ   قا ل  ا عقد خاضعا  ون ا عقد، في م ا عامة في ات  ي يح  .2فاقية روماصوص ا

تّ : ب مميّ موقف ا داء ا  :زشريعات من ضابط ا
ممي   داء ا د  وجد ضابط ا ون ا قا ه على صعيد ا ا  ي عديد من ز تق خاص في ا وي ا

د   تحديد ا اد  ت  ول بوصفه ضابط إس واجب ا ون ا قا ط  ا عقود ذات ا د  طبيق على ا ي ابع ا و
د   ون ا قا ك ا خاص  ومن ذ س   وي ا عام ا ت  8910ويسري  مادة، وا ت ا ص  ه  880/68 ي  م

دّ " :هأ  على  ون ا طراف بقا تفاء اختيار ا د ا وما ع عقد مح ون ا تّ ي ة ا ي يرتبط معها و
ثر وثوق عقد بروابط أ يةثم  ،"اا ثا فقرة ا مادة أوضحت ا رّ أ "من ذات ا ق وابط تتحقّ نّ هذ ا

دّ  تّ مع ا ة ا معتاد ي يوجد بها محلّ و مميزلطّ  ،اإقامة ا داء ا ملتزم بتقديم ا  ."رف ا

                                                             

فتاح محمد خليل  1 د عبد ا س  خا مرجع ا  .819 .ص ابق،، ا

مرجع  2  .806. ص.فسه ا
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ما يعد  أداءً  ثم    خيرة أمثلة  فقرة ا اقل مميزً  أوردت ا ك أداء  عقود من ذ ا في بعض ا
قل  ية في عقد  مل يةا مل فيل في عقد  ،ا وديعة وأداء ا ديه في عقد ا مودع  وأداء ا

س   ون ا قا وال ا ة، وعلى م فا د   أخذ ويسريا ون ا قا مبدأ ا خاص  با عام وي ا ي  ما  ا
مادة  8910 د   41في ا ون ا قا ك ا ذ ه،  خاص  م عام  وي ا مجري   في مادته 8909ا

د  41 ون ا قا ذا ا خاص  ،  ر   وي ا عاما  .84881في مادته  4668 وسي 
ممي   داء ا ظرية ا ى أن   ماحظة إ ت   أهم   إحدىتعد  ز تجدر ا ساسية ا مبادئ ا ي ا

ةقامت على أساسها ات   س ت   8911 فاقية اهاي  واجب ا ون ا قا ة با خاص  بيوع ا طبيق على ا
د   مادية ا قوات ا لم ية  مادةو ما أن  ات   61بموجب ا عام ،  أقر ت ضابط  8916فاقية روما 

ممي   داء ا مادةز وهذا في ا ية قد أخذت 62ا و قا ظمة ا د بأن  معظم ا ل  هذا يؤ ، ف
ممي   داء ا ظرية ا ت  ب واجب ا ون ا قا تحديد ا  .2طبيقز 

ي: 3 ترو مستهلك اإ مميز في تقرير حماية ا داء ا  :تقييم ضابط ا
ظرية  ممي  رغم حداثة  داء ا خرىز إا  أ  ا م تسلم هي ا قد ها   : من ا

ض   :أ ط  ي ا محا  ابط سيؤد  أن  إعمال هذا ا ون ا قا عقد  اد ا ى إس قو  ة إ عقد رف ا ي في ا
ت   ط  وا ض  ضحية بمصلحة ا مستهلك وهذا ما يتعارض مع مصلحة رف ا عيف وهو ا

مستهلك  .3ا
دما يصعب تطبيق هذ ا  : ب ط  ظرية ع ممي  يقوم ا داء ا مدين با ز بإبرام عقد عن رف ا

ه مقد   حاسوبطريق  ت  يمتل واجب ا ون ا قا ن  ا بلد  فس ا ون م خدمات يقيم في  طبيق سي
ة مزو   ون دو ممي  قا داء ا مدين با ون ا خدمة ا قا  .4زد ا

 

                                                             

ة 1 دين محمّد ذيب عباب ت  علء ا واجب ا ون ا قا د  ، ا ي ا ترو عقد اإ مقارن، طبيق على ا ي وا رد ون ا قا وي في ا
د  أطروحة  ة ا مال رسا ل  است ون،  قا د  تورا  في ا عليا، عم  ية ا ية ا و قا  .429. ، ص4662ان، راسات ا

فسه،  2 مرجع  فسها موضع   .ا

يوبي 3 س  محمّد ا مرجع ا  .801 .ابق، ص، ا

زاوي 4 م ح ا س  صا مرجع ا  .121 .ابق، ص، ا
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ممي  : ج داء ا ظرية ا ممتقوم  داء ا إقامة  ز هو محل  ي  ز على افتراض مسبق مفاد أن  ا
اد رئيسي ضابط إس داء  مدين با قد ات  ا ت  ، و وروبيجه ا صادر وجيه ا يو 1في  ا  4666ي

متعل   ت  ا ان إقامة مق ا ى تحديد م ية إ ترو ان  ؤديجارة اإ م ترت با خدمات عبر اا ا
ذ   شطته ااقتصاديا ل دائم ومستقري يمارس فيه أ ما سبق غير أ   ة بش ر يصعب ه و ذ
ت   ت  حق  ا ية وا ترو اوين اإ ع ون أغلبها مؤق  ق من ا  .1تةي ت
ص   ن  أ :د ممي  من ا داء ا ط  عوبة تحديد ا عقد ذات ا خاص  ز في بعض صور ا عقد بيعة ا ة 

ذ   مقايضة ا أن يت   بموجبه تبادل حق   ي يتم  ا ية،  مل ط  ا رفان على تبادل عقارين فق ا
هما، وعقد  ين  ذ  مملو دقة ا ف دق ي يبرم بين ا  ا ف عقد مختلط، إذ هو عقد إيجار  هوفزيل وا

لغرفة وعقد بيع با  با   طعمة وعقد وديعة با  سبة  اول ا ت أمتعة، ويترت  سبة  ب على سبة 
ممي  تعذ   داء ا ت  ر تحديد ا ميزة ا عقود فقد ا ممي  ي يحق  ز في بعض ا داء ا ز في قها ضابط ا

يتحقيق ا و قا ت   ،مان ا ت  وا ون وافق مع ا قا علم با أطراف بشأن ا مشروعة  وقعات ا
ت   واجب ا  . 2طبيقا

ر   موج  وعلى ا تقادات ا ممي  غم من اا داء ا ظرية ا ظرية قاصرة عن هة  ها  و ز 
قضاء أنتقديم حماية فع   ان ا قول بأ ه بإم ى ا فقه إ ب من ا لمستهلك فلقد ذهب جا ة   ا

ممي  يدع   داء ا مدين با مستهلك هو ا حماية عن طريق اعتبار ا ى بما يؤد   ،زم هذ ا ي إ
ذ   ه ا و ه حماية خاص  ي قد يوف  تطبيق قا ط  ر  قو  ة في مواجهة ا عقد، بحيث رف ا ي في ا

ممي   داء ا أ  يظهر ا مستهلكز و سباب اجتماعية واقتصادية وسياسية  ،ه أداء ا ك  وذ
عقد، أو إيجاد قاعدة ب تطتتطل   مستهلك بوصفه طرفا ضعيفا في ا ظام حماية بشأن ا بيق 

اد خاص   ون محل   ،ةإس ممي   وعدم تطبيق قا داء ا مدين با دما يتعل  إقامة ا مر ز ع ق ا
ين وهذا ما  مستهل دتهبعقود ا عام ات   أ مادة 8916فاقية روما  ها حيث  62بموجب ا م

داء ا ى دور ا ت  ممي  أشارت إ واجب ا ون ا قا ىطبيق ز في تحديد ا قاعدة  ن مع إشارتها إ

                                                             

ت  ا   حل   خليفي سمير، 1 ية، مذ  جارة زاعات في عقود ا ترو يل شهادة ماجستير، تخص  اإ ت  رة  ون ا د  ص قا ي عاون ا و
ل   ود معمري، تيزي وزو،  حقوقجامعة مو  .16 .، ص41/62/4686، ية ا

س  موفق حماد عبد 2 مرجع ا  .219 .ابق، ص، ا
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اد خاص   ت   1/4ة بعقود ااستهاك في إس ها وا ون محل  م قا اإقامة  ي جعلت ااختصاص 
لمستهلك معتادة   .1ا

ثّ  مطلب ا ثا تّ ااتّ : ا واجب ا ون ا قا حديث في تحديد ا طبيق جا ا
ي ترو لمستهلك اإ  حماية 

ت   مختلفة ا اد ا د  أمام قصور ضوابط اإس ها ا افية ي أشارت  راسة في تحقيق حماية 
ت   قضاء وا لفقه وا ان ابد   عقد  شريع من إيجاد ضوابط لمستهلك بوصفه طرفا ضعيفا في ا

حماية،  ها تحقيق تلك ا اد أخرى من شأ قد توص  إس لمستهلك في  لو ى أن  أفضل حماية  إ
ت   واجب ا ون ا قا ت  تحديد ا ط  طبيق على عقود ا ية ذات ا ترو د  جارة اإ خذ ابع ا وي هي ا

لمستهلك بضابط محل   معتاد  و  ) اإقامة ا فرع ا ثر (لا ون آخر أ اك قا ان ه ، فإذا 
ون محل   ه من قا معتاد صاحية  خذ به ع ،إقامته ا قاضي سلطة وجب ا ح ا ن طريق م

لمستهلك صلح  ون ا قا ث  ) اختيار ا فرع ا يا  (.ا

وّل فرع ا مستهلك ضابط محلّ : ا  :إقامة ا
ت   فدراسة ضابط محل   مستهلك يقتضي ا ى مبر  طر  إقامة ا ذا (اأو  ) رات تطبيقهق إ ، و

ت   ت  طر  ا ين ا ى تق مبدأق إ هذا ا يا) شريعات   (. ثا
لمستهلك رات اعتماد ضابط محلّ مبرّ : أوّا معتاد   :اإقامة ا

خذ بضابط محل   د ا ها يست ر م ذ ى عد ة اعتبارات  لمستهلك إ معتاد   :اإقامة ا
ت  : 1 ون محل  وق  حماية ا لمستهلك، بحيث يعتبر قا مشروعة  مستهلك هو  عات ا إقامة ا

مستهلك، إذ يسهل على هذا ثر دراية من طرف ا ون ا قا خير معرفته وتحديد اآثار  ا ا
مترت   ت  ا تزامه ا فيذ ا ون محل  بة على ت مستهلك يحمي رضا ويراعي  عاقدي وتطبيق قا إقامة ا

 . 2عاتهتوق  

                                                             

1 ، مرجع  موفق حماد عبد س ابقا  .226 .، صا

ة 2 ة أضريبي س  أمي مرجع ا  .286 .ابق، ص، ا
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ادما أن   ون محل   اإس ى قا مبرمة  إ عقود ا اد عادل في ا مستهلك هو إس إقامة ا
ك با   ين وذ مستهل ى أ  بواسطة ا ون يعرفه هؤاء ه يتم  ظر إ  .1تطبيق قا

ت  يؤد  : 2 عقود ا جامد ا سيما في ا اد ا ات اإس ى تفادي مش اد إ ي تبرم بين ي هذا اإس
حديثة ومن أهم  غائبين وتستخدم فيها وسائل اات   ما يتغل  صال ا ترت،  ب على تحديد ها اا

ممي   داء ا عقودا  .2ز في بعض صور ا

ة مح: 3 ت   ل  إن  من مصلحة دو عقود ا ها على ا و لمستهلك تطبيق قا معتادة  ي اإقامة ا
خير طرفا فيها ون هذا ا ح معي     ،ي ى حماية مصا مثل تحقيق توازن في  ،3ةها تسعى إ

ية من خال استبعاد تعس   ترو ي، خاص  ف ا  عقود ااستهاك اإ لمه ة في فوذ ااقتصادي 
هات ظل   توج  ت   ا ت  شريعية ا جديدة ا ك بوضع قواعد حمائية ا مستهلك وذ ى حماية ا ي تهدف إ

ى خلق توازن عقدي في مجال عقود ااستهاك  .4تهدف إ
يا تّ  ضابط محلّ : ثا مستهلك في ا دّ إقامة ا يةشريعات وااتّفاقيات ا  :و

ون محل  يؤ د أهم   مبرمة بواسطة  ية تطبيق قا عقود ا لمستهلك في ا معتاد  اإقامة ا
ت   عديد من ا ين أن  ا مستهل ية واات  ا وط د  شريعات ا قواعد اآمرة في فاقيات ا ية اعتبرت ا و

حد   ون هي ا قا لحماية في عقود ااستهاك هذا ا ى  د  .ا
مستهلك في اات   د ضابط محل  حد   ،وعليه د  إقامة ا ت  فاقيات ا ذا في ا ية، و شريعات و

ية وط  .ا
تّ  ضابط محلّ : 1 لمستهلك في ا معتاد  يةاإقامة ا وط  :شريعات ا

ما  لط   ضابط محل   هقيحق  ظرا  ات  مستهلك من ضما ض  إقامة ا عيف دأبت رف ا
ت   مهتم   شريعاتا خيرا ل يراعي خصوص   ،ة بحماية هذا ا ه بش ي ى تق ت  إ عاقد ية ا

                                                             

 1 PINGEL Isabelle, La protection de la partie faible en droit international  privé (de salarié 
au consommateur), revu de droit social, Paris, n° 02, Février 1986, P. 133.   

اصف 2 دّين فتحي  س ابق، صحسام ا مرجع ا  .04. ، ا

فسه، 3 مرجع  فسه ا موضع    .ا

ة، 4 ة أضريبي س ابق أمي مرجع ا  .286. ، ص ا
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ي  ترو د  اإ ون ا قا ص  ا س  حيث  خاص ا ة وي ا س مادة  89101ويسري  ه  846في ا م
تّ  -1-" :على عقود ا ون محلّ ا ي مخصّ ي ي شّ ها أداء استهل لستعمال ا خصي ص 

ذّ  لمستهلك، وا عائلي  ّ وا ه صلة با يس  تّ ي  ي أو ا مه ون دوشاط ا مها قا  ةجاري، يح
معتاد محلّ   :إقامته ا

ا: أ مورّ إذا  طّ د قد تلّ ن ا دّ قى ا مستهلك في هذ ا ةلب من ا  .و
عقد قد سبقه عرض خاصّ : ب ان إبرام ا دّ  إذا  ةأو دعاية في هذ ا مستهلك  ،و وقام ا
ضّ باتّ  عقد فيهاخاذ اإجراءات ا     .رورية إبرام ا
مورّ  :2 مستهلك بواسطة ا عقدإذا حثّ ا بية إبرام ا ة أج ى دو تقال إ ل  ."د 

د   ون ا قا خاص  ما أخذ ا ة ا   وي ا س مادة  19782مساوي  ه  28/68في ا م
مستهلك محل  ضابط ب ص  على أ   ،إقامة ا دما  دّ ": هع ون ا قا عقود  تّ تخضع ا ة ا ي و

لطّ  يوجد بها محلّ  معتاد  ذّ اإقامة ا ون رف ا قا ان ا ا، إذا  ي يبرمها بوصفه مستهل
خاصّ   ." ..… ،ه حماية ذاتية رفيها يوفّ  ا

لمستهلك في ااتّ  ضابط محلّ :  2 معتادة  دّ اإقامة ا يةفاقيات ا  :و
ها فاقيات ضابط محل  ت مختلف اات  قد تب   ر م ذ لمستهلك،  معتادة   :اإقامة ا

لمستهلك وفقا اتّ  ضابط محلّ : أ معتادة  ة اإقامة ا س  :1900فاقية اهاي 
واجب  ضابط محل   3اهايفاقية ت ات  قد تب   ون ا قا لمستهلك في ا معتادة  اإقامة ا

ت   د  ا بيوع ا ماديةطبيق على ا قوات ا لم ية  ص ت  ،و د   1/4حيث  ون ا ة على تطبيق قا و

                                                             

شورة في 1 ون م قا    :صوص هذا ا
Revue critique de droit international privé, 1988, p. 409 et suite. 

شورة في 2 ون م قا  :                                                                      صوص هذا ا

Revue critique de droit international privé, 1979, P. 174 et suite.  
                 

ة موقع ات   3 س ت   8911فاقية اهاي  موقع ا شور على ا يم  :ا
www.f-law.net/law/showthread.php 
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ت   طل   ي يوجد فيها محل  ا لمستهلك إذا تم  تسليم ا معتاد  بائع و اإقامة ا ى ا مقيم ممث  ب إ له ا
مقيم في  د  أو غير ا ةتلك ا   .1و

لمستهلك : ب معتادة  ة تّ ا  وفقاضابط محلّ اإقامة ا س  :1985فاقية روما 
ة قد أفردت ات   س خاص  ، 89162فاقية روما  ت  ا واجب ا ون ا قا طبيق على ة با

ت   تزامات ا ط  اا ض  عاقدية بحماية ا مادة عيف رف ا مخص   61بموجب ا ها وا عقود م صة 
مادة  ،ااستهاك متعل   60وا عملا  .قة بعقود ا

مادة  ص ت ا صوصمع عدم " :فاقية علىمن هذ اات   1/4فلقد  مساس ب ون ا قا ، ا
تّ  فإنّ  واجب ا ون ا لقا طراف  مستهلك من اختيار ا ه حرمان ا تج ع طبيق ا يجوز أن ي

تّ  حماية ا ّ ي تقرّ ا ون بلد محلّ رها ا معتادة صوص اآمرة في قا  :إقامته ا
مستهلك قد  - ان ا ذا  بلد عرض خاص أو دعاية، وا  عقد قد سبقه في هذا ا ان ا إذا 

ضّ قام باتّ  بلدخاذ اإجراءات ا عقد في هذا ا  .رورية إبرام ا
طّ  - مستهلك أو ممثليه ا متعاقد مع ا بلدإذا تلقى ا مستهلك في هذا ا  .لب من ا
عقد يتعلّ  - ان ا بي  ،ق ببيع بضائعإذا  ى بلد أج بلد إ مستهلك من هذا ا تقل ا وا

رّ  ون ا عقد، بشرط أن ت ظّ وأبرم ا بائع من أجل حثّ حلة م مستهلك  مة بواسطة ا ا
بيع  ."على إبرام عقد ا

س   ذ  وا اؤال ا ص   ،ي يثار ه مستهلك طبقا  ان حماية ا ان باإم مادة  هو عم ا إذا  ا
ت  فاقية روما في عقود من ات   61/64 يةا ترو  ؟جارة اإ

ص   قول أن  تطبيق  ن ا مادة  بصورة عامة يم فاقية روما بشأن حماية من ات   61/64ا
ي يثير صعوبات عديدة تتعل   ترو مستهلك اإ ش  ا ات على ا ون اإعا يا ق ب ة مفتوحة دو ب

يست موج   بلد معي  و ذ  هة  ما أ  ن با ص  ات،  ت  ه من ا ون احق  عوبة ا مستهلك قد أجرى ق من 
ط   ي في مقر  ا ترو حاسب اإ اءً  لب عبر جهاز ا معتادة ب بائع  إقامته ا على تشجيع من ا

                                                             
1 BATIFOL Henri et LAGARD Paull, op. cit, P. 312.  

ة موقع ات   2 س شور على  8916فاقية روما  ت  م موقع ا يا  :ا
www.eaa.gov.eg/cmunic/arabic/main/pic.asp 
 

http://www.eaa.gov.eg/cmunic/arabic/main/pic.asp
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مادة  ص  ا قول أن  تطبيق  ن ا ا يم ي ذات  61/64ومن ه ترو على عقود ااستهاك اإ
ط   د  ا ت  ف في ا  وي يتوق  ابع ا مة ا مح فصل في ا  هاية على إرادة ا زاع، واشك  ي تتوى ا

مستهلك في أ ها تتمت   خشية من تجريد ا مجال على أن  ا ع بسلطة تقديرية واسعة في هذا ا
ت   مقر  عقود ا حماية ا ية من ا ترو ون محل إقامته رة بموجب ا  جارة اإ صوص اآمرة في قا
معتادة مادة  ا ها من ات   61/64 بسبب صعوبة تطبيق شروط ا إذا  محاً فاقية روما ا تجد 
ا أ   ت  علم واجب ا ون ا قا ن استبعاد ا ين من خال تطبيق ه يم مستهل طبيق على عقود ا

مادة  ت   ،فاقيةمن ذات اات   60ص  ا ت  ي تتعل  وا ين ذات ا قوا ض  ق با  .1روريطبيق ا
ا ات   م  أ تي تبرم ف عقود ا مستهلك في ا حماية ا املين  ظامين مت فاقية روما وضعت 

ترتعبر  ة اا  :شب
ّ  1:ب وّ ا مادة :لظام ا ت   قتعل  يفاقية روما من ات   61/64 ص ت عليه ا حاات ا ه ي يتوج  با

بية فيها  ة أج ز شر ى مر مستهلك إ ها في بلد محل   متظ  ا ه  معرضا  معتادة  اإقامة ا
دما يتم   ك ع ذ ت   و بية في بلدا ة أج شر يل  إقامته  محل   عاقد معه عن طريق فرع أو و

معتادة  .2ا
ثّ اّ  2:ب يظام ا مادة فقد تضم   :ا شطة موج  من ات   60ته ا ون هذ ا هة فاقية روما أن ت

ة محل   لمستهلك، فهذا ا   حو دو معتادة  ت  اإقامة ا حماية ا خير يضمن ا فلها ص ا ي 
ت   وروبيا ة وجيه ا مادة  8990س ت   88/61في ا د  ، بحيث فرض ا ول وجيه على ا

عضاء في اا وروبي ات  ت  ا ض  حاد ا افة اإجراءات ا مستهلك من خاذ  ي ا يحرم ا رورية 
ت   حماية ا ت  ي يوف  ا ه هذا ا ي يطب  رها  ة أخرى  ون دو عقد وجيه بسبب اختيار قا ق على ا

دما يت   عقد بعاقة وثيقة بإقليم أي  ع ة من  صل ا عضاء في د  ادو وروبيت  ااول ا  .3حاد ا
 
 

                                                             

ية، ععادل أبو هشيمة محمود حوتة 1 ترو معلومات اإ د   ،قود خدمات ا ون ا قا خاص  في ا ، وي ا تورا ، أطروحة د
قاهرة، دار ا   عربية،هضة ا  .810-814 ص. ، ص4662 ا

فتاح محمّد خليل 2 س  خليل عبد ا مرجع ا  .891 .ابق، ص، ا

ة 3 ة أضريبي س  أمي مرجع ا هامش رقم ، ا  .284. ، ص111ابق، ا
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ثّ  فرع ا يا ي :ا ترو مستهلك اا حماية ا صلح  ون ا قا  :تطبيق ا
ت   د  ارتأت أغلب ا عقود ا ت  شريعات إخضاع ا ية ا ا و ون أحد أطرفها مستهل ي ي

لمستهلك صلح  ون ا  .لقا
جزئية تتطل   ت  ذا فدراسة هذ ا ى مبر  طر  ب ا ونق إ قا ت  ، (أو ا) رات هذا ا ذا ا ض عر  و

ت   ى موقف ا د  شريعات واات  إ هفاقيات ا ية م يا) و ض   ، ثم  (ثا قطة أخيرة تقييم هذا ا  ابطفي 
ثا)  (.ثا

لمستهلكمبرّ : أوّا صلح  ون ا قا ى ا اد إ  :رات ااست
لمستهلك صلح  ون ا قا ى ا اد إ ى عد   ،إن  ااست د إ مر يست ة هو في حقيقة ا

ر ممبر   ذ  :هارات 
لمستهلك: 1 صلح  ون ا قا بحث عن ا قضاء في ا  :توسيع صلحية ا

ت   ة ا حا ون محل  ففي ا لمستهلك من قا ثر حماية  ون اإٍرادة هو ا ون فيها قا  ي ي
مستهلك  ن فإقامة ا ما يقد   لقاضييم ون اإرادة  خير من قواعد تطبيق قا مه هذا ا

 . 1حمائية
تّ تطويع دور اإرادة  :2 واجب ا ون ا قا  :طبيقفي اختيار ا

طراف دور  تؤدي ط   اافع   اإرادة ا ضرف في مجال حماية ا ة اختيارهايف عا  في حا
خي هذا ا ثر صاحية  ون أ غاء دور مبدأ سلطان اإرادة في اختيار  رقا ك فإن  إ ، وعلى ذ

ت   واجب ا ون ا قا ط  ا مستهلك ا ض  رف طبيق قد يتأت ى على حساب ا عيف، في حين أن  ا
خير قد تبدو متوافقة مع مبدأ سلطان اإرادة فضل  ،حماية هذا ا ون ا قا ة اختيار ا في حا

ه صلح   .2وا
 
 

                                                             

ة 1 ة أضريبي س  أمي مرجع ا  .281 .ابق ، ص، ا

اصف 2 دين فتحي  س  حسام ا مرجع ا  .00 .ابق، ص، ا
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تّ : 3 اد ا لمستهلكإرساء دور اإس ثر صلحية  ون ا قا  :خييري في تطبيق ا
ت   يؤدي اد ا ض  ظام اإس حماية ا وسيلة  وسيلة خييري دورا هاما  احية، و عفاء من 

ي شخاص حس ما يتمي  ا   يحماية ا ية،  تيجة ز هذا ا  ية من جهة ثا ظام بتحقيق 
مستهلك، وتتمث   ذ  ل هذ ا  موضوعية في مجال حماية ا ون ا قا ي يساهم تيجة في تطبيق ا

مستهلكبطريقة فع   ة في حماية ا ى هذ ا    ا وصول إ ون إا  باوا ى ما   تيجة ا ي ظر إ
ت  يؤد   ون وعدم ا ل  قا يه تطبيق  ت  ي إ واجب ا ون ا لقا مسبق  عقد، حيث حديد ا طبيق على ا
ت  يؤد   ت  ي ا واجب ا ون ا لقا مسبق  ط  حديد ا ى تجاهل مصلحة ا ض  طبيق إ عيف وعدم رف ا

عقد اد ا د إس يها ع تفات إ ون ا   ،اا حا تيجة محل  وا ت  .1ةاعتبار في هذ ا
يا تّ : ثا لمستهلك في ا صلح  ون ا قا دّ ضابط ا يةشريعات وااتّفاقيات ا  :و

ت   تأخذقد  لمستهلكشريعات واات  مختلف ا صلح  ون ا قا وهو ما  ،فاقيات بضابط ا
ه توى بيا  :س

تّ : 1 لمستهلك في ا صلح  ون ا قا ية شريعاتضابط ا دّو  : ا

مادة ل ون  4-414جد ا فرسيمن قا ص  على استبعاد تطبيق  2ااستهاك ا ت
عقد ون على ا قا ان ،ا ة خارج اا إذا  دو ون راجع  قا وروبي، هذا ا ات حاد ا فيه  تو

ون ااستهاك واردة في قا حمائية ا ام ا ح فة ا ص   ،مخا ف  مادة  وخصوصا إذا خا ا
وروبيوهي تتوافق مع توجيهات اا 8-232ل  .ت حاد ا

ص مسا ا   وفي مادة جد  د   28/64ا ون ا قا خاص  من ا ة ا   وي ا س  مساوي 
ص  8901 ت  ت واجب ا ون ا لقا طراف  ت  على استبعاد اختيار ا عقود ا ي تبرم طبيق على ا

ى وجوب اإبقاء على  مستهلك، بمع ون ضار ا با قا ون هذا ا ة  ين في حا مستهل بين ا
                                                             

د 1 فتاح محمد خليل خا س  عبد ا مرجع ا  .462. 461. ص .ابق، ص، ا

2 Article L232-1 c. consom. f créé par Ordonnance n° 2016-301-art « Lorsque la loi qui régit 
le contrat est celle d’un Etat n’appartenant pas á l’union européenne, le consommateur ne peut 
être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de 
l’union européenne en application de la directive 1999/44/CE du parlement européenne et du 
conseil  du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de des garanties  des biens de 
consommation et qui ont un caractère impératif  lorsque le contrat présente un lien étroit avec 
le territoire de cet Etat membre ».   
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ون ا لقا طراف  ت  اختيار ا لمستهلك واجب ا مختار أصلح  ون ا قا ون ا دما ي طبيق ع
ت  ويوف   حماية ا ه حماية أفضل من ا ون محل  ي يوف  ر  ه قا خير  رها  معتادة وهذا ا إقامته ا
طرافق بصورة آمر يطب   ب ا ة عدم وجود اختيار من جا  .1ة في حا
لمستهلك في ااتّ : 2 صلح  ون ا قا دّ ضابط ا يةفاقيات ا  :و

هات مختلف اات  قد تب   ر م ذ لمستهلك،  صلح  ون ا قا  :فاقيات ضابط ا
لمستهلك في اتّ : أ صلح  ون ا قا ةضابط ا س  :1985 فاقية روما 

متعل  جد ات   ت  فاقية روما ا واجب ا ون ا قا ت  قة با تزامات ا عاقدية تعامل طبيق على اا
ت   عقود ا ون أحد أطرافها مستهلا ن وصفها بأ  ا معاملة خاص  ي ي ق مبدأ ها تطب  ة يم

لمستهلك" صلح  ون ا قا ت  "ا عقود ا أطراف بتطبيقه في ا ون أحد ، فهي تسمح  ي ي
ا ت   ،أطرافها مستهل واجب ا ون ا قا ون هو بأن يختاروا ا قا طبيق على عقدهم، ويصبح هذا ا

ت   واجب ا ون طبيق،   ا قا حد  ن بشرط أن يحترم هذا ا مختار ا ض   ا ى من ا د ات ا ما
لمستهلك وحة  مم ذ   ،ا ون ا قا معتادة ي يوجد به محل  في ا تج من  ،2إقامته ا وهو ما يست

مادة  ص   ت   61/64ا تّ ": ري تقر  ا واجب ا ون ا لقا طراف  طبيق ا يجوز أن إن اختيار ا
تّ يترتّ  حماية ا مستهلك من ا هي تقرّ ب عليه حرمان ا ّ  رها  ون محلّ ا  صوص اآمرة في قا

معتادة  ".إقامته ا
لمستهلك في اتّ : 2 صلح  ون ا قا ة ضابط ا س  :1985فاقية اهاي 

ت   واجب ا ون ا قا ة با خاص  طبيق على بعض بيوع قد أخذت ات فاقية اهاي ا
ة  ين س مستهل لمستهلك8916ا صلح  ون ا قا مادة  ،، بضابط ا  60/68وهو ما أ دته ا

ها على ذّ " :م ون ا قا تّ ا ون واجب ا طراف ي واردة في هذ ي اختار ا بيوع ا طبيق على ا
تّ فاقية، دون أن يترتّ ااتّ  حماية ا مستهلك من ا ه ي توفّ ب على هذا ااختيار حرمان ا رها 
 ّ معتادةا ون بلد إقامته ا  .3"صوص اآمرة في قا

                                                             

فتاح محمد خليل 1 د عبد ا س  خا مرجع ا  .460. 460ص  .ابق، ص، ا

س  شبة سفيان 2 مرجع ا  .416. ابق، ص، ا

ة 3 ة أضريبي س   ،أمي مرجع ا  .281 .ابق، صا
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ذ  ا 60وما ياحظ  فة ا مقي  ها جر، أ  سا طراف ا اد يعتد باختيار ا د اءت بإس
ة محل   لقواعد اآمرة في دو مستهلك وفقا  ما أن  هذ اات   بحماية ا معتادة،  م إقامته ا فاقية 

ت   واجب ا ون ا قا طراف في تحديد ا حال في تستبعد دور إرادة ا ما هو ا عقد  طبيق على ا
د   ون ا قا س  ا  .ويسريوي ا

ثا لمستهلكتقييم : ثا صلح  ون ا قا  :ضابط ا
ر   واجب غم من أهم  على ا ون ا قا لمستهلك في تحديد ا صلح  ون ا قا ية ضابط ا

ت   ها رها فيما يليأ ه تعر   إا   ،طبيق وتوفير حماية  ذ تقادات  عد ة ا  :ض 
لمستهلك: 1 صلح  ون ا قا  :صعوبة تحديد ا

صلح من شأ ون ا قا ى ا اد إ ض  يعد  اإس لمتعاقد ا دما ه توفير حماية  عيف ع
ا معي   و طراف قا م عقدهم، ويتم  يختار ا ح ون  ا  قا ون وا قا مقارة بين هذا ا إعمال ا

ض   لعاقد ا ين أصلح  و قا تحديد أي  ا مختص موضوعيا  عقدا  .عيف وتطبيقه على ا
ت   واجب ا ون ا لقا طراف  ة عدم اختيار ا ون طبيق فاأم ا في حا قا لة ا  تثور مش

ض   لعاقد ا ثر صاحية  ون محل  ا لمستهلك على  عيف حيث يتم  تطبيق قا معتادة  اإقامة ا
حد  أساس أن  ما يقر   ون هو ا قا ك ا لحماية ر ذ ى  د  .1ا

عقد: 2 ه تجزئة ا لمستهلك من شأ صلح  ون ا قا  :إعمال ا
صلح  ون ا قا خذ با ى أن  ا ون بمع ثر من قا عقد  ه إخضاع ا لمستهلك من شأ
ون محل   ون اإرادة وقا قا ك أن   أي إخضاعه  ى ذ لمستهلك، ضف إ معتادة  اإقامة ا

ت   ت  ا واجب ا ون ا قا أطراف في اختيار ا ان  ع ها إطاق ا طبيق، فقد يختار جزئة من شأ
عقدا وين ا م ت يح ا  و م موضو  ،طراف قا ح عقد عوآخر  م شرط من  ،ا ح ث  وثا

حل   إا   ،شروطه عقد بموجب هذا ا ذ   أن  ا صوص ق بتقييد مبدأ سلطان اإرادة با  ي يتعل  ا
ون محل   لمستهلك اآمرة في قا معتادة  ثر حماية من بين  اإقامة ا ون ا لقا ون خاضعا  ي

                                                             

س  موفق حماد عبد 1 مرجع ا  .211. 212ص . ابق، ص، ا
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ي و قا ون محل   نا ون اإرادة وقا ازعين، وهما قا مت لمستهلك وأي   ا معتادة  ثر اإقامة ا هما أ
عقدحماية يطب    .1ق على ا

تّ : 3 ي وا و قا مان ا أطرافوقّ اإخلل با مشروعة   :عات ا
ض   لعاقد ا ثر صاحية  ون ا قا ى ا اد إ ى اإضرار يقال أن  اإس عيف يؤد ي إ

ت   ي وا و قا مان ا أطراف بشأن تحديد ابا مشروعة  ت  وق عات ا واجب ا ون ا طبيق على قا
عقد، حيث يجعل هذا ا   ت  ا واجب ا ون ا قا ة ا ة غير معروفة ومحد  هج مسأ دة طبيق مسأ

ض   عاقد ا لمستهلك وا صلح  ون ا قا عات وهو ما يضر  بتوق   ،عيفمسبقا وتعتد  على تحديد ا
حهم خاص   طراف ومصا مستهلكا  .2ة ا

صلح  ون ا قا ك فإن  ا مستهلك ومع ذ بيرة في حماية ا لمستهلك يساهم بدرجة 
حر  ات   ت  جا ا واجب ا ون ا قا أطراف في اختيار ا وحة  مم ك من طبيق وما يترت  ية ا ب على ذ

ط   ض  ضغوط على ا محترفرف ا  .عيف من قبل ا

                                                             

سابق، ص شبة سفيان، 1 مرجع ا  .418.ا

فتاح محمّد خليل 2 د عبد ا س  خا مرجع ا  .481 .ابق، ص، ا
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  :خاتمة

ي یشهده طور المذهل الذّ به التّ إنّ حمایة المستهلك الإلكتروني هو هدف أساسي یتطلّ 
اطر على المستهلكین كان لابدّ من إیجاد مخ تبعها رات وماالواقع، وفي إطار هذه المتغیّ 

ابقة إلى من المرحلة السّ  عاقد، بدءً آلیات قانونیة ملائمة تحمي المستهلك في جمیع مراحل التّ 
إلى جملة  خلصنا ، ولقدق إلیهطرّ راسة التّ هذه الدّ  ما حاولنا من خلالة تنفیذ العقد، وهو لمرح

  :تائج نذكرهامن النّ 

لعة، أو ي یتعاقد للحصول على السّ خص الذّ تهلك على الشّ لا یقتصر مفهوم المس -
لعة أو یستفید من الخدمة دون الاستفادة من الخدمة، بل یشمل كلّ من یحصل على السّ 

خص مثل عائلة المستهلك المتعاقد، وعلى ذلك فإنّ المستهلك هو ذلك الشّ  عاقد علیهاالتّ 
خصیة أو خدمات من أجل تلبیة حاجاته الشّ لع أو الي یستفید أو یحصل على السّ بیعي الذّ الطّ 

 . عیف في العلاقة الاستهلاكیةرف الضّ العائلیة، فهو جدیر بالحمایة كونه الطّ 

صال ر وسائل تكنولوجیا الاتّ إنّ ظهور الإعلان الإلكتروني یعود إلى عامل تطوّ  -
ي استطاع الذّ ي كان لها الفضل في توفیر الواقع الافتراضي ة الانترنت التّ الحدیثة وخاصّ 

سالة ر في الرّ ي یشترط فیه ضرورة أن تتوفّ الذّ  الالكترونيإیجاد أشكال عدیدة للإعلان 
نظیمات القانونیة المختلفة یكون مصدرها التّ  والتي روط العامالإعلانیة أیّا كان شكلها الشّ 

ني أو جاریة عبر شبكة الانترنت سواء على المستوى الوطي تنطبق على الإعلانات التّ التّ 
نظیمات ي تحكم أنشطة الإعلانات، فهذه التّ لوك التّ ولي، أو كانت مستمدّة من تقنیات السّ الدّ 

جزئیاته  ، أمینا، واضحا بكلّ دًابكة أن یكون محدّ عبر الشّ  ي یبثّ تشترط في الإعلان الذّ 
 ةمعاملأثیر على رضا المستهلك في الإقدام على إبرام وكلّ ما من شأنه التّ  ،وعمومیاته
ا یستلزم معه توفیر ممّ  ،لاً لّ ظم الإعلان مخالفا لذلك عدّ إعلانًا ى كانومتّ  ،أم لا إلكترونیة

حمایة المستهلك وذلك بإلزام المعلن بتنفیذ التزاماته الواردة في الإعلان متى كان ذلك ممكناً 
عویض في عاقد إذا كان ذلك ممكنا، أو الحكم بالتّ أو إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التّ 

  . غیر هاتین الحالتین



 خاتمة

 

- 379 - 

 

ع الجزائري إلى الإعلان من خلال تعریفه دونما تنظیم محكم له من ق المشرّ ولقد تطرّ 
ق برقابة الجودة وقمع الغش، كما المتعلّ  39-90نفیذي رقم التّ من المرسوم  02خلال المادة 

قة على الممارسات د القواعد المطبّ ي یحدّ الذّ  02-04من القانون  03 / 03فته المادة عرّ 
  .جاریةالتّ 

رفیین من فاوت بین مركزي الطّ وازن في الالتزامات على التّ لم یعد یقتصر عدم التّ  -
احیة الاقتصادیة نتیجة احتكار قانوني أو فعلي كما نجده في عقود الإذعان، بل قد یعود النّ 

یعات المقارنة شر وازن من حیث مستوى العلم والمعرفة، لذلك حرصت مختلف التّ عدم التّ 
عاقدي بالإعلام وما یقتضیه من ضمانات مهمّة، لذلك كان من ي الالتزام قبل التّ على تبنّ 

یة ا بما یتلاءم مع طبیعة وأهمّ دً روري أن یكون التزام المهني بالإعلام الإلكتروني مشدّ الضّ 
هلك بكلّ عاقد وهي شبكة الانترنت، وهو ما یستلزم على المحترف أن یعلم المستوسیلة التّ 

یة ي من شأنها تنویر إرادة المستهلك  كتحدید هوّ حیحة والمفیدة والتّ المعلومات الوافیة والصّ 
 .المحترف ووصف المنتج أو الخدمة

ابقة للتعاقد حمایة للمستهلك الإلكتروني ولضمان تنفیذ هذا الالتزام في المرحلة السّ 
م القانوني بإعطاء خیارات أمام فرضت جزاءات قانونیة في حالة الإخلال بهذا الالتزا

إبطال العقد متى  ا یكون له حقّ عاقدیة، إمّ المستهلك بوصفه طرف ضعیف في العلاقة التّ 
عاقد تدلیسا، أو في حالة عدم وفاء المحترف ابق على التّ ن الإخلال بالالتزام السّ تضمّ 

أو في شخصیة  ،العقد بالتزاماته مما جَعل المستهلك یقع في غلط في صفة جوهریة لمحلّ 
عویض طلب التّ  وإمّا یكون للمستهلك حقّ  ،اعتبار المتعاقد المحترف إذا كانت شخصیته محلّ 

قصیریة بأن یثبت ا على أساس دعوى المسؤولیة التّ عویض معً أو المطالبة بالإبطال والتّ 
بتقدیم  عاقد أو قامابق على التّ اجر المحترف بالتزامه بالإعلام السّ المستهلك عدم قیام التّ 

  .ن بصورة خاطئة أو ناقصةالتزامه لكّ 

لا یختلف الإیجاب والقبول الإلكتروني في العقود المبرمة عبر الانترنت عن الإیجاب  -
عبر  ي تتمّ عبیر عن الإرادة التّ ن الاختلاف یظهر في وسیلة التّ قلیدي، ولكّ والقبول للعقد التّ 
لبرید الإلكتروني أو المحادثة أو أیّة وسیلة عبیر عن الإرادة عن طریق االتّ  :عدّة طرق، مثل

عبیر عن الإرادة عبر الانترنت یثیر العدید من المشاكل إلاّ أنّ إجازة التّ  إلكترونیة
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یثیر مسألة  أنعاقد، وهو ما من شأنه ة المتعاقد وأهلیته للتّ ها تحدید هویّ أهمّ  ،عوباتوالصّ 
غلب علیها عن طریق إعداد لذا یمكن التّ راضي عبر الوسائط الإلكترونیة، إثبات حصول التّ 

جاري بحیث یمكن من خلالها أن یشترط صاحب عقود نموذجیة توضع على الموقع التّ 
عاقد مع الموقع وأيّ شخص ینوي التّ  ،رف المتعاقد وأهلیتهتحدّد هویة الطّ  االموقع شروطً 
  . ، شریطة أن تصاغ هذه العقود بلغة سلسة بسیطة ومفهومةالاتّفاق علیها

إنّ مجلس العقد بصدد المعاملات الإلكترونیة هو مجلس مفترض أو مجلس حكمي  -
ظریة نظریات النّ  أربع بشأن مسألة تحدید طبیعته القانونیة حیث ظهرت  خلاف أثیرولقد 

عاقد عبر الانترنت هو تعاقد بین غائبین نظرا لوجود فترة زمنیة بین علم الأولى ترى أنّ التّ 
عاقد ظریة الأولى ترى أنّ التّ انیة فهي عكس النّ ظریة الثّ وقبول القابل، أمّا النّ الموجب بالقبول 

رفین ي تتیح لكلا الطّ كونه یتمّ عبر شبكة الانترنت التّ  ،عبر الانترنت هو تعاقد بین حاضرین
 إذا وجد فاصل أنّهز بین عدّة حالات، إذ یرى الث فیمیّ أي الثّ منهما للآخر، أماّ الرّ  لٍ رؤیة ك

تبر العقد بین غائبین، أمّا في الحالة العكسیة أي إذا لم مني بین صدور الإیجاب والقبول اعز 
ابع فهو یكیّف المعاملة جاه الرّ ا الاتّ عاقد بین حاضرین، أمّ یوجد فاصل زمني عدّ التّ 

عاقد، فإذا كانت الوسیلة الإلكترونیة تتیح نقل الإلكترونیة حسب الوسیلة المستخدمة للتّ 
مان وغائبین من حضورا مفترضا من حیث الزّ  ،عاقد تعاقد بین حاضرینة عدّ هذا التّ ور الصّ 

ة دون وجود سائل بطریقة فنّیحیث المكان، أمّا إذا كانت الوسیلة المستخدمة تسمح بنقل الرّ 
مان وغائبین من حیث المكان، ا بین حاضرین من حیث الزّ عاقد تعاقدً عتبر التّ ا فاصل زمني 
ي أي الذّ ا بین غائبین، وهو الرّ عاقد في هذه الحالة تعاقدً عتبر التّ ا مني الفاصل الزّ أمّا إذا وجد 

    .حهنرجّ 

ي قیلت بشأن تحدید زمان انعقاد المعاملات الإلكترونیة ظریات التّ من خلال دراسة النّ  -
یمكن القول أنّ شبكة الانترنت لها جوانب تقنیة تختلف عن وسائل الاتّصال العادیة ویجب 

ي تحدّد زمان ومكان إبرام العقد عبر ظریة التّ قني في اختیار النّ راعاة هذا الجانب التّ م
الموجب (ق العدالة ویراعي مصالح طرفي العقد فق مع المنطق ویحقّ بما یتّ  ،الانترنت
 ).والقابل
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ویمكن القول أنّ أفضل وسیلة لتحدید زمان انعقاد العقد الإلكتروني هي الجمع بین 
سبة للموجب له لحظة تصدیر یر القبول والعلم به، بحیث ینعقد العقد بالنّ نظریتي تصد

  .العقد لا ینعقد في جانب الموجب إلاّ من لحظة علمه به القبول، في حین أنّ 

ي یحكم العقد ة في تحدید القانون أو العرف الذّ إنّ تحدید مكان انعقاد العقد له أهمیّ  -
ظر فیه، فوفقا للقواعد العامة فإنّ مكان انعقاد العقد ة للنّ وتحدید الجهة القضائیة المختصّ 

یعلم فیهما الموجب بالقبول وهو ما  نیالذّ مان المبرم بین غائبین یكون في المكان والزّ 
، إلاّ أنّ هذا الأمر یصدق على المعاملات من القانون المدني الجزائري  64دته المادة أكّ 
عوبة بمكان إذ أنّ تطبیق القواعد العامة یكون بالصّ  قلیدیة دون المعاملات الإلكترونیة،التّ 

ا حقیق نظرً نة أمر صعب التّ على المعاملات الإلكترونیة كون أنّ تركیز العقد في دولة معیّ 
ولیة لشبكة الانترنت هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى عدم انسجام القواعد بیعة الدّ للطّ 
قد یتم صراحةً كما قد یكون بصورة ضمنیة كون هذا الأخیر  ،القبول صورقلیدیة مع التّ 

  .ي یُعدّ قَبولاً في المعاملات الإلكترونیةكوت الملابس الذّ سبة للسّ أن بالنّ كما هو الشّ 

شریعات مهلة لت له التّ حمایةً للمستهلك في مرحلة إبرام المعاملات الإلكترونیة خوّ  -
ي تُعرض افیة لمراجعة العقود التّ فكیر وذلك بغیة إعطاء المستهلك الفرصة الكروي والتّ التّ 

لعة أو الخدمة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أنّ عقود ع للسّ علیه من قبل المنتج أو الموزّ 
بول وانتهاء بل تحتاج إلى فترة زمنیة ابتداء بالق ،في فترة زمنیة واحدة الاستهلاك لا تتمّ 

شریع الفرنسي، أمّا لى رأسها التّ شریعات وعته جلّ التّ أقرّ  وهو حقّ  بانقضاء مدّة العدول
  .نقصا في تشریعنا علیه لا بصورة صریحة ولا ضمنیة وهذا یعدّ  ع الجزائري لم ینصّ المشرّ 

في مجال تطبیق عیوب الإرادة في العقود الإلكترونیة المبرمة عبر شبكة الانترنت  -
ت متفاوتة في العقود یمكن القول بأنّه إذا كانت نظریة عیوب الإرادة لها تطبیقات على درجا

قلیدیة المبرمة في العالم المادي فإنّ هذا لا یعني الإلكترونیة مقارنة بتطبیقاتها في العقود التّ 
یتها ظریة تحتفظ بأهمّ هذه النّ  نّ إبل ظریة في البیئة الإلكترونیة، یة هذه النّ قلیل من أهمّ التّ 

ظام القانوني للعقد، وأنّ اختلاف اسخة في النّ شأنها في ذلك شأن بقیة القواعد العامة الرّ 
ي یقوم بیعة الجوهریة للعقد والقواعد التّ الوسیلة المستخدمة في إبرام العقد لا یُغیر من الطّ 

ن ما هو جدیر بالاهتمام هنا أنّ في البیئة علیها في العالمین المادي والافتراضي، ولكّ 
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بیعة العالمیة لشبكة ذلك نتیجة للطّ الإلكترونیة تكون الوقایة من الوقوع في عیوب الإرادة و 
سبة إلى خطورة ة لاستخدامها تجعل المستهلك واعیا بالنّ بها من ثقافة خاصّ الانترنت وما تتطلّ 

  .ب عنها من مشاكلفات القانونیة وما یترتّ صرّ إبرام التّ 

الواقع أمّا بشأن حمایة المستهلك الإلكتروني من آثار مبدأ القوّة الملزمة للعقد فلقد بینّ  -
ي كنولوجي كان له الأثر في اتّساع الفجوة بین المهني والمستهلك والذّ م العلمي والتّ قدّ أنّ التّ 

وازن العقدي، وذلك في مدى جوازیة العدول عن العقد بعد إبرامه أدّى إلى زیادة اختلال التّ 
  :فیةعسّ روط التّ وفي مجال الشّ 

ع للمستهلك بعد إبرامه ة قانونیة أعطاها المشرّ عاقد هو میزة أو مكنالعدول عن التّ  ففیما یخصّ 
جوع أیّة مسؤولیة للمستهلك ومن دون أن ب عن الرّ دون أن تترتّ  ، عنه جوعصحیحا الرّ عقدا 

  .م أيّ تبریریقدّ 

ي لا یجوز ظام العام والتّ مفروض بموجب قواعد آمرة من النّ  العدول هو حقّ  فحقّ 
انفرادي یستأثر به المستهلك دون المحترف، وهو خیار ه خیار فاق على مخالفتها، كما أنّ الاتّ 

ت أي أنّ ممارسته تكون مؤقّ  لعة، وهو حقّ یمارس دون مقابل باستثناء مصروفات إرجاع السّ 
ر یة ومقنعة تبرّ بتوافر أسباب قوّ  ولا یمكن للمستهلك ممارسته إلاّ  ة،دّ مرتبطة بمهلة زمنیة محدّ 

ة الملزمة عد خروجا عن مبدأ القوّ ه في حقیقة الأمر یُ نّ وجوده وتتلاءم وجدوى هذا الالتزام لأ
  .للعقد

فلقد ظهرت أربع  الكترونیً إ للعدول عن العقد المبرمبیعة القانونیة وفي تحدید الطّ 
 اني یرى أنّ حقّ أي الثّ شخصي، الرّ  العدول حقّ  ل یرى بأنّ حقّ جاه الأوّ جاهات، الاتّ اتّ 

العدول هو  ابع فیرى أنّ أي الرّ ه رخصة، أمّا الرّ یرى بأنّ  الثأي الثّ عیني، الرّ  العدول هو حقّ 
 ي تمّ أي الذّ أي الأخیر هو الرّ تقدیري یمكن للمستهلك ممارسته بإرادته المطلقة، وهذا الرّ  حقّ 

  .  ترجیحه

 التّيعد هو أكثر العقود  عاقد عن بُ فیة فیمكن القول أنّ التّ عسّ روط التّ ا في مجال الشّ أمّ 
قه الاقتصادي هني بوضع شروط العقد دون مناقشة مستندا في ذلك إلى تفوّ الم فیها ینفرد

حمایةً للمستهلك بوصفه طرف ضعیف في و كافؤ، سم هذه العلاقة بعدم التّ والمعرفي فتتّ 
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ع كما فعل المشرّ  ،فیةعسّ روط التّ إعداد قوائم بالشّ  إلى شریعاتعاقدیة فلقد سعت التّ العلاقة التّ 
 03- 04 من القانون 29المادة  داد قائمتین نصّ علیهما في نصّ بإع حیث قام الجزائري

 نفیذي رقممن المرسوم التّ  05 جاریة، والمادةقة على الممارسات التّ ق بالقواعد المطبّ المتعلّ 
ق بتحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقتصادیین المتعلّ  06-306

نت القائمة الأولى بنودا ذات طابع ملزم فیة، وتضمّ بر تعسّ ي تعتوالبنود التّ  والمستهلكین
انیة فهي أیضا كانت ذات طابع ملزم على سبیل المثال لا الحصر، أمّا القائمة الثّ  ةومذكور 
بندا، هذا فضلا عن إیراد  )12(عشر ثنياعلى سبیل المثال لا الحصر تضمنت  ةومذكور 
المذكور  02-04من القانون  03/05 بموجب المادة فيعسّ رط التّ للشّ  اع الجزائري تعریفً المشرّ 

  .فيعسّ ابع التّ قدیریة في تقدیر الطّ لطة التّ سالفا وهو یكون بهذا قد منح القاضي السّ 

  306-06نفیذي فیة بموجب المرسوم التّ عسّ روط التّ ع الجزائري لجنة الشّ كما أنشأ المشرّ 
إلاّ أنّ هذه  ،جة في العقود الاستهلاكیةروط المدر في للشّ عسّ ابع التّ تها البحث عن الطّ مهمّ 
  . فدورها منعدم في حمایة المستهلك نة لم یتم تنصیبها إلى یومنا هذاجاللّ 

الالتزام بضمان سلامة المستهلك الإلكتروني أنّه لا توجد  بشأن یمكن القول -
ا لامة في إطار المعاملات الإلكترونیة، ممّا كان لزومخصوصیة للالتزام بضمان السّ 

  .الاستعانة بما هو وارد في القواعد العامة وتطبیقها على مثل هذه المعاملات

یخضعه  ظلّ  نهلامة لكّ فنجد أنّ الفقه أكدّ منذ مدّة على وجود الالتزام بضمان السّ 
یة، ولقد كان للقضاء الفرنسي الفضل في تكریس استقلاله وذلك لقواعد ضمان العیوب الخفّ 

خ یة مسایرا بذلك التّوجیه الأوروبي المؤرّ ردة في ضمان العیوب الخفّ بإخراجه عن الأحكام الوا
دا ق بالمسؤولیة عن منتجاته المعیبة، لیضیف بذلك التزاما محدّ المتعلّ  1985 جویلیة 5في 
  .لامة لمصلحة المستهلك المضروربالسّ 

ائز وضع رك ،ع الجزائري ورغبة منه في توفیر الحمایة اللازمة للمستهلكأمّا المشرّ 
من القانون المدني  379المادة  ل أساسا في نصّ تتمثّ  ،الاستناد إلیها منتمكّن المستهلك 

، وكذا المواد 266-90نفیذي رقم من المرسوم التّ  13إلى  03الجزائري، وكذا المواد من 
  .ق بحمایة المستهلك وقع الغشالمتعلّ  03- 09من القانون  16إلى  04من 
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ودوره في تكریس  ،جارة الإلكترونیةطبیق على عقود التّ ب التّ نسبة للقانون الواجبالّ  -
د القانون الواجب حمایة المستهلك، یمكن القول أنّه لا توجد قاعدة إسناد صریحة تحدّ 

جوع إلى القواعد العامة في القانون المدني تطبیق على مثل هذه العقود، ممّا یكون لزاما الرّ الّ 
وذلك بإعمال القانون  ،الجزائري من القانون المدني 18ة الماد بتطبیق ما هو وارد في نصّ 
شریطة أن یكون لهذا القانون صلة حقیقة بالعقد، سواء كان  ،المختار من قبل الأطراف

الاختیار صریحا أم ضمنیا، أو الاستناد في حالة غیاب إرادة الأطراف لضوابط جامدة 
إبرام العقد أو مكان تنفیذه، أو بإسنادها كمكان  ،اتیة للعلاقة العقدیةبیعة الذّ تتجاهل الطّ 

وابط ، ضابط الأداء هذه الضّ  اتیة للعقد، ومن أهمّ بیعة الذّ لضوابط مرنة تستمد من الطّ 
  .زالممیّ 

سواء  ،قلیدیة على المعاملات الإلكترونیة یثیر عدّة صعوباتإلاّ أنّ إعمال ضوابط الإسناد التّ 
ن قبل المتعاقدین أو كان اختیاره من قبل القاضي، طبیق مكان اختیار القانون الواجب التّ 

ن وإثبات أنّ ه یصعب إثبات إرادة المتعاقدین لتطبیق قانون معیّ ففي الحالة الأولى فإنّ 
في عالم  خصوصا أنّ المعاملات الإلكترونیة تتمّ  ،خص الحقیقيف صادر عن الشّ صرّ التّ 

  .لا مادي

 ضابط محلّ  ىعوبة الاستناد إلضي فإنّه من الصّ أمّا إذا كان القانون المختار من قبل القا
ابط في مجال المعاملات طبیق، كون إعمال هذا الضّ الإقامة لتحدید القانون الواجب التّ 

الإلكترونیة یصعب تحدیده، كما لا یمكن الاستناد إلى ضابط مكان تنفیذ العقد كون أنّه في 
ا یجعل العقد خاضع لأكثر من ممّ  دةفي أماكن متعدّ  مجال المعاملات الإلكترونیة یتمّ 

ا یصعب معه تحقیق الانسجام المطلوب من القانون بسبب اختلاف الأماكن قانون ممّ 
  .القانونیة لتنفیذ العقد

 ي في مجال المعاملات الإلكترونیةركیز الموضوعصعوبة الاعتماد على نظریة التّ  -
ى الحدود ي تتخطّ الإلكترونیة التّ  لأنها تقوم على مرتكزات جغرافیة لا تنسجم مع المعاملات

في حالة فإعمال هذا المبدأ من شأنه تطبیق قانون بلد المهني أو مقدّم الخدمة الجغرافیة، 
 .ن، وهو ما یتعارض مع مقتضیات حمایة المستهلكفاق على قانون معیّ الاتّ  مدع
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  :الیةوصیات التّ تائج نقترح التّ وتعزیزا لهذه النّ 

بها الوقت بالإعلان باعتباره ضرورة یتطلّ  اخاصّ  االجزائري قانون عالمشرّ  ضرورة سنّ  .1
  .الحالي

  .قابة على الإعلانات الإلكترونیةى دور الرّ صة تتولّ إنشاء لجنة متخصّ  .2

 ع، ولأنّ عاقدي هو التزام من صنع الفقه والقضاء ولیس المشرّ إنّ الالتزام قبل التّ  .3
عویض والإبطال في حالة امة من أجل الوصول إلى التّ الاستعانة بما هو وارد في القواعد الع

الفراغ  حیلة من أجل سدّ  عاقدي بالإعلام الإلكتروني ما هو إلاّ عدم تنفیذ الالتزام قبل التّ 
شریعي بتنظیم الالتزام الفراغ التّ  ل من أجل سدّ دخّ ع الجزائري التّ ونهیب على المشرّ  ،شریعيالتّ 

ابقة على یة للمستهلك الإلكتروني في المرحلة السّ حما ،عاقدي بنصوص صریحةقبل التّ 
  .عاقدالتّ 

ة المتعاقدین عند إبرام المعاملة الإلكترونیة ب على صعوبة إثبات هویّ غلّ من أجل التّ  .4
جاري، بحیث یمكن توضع على الموقع التّ  التّي العقود الإلكترونیة منیمكن الاستعانة بنماذج 

تحدید هویته ل عاقد من خلال هذا الفضاءالتّ  خص یودّ أن یشترط صاحب الموقع على أيّ ش
  . ومفهومة ،سلسة ،روط بلغة سهلةوأهلیته، شریطة أن تصاغ هذه الشّ 

 قلیل من مشكلة تحدید مكان انعقادتوحید قواعد المعاملات الإلكترونیة من أجل التّ  .5
  .طبیقلتّ ب على ذلك في تحدید القانون الواجب اوما یترتّ المعاملة الإلكترونیة 

- 06نفیذي فیة المنشأة بموجب المرسوم التّ عسّ روط التّ لجنة الشّ  ضرورة تفعیل دور .6
ها الوجود ئمن هذا المرسوم من أجل إعطا 16 إلى 06وذلك بتطبیق المواد من   306

  .نشاطهالمباشرة الواقعي 

مع  في نصّ قانوني ع الجزائري على مكنة العدول الإلكترونيالمشرّ  ضرورة نصّ  .7
شریعات سواء بتنظیمه في نصوص القانون المدني ي أقرّتها التّ الأخذ بعین الاعتبار القیود التّ 

 .ت هذه المكنةي تبنّ ول التّ أو في إطار قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مسایرا بذلك الدّ 
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ه ع الجزائري یخضع هذلامة وإن كان المشرّ تشدید مسؤولیة المحترف الملزم بضمان السّ  .8
وكذا نصوص قانون حمایة المستهلك  ،المسألة إلى ما هو وارد في نصوص القانون المدني

  .وقمع الغش

نوصي بتطبیق القانون الأصلح  ،طبیقحمایة للمستهلك في تحدید القانون الواجب التّ  .9
ظر إذا كان هذا القانون نتاج النّ  وبغضّ  ،للمستهلك بوصفه طرف ضعیف في العلاقة العقدیة

  .اق بین الأطراف أم لافاتّ 

قانون خاص بالمعاملات الإلكترونیة والاستفادة بما هو وارد  ع الجزائري سنّ على المشرّ  .10
  .بحمایة المستهلك المتعاقد عن بعد وجیه الأوروبي الخاصّ في التّ 

ول ة بحمایة المستهلك المتعاقد عن بعد على مستوى الدّ ضرورة توحید القوانین الخاصّ  .11
  .حاد الأوروبيتّ سبة لدول الاأن بالنّ ة كما هو الشّ العربی

خص المعنوي إلى توسیع نطاق حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة لیشمل الشّ  .12
مهني الخص غیر ص إلى جانب الشّ خص الطبیعي، والمهني المتخصّ جانب الشّ 

  .جارة الإلكترونیةتنظیم ذلك في قانون خاص بالتّ  ص، ویتمّ متخصّ ال

   -بحمد الله تمّ -

 2017نوفمبر  02في  :الشلف
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  :والمــراجــع المـصـادرقائــمـــة 

I. : المصادر  :  

    :القرآن الكریم: 1

 .38سورة إبراهیم، الآیة -
  .19سورة النّحل، الآیة -
  .29سورة النّساء، الآیة -

  :الأحادیث النّبویة: 2

وابن حبان في /  2/736أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب التّجارات، باب الخیار، -
 .11/340صحیحه في كتاب البیوع، باب البیع المنهى عنه، 

وأبو یعلى / 3/26والدارقطني في سننه في كتاب البیوع / 5/72أخرجه أحمد في مسنده -
 .3/140في مسنده 

II. المراجع:   
 :العـربـیـةالمراجـع باللّـغـة :أوّلا

  : الكتب: 1

 : الكتب الـعـامـة: أ

بعة الأولى نظریة الالتزام، المصادر الإرادیة للالتزام، الطّ  إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، .1
 .1995جامعة الكویت، 

بن قاسم   جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد ،)مجموعة فتاوى( ابن تیمیة .2
 ،الریاض المبیع، ،09 الجزء لأولى،ابعة الطّ  ،25 دالمجلّ  ،العاصي النجدي الحنبلي

 .ه1313
 .2005، الطّبعة الرّابعة، دار صادر، لبنان، 09لسان العرب، المجلّد  ،ابن منظور .3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4  الكتاب المصري،دار  القاهرة، ،04لسان العرب، المجلد  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).دون سنة نشر( مطبعة المعارف،

ولي للبضائع، المكتبة البیع الدّ -ولیةجارة الدّ ، أصول قانون التّ أحمد السّعید الزقرد .5
 .2006العصریة، القاهرة، 

 .2006، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، أحمد بن محمّد علي القیومیي المقريء .6
وتطبیقاتها في القوانین  ظریة العامة للحقّ النّ  ،مدخل للعلوم القانونیة ،أحمد سي علي .7

 .2010 دار هومة، الجزائر، ،الجزائریة
هضة دار النّ  ،04الجزء  الوسیط في شرح القانون، أحمد عبد الرزاق السنهوري، .8

 .1986 ،القاهرة العربیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .9 ي تقع على العقود التّ  ،شرح القانون المدنيالوسیط  في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات حلبي  الثة،بعة الثّ الطّ  البیع والمقایضة، ،04 عقد البیع الجزء الملكیة،
 .2000 الحقوقیة، لبنان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــ .10  نظریة الالتزام بوجه عام الوسیط في شرح القانون المدني،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثة، تنقیح بعة الثّ الطّ  ار والإثراء بلا سبب،العمل الضّ  ،02د المجلّ  مصادر الالتزام،

 .2006 المستشار أحمد مدحت الرفاعي،
ار الجامعیة الدّ  ریعة الإسلامیة،، الملكیة ونظریة العقد في الشّ أحمد فراح حسین .11

 .1987 القاهرة،
دار الكتب  بعة الأولى،عاقد عبر الانترنت، الطّ ، التّ أسامة أبو الحسن مجاهد .12

 . 2002 ،القانونیة، القاهرة
 الإلكترونیةجارة ، مجلس العقد وأثره في عقود التّ أسامة الشیخ عبد العلیم الشیخ .13

، القاهرة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة
2008. 

 .1981 لبنان، دار اقرأ، دراسة مقارنة، ،یةضمان عیوب المبیع الخفّ  ،سعد دیابأ .14
عاقد بوسائل الاتّصال التزامات البائع في التّ  ،أشرف أبو مصطفى أبو حسین .15

منشأة المعارف، القاهرة  ام القانون المدني والفقه الإسلامي،أحك الحدیثة في ظلّ 
2008. 
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ى بعة الأولالطّ  مصادر الالتزام، ظریة العامة للالتزامات،النّ  ،أمجد محمّد منصور .16
 .2009 ،قافة، عمّاندار الثّ 

  . 2005 القاهرة، ،المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة ،أنور سلطان .17
باعة دار أبو المجد للطّ  ظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام،النّ  ،أنور طلبة .18

 .2003 القاهرة،
 .2005 القاهرة، هضة العربیة،دار النّ  موذجیة،العقود النّ  ،أیمن سعد سلیم .19
دار  بعة الأولى،الطّ  ،01فقه المعاملات المالیة في الإسلام، الجزء  ،أیوب حسن .20

 .1998 القاهرة،شر الإسلامیة، وزیع والنّ التّ 
دراسة مُقترنة مع " حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، ،السیّد محمّد السیّد عمران .21

بحمایة المستهلك، الدّار الجامعیة  ةالخاصّ صوص دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنّ 
 .2003باعة، القاهرة، للطّ 

) الملكیة والعقودتاریخها، ونظریة ( ریعة الإسلامیة، الشّ بدران أبو العینین بدران .22
 ).بدون سنة نشر( سة شباب الجامعة، القاهرة،مؤسّ 

 منصور القاضي :ترجمة تكوین العقد، المطول في القانون المدني، ،جاك غستان .23
 .2000 لبنان، وزیع،شر والتّ راسات والنّ سة الجامعیة للدّ المؤسّ  بعة الأولى،الطّ 

 هضة العربیة، القاهرةدار النّ  زام،ظریة العامة للالتالنّ  ،حسام كمال الدین الأهواني .24
2000. 

ؤ بین المتعاقدین على شروط العقد كافأثر عدم التّ  ،حسن عبد الباسط  جمیعي .25
 .1990القاهرة،  ،هضة العربیةدار النّ 

مصادر الالتزام وأحكام الالتزام  ظریة العامة للالتزامات،النّ  ،حسن على الذنون .26
 .1976 بغداد،بدون دار نشر،  ثبات الالتزام،إ و 
الفقه الإسلامي والقانون المدني  العقود الاحتكاریة بین ،حسین محمود عبد الدایم .27
 .2007 القاهرة، دار الفكر، بعة الأولى،الطّ  ،"دراسة مقارنة "
، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان خلیل أحمد حسن قدادة .28

 .2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .2007دار الجامعة الجدیدة، القاهرة  ، مصادر الالتزام أبو السعود، رمضان .29
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في  02المجلد  الالتزامات، الوافي في  شرح القانون المدني، ،سلیمان مرقس .30
 بعة الخامسةالطّ  ل في الأحكام العامة،القسم الأوّ  ار والمسؤولیة المدنیة،الفعل الضّ 

  .1988 ،)بدون دار وبلد نشر(
طبیق، دار الكتب المصریة ظریة والتّ سویق، النّ ، التّ أحمد شریف العاصي شریف .31

 .2004 القاهرة،
انیة، مطبعة بعة الثّ ، تنازع القوانین، الطّ ولي الخاصّ ، القانون الدّ طیب زیروتي .32

 .2008 الجزائر، الفسیلة،
 .1988 لبنان، بعة الأولى، منشورات عویدات،الطّ  نظریة العقد، ،عاطف النقیب .33
مصادر  ل،الكتاب الأوّ  ظریة العامة للالتزامات،الوجیز في النّ  ،الرشید مأمون عبد .34

 ).بدون سنة نشر(القاهرة،  هضة العربیة،دار النّ  الالتزام،
بعة الأولى ولي، الطّ ، تنازع الاختصاص القضائي الدّ عبد الباسط جاسم محمد .35

 .2014 منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
بدون ( ، مصادر الالتزام،02ظریة العامة للالتزام، الجزء ، النّ عبد الحي حجازي .36

 .1954، )دار نشر
الوجیز في نظریة  عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، .37

 .1980 بغداد، ، المكتبة القانونیة،"01الجزء "الالتزام في القانون المدني العراقي، 
 .1984، )شردون دار ومكان النّ (الالتزام، مصادر عبد المنعم فرج الصدّة،  .38
الثة، دیوان المطبوعات بعة الثّ ظریة العامة للالتزام، الطّ ، النّ علي علي سلیمان .39

 .1992 الجامعیة، الجزائر،
 .2005شر، الجزائر، ظریة العامة للعقد، موفم للنّ الالتزامات، النّ  ،علي فیلالي .40
 .1971 بغداد، لالتزام،ظریة العامة ل، الوجیز في النّ غني حسون طه .41
دیوان المطبوعات الجامعیة  ظریة العامة للالتزام،الوجیز في النّ  ،فاضلي إدریس .42

 .2009 الجزائر،
دار الفكر  بعة الأولى،الطّ  غریر وأثره في العقود،التّ  ،كفاح عبد القادر الصوري .43

 .2008 عمّان،
الجزء  الجلیل في شرح مختصر خلیل، مواهب بن محمد بن عبد الرحمان، لحطاب .44

 ).دون سنة نشر( القاهرة، ،دار الفكر ،04
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هضة دار النّ  ولي للبضائع،، اتّفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدّ محسن شفیق .45
 ).نةسّ البدون ذكر ( القاهرة، العربیة،

دراسة مقارنة بالفقه " مصادر الالتزام في القانون المدني، ،محمّد شریف أحمد .46
 .1990 لبنان، وزیع،شر والتّ قافة للنّ دار الثّ  ،"لإسلاميا
بها منتجاته الخطرة  ي تسبّ مسؤولیة المنتج عن الأضرار التّ  ،محمّد شكري سرور .47

 .1983 القاهرة، دار الفكر العربي،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .48 هضة العربیة دار النّ  انیة،بعة الثّ الطّ  ،شرح أحكام المبیع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1998 ،القاهرة
 01الجزء  ،جزائريالواضح في شرح القانون المدني ال ،محمّد صبري السعدي .49

 ابعةبعة الرّ الطّ  العقد والإرادة المنفردة، مصادر الالتزام، ،ظریة العامة للالتزاماتالنّ 
  .2010 الجزائر، دار الهدى،

 الطّبعة ،، مصادر الالتزام01الجزء  ظریة العامة للالتزام،لنّ ا محمّد علي البدوي، .50
 .2003 طرابلس، راسات العلمیة،المركز القومي للبحوث والدّ  ،الرّابعة

هضة ظریة العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، دار النّ ، النّ محمود التلتي .51
  .1998 العربیة، القاهرة،

القاهرة  الثة،بعة الثّ الطّ  الوجیز في مصادر الالتزام، ،زكي محمود جمال الدّین .52
1968. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .53  القاهرة،مطبعة جامعة القاهرة  ،مشكلات المسؤولیة المدنیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).دون سنة نشر(
ولي، منشأة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدّ یة ، حرّ محمود محمّد الیاقوت .54

  .2000 المعارف، القاهرة،
 لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة، عاقد،عي إلى التّ ، السّ الجمال مصطفى محمّد .55

2002. 
دراسة مقارنة بین الفقه  ،01الجزء  ،لالتزاماتلظریة العامة النّ  ،منذر فضل .56

 .1996 عمّان، وزیع،شر والتّ قافة للنّ دار الثّ  والوضعیة،الإسلامي والقوانین المدنیة 
عمّان  شر،دار وائل للنّ  بعة الأولى،الطّ  سویق،أصول التّ  ،رائف توفیق ناجي علا، .57

2002. 



- 392 - 

 

دار الجامعة  انیة،بعة الثّ الطّ  البیع، عقد ،المسمّاةالعقود  ،نبیل إبراهیم سعد .58
  .2004 الجدیدة، القاهرة،

منشورات حلبي  بعة الأولى،الطّ  العقد، في القانون المدني،، دروس هدى عبد الله .59
 .2008 الحقوقیة، لبنان،

بدون (دراسة مقارنة، مطبعة المعارف، القاهرة،  ، تنازع القوانین،هشام علي صادق .60
 ).سنة نشر

مطبعة  جاریة، دراسة مقارنة،ظام القانوني للعلامة التّ النّ  ،یعقوب یوسف صرخوة .61
 .1993 جامعة الكویت،

  :الكتب المتخصّصة: ب

دراسة  فیة،عسّ روط التّ حمایة المستهلك في مواجهة الشّ  ،إبراهیم عبد العزیز داود .1
بدون طبعة   ،"عقود الإذعان وعقود الاستهلاك "تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتي 

  .2014 دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،
دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة  بالإخبار،، الالتزام رانــمـــد عـد السیـمّ ـد مح ــّیـسـال .2

1999. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـ .3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة مُقترنة مع " حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد،ــــــــــــ

 باعةار الجامعیة للطّ بحمایة المستهلك، الدّ  ةالخاصّ  صوصدراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنّ 
 .2003القاهرة، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاقد على شبكة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التّ  ــ
 .2006ار الجامعیة، لبنان، الدّ  الانترنت،

دراسة  ، الجوانب القانونیة للمعاملات الإلكترونیة،ي أبو اللیلـوقـم الدسـراهیـإب .5
مجلس  راسل الإلكتروني،التّ  صال الحدیثة،عامل عبر أجهزة الاتّ الجوانب القانونیة للتّ 

 .2003 الكویت، شر العلمي،النّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6 ریعة قة في الشّ غیر اللاّزم، دراسة مقارنة معمّ العقد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــ

 ).دون سنة نشر( الإسلامیة والقوانین الوضعیة، مطبوعات جامعة الكویت،
قافة دار الثّ  بعة الأولى،الطّ  جارة الإلكترونیة،، عقود التّ أبو الهیجاء محمّد إبراهیم .7

 .2005ان، وزیع، عمّ شر والتّ للنّ 
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بدون ( لة،جاریة الكاذبة والمضلّ عایة التّ الحمایة المدنیة من الدّ  ،أحمد السعید الزقرد .8
 ).وسنة نشر بدون دار نشر(،)طبعة

 دار القلم بعة الأولى،الطّ  جاریة،وابط القانونیة للإعلانات التّ الضّ  أحمد بوصوف، .9
 .2015 المغرب،

دروس دكتوراه لدبلومي القانون  الإلكترونیة،جارة عقود التّ  ،أحمد شرف الدین .10
 ).دون سنة نشر( ولیة، جامعة عین شمس، القاهرة،جارة الدّ وقانون التّ  الخاصّ 

 جارة الإلكترونیة، دار الكتاب القانونیة، القاهرة، الإثبات في التّ أحمد مهدي .11
2004. 

 بعة الأولى،الطّ  عاقد عبر الانترنت،یة التّ خصوصّ  ،دـاهـجـن مــسـو الحـة أبـامـأس .12
 .2000 ،هضة العربیة، القاهرةدار النّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .13  ،لالكتاب الأوّ  الوسیط في قانون المعاملات الإلكترونیة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2008یة، القاهرة، هضة العربدار النّ  المدخل لقانون المعاملات الإلكترونیة،

دار  دراسة مقارنة، عاقد الإلكتروني،حمایة المستهلك في التّ أسامة أحمد بدر،  .14
 .2005 القاهرة، الجامعة الجدیدة،

دراسة مقارنةدار  ضمانات المشتري في عقد البیع الإلكتروني،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .15
 .2011 القاهرة، الجامعة الجدیدة،

، حمایة المستهلك، دراسة في قوانین حمایة المستهلك أشرف محمد رزق  قاید .16
شر راسات العربیة للنّ بعة الأولى، مركز الدّ والقواعد العامة في القانون المدني، الطّ 

 .2016وزیع، القاهرة، والتّ 
دار الجامعة  العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ولیة،، العقود الدّ إلیاس ناصیف .17

 . 2008 الجدیدة، القاهرة،
یتها في الإثبات وحجّ  الفوريصال عاقد عن طریق وسائل الاتّ التّ  ،العبودي عباس .18

 .1997 عمّان، ،قافةبعة الأولى، مكتبة دار الثّ الطّ  المدني، دراسة مقارنة،
حلیلیة مقارنة في دراسة ت حمایة المستهلك في نطاق العقد، ،آمناج رحیم أحمد .19

 .2001 لبنان، شر،وزیع والنّ شركة المطبوعات للتّ  ،بعة الأولىالطّ  ،القانون المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .20 دراسة  راضي في العقود الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت،التّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2006، مّاندار وائل، ع مقارنة،تحلیلیة 
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هضة العربیة، القاهرة انیة، دار النّ بعة الثّ حكیم الإلكتروني، الطّ التّ  أناس الخالدي، .21
2009 . 

دراسة  ،یة في عقود الإذعانفعسّ روط التّ آلیات مواجهة الشّ  ،أنس محمّد عبد الغفار .22
 . 2013 دار الكتب القانونیة، القاهرة، ،القانون المدني والفقه الإسلامي مقارنة بین

عاقد الإلكتروني، دار اشئة عن التّ ، المسؤولیة المدنیة النّ أیمن أحمد محمد الدلوع .23
 .2015الجامعة الجدیدة، القاهرة، 

بعة ، الإطار العام للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، الطّ بشار محمّد دودین .24
 .2006قافة، عمّان، الأولى، دار الثّ 

مع دراسة مقارنة  في العقود في القانون الجزائري،فیة عسّ روط التّ الشّ بودالي محمد،  .25
 .2007 الجزائر، ،دار هومة ،قوانین فرنسا وألمانیا ومصر

دراسة مقارنة في القانونین  مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .26
 .2010 ،دار الفجر، القاهرة بعة الأولى،الطّ  الفرنسي والجزائري،

، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون جابر عبد الهادي سالم الشافعي .27
 .2001 الوضعي، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،

دار طیبة  خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة، جابر محجوب علي، .28
 .1995 باعة، القاهرة،للطّ 

ار العربیة للعلوم بعة الأولى، الدّ الطّ ق بذكاء عبر الانترنت، سوّ ، التّ جیل ت فریز .29
 .2001لبنان، 

، حمایة المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانین، دار حسام الدّین فتحي ناصف .30
 . 2004هضة العربیة، القاهرة، النّ 

بعة شریع الجزائري، الطّ ، حمایة المستهلك، نحو نظریة عامة في التّ حساني علي .31
 .2016، لقاهرةولى، دار الفكر الجامعي، االأ

رة وزیع، القاهشر والتّ ، الإعلان وحمایة المستهلك، العربي للنّ حسن العامري محمّد .32
2007 . 

 أمین في مرحلة إبرام العقدن بالأمانة في عقد التّ التزام المؤمّ  ،حسن حسین البراري .33
 .2010 هضة العربیة، القاهرة،دراسة مقارنة، دار النّ 
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بها منتجاته ي تسبّ مسؤولیة المنتج عن الأضرار التّ  ،يـعـط جمیـن عبد الباسـحس .34
 .2000 هضة العربیة، القاهرة،دار النّ  دراسة مقارنة، المعیبة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .35 بها منتجاته ي تسبّ مسؤولیة المنتج عن الأضرار التّ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر القضاء الفرنسي بشأن مسؤولیة المنتج عن دراسة مقارنة في ضوء تطوّ  ،یبةالمع

 .2000 القاهرة، هضة العربیة،دار النّ  ،1998مایو  19 ،عیوب المبیع
دار  جاریة لحمایة المتجر والمستهلك،حدود مشروعیة الإعلانات التّ  حسین فتحي، .36

  .1991هضة العربیة، القاهرة، النّ 
دار  ،فیةعسّ روط التّ حمایة المستهلك في مواجهة الشّ  ،الله حمد الله محمّد حمد .37

 . 1998 القاهرة، ،الفكر العربي
، دار ولي الخاصّ حمایة المستهلك في القانون الدّ  خالد عبد الفتاّح محمد خلیل، .38

 .2009 الجامعة الجدیدة، القاهرة،

دار  ة الأولى،بعحمایة المستهلك في العقد الإلكتروني، الطّ ، راهیمـد ممدوح إبـخال .39
 .2005 الفكر الجامعي، القاهرة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .40 ار الجامعیة الدّ  دراسة مقارنة، إبرام العقد الإلكتروني،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2007 القاهرة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .41  بعة الأولىالطّ  ولیة،جارة الدّ حكیم الإلكتروني في عقود التّ التّ ـــــــــــــــــــ، ـــ
 .2008 القاهرة، دار الفكر الجامعي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .42  . 2008 القاهرة،ار الجامعیة الدّ  لك الإلكتروني،أمن المسته ـــــــــــــــــــــ
دار  بعة الأولى،الطّ  ،حجّیة البرید الإلكتروني في الإثبات ــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .43

 .2008 الفكر الجامعي، القاهرة،
دراسة  الإعلانات الخادعة،الحمایة الجنائیة للمستهلك من  ،خالد موسى توني .44
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الإلكتروني عن طریق الانترنت في مشكلات البیع  مد خیري هاشم،ـممدوح مح .121
 .2000 القاهرة، هضة العربیة،دار النّ  دراسة مقارنة، القانون المدني،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .122 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار  جاریة الخادعةالحمایة المدنیة من الإعلانات التّ  ـ
  ).بدون سنة نشر(القاهرة،  هضة العربیة،النّ 
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وتطبیقاته في ضوء تقدم وسائل  أحكام العلم بالمبیعك، مبروممدوح محمّد  .123
التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام 

 .1999، المكتب الفنّي للإصدارات الفنّیة، القاهرة، القضاء
دار  ،مستهلك عن المنتجات الخطیرةالالتزام بإعلام ال ،الصدیق منى أبو بكر .124

 .2013 القاهرة، الجامعة الجدیدة،
جارة الإلكترونیة دراسة الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التّ  موفق حماد عبد، .125

  .2011 بعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،الطّ  ،مقارنة
هضة دار النّ  حذیر في مجال عقد البیع،بالتّ ، الالتزام میرفت ربیع عبد العال .126

 ).بدون سنة نشر( القاهرة ،العربیة
منشورات  شریع الأردني،حمایة المستهلك في التّ  ،نائل عبد الرحمان صالح .127

 .1991 زهران، عمّان،
قة عاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلّ الالتزام قبل التّ  ،نزیه محمد الصادق المهدي .128

هضة العربیة دار النّ  دراسة فقهیة قضائیة، لى بعض أنواع العقود،بالعقد وتطبیقاته ع
 .1999 القاهرة،

 قافة،دار الثّ  بعة الأولى،الطّ  جارة الإلكترونیة،أحكام عقود التّ  ،نضال سلیم برهم .129
 .2009 عمّان،

ابت الثّ  :وجهات الجدیدة لقانون الاستهلاك بالمغربالتّ  الدین الرحالي، نور .130
 .2014 المغرب، شاد،مكتبة الرّ  ،یروالمتغّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .131  ،شادمكتبة الرّ  ،في قضایا الاستهلاكطبیقات العملیة الحدیثة التّ  ـــــــــــــــ
  .)بدون سنة نشر( المغرب،

دراسة في المبادئ العامة في القانون  عقود المعلوماتیة، ،نوري حمد خاطر .132
  .2000 وزیع، عمّان،شر والتّ قافة للنّ دار الثّ  ،بعة الأولىالطّ  دراسة مقارنة، المدني،

دراسة  جارة الإلكترونیة،نظیم القانوني للتّ التّ  ،هادي مسلم یونس البشكاني .133
  .2009 دار الكتب القانونیة المحلة الكبرى، القاهرة، ،مقارنة

بعة الأولى منشورات رونیة، الطّ جارة الإلكت، عقود التّ هبة ثامر محمود عبد الله .134
 .2011زین الحقوقیة، بغداد، 
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دار  جارة الإلكترونیة عبر الانترنت،الحمایة الجنایة للتّ  ،هدى حامد قشقوش .135
 .2000 هضة العربیة، القاهرة،النّ 
بدون دار وبلد ( بعة الأولى،الطّ  رحلة عبر شبكة الانترنت، ،هیثم نیازي فهمي .136

 .1996 ،)نشر

 : راتوالمذكّ  سائلالرّ  :2

  :أطروحات دكتوراه:أ

ولي في القانون الدّ قود خدمات المعلومات الإلكترونیة ، عأبو هشیمة محمود حوتة .1
  .2004العربیة، القاهرة،  هضة، دار النّ ، أطروحة دكتوراهالخاصّ 

لفقه الإسلامي والقانون فیة في اعسّ روط التّ حمایة المتعاقد من الشّ  ،أحمد رباحي .2
یة ریعة والقانون، جامعة وهران، كلّ أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الشّ  ،الجزائري

    .2008 العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،
جارة الإلكترونیة ، الحمایة القانونیة للمستهلك في نطاق عقود التّ أمینة أضریبینة .3

یة الحقوق باط، المغرب، كلّ دكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرّ شهادة أطروحة لنیل 
2014 -2015. 

رسالة  ولیة في القانون الجزائري المقارن،ظام القانوني للعقود الدّ النّ  الطیب زروتي، .4
، جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونیة والإداریة دكتوراه دولة في القانون الخاصّ 

1990 -1991. 
جامعة الحاج لخضر  أطروحة دكتوراه، إبرام العقد الإلكتروني، ،م حامديـاسـبلق .5

 .2015-2014 یاسیة،یة الحقوق والعلوم السّ كلّ  ،باتنة
شریع الجزائري، أطروحة لنیل حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التّ  بن دریس حلیمة، .6

یة الحقوق كلّ تلمسان، ، جامعة أبي بكر بلقاید، شهادة دكتوراه في القانون الخاصّ 
2013 -2014.     

مسؤولیة المدنیة للبائع المهني الصّانع والموزّع، دراسة ، الثروت فتحي إسماعیل .7
 .1987عین شمس، القاهرة، جامعة  مقارنة، رسالة دكتوراه، 
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وم جامعة جارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه عل، التّ حابت آمال .8
 .30/09/2015 یاسیة،یة الحقوق والعلوم السّ ، كلّ مولود معمري، تیزي وزو

، قانون العقد والمسؤولیة العقدیة في القانون الجزائري والمقارن أطروحة دـحبار محمّ  .9
  .1990 معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، دكتوراه في القانون الخاصّ 

يء المبیع، دراسة مقارنة فة الخطرة للشّ الالتزام بالإفضاء بالصّ  ،حمدي أحمد سعد .10
 یة الحقوقكلّ  والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،بین القانون المدني 

1998.  
أطروحة دكتوراه في العلوم  دراسة مقارنة، ، عقد البیع الإلكتروني،حوحو یمینة .11

 .2012-2011یة الحقوق، ص قانون، جامعة الجزائر، كلّ تخصّ 
ولي، أطروحة دكتوراه جاري الدّ طبیق على العقد التّ ، القانون الواجب التّ خالد شویرب .12

 .2009-2008یة الحقوق، ، كلّ الملكیة الفكریة، جامعة الجزائر في الحقوق، فرع 
جارة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه في القانون هانات القانونیة للتّ ، الرّ خلیفي مریم .13

- 2011 ،یاسیةیة الحقوق والعلوم السّ جامعة أبي بكر بقاید، تلمسان، كلّ  ،الخاصّ 
2012. 

العدالة العقدیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  م جمعة،زما .14
 .2015- 2014 یة الحقوق،علوم في الحقوق، جامعة الجزائر، كلّ 

أطروحة  الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد، ،زوبة سمیرة .15
یة الحقوق تیزي وزو، كلّ  ،دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري

13/03/2016.   
 دراسة مقارنة، ،فیة في العقودعسّ روط التّ الشّ  ،سلیمان براك دایح الجمیلي .16

 .2002 هرین، العراق،جامعة النّ  یة الحقوق،كلّ  أطروحة دكتوراه،
، أثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد، أطروحة شوقي بنّاسي .17

- 2015یة الحقوق، كلّ  ، جامعة الجزائر،ص قانون خاصّ دكتوراه علوم، تخصّ 
2016. 

دراسة  جارة الدولیة،تنازع القوانین في عقود التّ  طارق عبد الله عیسى مجاهد، .18
   .2001جامعة بغداد، العراق،  یة القانون،كلّ  أطروحة دكتوراه، مقارنة،
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دراسة في القانون  المسؤولیة القانونیة  للعون الاقتصادي، ،عادل عمیرات .19
جامعة  ،ص قانون خاصّ تخصّ  ،لنیل شهادة دكتوراه علوم مةأطروحة مقدّ  ،الجزائري

 .2016-2015یاسیة، لیة الحقوق والعلوم السّ كّ  تلمسان، أبي بكر بلقاید،
دراسة مقارنة بالقانون المدني  ، أحكام الخیارات في القانون المدني،عبد الله العلفي .20

 .1988عین شمس، القاهرة،  راه حقوق،المصري، رسالة دكتو 
، إبرام العقد عبر الانترنت، رسالة دكتوراه، ةو الدین محمد إسماعیل السوس مجد  .21

 .2010جامعة عین شمس، القاهرة، 
اسة شریع الجزائري، در ظام القانوني للعقد الإلكتروني في التّ ، النّ عجالي بخالد .22

یة الحقوق تیزي وزو، كلّ  ،معمريجامعة مولود  ،مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم
16/06/2014.    

رسالة  ،وفقا لقانون الالتزامات والعقود یةضمان العیوب الخفّ  ،العرعاري عبد القادر .23
یة العلوم جامعة محمد الخامس، كلّ  ،راسات العلیا في القانون الخاصّ لنیل دبلوم الدّ 

 .1985 باط،الرّ  القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،
جارة الإلكترونیة، دراسة شریعي للتّ الإطار القانوني والتّ  عزّة علي محمد حسن، .24

یة القانون، جامعة الخرطوم، راسات العلیا، كلّ یة الدّ دكتوراه، كلّ مة لنیل درجة مقدّ 
    .2005ودان السّ 

یة في مواجهة فیروس الحاسب ، مشكلات المسؤولیة المدند أحمد خلیلمو مح ةعزّ  .25
  .1994 جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، ،في القانون المدني مقارنة،دراسة  ،الآلي

طبیق على العقد الإلكتروني ، القانون الواجب التّ علاء الدین محمّد ذیب عبابنة .26
راسات یة الدّ ولي في القانون الأردني والمقارن، أطروحة دكتوراه في القانون، كلّ الدّ 

    .2004القانونیة العلیا، عمّان، 
رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، جامعة  الالتزام بالإعلام، ،فرحات ریموش .27

   .2012 یة الحقوق،كلّ  ،01 الجزائر

جارة طبیق على عقود التّ القانون الواجب التّ محمّد إبراهیم عرسان أبو الهیجاء،  .28
 .2004یة الحقوق، القاهرة، الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، كلّ 
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ریعة الإسلامیة والقانون الوضعي یة في الشّ ة العیوب الخفّ نظری ،محمّد زعموش .29
یة كلّ  ،، قسنطینةجامعة منتوري دكتوراه دولة، شهادةلنیل مة رسالة مقدّ  دراسة مقارنة،

 .2005-2004 الحقوق،
عاقد عبر شبكة الانترنت، حمایة المستهلك في التّ  محمّد محمود محمد حسن، .30

   .2010 جامعة المنصورة، القاهرة، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة،

ض عرّ ضمان التّ (مان في عقود البیع الكلاسیكیة والإلكترونیة الضّ  معزوز دلیلة، .31
شهادة دكتوراه علوم أطروحة لنیل  دراسة مقارنة،، )یةوالاستحقاق في العیوب الخفّ 

 .2014 یة الحقوق،كلّ  ،، تیزي وزوجامعة مولود معمري ص قانون،تخصّ 

دراسة  الماسة بأمن المستهلك، ضرارالأ ظام القانوني لتعویضالنّ  ،ولد عمر طیب .32
 یاسیةیة الحقوق والعلوم السّ كلّ  ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاصّ  مقارنة،

 .2010-2009 تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید،

  :رات الماجستیرمذكّ : ب

ق المتعلّ  02-04القانون  ظلّ الحمایة المدنیة للمستهلك في  ابراهمي هانیة، .1
فرع  ماجستیر في القانون العام، مقدّمة لنیل شهادةرة مذكّ  ،جاریةبالممارسات التّ 

 .2013-2012 یة الحقوق،كلّ  ،01 نظیم الاقتصادي، جامعة قسنطینةالتّ 
مقدّمة رة ف الاقتصادي، مذكّ عسّ من التّ  ، آلیات حمایة المستهلكأحمد یحیاوي سلیمة .2

    .2011 2010-یة الحقوقماجستیر، جامعة الجزائر، كلّ لنیل شهادة 
مقدّمة لنیل شهادة رة مذكّ  ،"دراسة مقارنة "لامة التزام المنتج بالسّ  المّر سهام، .3

 .2009-2008 یة الحقوق،كلّ  تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، ماجستیر،
 لنیل مقدّمةرة مذكّ جارة الإلكترونیة ومنهج تنازع القوانین، عقود التّ  بن غرابى سمیة، .4

تیزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،وليعاون الدّ ص قانون التّ ماجستیر، تخصّ  شهادة
  .5/11/2009یة الحقوق، كلّ 

الهیئة الفلسطینیة  تقریر حول الحمایة القانونیة للمستهلك، ،خالد محمد البساتین .5
   .2002 هیئة رام الله، فلسطین، ة لحقوق المواطن،المستقلّ 
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لنیل شهادة  مقدّمةرة جاریة، مذكّ حمایة المستهلك من الإشهارات التّ  ،قندوزيخدیجة  .6
یة الحقوق ص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، كلّ ماجستیر في الحقوق، تخصّ 

2000/2001.   
) دراسة مقارنة( ،الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنت ،نصیرة) عنان( خلوي .7

، تیزي وزو  قانون، جامعة مولود معمريال فيماجستیر  مقدّمة لنیل شهادةرة مذكّ 
  .25/09/2013 ،یة الحقوقكلّ 

لنیل شهادة  مقدّمةرة مذكّ جارة الإلكترونیة، زاعات في عقود التّ النّ  حلّ  خلیفي سمیر، .8
یة تیزي وزو، كلّ  ،ولي، جامعة مولود معمريعاون الدّ ص قانون التّ ماجستیر، تخصّ 

  .2010/ 28/04الحقوق، 
المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث  ،خمیس سناء .9

ص قانون تخصّ  ،ماجستیر مقدّمة لنیل شهادةرة مذكّ  المنتجات المعیبة دراسة مقارنة،
 .04/06/2015 یة الحقوق،كلّ  تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريالعقود، 

مقدّمة ة ر ود الاستهلاك، مذكّ عاقدي بالإعلام في عق، الالتزام قبل التّ رفاوي شهیناز .10
 یة الحقوق، كلّ 02 ص قانون الأعمال، جامعة سطیفتخصّ  ماجستیر، لنیل شهادة

2015/2016. 
جامعة  ،، عدول المستهلك عن العقد، رسالة ماجستیررنا علي كاضم الزبیدي .11

 .2007لیة الحقوق، هرین، كّ النّ 
مقدّمة لنیل شهادة رة دویل، مذكّ وطین والتّ ولي بین التّ العقد الدّ  سعد الدین امحمّد، .12

یة الحقوق الشلف، كلّ  ،نون العام، جامعة حسیبة بن بوعليماجستیر في القا
2007/2008. 

ل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون التزام المتدخّ  ،نوال )حنین(شعباني  .13
فرع المسؤولیة  ،ماجستیرمقدّمة لنیل شهادة مذكرة  حمایة المستهلك وقمع الغش،

 .08/03/2012یة الحقوق، كلّ  تیزي وزو، جامعة مولود معمري، هنیة،الم
 مقدّمة لنیل شهادةرة جارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكّ فاق التّ آ، واقع و صراع كریمة .14

سییر یة العلوم الاقتصادیة وعلوم التّ ص إستراتجیة، جامعة وهران، كلّ تخصّ  ماجستیر،
 .2013/2014جاریة، والعلوم التّ 
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 مقدّمة لنیل شهادةمذكرة  ، مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونیة،حنانعتّیق  .15
مدرسة دكتوراه للقانون الأساسي والعلوم  ولي،عاون الدّ ص قانون التّ تخصّ  ماجستیر،

 المركز الجامعي العقید آكلي  محند أولحاج، البویرة معهد الحقوق، یاسیة،السّ 
19/01/2012.   

نیل شهادة لمقدّمة مذكرة  يء المبیع،حذیر من مخاطر الشّ بالتّ الالتزام  ،علیان عدّة .16
 جامعة الجزائر بن یوسف بن خدّة ص عقود ومسؤولیة،تخصّ  ماجستیر في الحقوق،

 .2008/2009یة الحقوق، كلّ 

مقدّمة  رةمذكّ  جاریة،، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التّ كیموش نوال .17
 كنون، بن عیة الحقوق، جامعة الجزائر، كلّ ماجستیر في القانون الخاصّ  لنیل شهادة

2010/2011. 
یة كلّ  مذكرة ماجستیر، قانون، ، مجلس العقد الإلكتروني،لما عبد الله صادق لهب .18

 .27/12/2008 فلسطین، ،جاح الوطنیةجامعة النّ  راسات العلیا،الدّ 
ولیة جارة الدّ المادیة في منازعات عقود التّ نازع والقواعد قواعد التّ ، لاقـحمّد بـم .19

، جامعة أبو بكر بلقاید ولي الخاصّ ماجستیر في القانون الدّ لنیل شهادة  مقدّمةرة مذكّ 
 .2010/2011یة الحقوق، كلّ  تلمسان،

المسؤولیة المدنیة للمنتج عن أضرار منتجاته  محمّد عبد الرحمان محمد حنتولي، .20
یة الحقوق والإدارة ماجستیر، كلّ  مقدّمة لنیل شهادةة ر مذكّ  دراسة مقارنة، الخطرة،

 .2009العامة، جامعة بیرزت، فلسطین، 
 مقدّمة لنیل شهادةرة مذكّ  راضي في العقود الإلكترونیة،، التّ مرزوق نور الهدى .21

مدرسة دكتوراه القانون الأساسي والعلوم  ص فرع المسؤولیة المهنیة،تخصّ  ماجستیر،
یة الحقوق كلّ  تیزي وزو، ،المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمريفرع  یاسیة،السّ 

 .08/05/2012 یاسیة،والعلوم السّ 
رة مذكّ  نظیم القانوني للعقد الإلكتروني في فلسطین،التّ  ،مسودي غادة جواد .22

 .2007 فلسطین، جامعة بیرزیت، رام الله، ،ماجستیر
رة ماجستیر، جامعة مذكّ  فیة،عسّ روط التّ ، حمایة المستهلك من الشّ رضا معوش .23

 .2014/2015یاسیة، یة الحقوق والعلوم السّ تیزي وزو، كلّ  ،مولود معمري
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مقدّمة رة ، جریمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن، مذكّ ملاّل نوال .24
ص علاقات الأعوان الاقتصادیین تخصّ  ،ماجستیر في القانون الخاصّ  شهادةلنیل 

 .28/10/2013یاسیة، جامعة وهران، الحقوق والعلوم السّ یة والمستهلكین، كلّ 
رة ، مذكّ الاستهلاكفیة في عقد عسّ روط التّ ، حمایة المستهلك من الشّ مولود بغدادي .25

ص حمایة المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر ماجستیر، تخصّ  مقدّمة لنیل شهادة
 .2014/2015 یة الحقوق،كلّ 
مقدّمة رة مذكّ  بصیر في العقود الإلكترونیة،الالتزام بالتّ  ،نواف محمّد مفلح الذیابات .26

 .2013یة الحقوق، كلّ  رق الأوسط،جامعة الشّ  ماجستیر،لنیل شهادة 
رة ل، مذكّ جاري المضلّ ، الحمایة المدنیة للمستهلك من الإعلان التّ هدى أوذاینیة .27

 .2011-2010 ، جامعة الیرموك، عمّان،)جاريالقانون التّ ( ماجستیر،

 مذكرة ماجستیر الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع، ،وائل نافذ سفر جلاني .28
 .2001 لبنان، جامعة بیروت العربیة،

    :المقالات :3

ضا، دراسة لفكرة الرجوع عن التعاقد كوسیلة لحمایة الرّ إبراهیم الدسوقي أبو اللیل،  .1
ة القانون الوضعي، مجلّ ریعة الإسلامیة وتطبیقاته في زم في الشّ العقد غیر اللاّ 

- 11، ص1985،)أغسطس، سبتمبر یولیو،( انیة،نة الثّ المحامي الكویتیة، السّ 
 .50ص

راسات ة المنارة للدّ مجلّ  حمایة المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، ،أحلام ترة .2
 .218ص-202ص ،2013انیة،نة الثّ السّ  ،04العدد  المغرب، القانونیة والإداریة،

دراسة مقارنة "عدول المستهلك عن العقد المبرم عبر الانترنت  ،أحمد إبراهیم الحیاري .3
 دمجلّ ال ،یاسیةة الأردنیة في القانون والعلوم السّ المجلّ  ،"في القانونین الأردني والفرنسي

   .151ص-121ص   ،2009، 02 العدد ،01
ني في القانون الكویتي ، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاأحمد السّعید الزقرد .4

- 143ص  1995، 04 العدد ،19نة جامعة الكویت، السّ  ة الحقوق،والمقارن، مجلّ 
  .290ص
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 فزیونلظر في عقود البیع بواسطة التّ حقّ المشتري في إعادة النّ  ــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5
 .243ص -179ص ،1995، 03 العدد الكویت، ة الحقوق،مجلّ 

ة دفاتر مجلّ  حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي، ،أحمد خدیجي .6
 .29ص-19ص ،2014 ،11العدد  ،یاسة والقانون، ورقلةالسّ 

أثر التّفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشّروط التّعسفیة في أحمد رباحي،  .7
القانون الجزائري والقانون المقارن، مجلّة اقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشّلف 

 . 368ص-343ص ،2009، 05العدد 
راسات الاجتماعیة كادیمیة للدّ بیعة القانونیة للعقد الإلكتروني، الأالطّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .8

الشلف، العدد  قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، والإنسانیة،
 .105ص-96ص ،2013، 10

-83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المبادئ العامة لحقّ العدول عن العقد وفق التّوجیه الأوروبي رقم  .9
، المتعلّق بحقوق المستهلكین وقانون الاستهلاك الفرنسي، مجلّة الدّراسات 2000

علوم السّیاسیة القانونیة والسّیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، كلّیة الحقوق وال
 .151ص- 134ص.،2016، 03العدد 

جارة الإلكترونیة وفقا ، حمایة المستهلك في عقود التّ أحمد عبد الكریم سلامة .10
  :التّالي ، منشور على الموقع الإلكتروني2008، ولي الخاصّ لمنهاج القانون الدّ 

www.Arablawinfo.com  

یة ة طنجیس، كلّ مجلّ  فیة،عسّ روط التّ حمایة المستهلك من الشّ  ،إدریس الفاخوري .11
- 54،ص2003، 03عدي، المغرب، العدد العلوم القانونیة، جامعة عبد المالك السّ 

 .12ص
قات تبني إستراتیجیة للإعلان الإلكتروني في معوّ  ،أسامة ربیع  أمین سلیمان .12

 09 العدد امعة قاصدي مرباح، ورقلة،ج ة الباحث،مجلّ  أمین المصري،سوق التّ 
 .22ص-11، ص2009

عاقد عبر الانترنت العدول عن التّ  ،منصور حاتم محسن إسراء خیضر مظلوم، .13
 02العدد  ،04 دالمجلّ العراق،  یاسیة،ق الحلي للعلوم القانونیة والسّ ة المحقّ مجلّ 

 .48ص-85،ص2012
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مشروعیته في القانون  عاقد عبر الانترنت ومدى، التّ أقدس صفاء الدین رشید .14
-344، ص2011، 01 ، العدد27 دالمجلّ  العراق،ة الجامعة العراقیة،العراقي، مجلّ 

 .315ص
الالتزام بالإفضاء وسیلة للالتزام بضمان  ،أكرم حسین البدو وإیمان محمد ظاهر .15

- 9،ص 2005،، 24 العدد ،01 دالمجلّ  العراق، افدین للحقوق،ة الرّ مجلّ  ،لامةالسّ 
 .47ص

، حمایة المستهلك في عقود الخدمة فاضل سعید و طالب محمّد جواد عباس أكرم .16
 ،2009 ،01 ، العدد01 دالمجلّ  العراق،هرین،ة جامعة النّ الإلكترونیة، مجلّ 

 .182ص-217ص
أثر موضوعیة الإرادة  ،محمد صدیق محمد عبد الله ،حسین البدوأكرم محمود  .17

العدد  ،13د المجلّ  العراق،افدین للحقوق،ة الرّ مجلّ  عاقدیة في مرحلة المفاوضات،التّ 
 .404ص-448ص ،16نة السّ   49

جارة الإلكترونیة الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التّ  ،آلاء یعقوب النعیمي .18
-61، ص2005، 14العدد  ،18د المجلّ  هرین، بغداد،جامعة النّ  ة الحقوق،مجلّ 
   .112ص

یة إلى الممارسات الاحتكاریة المؤدّ حمایة المستهلك من  ،سلیم عمر الهیثم .19
 .263ص-173،ص06 العدد ،10 دالمجلّ  الكویت،ة الحقوق،مجلّ  الإذعان،

دراسة  )ماهیتها وأحكامها(عاقد دة للتّ المفاوضات الممهّ  ،أم كلتوم صبیح محمّد .20
 هرینیة الحقوق، جامعة النّ ة كلّ شریعي، مجلّ مقارنة بین الواقع العلمي والفراغ التّ 

 .324ص-281، ص 2014، 03 ، الإصدار16 دالمجلّ  العراق،
–دراسة مقارنة–وسبل الحمایة فیة بین سؤال الماهیة عسّ روط التّ الشّ  أمان التیس، .21

 .179ص- 162، ص 2013، 21العدد  المغرب، ،ار البیضاءالدّ  ة الملف،مجلّ 
جزاء الإخلال  بضمان المطابقة في عقد  ،هیدر عبد الهادي أمان طارق الشكري، .22

 المجلّد العراق،یاسیة،ق الحلي للعلوم القانونیة والسّ ة المحقّ مجلّ  ،)دراسة مقارنة(البیع 
 .179ص-162، ص2014، 04 العدد 06

، بحث منشور على الموقع 2007 وقیع الإلكتروني، دراسة في التّ أماني أحمد .23
    :التّالي الإلكتروني
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http://www.f.law.net/law/shouwthread.php9681؟ 

یة هرین، كلّ ة جامعة النّ ، مجلّ )دراسة مقارنة( جارة الإلكترونیةالتّ أنسام عوني رشید،  .24
 .622ص- 603، ص2015 ،614 العدد، 01المجلّد العراق، یاسیة،العلوم السّ 

جوع في البیوع المنزلیة وبیوع ، خیار المستهلك بالرّ أیمن مساعدة وعلاء خصناوة .25
  .210ص-157، ص2011أبریل  ،46ریعة والقانون، العدد ة الشّ مجلّ  المسافة،

ة رسالة مجلّ  عبیر عن الإرادة في العقود الالكترونیة،التّ  ،إیناس هاشم رشید .26
، 2009، 02العدد  ،01د المجلّ  العراق،یة القانون،كلّ  جامعة كربلاء، الحقوق،

 .189ص-186ص
ة جیل سالة الإشهاریة في الجزائر، مجلّ مة للرّ القواعد الوقائیة المنظّ  بلیدي سمیرة، .27

 .71ص-55، ص 2016، 07 قة، العددللأبحاث القانونیة المعمّ 
 هرینیة الحقوق، جامعة النّ ة كلّ عبیر الإلكتروني، مجلّ التّ ر محمود، ـراس بحـف .28

  .56ص-29، ص2014، 03 ، الإصدار16د المجلّ العراق،
ة رسالة ، مجلّ "دراسة مقارنة" المستهلك وأسالیب توعیته، فراس جبار كریم، .29

، 2013، 03، العدد 05نة ، السّ  العراق جامعة كربلاء، ،یة القانونكلّ  ،الحقوق
  .247ص-261ص

قانون في ضوء ( الانترنت وحمایة المستهلك رعبالبیع  ،محمّد سعد خلیفة .30
 05 دالمجلّ  ،جامعة البحرین یة الحقوق،ة كلّ مجلّ  ،)المعاملات الإلكترونیة البحري

  .132ص-8ص ،2008، 01 العدد
ة جامعة بابل مجلّ  ،عد الأخلاق في تحدید مضمون العقدقوا  ،محمّد عدنان باقر .31

 .783ص- 776، ص2014، 04 العدد ،66د المجلّ  ،العراق ،علوم الإنسانیةلل
جارة یته في عقود التّ عاقد بین حاضرین وخصوصّ ، التّ محمّد طاهرمحمّد جمال  .32

 54 ، العدد12 دافدین للحقوق، العراق، المجلّ ة الرّ ، مجلّ )دراسة مقارنة( الإلكترونیة
             .89ص-42،ص 2012

مقال منشور  المعرفة القانونیة، وازنات العقدیة،راجع على التّ تأثیر الحقّ في التّ  .33
  :  التّالي الإلكترونيعلى الموقع 

https://anibrass.blogspot.com/2015/01/blog-post_37.htm  
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اشئة عن عیوب ضمان سلامة المستهلك من الأضرار النّ  ،جابر محجوب علي .34
 دیسمبر ،20نة السّ  ،04العدد الكویت،ة الحقوق، مجلّ  ناعیة المیعة،المنتجات الصّ 

 .303ص-189ص 1996
 22د المجلّ  عاقد عبر شبكة الانترنت،، تنازع القوانین في التّ جلیل الساعدي .35

 .185ص-135، ص2007العراق،، جامعة بغداد، 01الإصدار 
فة صیحة لضمان الصّ ، تمییز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنّ حاج بن علي محمّد .36

الأكادیمیة للدّراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن  يء المبیع،في الشّ الخطرة 
 .84ص-74، ص2011، 06 العددبوعلي، الشلف، 

ة عاقدي بالإعلام، مجلّ الالتزام قبل التّ  ،محمد جفار حدي ،حدّي حسین الفقي .37
 ص،2013 ،05نة السّ  ،02 العدد العراق، یاسیة،ق الحلي للعلوم القانونیة والسّ المحقّ 
 .44ص-23

عاقدیة ومراحل إعداد المفاوضات في الفترة الممتدّة قبل التّ حسام الدین الأهواني،  .38
عاقدیة للقانون المدني ومقتضیات ولي، بحث منشور في كتاب الأنظمة التّ العقد الدّ 

-  49ص ،یة الحقوق جامعة القاهرةولي، كلّ ولیة، معهد قانون الأعمال الدّ جارة الدّ التّ 
   .105 ص

روط اجم عن الشّ وازن العقدي النّ ، اختلال التّ حسین عبد الله عبد الرضا الكلابي .39
 26 العراق، المجلّد ،ة العلوم القانونیة، جامعة بغدادمجلّ  فیة، دراسة مقارنة،عسّ التّ 

 285-240 ص،2011، 02 الإصدار
جارة الإلكترونیة الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التّ  ،حوالف عبد الصمد .40

جامعة  قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، راسات الاجتماعیة والإنسانیة،الأكادیمیة للدّ 
 .130ص-124، ص 2016جانفي  ،15العدد  الشلف،

جارة عامل في مجال التّ الإلكتروني وشفافیة التّ  مالالتزام بالإعلا ،خلیفي مریم .41
- 204، ص2011، 04 جامعة بشار، العدد یاسة والقانون،دفاتر السّ  الإلكترونیة،

  .253ص
سات صال لدى المؤسّ الیة الإعلان في تكنولوجیا المعلومات والاتّ فعّ  ،خویلد عفاف .42

، 2010-2009، 07 العدد جامعة ورقلة، ة الباحث،مجلّ  الاقتصادیة  الجزائریة،
 .365ص-353ص
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م قانوني مقدّ بحث علمي  ،هلك المتعاقد عن بعدحمایة المست ،دینا محمود حبال .43
 :التّالي منشور على موقع الإلكتروني، 2007 ،لنیل لقب أستاذة في المحاماة

 www.startimes .com 

روط المألوفة في العقود الحمایة المدنیة من الشّ  ،نصیر صبّار، ذكرى محمّد حسین .44
 العدد ،01 العراق، المجلد ،حليق المحقّ  القانونیة،ة جامعة بابل للعلوم مجلّ  جاریة،التّ 

 .125ص-60، ص2009، 11

عبیر عن الإرادة في عقد البیع كوت كوسیلة للتّ ، مدى صلاحیة السّ رنا سلام أمانة .45
  02 الإصدار العراق،هرین،یة الحقوق، جامعة النّ ة كلّ في القانون المدني العراقي، مجلّ 

 .225ص-197ص ،2012، 14 دالمجلّ 
عاقد عبیر عن الإرادة عن طریق الانترنت وإثبات التّ التّ  ،رامي محمّد علوان .46

 .260ص-229، ص2002، 04 العدد جامعة الكویت، ة الحقوق،مجلّ  الإلكتروني،
ة البحوث القانونیة مجلّ  ظام القانوني للعقد الإلكتروني،النّ  ،وهدان رضا متولي .47

مقال منشور على الموقع  ،2007، 42 العدد المنصورة، الحقوق، والاقتصادیة،
 :التّالي الإلكتروني

lawfac.mans.edu.eg/newsmenu/139-publishing/fac-magazine 

ة رسالة الحقوق المفاوضات العقدیة عبر الانترنت، مجلّ  ،رعود كاتب الأنبا ري .48
 .213ص- 199، ص 2009، 02 العدد ،01د المجلّ  العراق، جامعة كربلاء،

ة  ، مجلّ )شكلیة  للانعقاد أم للإثبات( كلیة في العقد الإلكترونيالشّ  ،رغد فوزي عبد .49
   .567ص-527، ص 2015جف الأشرف، یة الإسلامیة الجامعة، النّ كلّ 
 یة الحقوقكلّ  مجلة العقد شریعة المتعاقدین في العقود الإداریة، ،رنا محمد راضي .50

   .348ص-323، ص 2011، 02 العدد ،13د المجلّ  ،العراقجامعة النّهرین،
ة الإیجاب في العقود الإلكترونیة، مجلّ  خمائل عبد الله، ،رؤى عبد الستار صالح .51

، ص 2011، 02 د، المجلّ 14-13ین الإصدار العراق، الحقوق، جامعة المستنصریة،
 .282ص-265

" دراسة مقارنة"فیة عسّ روط التّ حمایة المستهلك من الشّ  ،زاهیة حوریة سي یوسف .52
، ص 2008جوان  ،18العدد  جامعة باتنة، الاجتماعیة والإنسانیة،ة العلوم مجلّ 

 .216ص-187
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .53 جاري الكاذب أو حمایة المستهلك مدنیا من الإعلان التّ  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العدد جامعة الجزائر ،الاقتصادیة والسیاسیة القانونیة ة الجزائریة للعلومل، المجلّ لّ ظالم
  .206ص-183، ص 2010، 04

ة للمشتري في عقد البیع ، الحمایة الخاصّ زاید عماد الموساوي، إیمان فریق شكري .54
،  03العدد  العراق،،یاسیةق الحلي للعلوم القانونیة والسّ ة المحقّ الإلكتروني، مجلّ 

  .111ص-76، ص 2015
دراسة  عاقد الإلكتروني،حمایة المستهلك مدنیا من مخاطر التّ  ،زروق یوسف .55

- 133،ص2013جوان  ،09العدد  جامعة ورقلة، یاسة والقانون،ة السّ مجلّ  ،مقارنة
  .144ص

ة مجلّ  ،عاقد ودوره في حمایة المستهلكفي العدول عن التّ  الحقّ  زغبي عمار، .56
  09 العدد بسكرة، ،خیضرجامعة محمد  یاسیة،یة الحقوق والعلوم السّ كلّ  ،رالمفكّ 

   .132ص- 117، ص 2009
عاقد دور إرادة أطراف التّ  زیاد محمد صالح بشابشة، أحمد الحراكي، عماد قصان، .57

ولیة وفقا للقانون عاقدیة الدّ طبیق في الالتزامات التّ في اختیار القانون الواجب التّ 
 راسات، العددوالدّ  ة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث، مجلّ "دراسة مقارنة" الأردني،

 .392ص-353،ص2013 ، حزیران01، الجزء 30
دراسة ( ، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد الإذعانزیاد خلف علیوي الجوالي .58

 العدد، 03 دیاسیة، المجلّ ة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسّ ، مجلّ )تحلیلیة مقارنة
  .450ص-413،ص 2013، 19

الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش  شاكر، رشا كیلان، عبود محمد سالم .59
، 2012 ،19 العدد ،04 دالمجلّ  العراق،جامعة المستنصریة، ة الحقوق،مجلّ  جاريالتّ 

  .296-254ص.ص
ة مجلّ  ،شریعي في عقود الاستهلاكجوع التّ الرّ  ،سلیمان براك دایح الجمیلي .60

-164، ص 2005، 04 العدد، 08 دالمجلّ  العراق، هرین،جامعة النّ  الحقوق،
  .187ص

 یاسة والقانونة دفاتر السّ ولي، مجلّ ، حمایة المستهلك في عقد البیع الدّ شبة سفیان .61
  .235ص-223، ص2011، جانفي 04 جامعة ورقلة، العدد
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دراسة مقارنة  عاقد عبر شبكة الانترنت،حمایة المستهلك في التّ  ،لـارق كمیـط .62
 )نةدون ذكر السّ ( ،0 العدد ،0د مجلّ ال للبحوث،الجامعة العربیة الأمریكیة  ةمجلّ 
  .83ص-63ص

ضا ة جامعة بخت الرّ مجلّ  أركان العقد الإلكتروني، عبد الحي القاسم عبد المؤمن، .63
 .20ص-1، ص 2014 ،11العدد  العلمیة،

دراسة  حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، ،عبد الرحمان خلفي .64
  2013 ،28 دمجلّ ال ،)الإنسانیة لعلوما( للأبحاثجاح النّ ة جامعة مجلّ  مقارنة،

 .24ص-1ص
جارة الإلكترونیة، مقال طبیق على عقود التّ ، القانون الواجب التّ عبد العزیز الزعابي .65

 :التّالي منشور على الموقع الإلكتروني
Legalblog01.blogspot.com.blog-post_81  

الممنوحة للمستهلك بمقتضى قانون حمایة مانات الحقوق والضّ  ،عبد الله بولحي .66
 :الإلكتروني التّالي مقال منشور على الموقع المستهلك،

 www.addiwane.com  

عاقد بحث بعنوان التّ  عبد الله محمّد ربابعة، عدنان محمّد یوسف ربابعة، .67
بدون ذكر ( ه،1432 ة القصمیم،مجلّ دراسة فقهیة اقتصادیة قانونیة،  الإلكتروني،

 .34ص  -1، ص)نة والعددالسّ 
جاریة أحكامها وضوابطها في الفقه الإعلانات التّ عبد المجید الصلاحین،  .68

 -17، ص 2004یونیو  ،21العدد  ریعة والقانون، الكویت،ة الشّ مجلّ  الإسلامي،
 .138ص 

المعلومات ( الحقائق،حقّ المستهلك في الحصول على  ،سرحان إبراهیم عدنان .69
دراسة مقارنة في القانونین الإماراتي ) لع والخدماتحیحة عن السّ والبیانات الصّ 

بسكرة  ،جامعة محمد خیضر یاسیة،یة الحقوق والعلوم السّ ة الفكر، كلّ مجلّ  والبحریني،
   39ص  -12،ص2012، 08العدد 

ة رسالة مجلّ  دراسة مقارنة،الحمایة الجزائیة للبرید الإلكتروني،  ،عدّي جابر هادي .70
 .179ص-154،ص2010، 02نة ، السّ 03العدد  العراق،جامعة القادسیة، الحقوق،
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باط ة القانون المغربي، الرّ مجلّ  ،فیة في العقدعسّ روط التّ مقاومة الشّ  العربي میاد، .71
  .30ص- 5ص ،2013فبرایر  ،13العدد 

الالتزام بالإعلام في  ،غني ریسان جادر الساعدي، عقیل فاضل حمد الدهان .72
-203ص )نةبدون ذكر السّ ( ،05 العدد ة أهل البیت،مجلّ  العقد الإلكتروني،

 .226ص
عاقد ثبات التّ إ عبیر عن الإرادة عن طریق الانترنت و التّ  ،علوان رامي محمد .73

-229، ص2002دیسمبر  26، 04العدد  الكویت، ة الحقوق،مجلّ  الإلكتروني،
 .255ص

ة مجلّ  عاقد الإلكتروني،حمایة المستهلك  في التّ  ،الصاحب عبد ممطشر علي .74
 .221ص-193ص 2012، 01 العدد ،27 دالعراق، المجلّ  العلوم القانونیة،

حمایة رضا المستهلك، دراسة مقارنة بین قانون حمایة  غازي أبو العرابي، .75
المستهلك الإماراتي وتقنین الاستهلاك الفرنسي ومشروع قانون حمایة المستهلك 

، 2009، 01 العدد ،36د ریعة والقانون، المجلّ ة  دراسات علوم الشّ مجلّ  ني،الأرد
 .204ص-187ص

دراسة " أمین،الالتزام بالإعلام في عقد التّ  یوسف عودة غانم، ،جادر ریسان غنى .76
 العدد ،05نة السّ  العراق،جامعة كربلاء، مكتبة القانون، ة رسالة الحقوق،، مجلّ "مقارنة

 .143ص-96ص ،2013 02
 ص لمذكرة ماجستیرملخّ  تكوین عقد البیع الإلكتروني، قارة سلیمان محمد خلید، .77

  07 العدد جامعة وهران، جارة،سة والتّ ة المؤسّ مجلّ  ص قانون الأعمال،تخصّ 
 .140ص- 135 ص ،2011

طبیق على ، دور مبدأ سلطان الإرادة في تحدید القانون الواجب التّ الأیوبيمحمّد  .78
 02المغرب، العدد  جاري القانونیة،ة القانون التّ الإلكترونیة، مجلّ جارة عقود التّ 

 . 176ص-151ص ،2015

ة مجلّ  ،فیة في القانون الإنجلیزيعسّ روط التّ حمایة المستهلك من الشّ  محمّد سادات، .79
  .508ص-464ص ،1العدد  ،16د المجلّ  البحرین، الحقوق،
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راسات ریعة والدّ ة الشّ مجلّ  الإلكترونیة،إشكالات العقود  ،محمود حمودة صال منزل .80
 . 54ص-1ص ،2011، 18العدد  ودان،السّ  ،الإسلامیة

حریر روط الأحادیة التّ القوّة الملزمة للشّ  ،منصور حاتم محسن و إیمان طارق مكي .81
، 01 العدد ،11د المجلّ  العراق،،ق الحلي للعلوم القانونیةة المحقّ مجلّ  في العقد،

  . 342ص-281ص ،2009
ق الحلي ة المحقّ مجلّ  عاقد عبر الانترنت،العدول عن التّ  ،منصور حاتم محسن .82

 2012 ،04نة السّ  ،02 العدد العراق، جامعة بابل، یاسیة،للعلوم القانونیة والسّ 
  .85ص-49ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .83  رط الجزائي، دراسة مقارنةفي والشّ عسّ رط التّ العلاقة بین الشّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07نة السّ  ،04العدد  ،یاسیة، العراقق الحلي للعلوم القانونیة والسّ ة المحقّ مجلّ 

  .187ص-154، ص2015
طبیق ، القانون الواجب التّ مهند عزمي أبو مغلي منصور عبد السلام الصرایرة .84

 ریعةراسات علوم الشّ دة ّ ولي، مجلّ ابع الدّ على عقود الاستهلاك الإلكترونیة ذات الطّ 
 .1372ص-1339، ص2014 ،02 ، العدد41 دالمجلّ  والقانون

نزاعات العقود الإلكترونیة، أزمة مناهج  تنازع القوانین وظهور  ناصر حمودي، .85
المركز الجامعي آكلي محند  ة المعارف،القانون الموضوعي الإلكتروني كبدیل، مجلّ 

 .187ص-149ص ،2008 دیسمبر ،05أولحاج، البویرة، العدد 
لكترونیا إالأساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة  ،ناصر خلیل جلال .86

 مقال،2012، 18 العدد ،09 دمجلّ ال جامعة البحرین، ،ة الحقوقمجلّ  عن بعد،
 :التّالي منشور على الموقع الإلكتروني

www.lawjo.net/.../showthread.php?...الأساس- القانوني- لعدول- المس.. 

ة مجلّ  عاملات الإلكترونیة،، حمایة المستهلك في التّ نبیل محمّد أحمد صبیح .87
 .265ص-163، ص2008یونیو  ،32نة ، السّ 02 العدد جامعة الكویت، الحقوق،

 دراسة مقارنة ،ق بكلتا یدیهإبرام العقد الالكتروني من قبل المعوّ  ،ندى زهیر الفیل .88
- 1، ص2011، 16 نةالسّ  ،51 العدد ،14 دالمجلّ  العراق،افدین للحقوق،ة الرّ مجلّ 
  .51ص
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، یاسةوالسّ  ة القادسیة للقانونمجلّ  میعاد إبرام العقد الإلكتروني، نوارا كاضم الزاملي، .89
  .375ص-353ص ،2009، 0 دالمجلّ  ،05 العدد العراق،

صال الیة مزیج الاتّ خدمات الانترنت ودورها في زیادة فعّ  ،شارف دینالنور  .90
جامعة حسیبة بن  والإنسانیة، الاجتماعیةراسات الأكادیمیة للدّ  سة،سویقي للمؤسّ التّ 

  .50ص-40، ص 2012، 08الشلف، العدد  بوعلي
ة ، مجلّ "دراسة مقارنة" حمایة المستهلك في العقود الإلكترونیة، محمود، هبة ثامر .91

 22 ، العدد01 دیة البنات، المجلّ كلّ  الجامعة الإسلامیة، قسم الحدیث والعقیدة،
 .394ص-375ص ،2009

أكتوبر ، 06العدد  فاع،ة الدّ مجلّ  لامة،مبدأ الالتزام بضمان السّ  ،وفاء الصالحي .92
راكة مع مختبر شّ المتها الهیئة بي نظّ دوة العلمیة التّ أشغال النّ ب عدد خاصّ " ،2011

قراءة في القانون رقم  ل بسطات،یة الحقوق بجامعة الحسن الأوّ بكلّ  ،قانون الأعمال
  .54ص-33،ص 2011یونیو 17المستهلك بتاریخ  ق بتدابیر حمایةالمتعلّ  08-31

، العدول في التمیميوصال عبد الواحد خضیر الخرساني، مریم عبد الحسین  .93
 01 د، المجلّ 40 جف الأشرف، العددیة الإسلامیة، النّ ة الكلّ القرآن الكریم، مجلّ 

 .569ص-543، ص2016
، مفهوم الخیار القانوني للمستهلك في ولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس .94

یة لّ ة كمجلّ  ،-دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي-العدول عن العقد
 15 ، العدد04 دالعراق، المجلّ  یاسیة، جامعة كركوك،القانون للعلوم القانونیة والسّ 

 .964ص-868، ص2015
نترنت، مجلّة رسالة الحقوق ، المفاوضات العقدیة عبر الاوعود كاتب الأنباري .95

 .213ص-199ص ،2009، 02، العدد 01جامعة كربلاء، العراق، المجلّد 
جامعة منتوري  ة العلوم الإنسانیة،مجلّ  ،المظللكاذب أو الإشهار ال یمینة بلمان، .96

 .312ص-289ص .2009دیسمبر  ،"ب" دالمجلّ  ،32 العدد قسنطینة،
عاقد على تحدید لحظة إبرام جوع في التّ خیار المستهلك في الرّ  یوسف شندي، .97

 .298ص-255ص .2010 یولیو ،43 ریعة والقانون، العددة الشّ مجلّ  العقد،
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جارة ولیة على عقود التّ نازع الدّ ، تطبیقات منهج قاعدة التّ نورالدین، بروك إلیاسیوسفي  .98
 13جامعة بسكرة العدد  ،یاسیةیة الحقوق والعلوم السّ ر، كلّ ة المفكّ الإلكترونیة، مجلّ 

    .269ص-251ص

  :الملتقیات والمؤتمرات :4

للحمایة القانونیة في مجال ولي ابع الدّ ، انعكاسات الطّ أبو العلا علي أبو العلا النمر .1
راسات القانونیة مركز الدّ  نظّمهاي دریبیة التّ ورة التّ م للدّ جارة الإلكترونیة، بحث مقدّ التّ 

والاقتصادیة المنعقد بكلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، في الفترة الممتدة ما 
 .2003مارس  13مارس إلى  08بین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ .2 تغریر حمایة المستهلك في مواجهة انهیار الحدود الجغرافیة ـــــــــــــــــــ
إلى  09اني في الفترة الممتدة من مة إلى المؤتمر العلمي الثّ للإعلام، ورقة عمل مقدّ 

 .الحقوق، جامعة حلوان یةكلّ  ،"الإعلام والقانون" :، تحت عنوان1999 مارس 10
بحث  عاقد الإلكتروني وتسویة منازعاته،الإیجاب والقبول في التّ  ،أحمد شرف الدین   .3

ل حول الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة م للمؤتمر العالمي الأوّ مقدّ 
أكادیمیة شرطة دبي، منشور على  ،28/04/2003-26یام أ المنعقد في دبي،

  ‹ ... ‹ kambota.forumarabia.net:التّالي الإلكترونيالموقع 
الحمایة المدنیة والجنائیة للمستهلك عبر شبكة الانترنت، المؤتمر العید حدّاد،  .4

 30المغاربي الأوّل حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدّراسات العلیا، طرابلس، 
  .15ص-1، ص2009أكتوبر 

" حقوق الملكیة الفكریة"، ندوة الویبو الوطنیة حول جابر بن مرهون فلیفل الوهیبي .5
ناعة جارة والصّ عاون مع وزارة التّ بالتّ " الویبو"مة العالمیة للملكیة الفكریة مها المنظّ تنظّ 

 .13ص-3، ص2005 فبرایر 16-15علیم، ربیة والتّ ووزارة التّ 
ألقیت  ، مداخلةالعقدشریع الجزائري أثناء تكوین حمایة المستهلك في التّ  ،جبّار جمیلة .6

لات الاقتصادیة على تعدیل قانون حوّ أثر التّ ": بعنوانفي الملتقى الوطني الخامس 
 05الشلف یومي –جامعة حسیبة بن بوعلي یة الحقوق،حمایة المستهلك، المنعقد بكلّ 

 .14ص-1ص ،)مداخلة غیر منشورة(،2012 دیسمبر 06و
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لانسیاب المعلومات عبر الحدود یة الكومبیوتر كوسیلة فنّ  حسني حسن المصري، .7
  لم إلى مؤتمر الكویت الأوّ بحث مقدّ  ولي،جاري الدّ ولیة وصور استغلاله التّ الدّ 

  .80ص-40، ص1994 م العلمي،سة الكویت للتقدّ مؤسّ  جامعة الكویت،

جارة ة للمستهلك في عقود التّ الحمایة القانونیة الخاصّ  حوالف عبد الصمد، .8
لات الاقتصادیة حوّ أثر التّ ": ـألقیت في الملتقى الوطني الخامس الموسوم ب الإلكترونیة،

جامعة  ،یاسیةیة الحقوق والعلوم السّ المنعقد بكلّ  ،"على تعدیل قانون حمایة المستهلك
مداخلة غیر (، 2012دیسمبر  06و 05 الشلف، یومي–حسیبة بن بوعلي

 .40ص- 1ص)منشورة
مداخلة  ألقیت في الملتقى  في عقد البیع، حمایة رضا المستهلك  ،سماتي الطیب .9

قانون حمایة  لیتعدلات الاقتصادیة على حوّ أثر التّ : "المعنون بـ الوطني الخامس
 06و 05یومي    ،لفجامعة الشّ  یاسیة،یة الحقوق والعلوم السّ كلّ بالمنعقد  ،"المستهلك
 .30ص- 1ص ،)مداخلة غیر منشورة(،2012دیسمبر 

الأغذیة وحمایة المستهلك، مؤتمر حمایة المستهلك في غش  ،سمیحة القلیوبي .10
، منشورة على الموقع 1995 ریعة، جامعة عین شمس، القاهرة،القانون والشّ 

 :التّالي الإلكتروني
www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn 

أبحاث ملتقى ندوة حمایة  عاقد،حمایة رضا المستهلك أثناء التّ  ،عادل عمیرات .11
المركز  معهد العلوم القانونیة والإداریة، ،الانفتاح الاقتصادي ظلّ المستهلك في 
 .192ص-171، ص2008أفریل  14و 13یومي  الجامعي الوادي،

، دور القضاء في حمایة المستهلك، أشغال الیوم الدّراسي حول عبد الكریم عباد .12
تّمثیلیة  والإنصات إلیه،  المنظّم من قبل حمایة حقوق المستهلك الاقتصادیة وال

مختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات، مطبعة المعارف الجدیدة 
 .120ص-99ص2015المغرب، 

شریع الإماراتي، مؤتمر ، زمان انعقاد العقد الإلكتروني في التّ علي هادي العبیدي .13
 .398ص-361، ص)نةبدون ذكر السّ (الإلكترونیة، جارة التّ  المعاملات الإلكترونیة،

القانون " :م لمؤتمرالإنترنت والإرادة العقدیة، بحث مقدّ  فایز عبد الله الكندري، .14
  .30ص- 5، ص2004یولیو  14-12 عمّان، جامعة الیرموك،، "والحاسوب



- 422 - 

 

قلیدي والإعلام نافر بین الإعلام التّ وافق والتّ التّ  ،قینان عبد الله الغامدي .15
جامعة الأمیر  مة إلى ندوة الإعلام والأمن الإلكتروني،ورقة بحثیة مقدّ  لكتروني،الإ

  .35ص-1، ص2012ماي  نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
خصوصیة الالتزام بإعلام المتصل بالانترنت باعتباره مستهلكا  ،كریم كریمة .16

لات حوّ أثر التّ " :تحت عنوانألقیت في الملتقى الوطني الخامس  مداخلة للمعلومات،
یة الحقوق كلّ  لف،جامعة الشّ بالمنعقد  حمایة المستهلك، تعدیل قانونالاقتصادیة على 

 ).مداخلة غیر منشورة( .2012 دیسمبر 06و 05یاسیة، یومي والعلوم السّ 
 یة الالتزام بالإعلام في حمایة المستهلك في العقود الإلكترونیةأهمّ  كسال سامیة، .17

لات الاقتصادیة حوّ أثر التّ ": تحت عنوان الخامسلتقى الوطني  مداخلة ألقیت في الم
جامعة  یاسیة،یة الحقوق والعلوم السّ ، المنعقد بكلّ "على تعدیل قانون حمایة المستهلك 

 .21ص-1، ص)مداخلة غیر منشورة(، 2012دیسمبر  06و 05یومي ، الشلف
حمایة المستهلك في عقد الإذعان، بحث مقدّم في ندوة محمد إبراهیم بنداري،  .18
، التّي نظّمتها كلّیة الشّریعة والقانون بجامعة "حمایة المستهلك في الشّریعة والقانون"

، بفندق 1998دیسمبر  07و 06الإمارات العربیة المتحدة، خلال الفترة ما بین 
 .24ص-1، صینهیلتون الع

 صدریبي المتخصّ البرنامج التّ  طویر،والتّ  دریبمركز الأعمال الأوروبي للتّ  .19
مة في إدارة العقود وأفضل الأسالیب للممارسات القانونیة في الإستراتیجیات المتقدّ 

 .2008أفریل  09إلى غایة  05من  ،المناقصات
مداخلة ألقیت في  سویقي في الوطن العربي،الخداع التّ  ،نعیم حافظ ابو جمعة .20

الإمارات العربیة  ارقة،الشّ  ،"رطوّ الواقع وآفاق التّ  العربي، سویق في الوطنالتّ " :الملتقى
 .18ص-1، ص2002 كتوبرأ 16و 15یومي  المتحدة،

القواعد الموضوعیة في القانون الواجب  یوسف سلیمان عبد الرحمان الحداد، .21
اسع نوي التّ مة في المؤتمر السّ فط، ورقة بحثیة مقدّ طبیق في منازعات عقود النّ التّ 

 26، في الفترة الممتدة بین "ولیةفط والإنشاءات الدّ حكیم في عقود النّ التّ " :عشر حول
 .159ص-1، صعمّان ،، المنعقد في صلالة2014أغسطس   28و
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  :شریع الجزائريقة بالتّ نظیمیة المتعلّ صوص القانونیة والتّ النّ  :5

  الأوامر والقوانین:أ

م بموجب القانون رقم والمتمّ ل المعدّ  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  .1
  .القانون المدنين المتضمّ  2005یونیو   20المؤرخ في  05-10

ق یتعلّ ، 06 سمیة عدد، الجریدة الرّ 1997ینایر  21مؤرخ في ، 06-97أمر رقم  .2

 .خیرةبالعتاد الحربي والذّ 

یتعلّق   44، الجریدة الرّسمیة عدد 2003یولیو  19، مؤرخ في 06-03أمر رقم  .3
 .ماتبالعلا

ن یتضمّ  03 سمیة عددیدة الرّ ، الجرّ 1991 ینایر 16، مؤرخ في 05-91قانون رقم  .4

 .غة العربیةتعمیم اللّ 
د یحدّ   41 سمیة عددرّ الجریدة ال، 2004 یونیو 23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  .5

 .جاریةقة على الممارسات التّ القواعد المطبّ 

ق یتعلّ  15 سمیة عددالجریدة الرّ ، 2009 فبرایر 25مؤرخ في  ،03-09قانون رقم  .6

 .بحمایة المستهلك وقمع الغش

د یحدّ  06، سمیة عددالجریدة الرّ  ،2015 فبرایر 01 ، مؤرخ في04-15قانون رقم  .7

 . صدیق الإلكترونیینوقیع والتّ قة بالتّ القواعد المتعلّ 
 المراسیم: ب

سمیة عدد ، الجریدة الرّ 1990یونیو 30، مؤرخ في 198-90مرسوم رئاسي رقم  .8
  .رةق على المواد المتفجّ ي یطبّ نظیم الذّ التّ ن یتضمّ  ،27

 05سمیة عدد الجریدة الرّ  ،1990ینایر  30مؤرخ في  ،39- 90مرسوم تنفیذي رقم  .9
 .برقابة الجود وقمع الغشق یتعلّ 

سمیة یدة الرّ ، الجرّ 1990 سبتمبر 15مؤرخ في  ،266-90مرسوم تنفیذي رقم  .10
 .المنتوجات والخدماتق بضمان یتعلّ  ،40عدد 

د كیفیات ي یحدّ الذّ  1998 مارس 18، مؤرخ في 96-98مرسوم تنفیذي رقم  .11
، 17 سمیة عدد، الجریدة الرّ 1997ینایر  21المؤرخ في  ،06- 97تطبیق الأمر رقم 

 .خیرةوالأسلحة والذّ  العتاد الحربيد یحدّ 
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المرسوم ل ، یعدّ 2000أكتوبر  14، المؤرخ في 307-2000مرسوم تنفیذي  .12
ضبط شروط ی يالذّ ، 1998 غشت 25، المؤرخ في ـ257- 98نفیذي  رقم التّ 

 .15سمیة عدد الجریدة الرّ  نترنت،وكیفیات إقامة خدمات الا 
سمیة ، الجریدة الرّ 2003دیسمبر  01، مؤرخ في 452-03مرسوم تنفیذي رقم   .13

 .قاتالشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطر ، یحدد 75 عدد
سمیة ، الجریدة الرّ 2006سبتمبر  10، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم  .14

د العناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقتصادیین یحدّ  ،56عدد 

 .فیةي تعتبر تعسّ التّ  والمستهلكین والبنود
 سمیة عددالجریدة الرّ  ،2008 فیفري 03، مؤرخ في 44-08مرسوم تنفیذي رقم  .15

ي الذّ  ،2006 سبتمبر 10، مؤرخ في 306-06 نفیذي رقمیعدّل المرسوم التّ  ،07

د العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین یحدّ 

  .فیةي تعتبر تعسّ والبنود التّ 

  :رنسیةـغة الفـع باللّ ـراجـالم:ثانیا

A. Les ouvrages généraux : 
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4. BATIFOL  Henri et LAGARD Paull, Traité de droit international privé 
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10. Christiane féral- Schuhl, Cyberdroit, Le droit á l’épreuve de l’internet 
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  :صالملخّ 

ناعة وإنتاج ة في مجال الصّ كنولوجیا، وخاصّ ا في مجال التّ ا كبیرً رً لقد شهد العالم تطوّ 
الات، إذ كثُر صر الهائل في مجال تكنولوجیا الاتّ طوّ لع وتوفیر الخدمات فضلا عن التّ السّ 
من  دعاقد الإلكتروني زاعامل عبر الوسائط الإلكترونیة وخاصةً شبكة الانترنت، فالتّ التّ 

ض المستهلك للغش والخداع والقرصنة، بالإضافة إلى عدم قدرته على معاینة مخاطر تعرّ 
  .ممّا أدّى إلى توسیع الفارق في العلم بین المستهلك والمحترف لعة مباشرةً السّ 

حة في جمیع مراحل إبرام لأساس أصبحت حمایة المستهلك بحدّ ذاتها ضرورة ملّ لهذا ا
  .فاوض وصولا إلى مرحلة تنفیذ العقد الإلكترونيمن مرحلة التّ  المعاملة الإلكترونیة، بدءً 

ضلیل بس أو التّ وتهدف حمایة المستهلك الإلكتروني إلى ضمان عدم وقوعه في اللّ 
لعة محلّ له الفرصة لمعاینة واختیار السّ  ولكونه لم تعطَ عاقد، ا وقت التّ لكونه لم یكن موجودً 

  .عاقدالتّ 

 

Résumé : 

Le monde a connu un grand développement dans le domaine de 

technologie, en particulier dans le celui de l’industrie, de la production de 

marchandises et de prestation de services, ainsi que l’énorme développement 

dans le domaine des technologies, de communication, car le traitement est 

devenue beaucoup plus à travers des médias électroniques et surtout à travers le 

réseaux internet. 

  Les contrats électroniques ont augmenté le risque d’exposer le 

consommateur à la fraude, à tromperie et au piratage,  en plus son incapacité 

d’examiner directement la marchandise, ce qui a conduit à l’expansion de l’écart 

dans l’information entre le consommateur et le professionnel. 

 C’est pour cela que la protection du consommateur elle-même est 

devenue une nécessité importante dans toutes les étapes pour conclure la 

transaction électronique, à partir de la phase de négociation jusqu’à la phase 

d’exécution du contrat électronique. 

La protection du consommateur électronique a pour objet de garantir à ce 

qu’il ne tombe pas dans la tromperie pour son absence au moment du contrat et 

on lui a pas donner l’occasion pour examiner et pour choisir la marchandise 

objet du contrat. 


